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ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ويعد » ْ 
في فصل تمهيدي ويابين وخاتمة ٠‏ 
الاقتصاد الإسلامى ٠‏ 

ويخصص اليان الأول لدراسة آراء المأوردي في النشاط الاقتصادي الفردي وكان في فصلين : 
الفصل الأول عن مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته وبيان مجالات النشاط الاقتصادي 
وغايته ٠‏ ظ 

أما الفصل الثاني فكان عن آراء الماوردي في السلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه ٠‏ 

وكان الياب الثاني عن آراء المأوردي في دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي وقد درس في ثلاثة 


الفصل الأول : عن الوظائف الاقتصادية للدولة وكان من أريعة مباحث : 
المبحث الأول : عن التنمية الاقتصادية » والمبحث الثاني عن استخراج المياه والمعادن ٠‏ 
والمبحث الثالث : عن الإقطاع والحمى : والمبحث الرابع عن تنظيم إحياء الموات ٠‏ ْ 


أما الفصل الثاث, : فكان عن آراء الماوردي فى دور الدولة فى مراقبة الحياة الاقتصادية صن ' 


حيث أجهزة الرقابة وأهم الوظائف الرقابية والرقاية على السوق ومراقبة وتنظيم علاقات العمل ٠‏ 
وكان الفصل الثالث عن آراء الماوردي في الوظيفة المالية للدولة وذلك في أربعة مياحث : 
المبحث الأول : عن الايرادات العامة , والمبحث الثاني : عن النفقات العامة » ٠‏ والمبهحك 

الثالك : عن الموازنة العامة : والمبحث الرابع : عن التنظيمات المالية ٠‏ ا 
وفي الخاتمة كانت أهم النتائج والتوصيات ٠‏ وفيما يلي أهم نتائج البحث : ظ 

١‏ - ينيفى أن تبدأ دراسة الاقتصاد الاسلامى بدراسة ماكتبه السابقون من علماء الأمة في هذا 
المجال للبناء عليه أى الإضافة أو التعديل فيما يقيل التعديل » وغير خاف أن هذا الوضع كان 
أساساً لبناء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 

؟ - سيق الاقتصاد الاسلامي - على لسان الماأوردي وغيره من أعلام المسلمين - الاقتصاد 
الوضعي فى كثير من المسائل الاقتصادية التي ثبتت صلاحبتها واستقر الاقتصاد الوضعي 
عليها » وللأسف فإنه ينسب الفضل في التوصل إليها لرواد الاقتصاد الوضعي ٠‏ 

"ا - إن العطاء الاقتصادي الذي خلفه علماء الآمة المسلمة جدير بالاهتمام فهى ينبع من عقيدة الأمة 
وقيمها ويصلح أن يكون أساساً ومنهجاً للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر ٠‏ 

غ - قد يلتقى الاقتصاد الاسلامي - في الظاهر - مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل 
الاقتصادية ؛ ولكن لايعنى ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل ؛ لأن الاقتصاد الا يبقى 
متميزاً بخصائصه وقواعده العقدية والتشريعية والتعيدية والأخلاقية وألتي لايوجد لها نظير في 
الاقتصاد الوضعى : 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الطالب المشرف الفقهي المشرف الاقتصادي 
جريبه أحمد سنيان الحارثي د/ ياسين ناصر الخطيب 
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محمد وعلى آله وصحية الجمعين 58 وبعث 2,6 


فإن الله سبيحاته وتعالى قد ارسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى 
القتقتليين ليخرجهم من الظلمسات ا الحور ء ومن الجهالة والضلالة الى المعرفة 
والهدى ٠‏ 

ولقد كانت رسالة الإسلام شاملة كاملة " اليوم تكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
و ايده لمم ها ” " (لع و ونا اجهسن الشجي فلن :الله عليه وك 
إلى ربه حتى بلغ الرسالة . وبين معالم الدين ء وماترك خيرا إلا دل الآمة 
عليه , ولا شرا إلا حذرها منه ٠‏ 

إن منهج القع لوي ا يت الحياة كافة + ومحقق: للبشرية -: إن 
التزمت به - السعادة والحياة الطيبة في الدنيا . والنعيم المقيم في الآخرة ٠‏ 
وعندما التزم المسلمون بهذا المنهج . وحكموه في صغير أمور حياتهم وكبيرها 
سادوا وعزوا قرونا طويلة . وبالمقابل فقد حلت الظة مكان العزة . والشقاوة 
مكان السعادة عندما ضعف الإيمان قي قلوب المسلمين , وساد فيهم الجهل بامور 
الدعين , ويهرهم ماعليه الغرب من تقدم في مختلف المجالات المادية , 
فاستيِدلوا بشرع الله القوانين الوضعية . وساروا على غير متجج الإسلام في 
العديد من جوائب الحياة * 

لذا فإن من الواجب على أهل كد والمعرفة من أبناء هذه الآمة أن يبصروا 
أمتهم بأمور الدين . ويبيتوا لهم حكم الإسلام في ود فاق غيزامك» الساة + العسعد 


الأمة بتطبيق شرع الله » وتدرك خطر البعد عن منهج الله ٠‏ 


)89( سورة المائشدة ءايه‎ )١( 
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وفنخالأجراهت: الي ازلإها /الإلدم سنحة كتجكدزة العافت الاشكمادى هرا عه 
هذا الجاتب للدين والدنيا معا . وللاقتصاد الاسلامي حجانبان : أحدهما ثابيت 
لايقبل التغيير . ويتمثل في الخصائص العامة . والقواعد والأصول المستمدة من 
الكتاب والسنة , وآما الجانب الآخر فيتعلق بالجائنب التطبيقي والتنظيمي 
ويخضع للاجتهاد م ويقبل التطور والتغير بحسب ظروف الزمان والمكان داخل 


الاطار الشرعي ٠‏ 


موضوع البحث هدو الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي » وتتجلى أهمية البحث 


في هذا الموضوع من الجوائب التالية : 


0 5 اغعلى قكشزة ماكتب حديثا تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي » فإن المساحة التي 
احتلها تاريخ الفكر الاقتصادي الاسلامي ضيقة لاتتواءم وأهميته , مع أنه 
يتيسفن أن تبدا دراسة الاقتصاد الإاسلامي بدراسة ماكتبه السابقون من 
علماء الآمة ومفكريها في هذا المجال للبناء عليه أو الإضافة إليه أو 
التعديل فيما يقيل التعديل , وغير خاف أن هذا الوضع كان أساسا 


لبدناء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 


6 ومما يجعل دراسة هذا الحائنب ذات أهمية خاصة أن الكتابسات في تاريخ 
الفكر الاقتصادي - والتي تمتليء بها مكتبات العالم الاسلامي » ومنها 
:يتعلم شباب الأمة - خالية من أي ذكر لاجتهادات المسلمسين وإسهامهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ 
يبل لقد 558 القفترة الزمئية الممتدة من القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي عرفت تلك الحقبة في تاريخ الفكر الاقتصادي 


الأؤربي بعصور الظلام لما غلب عليها من ركود فكري ٠‏ 
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وهذه الفترة التي تتجاهلها هذه الكتابات هي الفترة التي ساد فيها 
المسلمون , وأبدعوا في شتى مجالات الحياة العلمية والعملية ٠‏ 

وليس غريبا أن تتجاهل هذه الكتابات ذكر جهود المسلمين في المجال 
الاقتصادي » لآن هذه الكتابات تعنى بدراسة تاريخ الفكر الاقتصادي في 


أوربا دون سواها ٠‏ 


ولكن الغريب والعجيب أن يسايرهم بعض آيناء المسلمين في هذا الخط , 
بل شه هن النطلمين من يكحتب عن رواه وقلدة الفكز الاقخضادي: + فيذكر 
أشهر الاقتصاديين الذين عرفهم الاقتصاد الوضعي » دون أن يذكر أي علمح 
من أعلام المسلمين في المجال الاقتصادي ٠‏ 

ودراسة تاريخ الفكر الاقتصادي في الإسلام تعرفتنا على رواده وتبين 
سبقهم في كثير من القضايا الاقتصادية التي تزعم الكتابات الموجودة 


ولايعترفون إلا يما جاء بسك آدم سعبت وريكاردو ومالتس وككز وأمثالهم « 
كما أن هذه الدراسة تثكبت أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام » وأنه 


كان يحكم الحياة الاقتصادية للمسلمين ٠‏ 


وكيفية استنباطهم للأحكام من النصوص . وكيف كانوا يتعاملون مع 
ووقائع خاصة به تختلف عن مشاكل ووقائع العصور الآخرى , الآمر الذي 


يعني أن الاقتصاد يتاثر بدرجة كبيرة بالواقع الموجود ٠‏ 


من آجحل ذلك كسلة قائنسي - بعون الله تعالى - قد اخترت دراسة الآراء 


٠ وأعلامة‎ 














مزجت الفكر بالعمل . فقد الف في الكثير من مجالات المعرفة ٠‏ فالف في 


الفقه والتفسير والعقيدة والأخلاق واللغة والسياسة وغير ذلك ٠‏ 
ولقد كانت آراء الماوردي - في مختلف مجالات العلوم - محط أنظار 


رسالة ماجسدتير لجامعة القاهرة عن الفكر السياسي للماوردي . وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة أم القرى عن الآراء التربوية للماوردي ,» وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة أم القرى عن منهج الماوردي في تفسيره . كما 
قدمت عدة رساكل دكتوراة لجامعتي الأزهر وأم القرى في تحقيق كتابة 
الفقهي الحاوي الكبير ٠‏ 

ورغم تتوع العطاء الاقتصادي للماوردي في الفروع المختلقة لعلم 


الإقتصاد ش وخصوية المادة : لم أجد عناية 5 تدكر 5 بفكره الاقتصادي, 


مصادر البحث ومراجعه :- 


اعختملت فسي هذا البحت على مؤلقات الماوردي التي ظهر فيها عطاؤه الاقتصادي 


بشكل واضح ٠‏ وهذه المؤلفات هي : 


الكويث ) ط + 5694اه ٠:‏ 
أذب الذد لدنيا والدين 5 5" 53 1 تلتحقعيق مصطفى السقا (ذان الفكرءبيروت ( بدون 


٠ تاريخ‎ 
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١ 
الاقضناع في الفقه الشافعي . تحقيق خضر محمد خضر ( مكتبة دار العروبة‎ 6 
٠ ها١5٠5‎ », للنشر والتوزيع .الكويت ) ط‎ 
تسهيل النظر وتعجيل الظفقر » تحقيق محي هلال سرحان (دار النهضة‎ 0 
٠ هاأ5١٠5 العربية . بيروت ) ط ء‎ 
تفسير الماوردي المسمى " النكت والعيون " تحقيق خضر محمد خضر (نشر‎ (0 
ه١5١5‎ , وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية بالكويت ) ط‎ 
٠ )١( الحاوي الكبير‎ 084 
, ع( قوانين الوزارة تحقيق دء فؤاد عبدالمنعم أحمد (مؤسسة شباب الجامعة‎ 
٠ الاسكدرية ) بدون تاريخ‎ 
خصيحة الملوك : تحقيق حفر نصة خقر (مكصبة القلاح + الكويت) طء‎ 1 ' 


٠ 5ه‎ 


كما استفدت من كتاب الماوردي أعلام النبوة (مكتية الكليات الأزهرية , 
القاهرة) ط 41؟١ه‏ ,. وكتاية الامثال والحكم . تحقيق ده فوؤاد عبدالمنعم أحمد 
(مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ الاسكندرية) وكانت الاستفادة منهما في مساكل غير 


٠ اقتصادية‎ 


ورجعت الى الكثكير من المراجع القديمة والحديثة ,. واستقدت منها في دراسة 
الآراء الاقتضصائية للماوردي » وزرت المكتقهنات” الكلنة والناميشية«في: الرياض 
وجدة والمدينة المشورة .» كما قمت بعدة زيارات للمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي منهدة ‏ "قتا لك عنها مق الاساشحنة البساحعيو: قييهة واسعقت اده وبخاصة 


الدكتور ونجاة الله صديقي فجزاهم الله خيرا ٠‏ 
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)١(‏ كتاب الحاوي منه ماهو محقق مثل كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب 
المضاربة وغير ذلك ,.ومنه مايزال مخطوطا »4 وقد اعتمدت على المحقق 
وآجزاء من المخطوط كما سيبتفح + 
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. مسعنمج البحث عه 


اأتيعت في إعداد هذا البحث المسنهج التاليء وذلك بحسب طبيعة الموضوعات 


المدروسة - 


أن . اقزلك تسرف سح كباله السناورطي شيع الجودوع دوو ان امهل له شحس 


الإسلامي: تجاه الموضوع ٠‏ . 


؟ - أبين موقف الاقتصاد الوضعي من الموضوع - ان وجد - تم أقارن بين موقف 
الاقتصاد الإسلامي وموقف الاقتصاد الوضعي , والغرض من تلك المقارنة 
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الموقفين . وبيان تمين الاقتصاد 
الإسلامي وأنه قد سيق الاقتصاد الوضعي في كثير من القضايا الاقتصادية 


التي ثبتت صلاحيتها . واستقر الاقتصاد الوضعي عليها ٠‏ 


والاقتصاد أالوضعي غير لاكقة ؛ لأن الأحكام الالهية لاتنوضع بجائب الأحكام 
الوضعية . ولكن لإننأا ابتلينا بالاقتصاد الوضعي يحكم حياتتنا ,: 
حك عل مجان المي :وده كي يفاني وعولهاكك] الاكتشائية : بع «أسدند 


























وموقف الاقتصاد الوفعي من بعض القضايا الاقتصادية يعني الاتفاق 


.بيتهما؛ لآن التشابه ظاهري » ويبقى الاقتصاد الاسلامي متميزا بخصائصة 


وأسسه الت بعية والعقدية والتعيدية والأخلاقية 1 


أحاول - قدر الامكان - الريط بين آراء الماوردي والواقع المعاصر , 


والاستفادة من تلك الآراء في إيجاد حياة اقتصادية إسلامية ٠‏ 


آكثر من موضع * 


كنه له دلالات اقتصادية ٠‏ 


كان الماوردي في يعض المسائل الفقهية يبين رآيه - وهو مذهب 
الحنابلة . فكتنت أرجع إلى المراجع الأصلية في مذهب النفية ومذهب 


الغالب - يبيان المدهب الحنبلي في المسالة ٠‏ 


عند الاستشهاد بآية قإني أشير إلى السورة ورقم الآية ء وعند الاستشتهاد 


اليية د اخ أهل الحديت عليه ,. وكنت أجد مشقة في تخريج الأحاديث 
التي يستشهد بها الماوردي : لإنه يرويها بالمعنتى غالبا . وقد عملت 


فهرسا للاحاديث الواردة في الرسالة مع بيان درجتها ٠‏ 
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6- عملت خاتمة لكل فصل , لخصت فيها أهم النتاكج التي توصلت إليها ٠‏ 


نت كتحتبت ترجمةموجزة للأآعلام المسلمين الذين كانت لهم آراء اقتصادية 
افقة أو مخالقة لآراء الماوردي ء وحتى لاتطول هوامش الرسالة . فقد 


جعلت ترجمة الاعلام في نهاية الرسالة ٠‏ 


يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي ويابين وخاتمة . ونفصل ذلك فيما يلي: 


ٍِ المقدمة ء وتشمل مأيلي : 
- أهمية الموضوع ٠‏ 
00 طبيعة المصادر والمراجع ٠‏ 
5 منهج البحثت ٠‏ 
3 خطة البحث ٠‏ 


المطلب الثاني : حياة الماوردي 


المبحث الثاني : خصائص الاقتصاد الإسلامي ٠‏ 


- آالباب الأول : النشاط الاقتنمصادي الفردي » وقيه فصلان : 


- الفصل الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي وفيه مبحثان : 
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المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي 


المطلب الثالث : أهمية النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي وغايته . وفيه مطالب : 


المطلب الأول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثالث : المقاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 


المطلب الرايع : غاية النشاط الاقتصادي ٠‏ 
- الفمل الخاني: : السلوك الاقتضادى ء وفيه مبحكان 

المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية ٠‏ 

المطلب الثاني : حدود الكسب ٠‏ 

المطلب الثالت : الكسب والمسالة 


المبحث الثاني : الإنفاق , وفيه مطالب : 


المطلب الأول : ضوابط الإنفاق 


المطلب الثاني : مجالات الإنفاق 


المطلب الثالث : الاكتنان 








( ي ) 





- الفصل الأول : الوظاكف الاقتصادية وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : التنمية الاقتسادية 0 وقييه مطليان : 
المطلب الأول ٠‏ مفهوم التنمية 


المطلب الثاني : التنمية عتد الماوردي 


المبحث الثاني : استخراج المياه والمعادن , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : استخراج المياه 


المبحث الثالت : الاقطاع والحمى , وفيه مطليان : 
المطلب الأول : الاقطاع 
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المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم أحياء الموات 
المطلب الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في احياء 


٠ الموات‎ 


- الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية , وفيه ثلاثئة مباحث : 
المبحث الأول : أجهزة الرقابة , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أجهزة الرقابة ٠‏ 


المطلب الثانى : الرقابة الاقتصادية 








المبحث الثاني : الرقابة على السوق ٠‏ 


الميحت التالت : مراقبة وتنظيم علاقات العمل , وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل ٠‏ 
المطلب الثاني : حقوق العمال ٠‏ 


المطلب الخالث : المتابعة والتقويم 
- الفصل الثالث : الوظيفة المالية , وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الآول : الايرادات العامة , وفيه كلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تقسيم الايرادات العامة ٠‏ 
المطلب الثاني : مصادر الايرادات العامة ٠‏ 


المطلب الكالت واه :عامة :+ 


المبحث الثاني : النفقات العامة ,. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : قواعد عامة في الانقاق العام ٠‏ 
المطلب الثاني : أنواع الإنفاق العام ومجالاته ٠‏ 


المطلب الثالث : مصارف الايرادات العامة ٠‏ 


المبحث الثالت : الموازنة العامة ٠‏ وفية ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة» 


المطلب الخامن كلهو: ‏ المداحكة الكاية :+ 


المطلب الثالت ٠١‏ : قواعد الموازنة العامة ٠‏ 











لبا 


المبحث الرايع : التنظيمات المالية , وفيه ثلاثة مطالب : 





المطلب الثاني : أقسام الدواوين ٠‏ 
المطلب الثالث كاك القدو ا 


- الخاتمة : وفيها أهم النتاكج والتوصيات : 


وبعد فهذا وسعي وقصارى جهدي . وهو جهد المقل . ولا أدعي لنفسي فيه الكمال أو 
القرب منه , فالكمال لله وحده . وماكان في البحث من صواب فهو بتوفيق الله 
خهالن م وعبا كدان عون كك فمن امعتطوؤي وحسستفيوي: : وكطحي أساء هذا البحة. لفك 
قول العماد الأصفهاني " إنه لايكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده : لو 
عسل اذ لكان لضن ب ولو وين فخ لقان مع كفس ول كنس يذ اناه كفل 


ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر )١("‏ 


وأخيرا ٠٠٠‏ 
فإني أجد من الواجب علي أن أذكر لأهل الفهل فضلهم . فاأتقدم بالشكر - بعد 
الله ستعللن' + شحاف الكاطليين "الصو اقوكدي :ميد ونيا والدكتكيون رامين كن 
ناصر الخطيب الذين شرفت باإشراقهما على البحث منذ أن كان فكرة ,. حتى اكتمل 
واستوى على سوقه , ولقد جادا على بالككثكير من الوقت والجهد . ولهما الفضل 

علي - بعد الله تعالى_في هذا البحث ٠‏ 
وأوجه شكري لجميع أساتذتي في قسم الاقتصاد الإسلامي فقد استفدت منهم كثيرا , 
كنا أقكر جامعة كم القرى على فتح المجال للقنيام بهذا البِكك واتتمامة :: 


والله سبحانة هو الهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 











)١(‏ ذكر هذا القول باقوت الحموي في مقدمة كل جزء من كتابه معجم الآدباء 
(نشر دار إحياء التراث العربي 2 بيروت ) 











الامام المساوردي والاقتسصاد الاسلامي 











تمهيلسطسة : 
بإيجاز - للخصاقص العامة للاقتصاد الاسلامي, وذلك في مبحشين: 


الميحث الأول - الماوردي : عصره وحياتة 4 





المبحث الثاني : خصاكخص الاقتسصاد الاسلامي 5 


المبحث الأول : الماوردي:ء عصره وحياته 
لجية عار لضا دحي ارسي يجاكر بالاحداث من حوله ؛ 5 بطريقة 
مباشرة أو غيير مباشرة, فان الانسان يتآثر بعصره وبيكته التي يعيش فيها. 
ويما أنتنا ستدرس آراء الماوردي الاقتصادية فيإن هذا يستوجب دراسة موجرة 
لعصر الماوردي: وللمعالم الرفيسية في حياته لغرض التعرف على مدى تاشر 
آراكة بالحياة من حولهء وكدلك مدى تأثير آراكئه في مجرى الحياة , 
وملوق كتقهم هه الدزانة هن مطلينية : 
المطلب الأول : عصر الماوردي . 


المطلب الثاني: حياة الماوردي . 














المطلسب الآول : عصر الماوردي : 

نظرا لاتساع وتعدد جوانب دراسة العصرء قاننا سشركن على الجوائب المهمة 
ذات العلاقة بموضوع البحثء ومن هذه الجوائب ما يلي:(١)‏ 

ذولا : الحياة السياسية : ظ 

عاش الماوردي في الثلت الأآخير من القرن الرابيع الهجري. والنصف الأول من 
القرن الخامس (15؟-٠50ه)(؟):‏ وظلال هذه الفترة كانت الخلافة العباسية تحت 
حماية دولة بني بويد( 5؟)., الذين دظوا يغداد سنة 555ه في عهد الخليفة 
المستكفي. (4) ظ 

ولقد كان لسيساسة بنن يويه آشسوة الآثر في العراق؛ فققه قامت الفكن 
الطفاكقية, وثار الجند كل في وجه الآخرء وانتشرت الفوضى: وعم الاضطراب: وساد 
الفزع قلوب الأهلينء, وكثر التمرد والعسيان في صقوف العساكرء فاضطربت أحوال 
البلاد الاسلامية, وقوي نفوذ مني بويهء واستاشروا بالسلطة دون الظيفة الذي لم 


يعد له من الخلافة الا أسمهاء وأصيح البويهيون يظ عون خليفة وينصبون آخر: 


(إ) سشنركرن الحديث عن الحعياةة في العراق؛ لأآنه البيتكة التي عاش فيها 
الماوردي, ولن نتعرض كثيرا لآحوال العالم الاسلامي؛ لضعف صلتها بالبحتث. 
(؟) أنظر: طبقات الشافعية للسسكي (مطبعة الطلبيء, مصر) طؤء (1!/0؟,.5194): 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (دار صادرء بيروت) ط ١591م.‏ (985/95؟). وسياتي 
تفصيل الحديث عن حياته في المطلب الثاني. 
(؟) بنو بويه: من الفرس, وهم ثلاثة اخوة. ينتهي نسيهم الى آل ساسان ملوك 
الفرس القدماء,. وهم من بلاد الديلم. 
انظر:, البداية والنهالية .. 1١‏ 0 (مطبعة السعادة. مصر) بدون تاريخ 
١‏ تتام 
رؤؤ// ١‏ ). 0 خرن 


(5) انظر: البداية والنهاية ل وامظر أ الكناجن في لساري 


(دار الكتاب العربيء بيروت) ط 0 (595/1-!1؟). 











)١( بصب امواقهم.‎ ٠ 
ويمكن تلخيص السمات الآساسية للحياة السياسية في ذلك العصر في النقاط‎ 
: التالية (؟)‎ 

١‏ - الإزدواجية في السياسة والادارةء فقد اقترن ضعف السلطة المركرية 
بظهور مراكز للقوى داخل الدولة تنازع الظيفة صلاحياته في حاضرة الدولة وفي 
أقاليمها . 

لتم اندو 4 كوي اصن كنيتر | قراف تح االووتطو اذى نان تند لأسي خا كن امال 
ا وأصبح تداظل الاختمامات والملاحيات بينه وبين الخليفة أمرا معتاداء وفي 
كثير من الآحيان يستيد الوزير بالأآمرء وكانه الظظليفة حقاء وتعطل رسم الخلافة ؛ 
نظرا لاستيداد الوزراء وأمراء الإأقاليم وممارستهم للآاعمال الادارية دون الرجوع 
الى الخليفة . (؟) 

؟ - نظرا لانقسام السلطة بين الخليفة وتمراء الآأقاليم لم يعد تعيين الأمير 
حكر! بيد الخليفة. بل صار الأمراء يستولون على مقاليد الآأمور عنوة. ويضطرون 
الخليفة الى عقد الامارة لهم. (غ) 


5 - أدى ضعف مركز الخليفة أثمام الوزراء وثمراء الأآقاليم إلى قيام 


)١(‏ انظر: ابن الأشثير: الكامل في التاريخ (5/1١5-/!1١؟).‏ وانظر: حسن إبراهيم 
حسن: تاريخ الاسلام بطاخي اانا الاق موطف لقتو ا 

(؟) انظر: د. فاضل عباس الحسب: الماوردي في نظرية الإدارة الاسلامية العامة, 
ومن منشورات المنظمة العريية للعلوم الادارية, عمان - الآردن) ط :١945‏ 
ص؟١-0١‏ . 

(؟) انظر: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة (دار القلمء بيروت) ط 0, 
1 

(5:) انظر: المرجع السابقء, الصفحة نفسهاء وانظر: الماوردي: الأحكام السلطانية 








الوزر!ء - وبخامة البويهيين - بتنعية ظيفة وتنصيب آخر بدلا عند (؟) 

وفي هذه الظروق والأحوال اختيسر الامام الماوردي سفير! بين البِويهييِن 
والخليفة في بغداد. فقد ذكر الحموي أن الماوردي "كان ذا منولة من ملوك بني 
5 يرسلونه في التوسطات بيسهم وبين من يناوكقهم. ويرتضون بوساطاته, 
ويقفون بتقريراته ". (؟) 

وهذا يعني أن الماوردي لم يكن متعرلا عن الحيباة السياسية في عصره. بل 
كان له دور عملي. بالاضافة الى دوره الفكري المتمثل في مؤلفاتة السياسية 
التي بين فيها سبيل الاصلاح السياسي ومعالجة الانحرافات:. مع بيان الحل الاسلامي 


لها (؟) 


ثانيا : الحياة الاحتما عية والاقتمادية 
١‏ - الحياة الاجتماعية ٠‏ 
نظرا لاتساع رقعة العالم الاسلامي اغتو الع وهات الاملامية؛ ودخول شعوب كثيرة 
في الاسلامء افقلة ظهرت افر جديدة في المجتمع الاسلامي» ومع الزمن ظهرت المذاهب 
المفظفة من السنة + :والقريعة :.والمحتولة ‏ والخؤارع: :وعترهم: 
ولقد كانت بغداد تعج بالتاس من جميع الشعوب التي دظت في الاسلام من 
العرب والقرس والمغاربة والآأتراك والأآكراد وغيرهم من الشعوب التي تعيش تحت 





)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الآأثين (5/15١590:5؟):‏ وانظر: الحاقظ جلال 
الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء, (دار الفكر.ء بيروت) بدون تاأريخ, 
ص؟ 185-717 . 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (دار الفكرء بيروت) ط؟, ٠٠5١ه‏ (05/14). 


(؟) من كتبه قي هذا الشأن: الأحكام السلطانية, وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. 


وكتاب الوزارة. وغيرها. 





إلى شيع وطوائف أن تعرض المجتمع الاسلامي الى التفكك والتنازع: وحدشت الفتن 
بين السنة والشيعة, بل وبين أهل السنة أحيانا . )١(‏ 

وكنند :ظهرت افن-هذا «التجتسنع ابفق مظاهر الحرفه مكل متجالين العكاة والططرث: 
كما تفنن الكلفاء والأمراء في يناء قصورهم وصرف الأموال لتوسيهها وعمل 
الحداكق والبرك والأنهار الجارية داخل هذه القصور. (7) 


كما ظهر الاسراف عند بعض المسلمين في الطعام والشراب واللباسء, وتفنتوا 





الرسمية . (؟) 


ل - الهياة الإاقتصادية : 
شهدت بداية القرن الرابع :التبجرى تطورا اقتصاديا كبيراء فيلغت الصيرفة" والمر»ءسسات التجنسايية أوج 
نشبامه ناء حتس راى البعض في المتاجر رمن التمدن في ذلك العصرء وفي ذلك 
العصر ازدهرت الزراعة وتقدمت فئون الصتاعة , (5) 


الانفصمالية: ودظل البويهيون بغداد سنة 5؟؟ه. وإقاموا فيها حكما ورائيا(0), 





)١(‏ أنظر: السيوطي: تاريخ الظفاء, ص5؟8؟: وانظر: د. حسن إبراهيم حسن: 
تاريخ الاسلام السياسي (؟/595:؟؟5). 

(؟) انظر: د. حسن إبراهيم حسن. المرجع السابق (؟5/5؟599.5). 

9؟) انظر: تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر ين محمد المعروقف بالمقريزي 
يدون تاريخ ,.)18١75(‏ وأنظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي 
(505/5). 


0غ انظر: أبن كثير : البداية والنهاية (١١/5ؤ5؟).‏ 





أدى ذلك الى تراجع التطور الاقتصادي, حيث ضهف النشاط التجاري, وانكمشت 
المؤسسات الصيرفيةء وتقلص دور النقد في المعاملات الحكومية, ويِد؟ الاتجاه 
نحو الاقطاع العسكريء, وتدهور الاقتصاد النقدي ليحل محله مفكل و خا هن 2 
وبالتدريج - اقتصاد زراعي اقطاعي. )١(‏ 

كما أخذ دظل الدولة العباسية ينقص شيكا فشيكا حتس أصبيح في ذلك العصر 
أقل 5 واحد وعشرين جزء! مما كان عليه في عهد هارون الرشتيدء. وأصبحت الحروب 
عبكا تقيلا على الاقتصاد لا يحتملء, مما أنهك قوى الدولة بعد أن كان الخراج في 
عهد الرشيد لم يكن يقل بآي حال عن خمسماكئة مليون درهم في 227 


وما أجسلناه عن الحيةة الاقتصادية - في عضر الماوردئ - سنفصلة في النقاط 
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0 052020155 
فته تسية المددوة يسطظووت' الفيكاة فيان لؤداذ تفاط احرف والمهو: وامسفة 
أسواقها ومطاتهاء واختصت كل حرفة بسوق. وظهرت لكل هعرفة تنظيمات خاصة بها. 
واستقر لكل أذهل حرفة عرفهم وأصولهم حتى كان هذا العرف مقبيولا لدى القاضي 
والمحكهب في حل مشكلاحهم النوسيةء ولقه اذى اتشظام الخرف الن استعرار 'مسحوفى 
اانا الساننة وعناية سماعهاترة التعدي: : 


البويسهيون أن يفرضوا ضرائكب على كياب الحرير والقطن مما يتسج في بغداد 


. ١0؟.١0١ص انظر: عبدالعزين الدوريء المرجع السابق,‎ )١( 
الاسلامية (دار الأنصار بالقاهرة) طةّء 11لمء ص23 211 وانظر: د. علي‎ 


بدون تاريخ ص045 . 














وتواحيهاء وذلك سنة ذااهء ولم تهدة الآحوال حتى الغيت الغضريية(25. وكائت 
الحرف والآسواق تحت إشراق المحتسب. حيث يراقب معاملات البيع والشراء: والآوزان 
والمكاييل, ويمنع الغش والنجش والتطفيف في البيع والشراء والصناعة. 

وعندما سيطر البويهيون على قلب الخلافقة في بغداد بدآأت هذه الأوضاع تتراجع 
بالتدريج. (9) 

؟ - الزراعة والاقطاع : 

تطورت الزراعة في القرنين الثالث والرابع الهجريين. فقد توسعت الملكيات 
اللا داضية واتتوويه الوزاة الن كحنظنويتز الزواعة يمامجفمال الأسكهدة: وامتفلام 
الأراضيء. وظهرت الزراعة المركزةء. وعمل كبر الزراع على شراء الرقيق باعداد 
كبيرة لاستخدامهم في استصلاح الآراضي وزراعتها. (9) 

وعنيما حكم البويهيون في بغداد اضطريت أحوال الزراعة» حيث بداوا 
يقطعون الآراضي مقابل الحمول على أكبر ايراد من ضراخبها. (2) 

وحتى يتضح الآمر نتحدث عن الاقطاع في العهد البويهي فنقول : 

لقد شملت الصفة العسكرية الاقطاع في ذلك العهدء ققد كان الأمراء 
البويهيون يقطعون قوادهم وأصحابهم القرى جميعها - وكانت البلاد قد خربت من 
الاختلاف والغلاء والنهب - فاخذ القواد القرى العامرة.(0) 

وكان الاقطاع على ضربين: تمليكء حيث يملك المقطع الأرض, وهذا خاص بارض 


العشر . 





رق "انطوة المموظىة كاريك ؟الظفاف ور 

5 اتقو عدالكزيو الخورق: جعسة في الخاريت الاقتسادق الفرد كوا .. 

(9؟) المرجع نفسة.ء ص١!‏ . 

(5:) حاول البويهيون استصلاح الزراعة, ولكن الأضرار المترتبة على فشو الاقطاع 
العسكري كانت أكبر من ذلك. 


(0) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ .)51!-5١2/1(‏ 











والغرب الثائني: استغلال؛:ة حيث يملك النقطع متفعة الأآرض دون رقبتهاح!  )‏ 
وكان هذا الأخير هو الأكثر انتشارا في ذلك العمرء حيث يقطع الحند خراج الآرض 
بدلا من رواتبهمء حيث أفلست الخزينة وعجزت عن دفع مرتبات الجند 
والموظفين. (؟) 

لقد أآدى وجود الاقطاع العسكري - غير المنضبط - الى تدهور الزراعةء حيث 
كان لا يهم الجند سوى جمع الأموال دون الاهتمام بإصلاح الآراضي ومستلزمات الري؛ 
بل كانوا يطلبون إقطاعات جديدة بعد أن يخربوا الاقطاعات القديمة ويعتاضون 
عنها من حيث يختارونء ويصف مسكويه هذ الحالة بقوله: "فسدت المشارب. وبطلت 
المصالجء وثتت الجواكح على الكتناء (الزراع)» ورقت أحوالهم, فمن بين هارب 
جالء وبين مظلوم صابر لا يتصمفء. وبين مستريح إلى تسليم ضيعته الى المقطع 
ليامن شره ويوافقهء. فبطلت العمارات, وإغلقت الدواوين ... وإاقتصر المقطعون 
على تديير نواحيهم بغلمائهم ووكلائهم. فلا يضبطون ما يجري على أيديهم: ولا 
يهتدون الى وجه تثمير ومصلحةء ويقطعون آموالهم بضروب الافساد ...".(؟) 

وآما الأرض التي لم تقطع - للحجند - فقد أعطيت بضمان خراج معين يدفعه 
الفامن» فنتج عن دلك عسف وظلم وتلاعب, حيث 'اقتصر في محاسية الضمناء على ذكر 
أمول العقد وما صعممةء ويقي من غير خفكحيش عما عوملت به الزعية وآحريت 


عليه أحوالها من جور أو نصفة ...".(5) 





)١(‏ سياتي الحديث عن أقسام الاقطاع بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني. 
(؟) انظر: د. فاضل الحسب: في الفكر الاقتصادي الاسلامي (عالم المعرفة. بيروت) 

ط؟ل, ١غ4وكامء‏ صل[ا؟.8؟, وانظر أيضا: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر 

البويهي (دار النهضة العربية) 1919م ص١؟١-؟١١‏ وى المرجع الاول:هفوا سنيوب الحد رياه 
(؟) أبِو علي أحمد بن محمدء المعروف بابن مسكويه: تجارب الأمم (مطبعة شركة 


التمدن الصمناعية, مصر) اه (18,317/5). 


(4) المرجع نفسه (9!/5). 























مون لواف اكهرئ "فقموة ابن نتقاء اللي معي لكين ملف بضرية لحقانات كر 
الحقت أكبر الضرر بالزراعة, ولقد أدى كل ما سبق إلى تغيير كبير في الوضع 
الاججتماعي والاقتصادي لأراضي الخلافة العباسية؛ فتدهور الاقتصادي النقديء, وعجزت 
الحكومة عن النهوض بواجباتها العامة. )١(‏ 

؟ - التيهارة : 

عونت لحار قن داوم ةل ككل المومويكين المجماة عد تجا كن عن سيقن 
المغوياف عالق عه وفيزنا بزو 

والمية فل لكوي يجون مهد ا واسنتاز لو سسمتفيظ التدمار ة ومطيتل”المكنينالة: السي: 
تعترفهاء فقام بعصض الأمراء البويهيين بمراقبة التجارة: والحد من جشع 
التجارء والضرب على آيدي المتلاعيين بالأسعار والمحتكرين. وقاموا باستيراد 
بعض البضائع, الحا بتحديد الأسعار, واتخاذد اجراءات فعالة لوقف التغالي 
فيهاء وقام يعض الآمراء البويهيين بمزاولة التجارة في بغداد. (؟) 

كن الوق جحي شلك النتعا لات العني قاب اعوا عا اعواء تحن مويكة إمتال 
التجارة الداظيةء فقد تراجع النشاط التجاري قي عمرهم. يسبب عدم توفر الآأمن 
الداخلي والاستقرار السياسيء,. كما أن تحكم البويهيين على الظفاء قد هد من 
مظاهر الترف والبذغ في البلاط العباسيء والتي كانت تمش طلبا كبيرا على كثير 


من صنوف البضاقع. (5) 





. 1!.5١'ص انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي.‎ )١( 
١0!/ص (؟) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء‎ 
(؟) انظر: المراجع التالية: - مسكويه: تجارب الآمم (؟5/5؟:50).‎ 
.١04غص ظ - محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي‎ 
: (؟) انظر: المراجع التالية‎ 
. 5١ص عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء‎ - 


ن معنه نينيل الوتفة ع الفوهع: الطادق عن 











وعلى كسل حالء فإان التجارة الداظية - في ذلك العصر - تارجحت بين مالات 
من الركود والانكماش, وحالات من الرواج والانتعاش. 

وبالنسية للتجارة الخارجية بين العراق والعالم من حولهء فقد شهدت تطورا 
كبيرأ في ذلك العصر, واستعادت معظم الطرق التجارية نشاطهاء وبخاصة طرق 
التجارة بين العراق وإبران» كما ظهرت طبقات جديدة من التجار في ذلك العصر, 
وكانت تفرض ضرائب على ما يحمله التجار الأجاشب من بضاكع: ويتسلمون مقابل 
ذلك ترخيصا لهم بالاقامة في البلاد لمدة عام.(١)‏ 

عنب هه كاه انك ال "الحوعندة ن اشتلسط علي الور عداو الكخاتاعين صاسه عن 
الخليفة العباسي(5). وقد ضرب البويسهيون الدارهم القضية إلى جانب الدنائشئير 

الذهبية.(9) 0 

واعتنى البويهيون بمراقبة دور الضرب: وكان القضاة يقومون بالإشراف على 

العيار بدور الضرب, وأتؤل البويهيون عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك 


فيضرب تقودا رديكتة مغشوشة . (5) 





. ١اا/ص أنظر: محمد حسين الزبيدي: المرجع السابقء‎ )١( 
4غ‎ ٠. (؟) انظر: ابن الأشير: الكامل في التاريخ (5/1١5؟): وابن كثير: البداية‎ 
.)5ذ١؟/١١١ والنهاية‎ 


(؟) أنظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء ص؟١؟‏ . 





(5) انظر: المراجع التالية : 
- التشوخي: الفرج بعد الشدة, تحقيق: عبود الشالجي (دار صادر, ل 
ط اام (إ/ل!ا١!).‏ 
- 50 الحموي: معجم الآدباء (طبعة دار المأمون,ء نشر د. أحمد فريد 


وشاعني م شف تون كاري 171 


- محمد حسين الزبيدي : المرجع السابقء ص0١؟‏ . 














2 


بنرك عق .بجناق التحدتدية 'اكنا لكوك تعاس ان السيا ان هتقو كلك اللعمن مه فيد 
بِرروا كممولين للعمليات التجارية والمناعية, وقد نشة بوجود الصيارفة أشكال 
موحفة ا فن الكسعافئل: قل العزالات ‏ الححن نشد بها المشطامل قفن مسلينات الي 
والشراء في الداخل والخارج. )١(‏ 

ولقد تركز نشاط الصيارفة في البصرة. حيث كانت مركزا تجاريا يرد اليه 
التجار مسن كل صوب للبيع والشراء, وكان هؤلاء التجار يودعون ما لديهم من 
كموال ونفاكس لدى الصيارقة مقابل إصدار حوالات يامضاكهمء كأوامر دفع لآأي من 
التتجار الذي يتهعاقدون معهم في صفقات البيع والشراء لقرض صرفها عند 
المرافين الذين اودعت عندهم النفاكس: وشاع استخدام الحوالات (السفاتج) - في 
ذلك العمر - حتى صارت عاملا مهما في الحياة التجارية والمالية . (؟) 

- المناعة : 

كان للمضاعة - في ذلك العسر - حظ كبير من عناية الظقاء والسلاطين 
والأمتواءة فقد اهتموا باستخدام موارد الثروة على اختلافهاء فظهرت صناعات 
جديدة لم تكن معروفة من قبل في مدينة بغداد. كما تطورت بعض الصناعات 
الموجودة من قبل . (؟) 

ولقد كائت صناعة القسية من فا المناعات التي ازدهرت في ذلك العصر, 
كه درجة عالية من الجودة والاتقان, وقد أنشة البويهيون دورا للتطرينء 





(81؟) انظر: عبدالمزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ظ 
الهجريء, (دار المشرقء. بِيروت) طكء 915امء صما !, وانظر: د. قاضل عباس 
الحسب: الماوردي في نظرية الادارة الاسلامية العامة ص١٠١١١١‏ . 

(؟) انظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي (5/؟55), وانظر: د. 
فاضل عباس الحسب: المرجع السابقء صرل.؟ . 


62 المراجسع نفسهاء, وانظر: محمث حسين الزيبيدي: العراق في العصر اليويهي: 


. 1085-١؟مص‎ 














كما ظهرت صتاعات المواد الغداكية. وصناعات السلع الكمالية كالحرير 
مصنساعات الزجاجء وتعددت مراكز صناعتهء. بالاضافة الى صشاعات كخثيرة كالورق 


والسفن والأسلحة وغيرها.(١)‏ 


ثالثا : الحياةة العلمية : 

على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية الال مااي في ذلك العصر, 
ققد ازدهرت الحسياة العلمية ازدهارا يدعو الى الاعجاب؛ ,اذ شهد ذلك العصر حركة 
واسعة النطاق في التاليف, وظهر فيه علماء في معارف شتىء, كالفقه وأصوله , 
وانقسركن وعلومه:, والهديث وعلومهة. وعلوم الكلام, وعلوم اللغة والآدب, والطب, 
والفلسفة .. وغيرها.(؟) 

ويمكن أن نرجع ازدهار الحياة العهلمية في ذلك العصر الى الأسباب 
التالية (؟): 

١‏ - تفرغ أغلب العلماء: حيث.انصرفوا عن المشاركة في هذه الأوضاع السيكة, 
وتفرغوا للعلم ومدكراته . 

؟ - الحرية التي كان يتمتع بها العلماء: حيث لم يكن الظفاء يتعصبون 
لفقهه تميق هنا لعن لالت عرية قن العالبة :و المناظ ]شا والكدريق: .: 





)١(‏ اتظر: 5-5-5 حسين الزييدي: المرجع السابقء الصفحات نفسهاء وانظر: ذد. 
فاضل الحسب, المرجع السايقء ص9 . 

(؟.؟) انظر: د, حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسيء (5/5؟؟.؟5؟؟). وانظر: 
د. ياسين بن نصر الخطيب: مقدمة تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي الكبير 


للماوردي (رسالة دكتورآهء مغة المكرمة, جامعة أم القرى ) 0 5-12١5كآأه).,‏ 








يستورد من المين غالي الثمنء حتى أنشاأ الرشيد مصنسع الورق. فرخص ثمن الورقء. 
وانتشرت الكتابة., وكثر النساخ والوراقون الذين كانوا يعيتشون على هدد 
الحرفة. واتخذ العلماء الذين يدرسون في المساجد لإنفسهم وراقين يكتبون عنهم, 
فانتشرت الكتب., 

5 - انتشار المكتبات في كل مكانء وهي شوعان: 

تكدهف] :عسات عامة: توفوشيا الدولة وتفاضة فن: المشاجد. 

الخاني : مكتبات خامة, أنشاها الأفراد وأوقفوها على طلبة العلم. 

6+ كسان نكو الكت هن االمسباحة :وق تصور الخكلفاة والأضر|ء حفن 
علم الكلام, والققه., واللفة والنحهوء وفيرها - أكبر الإشر في إشعال جذوة 
العلم, إد كان كثير من طلاب العلم يحضرون هه المناظرات. 

1 - تشجيع الظفاء والآمراء للعلماء, إذ كانوا يجزلون لهم العطاء. كما 
كان بعض الأشرياء يمدون العلماء وطلاب العلم بالهبات والمكافاآت تشجيعا لهم 
على طلب العلم. 

9د ليون #تشتيير هن القرق: الكن أخشفة الققافة والعلم وفكلة لكتحفيق مارنها 
السياسية والدينية . 


- ظهور المراكز الثقافية التي جتبت إليها رجال العلم والآدب. 
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المطلب الثاني : حياة المساوردي(١):‏ 
١‏ - أسمكث : 
هو أبو الحسن: علي ين محمد بن حبيب الماوردي, البمري الشافعي. (؟) 
؟ - لقبيك : 
للامام ابي الحسن علي بن محمد لقبان: 


الأول : لقب عائليء. وهو الماوردي.» نسبة إلى بيع ماء الورد؛ حيت كان 





: انظر: ترجمته في المراجع التالية‎ )١( 


0 


طيقات الشافعية للسبكي (1!/0؟), الأنساب للسمعاني (7/0١48١.؟8١)ء‏ وقيات 
الأعبيان لابن خلكان (؟/85؟). تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5؟١/؟١٠١):‏ 
العبر للذهبي (؟/91؟), لسان الميزان لابن حجر (5/١1؟).‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (5؟/580). البداية والنهاية لابن كثير .,)48١/١5(‏ معجم الأدساء 
للحموي :)05/١0(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/7١55؟).‏ مرلآة الجنان 
لليافعي اليمني (؟/757/!). ميزان الاعتدال للذهبي .,)١00/5(‏ طبقات الشافعية 
لابن هداية الله (١0١8؟0١),‏ الكامل لابن الأثشيِر (97/4؟5غ, اللباب لابن الآثير 
(79١35)ء‏ الأعلام للزركلي (7/5!؟؟). وانظر ترجمته في: د. ياسين بن ناصر 
الكانبتمتقننة نمق «#بضلت الأكطة حمسن الحارق للعاوؤى زرسالة ممكوواء 
كته يها التامعة أ الفرئ. :واشظطرة متطفي الفا يلستحينة 'اننه العشما) 
والدينء, (ص"5-١١),‏ واتنظر: د. عبدالوهاب حواس: مقسمة تحقيق كتاب 
الممشتاريسة فميين" الكتاوم (ذاز الوكاة »د المجهورة)ي طا 59 اه ركسا قا 
الكع ورانا” تفؤاة. شب المع هد سف برلميما ون الوه عا حينة كافملة اللا وووق 
بعنتوان: الامام آبو الحسن الماوردي (مؤسسة شباب الجامعة, اي 
ا5ا)ء وغير ذلك , 
استشلي» السسوانين» الانتساس سنشت اي هليذ كيد الله مين ساروف :رذ 


الجنانء بيروت) طاء 5+4١اهء‏ (185:14170). 

















آخر.(!) 

الثاني: لقب المنصبء, "أقضى القضاة". وهو أول من تلقب به سنة تسع وعشرين 
وأربيعماكة, وقد أنكره بعض الفقهاء كالطبري والميمريء فلم يلتفت اليهم؛ 
لأنهم قد جوزوا تلقيب جلال الدولة بن بهاء الدولة بملك الملوك الأعظم. (؟) 

: آسرته‎ - ١ 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للماوردي شيكا عن أسرته, عدا أن والده كان 
يبيع ماء الورد. وذكر البغدادي واين السيكي بأن له أخا باليصرة يراسله من 
حين لآخر. (؟) 

ولكن طلبه للعلم.واهتمامه به متد صغره يدل على أن أسرته تهتم بالعلم, 
حيث بدا تعليمه بالبصرة, ثم ذهب إلى يقداد ليطلب العلم هناك. (8) 

: - مجمل حياتة : 

ولد الامام الماوردي في البهرة سنة أربع وستين وثلاثماتة للهجرة2» وتوفي 
في يغداد سنة خمسين وأربعماكة للوورة فتكون مدة حياته ستا وثمانين سنة . 

تلقس العلم أولا على يد أبِي القاسم السيمري في البصرة. وهو من أكبر 
علماء البيصرة في زمنه؛ ثكم رط الماوردي الى بغداد حيث استقر بها وطلب علم 
الحديث والفقه, وتتلمد على أبِي حامد الاسفراييني وعلماء آخرين. (0) 





.)580/5( ,.ه١؟86٠ انظر: ابن العماد: شذرات الذمب. (مكتبة القدس, مصر)‎ )١( 

(؟) انظر: ياقوت الحموي: معجم الآدياء, (0١/5؟0),‏ وسيأتي ذكر قصة لقب جلال 
الدولة يملك الملوك, 

(؟) اتظر: السبكي: 556 الشافعية (5840-551!7/0؟), وانظر: الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد (طبع بمصر سنة 59؟١ه), .)١١١/15(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية للسبكي .)١80-!714/0(‏ 


(0) سياتي بيان شيوخ الماوردي وتلاميذه فيما بعد. 

















0ك 


عه في بغداد, وثكلقف الكقتب في التفسيرء. والحديت, والققه, والسياسةء 
والأخلاق, وغير ذلك, 

وقد تولى القضاءء ولقب باقضى القضاة(١),‏ وعن طريق هذه الوظيفة عاش 
الماوردي قضايا الناس, واكتسب خبرة في ميادين الحياة المختلقة, وخالط 
الأمراء والوزراء,. وقرب منهم., وكان يقوم بدور الوسيط لحل الخلافات بين 
الظفاء والأمراء . (؟) ظ 

وقد عاش الماوردي هذه الفترة المليتة بالآحدات حتى توفي ف بغنداك سنة 
خمسين وائريعماكة هجريةء وصلى عليه تلميذه الخطيب البغدادي في 00008 
العلماء والوزراء والأمراء.(١)‏ 

6 - أخلاقه وسفقاته : 

كان الماوردي 6 حياتة العثلمية والعملية, ملتزما بالاخلاق افق 
والدلرك امسقم ظ 

فقد” كان صدوقا في شفسه(4)” شقة(0),لامتبحر في فنون العلوم المخلفة(1), 
وكان محل احترام عند الظفاء والآمراء. (1) 


وكان يقول الحق ولا يخشى في ذلك لومة لاكم. ومن ذلك ما ذكره السبكي(1) 





)١(‏ انظر: ابن العماد: شدرات الذهب (580/5؟):, والزركلي: الأعلام (دار العلم 
للملايين: بيروت) طلء 1949م (91//5؟) 

(؟) انظر: معجم الآدباء للحموي .)05/١0(‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد (؟9/9؟١٠)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (117/0؟). 

(؟) الذهبي: ميزان الاعتدال (دار المعرفة) ,)١00/5(‏ 

(0) تاريخ يغداد (5١7؟١٠).‏ 

(1) طبقات الشافعية للسبكي (0/١/!؟).‏ 

(!) حصال الدين الإآتابكي: التحوم الزاهرة (دار الكتب المصرية) (50(ه. 
(12/70). 


(4) طبقات الشافعية (7/0١!؟).‏ 











يد 


آنه في سنة 119ه أمر الظليفة بأن يلقب جلال الدولة بن بويه - بالاضاقة إلى 
لقبه - بملك الملوك, فافتى بعض الفقهاء بأن هذا اللقب لايقال إلا لله تعالى, 
مما سبب أقطراباء فعرضت المسالة على الفقهاء, فأقتى بجوازها بعضهم كالطيري» 
والصيمري, والتميمي من الحنابلة: وقالوا بأن المعنى ملك ملوك الآرض. 

أما الماوردي فبالرغم من صلته القوية بجلال الدولة بن بويه فقد رقض هده 
التتسمية:ء وشدد في انكارهاء فترسل ,اليه جلال الدولة وقال له: "أنا أتحقق أنك 
لو حابيت أهدا لحاييتتي لما بيتي وبيتكء وما حملك إلا الدين» فزاد بذلك مطك 
5 | 

ومما يدل على تواضعه وتقواه ما ذكره ابن خلكان(1) من أن الماوردي لم 
يظهر شيكا من تصانيفه في حياته, وانما جمعها في مكان, فلما دنت منه الوقاة 
قال لشخصس يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها من تصانيفي». لم أظهرها 
لاني لم آجد النسية فيها خالصة لله, فاذا وقعت في الضنرع فاجعل يدك في يدي؛ 
فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء, فالقها في دجلة ليلاء 
وإنت بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم بأنها قبلت,. قال ذلك الشخص: فلما 
قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطهاء فعلمت أنها علامة القبول, فأظهرت كتبه . 

وهذه القصة - إن صحت - تدل على إخلاصه وخوفه من الرياء والسمعة . 

1 - منزلته العلمية : 

للماوردي منرلة علمية عالية شهد له بها كثير من العلماء,. فقال عنه 
السبكي: "الامام الطيل القدرء الأشية المقدار والشئن .. كان اماما جليلا 


رفيع الشئن, له اليد الباسطة في المذهبء والتفنن التام في ساكر العلوم".(١)‏ 





)01 وفيات الأعيسان 8575؟): وانظر : ياقوت الحموي: معجمع الأدياء (0ؤذ/7١0):‏ 
وانظر: سير أعلام التبلاء للذهيبي (مؤسسة الرسالةء. بسروت) طلاء ١٠15١ه‏ 


.) ١ (4ا4ك/ا1‎ 


(؟) طبقات الشافعية (19:978/0؟). 
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ووصفه ابن الآثير بأنه كان اماما )١(.‏ 

وشهد له أعرف الناس به: تلميذه الخطيب البغدادي فقال: "كتبت عنهد. وكان 
ثقة " . )١9(‏ 

وغير ذلك من أقوال العلماء , (؟) 

ولتوضيح المنرلة العلمية للماوردي ندكر - بايجاز - شيكا عن بعض شيوخد 
وبعض كلاميدهء ثم مؤلفاته . 

ولا : شيوخ المسأوردي : 

تتلمذ الماوردي على عدد من الشيوخ في الفقه والصيت واللغة وغير ذلك, 
ومن هؤلاء الشيوخ : 

1 - الصيمري : 

وهو أبيو القاسم عبدالواحد بن الحسين البصريء, المعروق بالسيمريء. تولى 
القضاء. وصنف تصانيف عدة, أهمها: الإايضاح في المذهب, نحو سبعة مطدات؛, وله 
كتاب: القياسء, والكفاية, والعلل, والشروطء وغيرهاء توفي سنة 581أه. (2) 

ب - الاسفراييني: 

وهو أبو حامد بن محمد: حافظ المدهب وإمامةء له كتاب في أصول الققه, 


.)101/9( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (؟5١/؟١٠).‏ 

(؟) للمزيد من تلك الأقوال انظر: د. ياسين الخطيب: تحقيق كتاب الزكاة من 
الحاوي, ص09-017 . 

(8) انظر ترجمته في : معجم البلدان لياقوت الحموي (دار أحياء التراث 
العربيء بيروت) 594١هء‏ (559/5). وانظر: طبقات ابن السبكي (9/9؟؟) 
وغيرها. 














ج - البافي : : 
النا قاع . 

انان مسد الله مد مهن الشكان مكنيد كوي بها نك و الخو ارا ال حو 
درس المساوردي على يديه اللغة والإآدب. وقد تائر به الماوردي: واستقاد منه 
كثيرا(١)ء‏ وتوفي سنة 9314؟ه.(؟) 

د - الحسين بن علي الجيليء, وجعفر بين محمد الفضل, ويعرق بابين المارستاني 
البغدادي, ومحمد بن عدي ين المنقريء, ومحمد بن المعلى بن عبيدالله الأسدي 
النحوي اللغويء وغيرهم. (؟) 

ثانيا : تلاميذ الماوردي : 

تتلمذ على يديه عدد من كبار العلماء., أهمهم : 

5 - الخطيب البغدادي : 

وفو الشافظ انمو كر افده بن طلن :يفن كابيت 500 506 5 
وغيره من المؤلفات, كان فقيهاء شم غلب عليه الحديث والتاريخ.ء وجاهد في جمع 
الحديث والتعرف على أحوال رجاله حتى عرف بالحافظ. وحتى قيل: ما أخرجت بيغداد 
بعد الدارقطني أحفظ من الخطيبء صنف ما يقارب ماكة مصنف الا أن بعضها احترقت؛, 
وتوفي ببغداد سنة 577همء ودفن بها.(5) 

ب - أبن خيرون : 





)١(‏ انظر: د. فقوؤاد عبدالمسعم أحمد: تحقيق كتاب الأمثال والحكم للماوردي, 
(مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية) بدون تاريخء ص7 . 

(؟) ابن السبكي (؟5/!١؟)ء‏ ومعجم الآدباء (١/1؟؟).‏ 

(9؟5) انظر في شيوخ الماوردي: الأنساب للسمعاني (0/١8١:5؟18١).‏ واليافعي: مرآة 
الجنان (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت) ط؟, ٠ا5ئامء‏ (؟/؟!). 


(5) معجم الآدباء :)١7/5(‏ والأعلام للزكلي .)١!7/١(‏ 














ع 


أكمل قراعة بعض الكتب على الماورديء توفي سنة 12!1ه.(١)‏ 

ح - عبدالملك بن ابراهيم: 

النسو التفطل: الوبتةاستو. 'الستعروف بالشتكون كسان مسن اقسنة السين وارفية 

العلم, وكان زاهدا ورعاء تفقه على يد الماوردي. وتوفي سنة 5486ه .(؟) 

د - ومن تلاميذةه أيضا: محمد بن أحمد بن عبدالباقيء: المكنى بابي القضائل: 
وعلي بن الحهسين بن عبدالله أبو القأاسم الريعيء. المعروف بابن عريية. 
وغيرهم . )١(‏ 

ثالشا : مؤلفات الماوردي : 

قبل دكر مؤلفات الماوردي يحسن أن 55 شيكا عن منهجد في التاليف والكتابة . 

1د متهت الماوزدو + 

يشير الماوردي في مقدمة كل كتاب من كتبة إلى الهذف الذي من آجله وضعةء 
والششو الى احيي كبس ولداشفي نانتت متو نهية الأمرل السيماض الاق سقو 
في بعض الفروع بصب المادة التي يكتب قيها. (6) 


ويمكن بيان منهجه فيما يلي(0): 


)١(‏ انظر ترجمته في: ميران الاعتدال ,)55/١(‏ والبداية والشهاية لابن كثير 
١55/199‏ ). 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي (0/؟15). 

(؟) انظر في حلاميد الماوردي: الأنساب للسمعائني .)١85:١817/0(‏ واليافعي: مرآة 
الجنان (؟/؟!), وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضارية من 
العاونع قي 1 

(0.5) انظر: د. محمد سليمان داودء و د. قؤاد عبدالمنعم أحمد: الامام ابو 
الحسن الماوردي ص١25‏ 15 . 

ونجد أن منهجه هذ! يتغير فيما يتعلق بالفقه والتفسير والأآحكام 


السلطانية, وسياتي بيانه . 














> 


١‏ - يعرض (اراعه على الكتاب والسة. ويتحرى الدقة في ذلك, فقد كان 
محدثا ومفسراء ويستند في بعض المواقف على أحاديث ضعيفة,. ويجيز العمل 
بالأحاديث الضعيفة في المعاملات. )١(‏ 

وكان يروي الحديث بالمعنى ويقول: "يجوز عندنا مثل هذاء أن يعبر الراوي 
عن المعنى بغير اللفظ المسموع إذا كان المعنى جليا". (؟) 

؟ - يستشهد بالأآمثال والحكم., فلسيه دخيرة كبيرة من حكم العرب والفرس 
والرومان والهندء كما كان يستشهد بأاشعار العرب. 

؟ - كما كان يدلل على المسالة الواحدة يأكثر من بل ويعلل ذلك بقوله : 
"إن النقس ترتاح إلى الفنون المختلفة, وتسكم الفن الواحد".(؟) 

وكان يميل في كتاباته إلى انتقاء الآلفاظ ذات النغم | ُبسيى)..2 ويكثر من 
المهسنات اللفظية غير المتكلفة . 

5 - فيما يتعلق بالموضوع, يقول: "أن صحة المعاني تكون من ثلاثة أوجه : 

أولها: إيضاح تفسيرها حتى لا تكون مشكلة ولا مبهمة . 

الشاني: استيفاء تقسيمها؛ حتى لا يدخل فيها ملليس منهاء ولا يخرج منها 
ما هو فيها. 

الثشالث: صحة مقابلتها, والمقابلة أما مقابلة المسعنى بما يوافقه, واما 


مقابلته بما يضاده".(85) 


2591 ان الماوردي: أدب القاضيء من الحاوي. حتحقيق: محبي هلال سرحان (مطبعة 
الارشادء بغداد) ط 9919م (00/1؟). 

(؟) كتاب البيوعء من الحاوي. تحقيق محمد مفضل مصلح الدينء (رسالة دكتوراأة: 
جامعة أم القرى) 1٠5١اهء‏ (101/9). 

(؟) أدب الدنيا والسينء تحقيق مصطفى السقا (دار القكر.ء بيروت) بدون تاريخ, 
صلا١‏ . 


(؟) المرجع نفسهء صالا؟ . 











ب - مؤلفات الماوردي : 

تذكر مؤلقات الماوردي مصنفة حسب موضوعاتها فيما يلي: 

آولا : العلوم القرآنية : 

الشسكستس نيل الخدويجه العديسية لوا عت شق :وال المسانشة ولف سين 
والمفسرين من قبلهد, ويرجح رأيا من الآراء المتعددة(١).‏ وقد طبع بتحقيق: خضر 
محمد خضر: وصدرت طبعته الأولى سنة 9١5١اه.ء.‏ على شفقة ورزارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية بالكويت: ويتكون من أربعة مجلدات. (؟) 

فل ا القشروني وكنييية اا اعسات الوك ننيقنا اروف «الماو رك فين 
ا 01 سن اكنال القوووى وله يكت قن المملدر الكارمكضكة ين بولعلة 
مفقود . (1) 

؟ - أمثال القرآن: شرح فيه أمثال القرآنء وبينها ووضحها, وتوجد منه 
نسمخة في تركيا . (8) 

ثانيا : الفقه : 

3 اسان :و وحن الفعرت الع امن لكان اشر ام وو ناو اف بن اكه 
الماورديء وكان الماوردي يعتهد في تناول الأحكام على الكتاب والسنة والإجماع 


و ٍ لقبياس وكقوال إنة لهققهاعءء, وقد حقق َغَلَب ا لكتساتب في حا معني : أم القرى, 


والآزهر. (0) 





)١(‏ ذكره السبكي في الطبقات (117/0), والياقعي في مرآة الجنان (؟5/؟!). 

(؟) موجودة بمكتبة الدراسات العليا بجامعة أم القرىء, وقدم بدر محمد الصميط 
ومتالةتاهيمو الجاففة 1ك القرى عن دهم الماورد قن سيره هذا 

(؟) د. فؤاد عبدالمنعم: الآمثال والحكم للماوردي (تحقيق) صلم . 

(5) ذكره جمال الدين الآتابكي في النجوم الزاهرة (15/0). 

(0) قدمت عدة رسائل لجامعة ١م‏ القرى والأزهرء موضوعها: تحقيق أجزاء من 
اهارقو وه كر هه بومظم النسناض الا رجفي قرت توك لفان 01/1 


ووفيات الأعيان (85/5؟). 
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: الاقتاع‎ - ١ 

وهو موجز دقيق في الفقه الشافعي. حققه خضر محمد خضرء فظهرت طبعته الأولى 
سنة ؟٠5١ه‏ بعنوان: الاقناع في الفقه الشافعي. 

ثالثا : السياسة : 

: الإحكام السلطانية‎ - ١ 

وقد اشتهر به الماوردي وعرف بهء. وقد اعتبره المستشرقون خير ما آلف في 
الفقه الدستوري الاسلامي, وقد ترجم إلى عدة لغات. وقد طبع عدة مرات.(١)‏ 

؟ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر: 

وهو كتاب في كلاق المبك, وسياسة الملك, وقد حققه محيي هلال سرحان: 
ونشرته وزارة الآوقاف العراقية, سنة 9141إم.(7) 

9 - الوزارة : 

وقد حققه الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد, والدكتور محمد سليمان داود: 
بعنوان: "قوانين الوزارة". ظ 

* - نصيحة الملوك : 


وقد حقق وطبع أكثر من مرة. )١(‏ 





)١(‏ انظر: د. محمد سليمان داودء و د. فوؤاك عبدالمسشعم آحمد: الامام آبِو السن 
الماوردي؛. صماء وقد كانت طبعاته السابقة بدون تحقيق حتى حققه د. أحمد 
ستيطارك اسداس بلة 1505شتهء كسهنا غري الماكويشة وعلق عليه غالد 
مذ اللشتطف: السع العلسن» ‏ وكهية الطصضعة "الأول محفت واو الكتكضات العرجني: 
بيروت: سنة ١٠5١أه.,‏ 

(؟) ذكره ياقوت الحموي في معجم الآدباء (01/10) وغيرد. 

(؟) هذا الكتاب ذكرته بصض المصادر التاريخية. مثل: حاجن خليفة في كشق: 
القنون ,)١1/1(‏ والزركلي في الأعلام (91/5؟): وغيرهاء وقد حققه الشيخ خضر 














1 لامر 


رابعا: في الأخلاق : 


وقد عرض فيه الماوردي مبادىء الأخلاق وأصولها بالنسبة للفرد والجماعة: 


وقد حقق وطبع أكثر من مرة.(١)‏ 


؟ - القفضاكل : 

ولا يزال مخطوطا, ويبدو أنه جزء من كتاب أدب الدنيا الدين. (5) 
خاضسنا :فى" اللهة واكم .+ 

1+" الأمكال والمكي + 


د. فؤاد عبدالمنعم أحمد, (؟) 


00 


(0 


00 


؟ - العيون في اللغة. وهو من الكتب المفقودة . (5) 
سأدسا : في العقيدة : 
ألف فيها كتاب أعلام النبوةء ويعضهم يسميه دلاثل أعلام النيوة . (0) 


وككة؛ كنشاول: 'الكاوري: كن هذا" الكدكاب: امجار اك السجوة :دز التعدوات جاو عه 


أحمد, ونشره سنة 91448م,: وشك في نسبته للماوردي لاختلاف بعض الأحكام 
الفقهيية الواردة فيه عنها في كتبه الأخرى,. والمشهج المتيع في هذا الكتاب 
هو نقس منهج الماوردي في كتبه الممائلة . 

قدمت الطالبة: خديية محمد الجيزاني رسالة ماجستير لجامعة أم القرى, 
بعنوان: الآراء التريوية للماوردي من خلال كتابه: أدب الدنيا والدين. 

د. فؤاد عبدالمنعم احمد: الآمثال والحكمء صن؟ . 

مسكدرة مدن الحماض الكتازيجهية” يما تعلم شوق التافي في متزاة 
الستحان (059/0 وتات #الامتكال) كما تقر حرفا ردق وفسال: اليدن 
الأتابكي) في النجوم الزاهرة (15/0): وقال عنه: "الأمثال" . 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: المرجع السابق,.» ص9 . 


السبكي: طبقات الشافعية (1!/0؟). 











كما تطرق فيه لمباحتث كثيرة من علم الكلامء وقد طبع عدة مرات. )١(‏ 


1 - المساورذي والاعتزال 3 
اتهم الماوردي بالاعتزالء وقد جاء هذا الاتهام على لسان ابن الصلاح. (؟) 


ون*نص عبارة ابن الصلاح - كما نقلها عنة السيبكسي - هو: أأهذ!ا الماوردي - 


عفا الله عنه - يتهم بالإاعتزالء وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه؛, وأتاول عليه, 


وأعتذر عن كونه يورد في تفسيره الآيات التي يختلف فيها آهل التفسيرء تفسير 


هل 


لعل قصده ايراد كل ما قيل من حق أو باطل, ولهذا يورد من أقوال المشبهة 
ظ 


أشياء مثل هذا الايراد. حتس وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة, وما 


عبدوة 


000 


در 


على أصولهم الفاسدة . (؟) 


انظر لتفلسيل أكثر عن مؤلفات الماوردي: د. محمد سليمان داودء د. فؤاد 
عي ة الف تحفهم امحة : الإمام أبو الحسن الماوردي ص5؟-١5؟,‏ وانظر : د. 
عبدالوهاب حواس. . المضاربةء من الحاوي الكبير (تحقيق). ص:ة!- !ا . 

ابن الصلاح : هو الامام المحكث الحافظ: يو عمرو عتمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوريء. المعروف بابيِن الصلاح. توفي سنة (155ه).ء وهو أتحد الفضلاء 
المقدمين في التفسير والصديث والفقه وأسماء الرجال. من أشهر كتيد: 
(مقدمة ابن الملاح), انظر: الأعلام للزركلي (9/6:؟), 

للمسعترلة خمسة أصول. هي: ١‏ - التوحيدء ويقصدون به أن الله واحد لا شريك 
لدء وأن الصفات الالهية ليست شيخا غير الدات,. 

؟ - العدل: وهو أن أفعال العباد خيرها وشرها ليست مخلوقة لله تعالى, 

؟ - الوعد والوعيد: فالله يجازي بالاحصان من أحسن. ويجازي بالسوء من 


أساء, ولا يغفر لمرتكب الكبيرة ان لم يتب. 


5 - المحولة بين المشوزلتين: وهو أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمتا ولا 5-5 











قوله تعلى: زوكدلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانتس والجن) (؟) وجهان في 
تجغلف) )2 تهتنا مدعداة مكسك] باشهد اعداءبواتكاحن: «سرككاته علن ‏ العدارة 


فلم تمتعهم منها. (؟) 





على وجه لا يفطن اليه الا أهل العلم والتحقيقء. مع أنه تاليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة. بل يجتيهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق, 
تشم مو مني لباك ليا لحد لاسا اح لا يوافقهم في جميع أصولهمء مثل خلق القرآنء 
كما دل على ذلك تفسيره العظيم لقول الله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ريهم 
محدث) (2): وغير ذلك. 

ويوافقهم في القدرء, وهي البلية التي غليت على البصريينء. وعيبوا يها 


قديما" , (0) 


كافرا. 

0 - الأآأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 

للعامة والخاصة . [ 

انظر تفصيلا أكثر لهنه القواعد عند: بدر يِن محمد المصمميط: متهج 

الماوردي في تفسيره التكت والعيون (رسالة ماجستيرء جامعة ثم القرى 

ا 209 فس و اعوة ؤعد لاون وامسظر كله اه محفت سلتمتان ذاؤةم نود فؤاة 

عبدالمنعم أحمد: الامام أبو الحمن الماورديء ص8١.41١‏ . 
)001 انظر: تفسير الماوردي "النكت والعيون" 4 كَشيق : خضري رخهر( نر ورارة الأو قاف والستّيونث 
(؟) سورة الأنعام, آية (15). 1ك سماز مية'؛ الريك ) ط ) 1.0ا 2 ) (© / ومع ىه ) 


عمل 


69 سورة الأنبياء, آية (5)ء وإنظر : تفسير الماوردي النكت والعيون 19١‏ ؟). 


(0) طبقات السبكي الكبرى (170/0؟). 








قاض رجن الخساة الطنا كالناه معنا كاله بحن "الدلاك جهو سهدي زول ب وف 
نقل عنه الذهبي في تاريخ الإاسلام. شم قال: قلت: وبكل حال هو مع بدعة فيه من 
كباار العلماء., قمع أن الذهبي سلم لابن الصلاح أن في الماوردي بدعة فقد قال: 
فهو من كيار العلماء.(5) 

وقال إبن حجر عن الماوردي: "الماوردي صدوق في نقسه, لكنه معتزليء. ولا 
ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال".(١)‏ 

وقال عنه تلميده الخطيب اليغدادي: "كتبت عنهء وكان ثقة''. (0) 

وهي شهادة عالم كبير ومحدث عالم باحوال الزجال 32 وكان مطلعا على 
أحوال آستاذه وشكونه . (0) ظ 

وبعد ما سبق يمكن القول: 

١‏ - ان العاوردي يوافق السعترزلة في بعض اصولهمء ومن ذلك أن الله لا 
مدقن احبص اقة ارا ومسالة الكسذر ,واف الان وا ممتقلق القاره كثمنا وافصيو شن 
مسحو اسل في القوع: وسرئ أن الأكداب المرسيية متافوكةه لمعن لمشيو ع بورع 
مسموع, قالغقل متبوع فيما لا يمنع مهنه الشرع, والشرع مسموع فيما لا يمنع منه 
االتقا ندا اشرق مدو مكنا سوفن مم لماي نلعتل وارستصيع نتيا فكع طن 
الشرع" . (1) 


6ت وتناتفة بن فك المنايق تخللف التجبكرلة فى 'مبشاكل» مكل القول يلق 





(4) انظر: شذرات الدذهب (؟/580؟) . 

(؟) انظر: د. يلسين الخطيب: كتاب الزكاة من الحاوري (تحقيق) .)١١07/1(‏ 

(؟) لسان الميزان (75/١1؟).‏ 

() تاريخ بغداد ..)٠٠١1/15(‏ 

(0) انظر: مصطفى السقاء مقدمة أدب الدنيا والدين,. ص1 . 

(1) تدب الدنيا والدين. س؟4, وانظر للماوردي - أيضا - أعلام النبوة (مكتبة 


الكليات الأزهريةء القاهرة), 9545ه, راجعه طه عبدالرؤوف, ص7١.5١‏ . 











+ترعدل موورعط جاع شاي 


القرآن. وهي من أبيِرز صفقاتهم,ء كما ند في بعض المسائل التي وافقهد فيها لا 
ودواقتية نالعا سمكتةة: القص كه كن كقسير قولة كفالن؟ “زفن كمل هالمادين 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة)(١):‏ يفسر الحياة الطيبة باحتمال 
أن المراد الرضا بالقدر.(؟) 

١‏ - نجد جميع الذين تناولوا موضوع الماوردي والاعتزال قد توصلوا إلى 
سنتيجة واحدة - غالبا - وهي أن الماوردي لا يوافق المعتزلة في جميع أصولهم؛ 
بل يوافقهم في يعفهاء ويخالفهم في البعض. الآخرء وعلية قلا تقول عنةء معتزلي؛ 
لآن المعتزلي من وافق المعتزة في جميع أصولهم. كما يقول ذلك أحهد 
رزعمائهم. (1) : 

وهذه النتيجة عبر عنها ابن حجر - كما سبق - بقوله: "الماوردي صدوق في 


نفسهء لكنه معتزلي. ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال".( )5‏ 


.)11( سورة النحلء آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي "النكت والعيون" .)5١٠١/5(‏ 

(9؟) هو آأبو الحمن الخياط (ت ١٠(ه).‏ انظر: بدر محمد المميط: منهج الماوردي 
في تفسيرهء ص2758-١255,‏ وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة 
من الحاوي للماوردي.ء ص15-15, وانظر: د. ياسين الخطيبء. تحقيق كتاب 
الكاأاة من الحاوي للماورديء صس0١!‏ وما بعدهاء وانظر: د. محمد سليمان 
داودء ود. فوؤاد عبتالم هش هم أحمد: الامام أبيِو الحسن الماوردي. ص5م١!:‏ 


وغيرهم . 


(2) لسان الميزان (75١1؟).‏ 








تموسيليد : 





إن مسعرفة الخصاكص التي يتسيز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من 
الاقتصاديات الوضعية مهمة لآي دراسة عن الاقتصاد الإسلامي, وهي الإطار الذي ينبفي 
ثن يدرس الاقتصاد الإسلامي من خلاله . 

وتناولنا لهذ! الموضوع - هنا - ائما هو بيقصد التعرف على مدى ما تعكسة 
تراء الماوردي من تلك الضائقص, ومن جهة شانية فإننا في أشناء البحث - كما 
نرى - نتعرض كثيرا لذكر بعض تلك الخصائص, كدي عمف الات ان 1 
الماوردي مسا قد يكون مهنالك من خصائص, ودراستها هنا تغنيتنا عن تفميلها في 
شايا البحث كلما ذكرت. 

وقيما يلي دراسة موجزة لآهم تلك الخصائص : 

ولا : الإقتصاد الإسلامي إلهي المسدر: 

تعتمد الاقتصاديات الوضعية على اجتهادات اليشرء وما خفرزه أدمغة مفكريهم 
الاقتصاديين من آراء لتنظيم الحياة الاقتصادية. وإصلاح الخلل فيها. 

كنا الامكتماف الأملامني: فهو هزه اح الشرونعة ' انهاه الكن خنييية كل جواشيب 
العقاكد والعبادات والأآظاق والأعمال...(١).‏ وعلية فمصدره مصدرها؛ وبذلك يكون 
القرآن والسنة المصدرين الأسلسيين للاقتصاد الإسلامسي, وعند عدم وجود نص فيهما 
يعتمد على المصادر الاجتهادية في معرفة الأحكام. )١(‏ 

وقد تفرع من هذه الخاصية الآتي: 

: الاقتصاد الإسلامي جزء من منهج شامل‎ - ١ 


)١(‏ انظر: د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر: أسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام 
(إصدار رابطة العالم الإسلامي. مكة المكرمة) العدد )5١(‏ 0١5١هء‏ صا١‏ . 


(؟) والاعتماد على تلك المصادر له أحكامه وشروطه المفصلة في كتب أصول الفقه . 








ان 


والاجتماعية والدعوية والجهادية: . . وعليه يكون الاقتصاد الإسلامي جزءا من منهج 
الإسلام الشاملء فنجد أن الإسلام قد وضع الأحكام التي تنكم الحياة الاقتصادية, 
ولكن "الحكمة التي تستهدف مسن وراء تلك الأحكام لا تتحقق كاملة دون أن يطبق 
الإسلام. بوصفه كله لا يتجزاء وإن وجب في واقع الحال امتثال كل حكم بقطع النظر 
عن امتثال حكم آخر أو عصياته”. )١(‏ , 

كما أنه "لا يجوز لنا أن تطالب الاسلام بأن يعالج لنأ مشاكلنا اليومية 
لتك ها سين أو حوب اعنيجة, الاك مف عن القدوابية) وكسييه ةا يتنظية كحاف هن نيه 
الركة الفلينفية للفرك لمعته عن المنهج الإسلاميء فإن مثل هذا المطلب لا 
يمكن قبوله؛ لأن الإسلام يقدم لنا رؤية شاملة متكاملة, وتلك تمنع التناقض؛ لآن 
بعضها يرتيط من حيث تحقيق الغلية بالبعض الآخر,ء في لل مقهوم متكامل لدور 
الإنسان في المجتمع. . .". (؟) 

؟ - يرتكز الاقتصاد الإاسلائني على أسس عقائدية وتشريعية وأخلاقية, يمكن 
بيانها فيما يلي: 

5 - الإسس العقاكدية : 

وتقوم على ثلاث قواعد(؟) : 

القاعدة الأآولى: قاعدة التوحيد: 

ومن الكن كتمية السطلء كن فيوة؛ كيت يوجن المسلم بوحداتية الله شعالن: 


)١(‏ محمد باقر الصدر: اقتصادسا (دار التعارف للمطبوعات, بيروت) طزء 1949م 
صة ١!‏ . 

(؟) د. محمد فاروق التبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي (مؤسسة الرسالة 
بيروت) ط 1941م صلا بتصرف. 


9 احطز<هي كتلك " الققواه :د شوفتن لسيه عتما كروش في التنطرية - القن ضادية 


من منظور اسلامي (مكتبة الخريجيء. الرياض) طذ 5٠5١هء.‏ صاة-046 . 
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التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي للمسلم, 

القاعدة الخانية: قاعدة الإاستفلاف : 

قال الله تعالى: (وإذ قال ريك للملاكئكة إني جاعل في الأرض خليفقة :)١()‏ 
وقال سبحانة: (وأتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهة)(5؟). وقال سبحائنة: (هو 
أنشاكم من الآرض واستعمركم فيها) )١5(.‏ 

هده الآيات - وغيرها - توفح منهج الإنسان في حياته, وما هي وظيفته في هذه 
الحياةء ومركزه فيهاء وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه؟ 
ظ فالمسلم يوؤّمن بأن الله قد وضعه في مركز الخلافة, والإيمان بميدا الاستخلاف 
بؤثر في شتى حياة المسلم, وألتي منها حياته الاقتصادية , 

والاستخلاف يقتضي تسخير الكون للانسان؛. (وسخر لكم ما في السموات وما في 
الآرض جميعا منه. . ).(5) 

وهذا يعني أن المسلمح حظوق فعال, له سلطكه وقراراتهء علاقتهة بالكون علاقة 
نفع واستفادة,» وليست حربا وصراعا,. 

وقاعدة الاستظاف تعني: "انضباط السلوك البشري"(0), فبقدر ما لدى الإنسان 
من سلطة وسيادة على الكون. ممتوحة له من الخالق.» بقدر ما عليه من مسكولية, 
بمعنى أن هذا الحق الممنوح للانسان حق مقيد باوامر ألله تعالى ونواهيه . 

ومن جهة ثانية فإن قاعدة الاستخلاف تعني ضرورة النشاط الاقتصادي: وصضرورة 
توسيعه وترقيته بصفة مستمرة طالما بقي الإنسانء حيت طلب المولى عمارة الأرض: 


.)5١( سورة البقرة,. الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الحديد. آية‎ 
.)1١( سورة هود, آية‎ )١( 
.)١؟( سورة الجاشية, آية‎ )5( 


(0) د. شوقي دنياء المرجع السابقء ص05 . 











عن 


فيها من طاقات وكنوز وخامات, وتحويرها وتبديلها . )١(‏ 

القاعدة الثالشة: قاعدة الثواب والعقاب : 

يؤمن المسلم بِأن الدحنشيا مرطة وقتية, يعبر منها إلى الآخرةء (وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان لو كأنوا يعلمون).(١)‏ 

كما يؤومن المسلم بان كل عمل يعمله في الدنيا يحاسب عليد في الآخرة؛ إن 
خيرا فخيراء وإن شرا فشرا. 

وبناء على ذلك فإن المسلم يستهدف من أعماله الاقتصادية - وغييرها - نيل 
كتبين كدر تعن عن الكواب اف الأفرةووهذا يعني: أن التفاط الافتضسادق اللسلم 
له طابع تعبدي طالما كان مشروعاء وكان يتجه به إلىء الله تعالى. (؟) . 

روي أن بعض الصحلبية رئى شليا قويا يسرع إلى عملهء فقال بعضهم: لو كان 
هذا في سبيل الله ! قرد عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا 
حقوولوا هذا؛ قبإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللهء وإن 
نان كين نوو اقلا او قفوي تحزن امو ات اسنيل! اللقام يوان كار كر فقن 
على نفسه يعفها فهو في سبيل اللهء. وإن كان خرج رياء ومفقاخرة فهو في سبيل 


الشيطان" . (5) 


.ء)١10/5( انظر: الحصاص: كحكام القرآن (دار الكتاب العربيء بيروت)‎ )١( 
. وانظر: د. شوقي دنياء المرجع السابق. ص05‎ 

(؟) سورة العنكبوتء الآية 15 . 

(؟) انظر: د. أحمد العسال, ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الاسلام 
(مكتبة وهبة, القاهرة) طأ. ٠٠:اهء‏ ص١؟5.‏ وانظر أيضا: د. محمد شوقي 
الفنجريء الوجين في الاقتصاد الاسلامي (دار شقيف للنشر) يدون تاريخ, 
ص7 78.57 . 

(4) أخرحه السيوطي في الجامع الصغيرء وقال المناوي في فيض القدير (؟/١5):‏ 


"قال الهيئمي: ورواه الطبراني في الثلاثة. ورجال الكبير رجال المحيح", 


انظر: فيض القدير (دار المعرفة,. بيروت) ط ؟, 91[/5ام. وقال المشذري: د 
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55 يطمع المسلم في الثواب وهو يزاول نشاطه الاقتصادي فإنه يخقى العقاب 
.أن خالف أمر الله فوقع فيما حرمهة وتنهى عته من التقافات والتصرفات,. 

ب - الآسس التشريعية : 

سيق الحديث عن تميز الإقتصاد الاسلامي بمصادره التشريعية, وهذه المصادر 
مرنة وتتسع لكل ما يجد من الأمورء مما يعطي المنهج الإسلامي صلاحية التطبيق في 
كل زمان ومكان. 

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي ينبغي أن نفرق بين شقين: شق ثابت: وشق 
متغير, نقصل المراد بهما فيما يلي: 

ثولا: الشق الثابت : ظ 

وهو عبارة عن مجموعة الأصول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص الكتاب 
والسنة؛ ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان. بفغض النظر عن درجة التطور 
الاقتصادي للمجتمعء أو أشكال الإنتاج فيهء ومن ثأمثلة هذه الأصول: الخصاكص 
التي يتمين يها الاقتصاد الاسلاميء كالهرية الاقتصادية المسطضمة, والملكية 
المزدوجةء والتنمية الشاملةء وتحريم الرباء وغير ذلك. )١(‏ 

ثانيا : الشق المتغير : 

وهو عبارة عن الأساليب والخطط العملية والطول الاقتصادية التي يكشف عنها ' 
ثقمة الإسلام وأعلامه لإحالة أصول الإسلام وميادكه الاقتصادية إلى واقع يعيش 


]] 3 في إطاره , ومن 5 . ل لك ٠:‏ بسيان مقدار الكقاية, والحد الأدنى للاجور . 





- رواه الطشبراني ورجاله رجال المحيح. انظر: الترغيب والترهيب «(دار الريان 
للتراث, القاهمرة) ط [ا١5١ه,ء‏ (055/5)ء. وقال عنه الألباشني: صحيح. انظر: 
صحيح الجامع الصغير للآثباني (المكتب الاسلامي. بيروت) ط5؟, 1١5إه )5١١/21(‏ 

)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفيخري: ذاتية الاقتصاد الاسلامي (دار تقيفء الرياض) 
طزء 501(هء ص1 19.1, وانظر: الوجين في الاقتصاد الاسلامي للمؤلف, صلم,9 . 


الرسالة, بيروت) ط١١!‏ لم٠5أذه.‏ صلة . 








الا 


وإجراءات تحفقيق العدالة والتوازن الاقتهاديء. وخطط التنمبة الاقتصادية, وغير 
ذلك مما يتسع فيه مجال الاجتهادء وتتعدد فيه صور التطبيق . )١(‏ 

والخلامة : فان الشبات يشمل القواعد الكلية التي لا تقبل التغير باختلاف 
الزمان والمكان والعرفء, أما القضايا التي تخضع لعوامل الزمان والمكان فان 
المصادر النقلية قد رسمت الخطوط الرئيسية لها. وتركت المجال مفتوها! للاجتهاد 
المتجدد مع تجدد الزمن والآحوال» وحتس لا ينحق المجتهد عن المنجج السليمء 
فقد أخضعت عملية الاجتهاد لضوابط وشرائط تكفل عدم الانحرافء. والتقليل من 
الأخطاء . (؟) ظ 
ج - الآسس الآخلاقية : 
يتميز التشريع الاسلامي عن التشريعات الوضعية بأنه لا يفصل بين القاعدة 
الأخلاقية والقاعدة التشريعية, بل يجعل القاعدة الآخلاقية أساسا للقاعدة 
التشريعية . )١(‏ ظ 

وعليه فإن النظرية الإسلامية في الاقتصاد لا تنفمل عن الجانب الأخلاقي, سواء 





المبادئء الاقتصادية وربطها بالأسس الأخلاقية يعتبر من أهم المقاصد الشرعية 


المعترف بها.(5) 





. ١١١١٠١ص انظر: د. محمد شوقي الفنجري: الوجيز في الاقتصاد الاسلاميء‎ )١( 

(؟) انظر: د. محمد فاروق النبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلاميء ص" ؟, لا 
ولنظر: د. محمد شوقسي القنجري: نحو اقتصاد اسلامي (عكاظ للنشرء جدة) طاء 
5ه ص:ة ٠-١‏ 5 . 

(؟) جاء في الحديت: "انما بعثت لإتمم مكارم الآخلاق", رواهة مالك في الموطا 
(دار الحديث, القساهرة). كتاب: حسن الظقء, باب ماجاء في حسن الظق 
١579‏ 9)., 


619 انظر: د. أحمد النجار: المدخل الى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي 


(دار الفكر, بيروت) طكى, 955ألأهس ص١‏ : 











م 


وفن "الافخهلد. الرفي محال الاقحماذيون أن يكنون: علد الافتحماه غلما موشوعيا 
ودقيقا كاي علم من العلوم الطبيعية, ولدلك ثار جدل بين رجال الاقتصاد الوضعي 
حول كل اللتعيم اللكلاكينة ا وفسيو 27 هن عل «الامتسحشات ولقنن حفى :ون لم تمر 
قضية الفصل هذه أي تقدم, ولم تحسم المعركة لصالحها. )١(‏ 

والاشنف ان المسسكوينة الجن عمس_كخسة فلن إشاش قيفي الوقن “قيضا اللشعافة 
الإنسانية لا توفرها النظريات التي تقوم على التنافس القهري الذي تقوم عليه 
النظرية الفردية, أو الحقد الطبقي الذي تقوم عليه النظرية الماركسية. (؟) 
4 - اولفكة مراعيية على كسكيية الاكتسطاةالابلامى تيه وقراات اخلزفية نعادي كير 
ندكر أهم نتيجتيين: 

الأولى: أن النشاط الاقتصادي في الإسلام يستهدف أهدافا أخلاقية إلى حجاشئب هكف 
الإنتاج والريح الماديء كما يستهدف نفع الآخرين وسد حاجاتهم عملا بالنصوصن ' 
الشرعية, كقوله عليه الصلاة والسلام: "'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
ونصانة هي نالفي ذل امسفن عقو فيه أكنوا عن لد قافر ؟ اليف اسهد 


والحمى" , (؟) 





)١(‏ انظر: د. محمد أحمد صمقر: الاقتصاد الاسلامي: مفاهيم ومرتكزات (دار النهضة 
العوينة مفو ا 115 ا ل 1 

(؟) انظر: د. محمد فاروق النبهان: تبحاث في الاقتصاد الاسلامي ص؟؟, وانظر: د. 
محمد المبارك: نظام الاسلام: الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) طلاء ص/59-11؟, 
وانظر: د. سعاد إبراهيم صالح: مبادىء النظام الاقتصادي الاسلامي (مكتبية 
المصباح, جدة) طكاء, 508١اهء‏ ص١01-!0‏ . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب,ء باب رحمة الناس والبهائم. برقم (١١1١1)غ.‏ 


رقم (045؟). 











الاي 


وحديث: "ليس الموؤمن الذي 55 وجاره جائع الى جتبد". 2١(‏ 

الثنانية: أن الرقابة على النشاط الاقتصادي ذاتيةء, بالاضافة إلى الرقابة 
الخارجية . 

فالاقتصاديات الوضعية متفصلة عن الدينء وعن القيم الاخلاقية, وعليسه فان 
الرقابة على النشاط الاقتصادي - هناك - موكولة إلى السلطة العامة تمارسها 
طبقا للقانون. (5) 

وفي ظل الاقتصاد الاسلامبي توجد - إلى جوار الرقابة الشرعية التي تمارسها 
النولة “د وقتنائسة اله واكبكن فاللية ومن رقاية السسيين التمل 'الفاففة علن 
الايمان بالله تعالى, والصاب في اليوم الآخرء وهي نتاج التربية الاسلامية 
السليمة . قال تعالى: (يعلم خاكنة الآعين وما تخفي الصدور ) . (؟) 

وفي الحديث: "الاحسان كن تعيد الله كانك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك" . (2) 

وعليه فإن الفدرة القن اق ا مسا ني الشفلتو سين رتباكة الذولة لسك 
التتخلس من رقابة القواعد الأظاقية التي تنميها العقيدة, وتغنيها 


العبادة . (0) 


:)1/910/5( والطبراني في الكبير‎ .»)١١5( رواه البخاري قي الآدب المفرد‎ )١( 
والحاكم (11!//5), وهو صحيم. انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري (08/5؟):ء حيث قال: رواد‎ ,)؟959/١(‎ 
. الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات, ورواه الحاكم من حديث عاكشة‎ 

(؟) انظر: د. أحمد العسال, ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الإسلام, 
ص١(‏ . 

(؟) سورة غافر. آية .)١9(‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب الايمان, باب الايمان والاسلام والاحسانء حديث رقم .)١(‏ 


(0) انظر: د. محمد فاروق التبهان: تبحاث في الاقتصاد الاسلامي, ص١؟‏ . 








اتلد 0 


ا 


ثانيا : الحرية الاقتصادية المتظمنة : 

الأصل في النظام الرئسمالي هو الفرد لا العجتمع ولا الدولة, فالفرد هو 
الخلية الأساسية في النظام كلهء وله الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي 
يطو له ويرتفيهء ويدر عليه أقصى ربيح.ء. ويعتبر تدخل الدولة في ظل هذا النظام 
استثناء للقيام ببعض أوجه النشاط متى ما اقتضت الضرورة ذلك. )١(‏ 

وفي النظام الاشتراكي تملك الدولة وسائل الانتاج الآساسية الموجودة في 
الاقتصاد القومي. وتلغي تملك الإفراد لها بشكل تام(؟): وحتقوم الدولة بممارسة 
النشاط الاقتصاديء, وفي حالات استثشنائية قد تعطى للآفراد حرية ممارسة بعض اوجه 
النققناط الاقتصادي, ومن جهة ثشانية تقوم الدولة بتحديد السلع الاستهلاكية 
للكت ثم تعمل على إنتاجها. (؟) 

كما الاقتصاد الاسلامسي فته يكفل للأفراد حرية التملك والاختيار المستلزم؛ 


. والعمل والاستهلاك, وهذه الحرية ليست حقا طاركاء بل هي الأصل والآساس. (6) 


ومن جهة ثشانية فإن تدظ الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها بيبعض 


اوجه النشاط يعتير -. كتلك -. اضلا, 


)١(‏ انظر: د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة المقارتة 
وتطبيقاتهاء دراسة مقارنة (دار المعارف, القاهرة) ط١94ام,‏ ص 4ا3572. 
(؟) انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم. النقم الاقتصادية المقارنة (نشر: 
جامعة الموصلء العراق) طُْ 4لمء ص١١‏ 
(؟) انظرء د. صلاح الدين خامق: التظم الاقتصادية المعاصرة, عن:03,5؟ . 


وث, أحنمد لسللبحعصضصسسذث العسالء: وث, فذحي عبدالكريم: المرجع السابقق: ص 5 لاء 





وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلاميء ص١لا‏ . 


محمد أحمد صقر لندوة عقدت يبتونس سنة 1340ام) ص50255؟ . 





ج قم إن 


وهذه الحرية منْصضسطة بما يقتفيه ويوجبه الاسلام في المجال الاقتصادي. وتقوم 
الذولة بمراقبة النشاط الاقتمادي لغمان سلامة المعاملات: ومشروعية التشاط 
الاقتصادي, وتدظ الدولة نفسه محمد . بما تقتضيه المصلحة العامةء كما أن 
الحرية الاقتصادية مقيدة - أيضا - بهذه المصلحة )١(.‏ 

ثالثا : الملكية المردوجة : 

وهي من أهم خصائص الاقتصماد الاسلامي. وكشيرا ما تميز كتب الاقتصاد بين 
النظم الاقتصادية على أساس موقفها من الملكية .(؟) 

كالاكة ‏ سوماة الو الخال سوم 1 أسناين: 5 المجلكتيكة: القامة حم الأفل: 


والملكية العامة استثناء اذا اقتضت الضرورة تولي الدولة نشاطا معينا.(؟) 
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وهر" 42م 00 


وقام النظام الاشتراكي على أساس أن الملكية العامة هي الآصل, 50000 
الملكية الخامة لبعض وسائل الانتاج استثناء يعترف به النظام يحكم ضرورة 
اجتماعية . (5) 

وثما الاقتصاد الاسلامي فقد أقر كلا من الملكية الخاصة والملكية العامة, 
وجعل كلا منهما أصلا من أصوله. كما حدد لكل من الملكية العامة والملكية 


الخاصة مجالها وحدودهاء بحيث. لا تطغى احداهما على الأخرى. (0) 





)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلاميء ص!!ء وانظر: علي خضر 
بخيت: التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية في الاسلام (الدار السعودية 
للنشرء جدة) 5:0١هء‏ ص0١.‏ واتنظر: عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة 
الشريعة الاسلامية» صلا . 

(؟) انظر - مشلا -: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتصادية المقارنة, 
ص55 ١5١‏ . 

(؟) انظر: د, ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص١25؟5‏ . 


(؟) انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: المرجع السابق. ص١5١‏ . 


(0) فصل الفقهاء حدود الملكية الخاصة والملكية العامة, وما هي الأآشياء التيد 











0 ك5 


ونجد أن الملكية في الاسلام حبوعيية - الخاص والعام - "هي في الحقيقة 
للأفراد جميعاء. سواء كانت تت إدارة الفرد أو تحت إدارة الدولة» لكن ضوع من 
المال متروك لإادارة الفرد يعمل فيه مواهبه وطاقاته, ويوجهه لتلبية المطالب 
التي هن أحلها وجد المال. ونوع متروك لإدارة لالدولة باعتبارها ممثلة للجماعة 
ووكيلة على مصالحها". )١(‏ 

واحمظة بف لقي اماق و تبملاحة "لفون باه الفا عية ا 

تهدف النظم الف المختلفة إلى تحقيق المصلحة لإتباعهاء ولكنها 


' 1 اه 0 1 20 5 : من حببث ‏ نظرتها لتلك المصلحة . 





007 ان قالننظام 5-١‏ - ظ هتمع 57 ويعلل ذلك يان القرد وحدة الجماعة. 
وغتمما يحقق مطلمتة افإنه '- في انفش الوقت .+ يحقق. مطلفة المجتمع . (5) 

وفنا النظاء الاشحراكي قهو عكس النظام الراسمالي حيث يقنم مصلمة 

النسدااعة .ع يمنا مؤفد نظن متعلفة الفردى جل احم مص يا كقرة العسطيق ملع 

الجماعة, ولذا أقر الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ولم يعترف بملكية الأفراد 


لها. (؟) 
ْ 


- الايجوز تملكها ملكية خاصة في الشريعة الاسلاميةء والآشياء التي تملك, وكذلك 

حدود الملكية العامة. انظر: د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في 
ولقد تنبوت النظم الوضعية الى خط الاعتماد على شكل واحد للملكية, 

وبدآت تحاول أن تقسح المجال للملكية المفقودة في هذا النظام, 

)١(‏ د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتتنمية الاقتصادية (دار الفكر العربي, 
القاهرة) ط ,١‏ 5لا9إ١,‏ ص85١‏ بتصرف, 

(؟؟) أنظر المراجع التالية : 
- د. صلاح الدين نامق : النظم الاقتصادية المعاصرةء ص؟0,35١؟‏ . 


: | الشريعة الاسلاميية (مكتبة الأقصى. عمانء. الأردن) ط١.‏ 595ذه (ؤ/ث5١1555-5).,‏ 
2-57 عبد الك ريم كاه ل عبد! لكاظح: النظم الاقتصادية المقارنة , ص125 ١5‏ - 











ا 


وفي الاقتصاد الاسلامي ينظر للمسملحتين: مصلحة الفرد. ومصلحة الجماعة, 
ولدلك فان الاسلام يتبع سياسة التوفيق والمواعءعمة والموازتة بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة, طالما لم يكن ئمة تعارض بينهماء وكان التوفيق ممكناء ولذا 
اإعترف الاسلام - كما سيق - بكل من الملكية الخاصة والملكية العامة, وجعل كلا 
منهما أصلا لد مجالة ونطاقه , )١١‏ 

وعتندما يكون هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجساعة ويستحيسل 
التوفيق بيتهماء فإن الاسلام يقدم مصلحة الجمباعة على مصلحة الفرد؛ ويحدث مثل 
ذلك في ظل ظروف استثناكية غير عادية, كالحروّب والنجاعات والأوبيكة .وما أشبه 
ذلك. (5؟) 2 

ومن أمثلة تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد - في الإحوال العادية - 
العنوي؟ عن تتشي الركدينان ل حكنت دة” مقلع لفل الشزى جنوه ماعة 2 ,على 


مملحة المتلقي وهي خاصة, ومثله النهي عن بيع حاضر لباد. (5) 


- | -دد. محمد شوقي الفنجري: مفهوم ممتبج الاقتصاد الإسلامي (من مطبوعات رابطة 
العالم الاسلامي. مكة المكرمة) العدد (!؟), سنة 5١5١ذهء‏ ص١؟١١‏ . 

: انظر: المراجع التالية‎ )١( 
د. محمد حسين أبو يحيى: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة (دار عمار,‎ - 
. الأردن). طذز. 5:١5١اهم. ص]ئ]آا‎ 
. ؟ا١ص د. أحمدالعسال. ود. فتحي عبدالكريم: المرجع السابق,‎ - 
د. سعيد مرطان: عيض للفكر الاقتصادي في الاسلام رمؤسسة الرسالةء بيروت)‎ - 
. طكىى. 1 +١5١أهء. صخم0‎ 

(؟) المراجع السابقة, وانظر: د. محمد شوقي الفتجري: مفهوم ومنويج الاقتصاد 
الاسلاميء ص؟١١‏ . 

(؟:4) حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لبادء رواه البخاري في كتاب 


البيوع,ء ياب: هل يبيع حاضر لبادء حديث رقم .)5١04(‏ 











7 محا 
ا ا 


ا 


خامسا : نظرته للمشكلة الاقتصادية : 
من أشهر الموضوعات الاقتصادية موضوع "المشكلة الاقتصادية", ولا يكاد يخلو 
منه كتاب تكاديميء. مما يفيد أن هذا الموضوع هو جوهر الدراسة الاقتصادية, بل 
إنة سبب وجود علم الاقتصاد وتطوره . )١(‏ 
وتتفق التيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي على أن هناك مشكلة اقتصادية 
يجب أن تعالج(؟): وبسيب هذه: المشكلة تنوعت المذاهب والنظم الاقتصادية من خلال 
تنوع مواقفها من المشكلة الاقتصادية على مستوى التشخيص والتفسيرء وعلى 
مستيي الط والموجية(5) 
دن حال تيك لولس - وبخامة الراسمالي - يرى أن المشكلة الاقتصادية قد 
وجدت بسيب ظاهرتين نوخي حاجات الانسان المتفنوعة والممتدة والمتوالدة 
بصفة مستمرةء والموارد مصودة أو نادرة نسبيا؛ بمعنى أنها لا تكفي لاشباع 
حاجات الانسان اللانهاكية, وهنا تظهر المشكلة الاقتصادية . (؟) 
وبالنسبة للاقتصاد الاسلاميء فإنه ينظر للمشكلة الاقتصادية نظرة متميزة, 
فهو لا ينكر وجود هذه المشكلة, ولكنه ينكر تفسير الاقتصاد الوضعي لهاء 
والحلول المسطروحة لطهاء ويمكن معرفة موقف الاقتصاد الاسلامي من المشكلة 


الاقتمادية من خلال بيان موقفه من عنصري المشكلة : المموارد والحاجات. (0) 





)١(‏ انظر: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي, 
ص05 . 

99) احظرء الأشتاة محد ناقر المدرء اقتصادتا. ض5؟ . 

(؟5) انظر: د. عبدالهادي النجار: الإسلام والاقتصادء. (عالم للمعرفة. الكويت) 
5117 صة(9ء وانظر: د. شوقي أحمد دنيا: المرجع السابقء ص08 . 

(5) انظر: د. صبحي تادرس قريعمة, ود. مدحت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتصاد (دار النهضة العربيةء. بيروت) ط 585ام.ء ص!١.8١.‏ ود. شوقي أحمد 
تنا دوس في النظرية: السام 1 . 


(0) سنعرض الموقف موجراء ونعاود الحديث عنه بيتفصيل أكثر ص2١‏ . 





46 أنه 


الحستد واد 

يرى الاسلام أن الندرة مجرد ظاهرة ترجع إلى عوامل وأسباب يدركها كل 
السياض ممت #للجار تسق الشناه زور ولكك افا ومل هو التركرة على المسعيوى العالمتن: 
قال الله تعالى: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
في أربعة أيام سواء للساكلين) . )١(‏ 


وقال تعالى: (وما من دابة في الأآرض إلا على الله رزقها) )١(.‏ 





ولمأ على المستوى الأقل خطاقا لسسع المستوى العالمسي» مثل : المستوى الاقليمي 
9 الفردي, فقد حوهد شدرة في بعض المواردء لوجود قدرمئ الموارد في بعض المحتيسصسسات 


يفيض عن حاجاتبها وفي نفس الوقت تعاني مجتمعات أخرى من ندرة الموارد ومع . 


. وموقف الإسلام.من الموارد يرتبط بموقفه من الحاجات, حيث يرى أن الموارد 
كافية لسد حاجات الانسان الحقيقية التي تتوقف عليها حياته ووظيقفته في 
للحياةء ولكنها قد لا تكفي رغبات الانسان وشهواته غير المتناهية . (1) 

؟ - الحاجات : 

يفرق الإسلام بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فالحاجات هي ما تستلزمه حياة الانسان - فعلا - بحيث تتوقف عليها حياته 
وقيالمه بوظيفته في الحياةء وهنه الحاجلت أصولها ومقاديرها محدودةء فالحاجة 
إلى الطعام محدودة, والماجة إلى الثيلب محدودة, والحاجة الى المسكن محدودة: 


وهكذ! بقية الحاجات. (0) 





.)٠١( سورة فصلت. آية‎ )١( 

(؟) سورة هود, آية (1). 

(؟) انظر: د. شوقي سنيا: دروس في النظرية الاقتصادية, ص!1, وانظر: د. عيسى 
عبده: الاقتصاد الاسلامسي مدظل ومنهاج (دار الاعتصام, القاهرة) بدون تاريخ: 


ص 2,7 ات 


(0.5) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية,. ص155-١الا‏ . 








5 + 3 


وما الرغبات والشقهوات فهي ما عدا الحاجات, ويعترف الاسلام بأنها غير 
متحدودة ولا حككافية :قال حغالن: رين للناس حب القهوات مه القضاه والبتشين 
والقناطير الممقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأآنعام والحرث. . )١(.)‏ 

ومنفنا سيق مكشنين لخنا "أن المفشيتص. الوهعن للتشكلة الاكحمافية ضبن مقبول 
باسلامياء وليس معنى كلك أن المشكلة الاقتصادية لا وجود لها في حياة الانسان. 
وثنه سوف يعيش في رغد مسن العيش, بل قد تظهر المشكلة الاقتصادية بصورة أو 
بتتفرى: :ولكتها في غالب قخرالها مفكلة طلوكية: ثي: انها مابعة من السلوك 


الإنساني ذاتهء حتى ولو اتخنت مظهر ندرة في الموارد. (؟) 


عو مدااميم 


وفي ضوء ذلك التشخيص الاسلامي لباه الشف لاو ني 1 5 أن مواجهتها 
ترتكز على الركاكز التالية(؟) : 
ثولا : بالنسبة للمجتمع الإاسلامي: قوة التمسك بالشريعة والتقرب إلى الله 
تعالى. قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتهنا عليهم بركات من 
السماء والآرض ولكن كذيوا فاخشاهم يما كانوا يكسبون) . (1) 
شخانيا : ترشيد عملية الانتاج كما وكيفاء أهدافا ووسائل؛. وربطها بالحاجات 


| إ 0-3 هم سم 
ا 9 





)١(‏ سورة آل عمرانء آية .)١5(‏ وانظر:د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البسديل الصالح (اصدر رايطة العالم الاسلامي)., السنة التاسعة, العمد )٠١1(‏ 
سنة ١59١اه.,‏ ص١50-5‏ . 

(؟+؟) انظر: د. شوقي نياء الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالح, ص5,!, وانظر: 
ركاكز أخرى عند د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصاد الإسلامي (دار البيان 
التسريمي شق فاه وات 17 عكار د سمس كرفي التتتكرن: 
الإسلام والمشكلة الاقتصادية (مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة ) ص09:04. 

(5) سورة الأعراف. آية (51). وانظر في تفسير الآية: سيد قطب: في ظلال القران 


(دار الشروق, بيروت) طق ٠:5١ه‏ (594١-+5؟١)ء‏ فقد أجاد وآفاد. 














جد 


ثالتا: عدالة التوزيع على المستوى الاقليمسيء وعلى المستوى العالمي. 


ويدخل في وسائل تلك المواجهة التكامل الاسلامي, والتعاون الدولي العادل. 


خاتمة القصل : 

في هذا الفصل التمهيدي عرضنا نبنة عن عصر الماوردي وحياته, بالاضافة إلى 
الغنمافص العامة للاقتصاد الاسلاميء. ويمكن تلفيص أهم نتاتج هذا الفصل في 
النقاط التالية : 


م 


هتما ةو ,وبين لصوت ون يتق او وللشنيحنا ابسارولظ زوق اللو را ين 
الماوردي منغزلا عن الحياة السياسية في عصره. بل كان له دور عملي يتمثل في 
قيامه بالوساطة بين الظيفة والبيويهيين عندما ينشاأ بينهم خلاق, كما كان له 
دور فكري يتمثل في مؤلفاته التي وضح فيها سييل الإصلاح وفق الكتاب والسنة . 

#أ ووب اليد للهالة 'الاكتشما هين ركه لمن العرن بال 2ه يني اه 
الاقطاع العسكريء وإهمال نكم الريء كما تارجهت التجارة 55 عالات: من الاتكماض 
والانتعاش, وبالئئنسية للصناعة فقد ظهرت صناعات جديدة, وتطورت بعض الصناعات 
القديمة, وفي ذلك العصر ازدهرت الحياة العلمية ازدهارا كبيرا . 

؟ - اتضح لنا من الحديث عن حياة الماوردي أنه دو منزلة علمية رفيعة, 
ظف وراعه مؤلفات قيمة في معارف قتى.:. أثنى عليه عدد من العلماء, وكان محل 
التجرام الفتلفاء والسحزاء, متقسيل التق ول حفط كنس ليمة اكوم اكيم يناه 
معتزلي. وبال تحقيق تبين أنه يوافق للمعترلة في بعض آاراكهم. ويخالفهم في 
أكثرهاء وعليةه فلا يقال يانه معتزلي؛ لأآنه لا يسمى معترليا الا من وافق 
المعترلة في جميع أصولهم. 

5 - تبين لنا من ظال الحديسث عن خصائص الاقتماد الاسلاميء أن هذه الخصائس 


مما يتميز به الاقتصد الاسلامي على غيرهء وهي عبارة عن مبادىء وأصول ثابتة لا 


تتغير, صالحة في كل زمان ومكان. 











الب تاب الأول 


النشضاط الاقتصادي الفردىي 











تمهيلد : 
فعن 4ن المنانا متكتحون” اراد النسناوريةى كول الكنشان! مهادي القووقة هناد 
الآراء المتعلقة بالتشاط الفردي قد تسري على نشاط الدولةء ولكن الماوردي كان 
كستوهنهنهنا اشوا ين الحسجكا والمتساعة والذوافة د نتنداك ع ععراوليهاة الأفراة كن 
الغالية. 
رحو نمهة #تاسيحة سوق ' التعاوردم: عن حعفل* الفولة قن “الفا الاككمانق اللأفراه 
كينا امكدوف كلف مو وعدتة الفقة الاتسوكي؟ لحي معبارننيا: :الخولة خادرة ار 
لي موجودة . أصلاء وكبة كان للدولة وظائف اقتصادية متعددة, هي موضوع الباب 
الثاني من ارال 0 [ ْ 
هذاء وسوف ندرس هذ! الباب في فصلين : 


الفصل الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي . 


الفصل الثاني : السلوك الاقتصسادي . 











- 


مفهوم النقاط الاقتعادي 





الفهصطسل الأول 
ا 
| 
| 
ظ 
(« 
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لمه يدك : 
في هذا الفصل سندرس آراء الماوردي حول مفهوم النشاط الاقتصادي 
ومشروعيته وأهميتةهة, وكدا آراعه حول مجالات النشاط الاقتصادي وغاياته,» ودلك في 
المبحث الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته . 


المبحث الثاني: مجالات النشاط الاقتصادي وغايته 


ال 0 


96 5 . تعر 3 
> اي ألا .0 - ل 5 


المطلب الأول : مفهوم التشاط الاقتصادي : ا 

يعتبر مصطلح "النشاط الاقتصادي" من المصطلحات الاقتصادية الحديثة, للك 
لم يرد ذكره في كتابات اعلام الاقتصاد الاسلامي القدامى, ومتهم الماوردي, وبذلا 
من ذلك استكنهوا مسطلحات :لها نفس المعنء هكل + "الكسب" 800 -و"التعاش' (9). 

ونجد أن الماوردي قد استخدم لفظ "الكسب"؛ فذكر أن الله - جلت قدرته - 
قد جعل سد حاحة الخلق وتوصلهم الى منافعهم من وجهين: مادة وكسب. 

شم إنه وضح المقصود بكل من المادة والكسبء فقال: "فاما المادة فهي 
حادشة عن اقتناء أصول نلمية بذواتهاء وهي شيكان: نبت نامء وحيوان متناسل, 
وهي أصول الأموال'(5١).‏ 


"وئما الكسب فيكون بالإقعال الموصلة الى المادة والتصرف المؤدي إلى 





(إ) انظر: محمد بن الصن الشيباني: الكسب, تحقيق د. سهيل زكار (نشر 
عبدالهادي حرصوني. دمشق) ط ٠١٠٠5(ه,‏ ص١١‏ . 

(؟) اتنظر: عبدالرهصن بن خلدون: المقدمة (دار القلم. بيروت) طلء 1182ام, 
ص77 181 . 


(؟) الماوردي: أدب الدنيا والدين: ص9١5.‏ 











ا 


الحاهة. وذلك من وحهين: أضهما: تقلب في تجارة. والثاني: تصرف في صناعة : 
وهذان هما فرع لوجهي المادة"(1). 

وفي تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما آخرحِنا لكم من الأرض ...)(5؟): قال الماوردي: "الكسب وجهان معتملان, 
أحدهما: ما حدث من المال المستفاد, والثاني: ما استقر عليه الملك من قديم 
وحادث”(؟) . 


ونسلاحظ أن الماوردي قد ميو بين المادة والكسب؛ ومجد أن هذا التمسييزرز 


يتمتل في آمرين: 


الكسب؛ لآن المادة - في اللفة -: كل شيء يكون مددا لغيره(5):, وأما الكسب 





وو البن] عدت مضت اتسنا 52200 تا لن تان اتيك فاة ."اا ملست فده 
المعلةة وت تكن ملكن) ا باأي. وسيلة من وسائل التملك المشروع"(0): كربح 
كاز دوكس هنا عم : ,وكهرة عفل::: وفطر :جلك 1 ): 

الآأمر الثاني: نجد أن المادة تعنى: الزيادة المتصلة(!). وهي نتاج أصول 
نحامية بذاتهاء يسميها الماوردي "أصول الأموال"(8), وهنا لا تكون أفعال الانسان 





(1) التربيع تفساء غ1 

(؟) سورة البقرةء آية .)١1!(‏ 

(؟) الماوردي: تفسير القرآن الكريم "النكت والعيون"2» .)١85/١(‏ 

(5) انظر: ابن منظور: لسان العرب (دار صادرء بيروت) ط ,١98٠‏ مادة (مدد). 

نوتم مويف التجو مارو :نه النكياة" رسوسنة الرسارةاء مسرو طاتو ا امد 
1 2). 

(1) انظر: لسان العرب, مادة (مدد). 


. ؟١ أدب الدنيا والدين, ص9‎ )8١ 
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الانتسان وتصرقاته؛ لذلك عرفه ابن خلدون بآنه '"قيم الأعمال البشرية"(١)؛‏ كتقلب 
في تجارة وتصرف في صناعة(؟) . 

والمادة وإن كانت ئامية بذاتهاء ولا تعتمد أساسا على عمل الانسان إلا أنه 
لايد منه لتيسير الاتتفاع بنماثهاء يقول ابن ككدون: "فلا بد من الأعمال 
الاتسلنية في كل مكسوب ومتمول؛ لآنه إن كان عملا بنفسه مثل الصناقع فظاهرء وان 
كان مقتنى من الهيوان والنتبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الانساني - كما 
تراه - وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع"(؟), 

ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي: 

١‏ - لو عبرنا عن مصطلحي "المادة والكسب" بلغة اقتصادية معاصرة لوجسا 
أن ألمادة تعني ايجاد قيم انتاجية عن طريق الاستثمارات الرأسمالية وملكية 
الأرضء ونتاج الحيوان وما أشبه ذلك(2). 

وبعبيارة موجزة فان المادة تعني: "الأصول المنتجة", والتىي عبر عتلها 
الماوردي ب"أصول الأموال"(0), 

أما الكسب فيراد به أمران: 

الآول: الدخلء وهو ما عبر عنه الماوردي ب"المال المستقاد". 

الشاني: النشاط الاقتصادي المتمثل في تحويل القيم المنتجة من شكل الى 
آخر, والحصول على القيمة المضافة . ظ 





. ؟95١ص المقدمة,‎ )١١ 

(؟) الماوردي: أدب الدنيا والديينء ص9 ١؟‏ . 

(؟) المقدمة, ص١جطم؟‏ . 

الستل دق سنن مسن فقودة ل اليسمظلهات: الاسخسائيية اردان الشروف جم 01 


68اهء ص1 * 0 


(0) أدب الدنيا والدين, ص5١٠١‏ . 











“م 


الاسلامي نجد الآتي: 

5 - عرف محمد بن الصن الشيبيائي الكسب يقوله: "الاكتساب في عرف 
اللسان١١)‏ : تحصيل المال بما يحل من الأسباب"(١),‏ 

وتعريفقف ابن الصسن هذا يتميز بابراز مشروعية مجالات الكسب, تلك المشروعية 
التي لم يففلها الماوردي, غير أنه لم يبرزها في التعريف كما فعل ابن 
الحسن(؟) . 

ب - اعتبر الماوردي الخمات من مجالات الكسبء أي: أنها من المجالات 
المنتجة, ومن الخدمات التسي نص ل الأعمال الحكومية والتعليم؛ حبيث قسم 
المماعة - كمجال من مجالات الكسب - "إلى قسمين: 

أحدهما: ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتاكيج الآراء الصمحيحة؛ كسياسة 
الناس, وتدبيير البلاد (الأعمال الحكومية) . 

والكاني: ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية:, وقد مضى في 
فضل العلم من كتابنا هذ! باب أغنى ما فيد عن زيادة قول فيه"'(2). 

. ولمى نجد مثل ذلك عند ابن الحسنء, ولا عند ابن خلدون, الذي اعتبر الأعمال 
الحكومية (الامارة) خدمات غير منتجة, حيث قال: "فاما الامارة فليست بمذمب 
طبيعي للمعاش"(0). 

ونجد أن الاقتصاد الوضعي يعترف أخيرا - بما أكده الماوردي قبل عشرة قرون 


تقرييا - بأن الخدمات من القطاعات التي تسهم في الان شاع :ركان اسلسسدة: 





. أي: في عرف أهل اللغة‎ )١( 

(؟) الكسب, ص55 . 

(؟) سنتطرق لمشروعية الكسب عند الماوردي في المطلب القادم . 
(5) أدب الدنيا والدينء ص؟١5؟‏ . 


)0 المقنمة, ص5لم؟. وعلى فرض تاويل كلام ابن دون يبيقي السبق للمأوردي من 


حيث الزمن والنص الصريح. 
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والفيزيوق راط والتجاريون لا يعتقدون بأن النتشاطات الخاصة بالخدمات تسهم في 
غدلق 'الكسورة اللتسوشة ,. وعحن: شن( الوقية: الحاهر بحية أن السينافة الاك سانينة قن 
الحول المتطورة قد تتحيرز للصناعة والزراعة نظرا لآن الخدمات لا تسهم في 
التجارة المنظورة أو في القدرة العسكرية إلا بشكل غير مباشرء ولأآسياب آأخرى 
حقيقة أو تخيلية(1). 

ج - باللمقارنة بين مصطلح "الكسب" ومصطلحي "النشاط الاقتصادي". و"الانتاج" 
بالمقهوم الوضعي. نجد أن مصطلح الكسب يتميز عليهما بميزتين: 
الأولى : شموله لكل طريقة مشروعة جروا الكناك رسعت فيينها الكدجات 
التي كانت موضع جدل 5 الاكتشهاة الوففن» كفنا حقمل الستسرات والهية ' والهدية 
وقو ملك وكيا يتنه بل المشاط الاكسسادي دفن ظل. الاتتفاذ الوشعنرت "كفاء 
الانسان المستمر ضد عوامل الندرة,» يغية تحقيق رغباته في الحياة"(؟): كما 
يقههد بالانتاج: إرحاد السلع والخدمات التي يقوم المستهلكون بشرائها لاشباع 


رغباتهم (5). 





)١(‏ انظر: د. عبدالهمزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية.. (دار 
النهفة العربية, بيروت) 154٠‏ ص05.105/ا . 
وانظر: د. عبدالرسن يسرى أحمد: خطور القكر الاقتصادي (دار الجامعات 
المصرية. الاسكندرية ) طل ص 55551١5١‏ . 
وانظر: د. فاضل الحصب: في الفكر الاقتصادي الاسلامي, ص15١١لا‏ . 
ونجد أن الأعمال الحكومية لازالت مطل جدلء, وأما الخدمات الأآخرى فقد 
اإعتبرت من القطاعات المنتجة بدون خلاف. 
(؟) د. عزمي رجب: الاقتماد السياسي (دار العلم للملايينء. بيروت) طلاء 985امء 
ص0 . 
(5؟) د. نعمة الله حجيب إبراهيم: أسس علم الاقتصاد (مؤسسة شباب الجامعة, 


الاسكندرية) ط 1984م, ص50١‏ . 











الميزة الثائنية: وإن كان مفهوم الكسب - ع - لا يخطلف عن مفهوم الانتاج 
والختقاظ: الاقتسادىء. غير أنه يجب أن حكون الملعة الستححجة وليب إتنخاجها 
وتوزيهها مقبولة شرعا حسب مفهوم الكسبء "'بيتما الإاتتاج في ظل المفهوم 
الاقتصادي الوضعي لا يتضمن بالضرورة ذلك, فقد يتم الانتاج بوسيلة غير ا 
كما قد يتم بإنتاج سلعة أو خدمة غير مشروعة . . 

إذن مفهوم الكسب أكق من مفهوم الانتتاج, خاصة على مستوى السياسة 


.)١(" الاقتصادية‎ 





)١(‏ د. شوقي دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الاسلامي: الكتاب الآول (مكتبة الخريجي», 
الرياض) ط إ١,‏ 5+5١(ه.‏ 

وحيت أنه لا مشاحة في الامطلاح فلا حرج من استخدام مصطلحي: الانتاج: 

والنشاط الاقتصادي على أن تكون لها مفاهيم قي الاقتصاد الاسلامي تتقق مع 


الرسالة على الآخد بها مع بيان المراد منها في ظل الاقتصاد الاسلامي. 











- 30 ع 


المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتمادي : 

في قل الاقخماد الوفعي تغرف مقروعية التقاط الاقخمادي مين عنسها من خلال 
التشريعات والقوانين التي يضعها البشر. 

اقالقتره قن ١‏ التنظلم “اترفسسال “له العى قن السو شكنا أشن كنماطة الاسخساديق: 
وفي إنتاج ما يشاء من السلع, وإنشاء المناعات التي تدر عليه الأرباح دون ما 
حدود. حتى ولو كانت السلع المنتجية والمناعات المنشاة مما لا يتفق وصالح 
المجتمع المادي والأخلاقي”(١).‏ 

ويعتمد هذا النظام في توجيه الانتاج على نظام السوق الذي تحدده قواشين 
العرض والطلب, ويكون دافع 7 هو الذي يكيف لدى كل فرد انتاجه ويوجد 
نشاطه (؟). 

رفي اتام الفعق في حشفالك الخولة: وساكل الاستسايرة بوقتحول الستفظيير 
المركزي للانتاج وتوزيعه. وليس للفرد حرية الاختيار فيما يتعلق بالانتاج(؟) . 

وفي الاقتصاد الاسلامي تخضفع مشروعية النشاط الاقتصادي من عدمها للتشرييع 
الالهي الذي وضعد خالق البشر. 

يقول الاستاذ محمد ياقر الصدر: "بان تعبيري (الحلال والحرام) في الاسلام 
تجسيدان للقيم والمثتل التي يوؤمن يها الاسلام؛ لآن قضية (الحلال والحرام) في 
الاسلام تمته إلى جميع النشاطات الانسانية والوان السلوك: سلوك الحاكم 
والعمحكوم., وسلوك البائقع والمشتريء وسلوك المستاحجر والأجيرء وسلوك العامل 


والمتعطل, قكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي ,اما حرام واما حلال. وبالتالي هي 





(1) د. ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعامرة, ص91 . 

(؟5) انظر: محمد باقر الصدر: اقتصادناء ص1458: وانظر: روبرت هيلبرونء 
ليسترئارو: الاقتصاد المبسط: ترجمة صفوت عبدالطيم (مكتبة غريبء, 
الفجالة) "يقزن كاريكة 121 . 


(؟) انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص٠5١‏ . 
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اما عدل وإما ظلم؛ لآن الاسلام ان كان يشتمل على نص يمنع عن سلوك معين سلبي 
أو إيجابي, فهذا السلوك حرامء وإلا فهو طدل"(9). 

ولقكه الول لمحاو رقم قوم تاهيه التشانا الإممسفاس الم كفو رفيا 
بلي بيان لدلك: 

١‏ -<يين الم.وردي ضرورة وألهمية مشروعية النقاط الاقتصاديء وأن الله 
قحالي كنت ارقه عه اتن نارجه الشككلهو: ولمتوتف لد ميل ' لهم االحركة شن جا رن 
النشاط كيقما يريدون ويرغبون؛, بل جعل لهم شرعا - من عنده - يتظم الاستفادة 
ده وشعولاة اللطتعنا نت امعط احاواقي للف ول الل "كم إن الله تعالى جعل 
لهو - مع ها هداهم اليه من مكاسبهم وارقدهم اليه من معليقهم - ديا يكون 
حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ لميصلوا الى موادهم بتقديرهء. ويطلبوا أسباب 
بسني ميري نس برك سواسو سام ا سس ب مسي 
أهواؤهم فيتقاطعوا (؟) . 

وقال - أيضا - مبينا فضرورة الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي واجتناب 
الحرام: "ولا يجوز لمن أخد في الدنيا بالحزمء وحكم في تموره العقل أن يبيع 
دينه بدنياه وآخرته بياولاه, إذ لا مقدار للسنيا في الآخرة, ولا خطر لها في جنب 
الدحين.ء ولا ياخة المال إلا من حقه, ولا يضعه إلا في موضعه, فإن. الله - جل وعز - 
ضيه شلك ملت اتسي ها نوكته لقي عن الى شيط قال نزول كدالوا السو اعد 
بينكم بالباطل وتكلو!ا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم 
وآنتم تعلمون)(؟): وقال: (ولا تقريوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 


أشهه )(2). وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم يبال من 


(؟) تدب الدنيا والدينء ص9١57‏ . 


(؟) سورة البقرةء آيةٌ .)١84(‏ 


(5) سورة الاسراء, آية .)١5(‏ 
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حيث كسب المال لم يبال الله من حيث أدحظة النار'(١).‏ 

وقال: "لن تبرح قكما عيد يوم القيامة حتى يسال عن أريع: شيابه فيم 
أبلاه, وعمره فيم أفناه, وماله من أين كسيه وقيم أنققه:, وعن علمه قيم عمل 
به" (1). 

وقرب السكللة البشع" الحشاطاك والمتكتافت المعدرمنة حقيال : كي هن حعرف الله 
جل وعز - من صتوف المكسسب والمطالب: الرياء والرشاء والغصب. والغلول, 
والخيانة, والسرقة, وكل مأل أخد من غير طيب نفس.: أو حق يجب عليه" (5). 

ولآهمية مشروعية التشاط الاقتصادي - عند الماوردي - تنجده يورد الآدلة من 


التشاط من عسمهاء وكمثال على ذلك يقول عن مشروعية البيوع: "الأصل في إحلال 


البيوع كتاب الله وسنة نبيه صلى امله عليه وسلم, وإجماع الآمة"(2). 


المربا: "الآصل في تحريم الربا الكتاب والسنةء ثم الاجماع"(0). 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوعء. ياب من لم يبال من حيث كسب المالء حديث رقم 
,)7١09(‏ ولفظه: "'ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما آخذ منهدء. أمن 
الكال أد من الحراح". 

(؟) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاكق والورعء. باب في القيامة. حديث 
رقم (5١55؟)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. انظر: سنن الترمدي (دار الكتب 
العلمية. بيروت) طلء لل١5اهء‏ ص055, وقال الألباني: صحيح. انظر: صمحيح 
الجامع الصغير وزيادته. حديث رقم .)15٠١(‏ 

(؟) الماوردي: نصيحة الملوك: تحقيق الشيخ خضر محمد خضر (مكتبة القلاح, 
الكوية) طاح © أده عور وا 


(4) كتاب البيوع من الحاوي (0/1!-:9). 


(0) المرجع نفسه. .)58١72١(‏ 








رت 


وبعد سياق الآيات والأحاديث الدالة على تحريمه قال: "ثم قد أجمع المسلمون 
على تحريم الرباء وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه, حتى قيل: ان الله ما 
أحل الربا ولا الزنا في شريعة قط"(١),‏ 

وقال عن الخمر: "فاما الخصر فحرام, بائعها فاسق, والعقد عليها باطل, 
وثكمتها محرمء روي عن أبن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن 
الله الخمرء ولعن يائعها"(؟)؛ ولآن بيعها من أكل المال بالباطل: واللهة تعالى 
يقول: (ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "(9؟), 

5 - دعا الماوردي الى اجتناب النشاطات الاقتصادية غير المشروعة, سواء 
مشا نا نان و عند من المشتبهات, حيث أن النشاطات تنقسم الى: "حرام 
بينء. وطال بينء ومقتبه., فاقل ما يجب من حق الله على المرء المسلم أن يتجنب 


الحرام, ومن حق الورع أن يتجنب الشبهة"(5). 





.)؟81/١١ المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) رواه عن اين عمر آيو داودء وابن ماجه بلفظ: "لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها (ومبتاعها) وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه". 
انظر: سنن أبي داود: كتاب الآشرية: باب العنب يعصصر للخمرء حديث رقم 
(11؟) (دار الحديت؛ بيروت) ط ؟99؟١ه‏ . وانظر: سنن ابن ماجه: كتاب 
الأشربة, باب لعتت الخمر على عشرة أوجه, حديث رقم (٠١98؟)‏ (دار احياء 
الكتب المعربية ), وقد صححه الآلباني في صحيح الجامع الصمقير (0:99/95). 

(؟5) سورة البقرة, آية .)١844(‏ وانظر: كتاب الشهادات من الحاوي للماوردي: 
تلحقيق محمد ظاهر أسد الله الأفغلني (رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم 
القرى) 5+1١هء‏ ص075 . 


(5) نصيحة الملوك, ص5910؟ . 
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ودعا - أيضا - إلى "نرزاهة النفس عن شيه المكاسب(١).‏ والقناعة بالميسور 
عن كد المطالب, فإن شبه المكتسب اثم, وكد المطالب ذل"(5). 

؟ - إن الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي أمر لا بد مندء وقد وضع الاسلام 
مننة اتا تان هنا تفلن 'النسفهاة عن كنل كنفاه فويه الله تععالت: وفته أن هده 
الفمانات 50 المرين: 

5ت اللوركتابسة الذاخسية للقرد المتسلمء. التاتفة عن ايماكهة بتاللة مسعالي: 
وأنه يراه. ومطلع على خقايا الشميرء ويؤكد الماوردي أهمية الرقابة الذاتية 
كنومينلة: لقديز الشيوات "وكساك الجعمتات ,رودصو الى تعويهه] بشن طال. "أشعاز 
النفس تقوى الله تعالى في أوامرهء واتقائه في زواجرهء. والزامها ما الزم من 


طاعته, وتحنيرها ما حذر من معصيته., وإعلامها أنه لا يخفى عليه ضميرء, ولا يعرزب 


رسله"(؟) . 


المباحات الواسعة . ٠‏ 


يقول الماوردي: "وما المعلملات المنكرة؛ كالرياء والبيوع الفاسدة ,ع وما 





)١(‏ شبه المكاسب: المراد بها المشتبهات, وهي - كما يقول النووي - : "ليست 
بواضحة الل ولا الحرمة". انظر: شرح صصيح مسلم (دار القلم, بيروت), طاء 
56١17‏ ١ه,‏ (١١7/6١؟).‏ 

(؟) أدب الدنيا والدين,» ص١3,؟1‏ . 

(؟) أدب الدنيا والدينء ص١١؟‏ . 

(4) ستناقش الحسبة ودورها في الرقابة على الحياة الاقتصادية في الفصل 


الثاني من الباب الثاتي. 











منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره. فعلى والي 
الحسية إشكارة والمشع عفد والوجن عليه "(1). 

وقال أيضا: "'ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأآثمان, فينكره 
ويمنع منه, ويودب عليه بصب الحال فيه ... ويمنع من تصرية المواشي وتحفيل 
ضروعها(؟) عند البيع؛ للنهي عنهء فإنه نوع من التدليس"(5١).‏ 

5س ون الساووكق أن داغزة الختغاطات: الاكتستماديية التمباهة واسئة "ايكيا 
متزة: اتنكاتى نان علق امع اناف لمكنو كل متطير الفسقن بوكس لز كينو وسعا وقس 
الماوردي حكم حظر بعض النشاطات, نوردها فيما يلي:(5) 1 

3ن الله كتسعاان تلقو فين فياف لحا ههه عبينا خرن هذا بالعاله حدق فاك 
نعيمها وزهرة دنياهاء فجعل لكم منهم حظا على ما علمه أصلح له وأنفعء, ومن 
الفساد أمنعء ونهى غيره من البشر عن أن يزاحمه في حظه ويكائره على قسطه 
عدوانا وظلما وقسرا وغشماء إلا بشرائتط معلومة وحدود مضروية من البيع والهبة 
والموة اك , 

عد كلو الله تقيساة الشرن معن شروب الشرافق 6 وتو مون الشواع ‏ المتعافرى وكهن 
رقف عن 1ن يطل تمتها غم جهشها الى كيبو تهنا كلها الله لعل ميلا مراع التحقع 
فيه, ومكان الرفق به. 

ينه مطير الله فلن انتيحاة أسيياةة امتكمارا: طن المسقيداو الذي يكون فيه 





35 لكام المتظافية م ١‏ 

(؟) التسصرية: حبس اللبن في الفرع, والتحفيل مثل التصرية؛ وهو ألا تطب 
انقنة 11 الكنفنة نينا تن م فى الشرع للتسيع + “افظز: متفكان لمحا داز 
الفكرء بيروت) طذ١5١(هء‏ مادة (حفل),. (صر). 

(؟) الأحكام السلطاتية, ص؟؟؟ . 


(5) انظر: نصيحة الملوك, ص89؟.90؟, وانظر: أدب الدنيا والدين ص9١5,١9؟‏ . 











اج 


والكفران والتعدي والطغيان. )١(‏ 

' ومما سبق يتضح لنا أن الحظر لم يكن للتضيبيق على العيادء ولم يكن ذلك 
عبشاء ولكنه لتحقيق مصلحة العباد في الدنيا والآخرة, ومن أين للاقتصاد الوضعي 
مثل التشريع الالهي الذي يبيح النافع الطيبء ويحظر الضار الخبيث. 

0 - إن اختلاف 55 المشروعية في الاقتصاد الاسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي : 
لا يقف عند حد: هذا نشاط مباح لا صسانع من مزاولته, وهذا نشاط حرام لا يجوز 
للمسلم أن يزاولة. بل يترتب على ذلك نتائج مهية" نذكر منها ما يلي: 

- إن التسزام الم مستحدوة هده السيك وقيية يرجع عليه بخيري الدشيا 
والآخرة.ء ففي السعية يبارك الله له في سعيه ويوسع له في رزقد؛ وفي الآخرة 
يقر الله بالرضى عنه وإدخالده الجنة: ٠‏ وكفى بها نعمة , 

581 دعا الماوردي إلى طلب المال من 'الوجوه المباحة, وتوقي المحظورة : 


فان المواد المسحرمة 7 شب ة الأصول , صم حوقة المحصول, أن صرفها في ير لح 





يؤجرء وإن صرفها في مدح لم يشكرء ثم هو لأوزارها محتقبي(؟), وعليها معاقب, 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعجينك رجل كسب مالا من غير طةء 
فإن أنفقه لم يقبل منهء وإن امسكد فهو زاده إلى الثار"(؟). 


في حالة من التفاهم والاستقرارء بعيدا! عن التشنازع والتخاهم الدي يعرقل تقدم 





)١(‏ يؤيد ذلك قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق للعباده لمبغوا في الأرض ولكن 
ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير) الشورى, آية ([؟) . 

(؟) محتقب: مدخر.ء "احتقيه واستحقبه: ادخره"'. انظر: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبيادي, القاموس المحيطء (مؤسسة الرسالة, بيروت) ط 507١ه‏ 
مادة (حقب) . 


صحيح الاسناد. انظر: الترغيب والترهيب, (؟7/9١00).‏ 
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اليينناة الاتكسكمادينة : .ولق كغار "الحاورقى الن كلتم حيية كدو ان الله جتهاتلىاقة 





يكون عليهم حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليصلوا إلى موادهم بتقديره: ويطلبوا 
أسباب مكاسبهم بتدبيره: حتى لا ينفردوا بارادتهم فيتفالبواء وتستولي عليهم 
اموا ههه تيح فاظعوا + تال ” الله اكتهالي: بزولو«اكجع الت "أقواعهد لكشحت السدرات 
والأرض)<١)"(5).‏ 


2 


ني اختلاف مفهوم الرشد الاقتصادي في الاسلام عنه في الاقتصاد الوضعي. 


2 .د 
م2 


ففي الاقتصاد الوضعي ونخيون الانسان رشيدا ينا سف الى هي مه ربح ” 7 
مادي ممكن, إدا كان منتهاء والى تحقفيق أقصى منفعة من دخله اذا كان مستهلكا, 
وبدون هذا السلوك لا يكون الانسان رشيدا في نظر الاقتصاد الوضعي(؟). 

وفي الاقتصاد الاسلامي يرتيط الرشد الاقتصادي - كما سبق - بقضية (الحلال 
والحرام):: وجالحاني لاايتعمي الرشة الاسكتمادي ‏ كي التلوم - السعي #كسبو اربخ اذ 
حسشقنة معقفينةه بصورة دائمة ومطلقة, فليس الربح - في الاسلام - هو الموجة 
الوحيد لاختيار نوعية الاستثمارء وللتوضيح نورد المثال الحالي: 

لنفرض أن هناك مستثمرا لديه ميلغ من المال سريد توجيهه للاستثمار, 
وتمالمه خياران: أحدهما: إقلمة مصنع للمواد الغذاكية, تدعو الحاجة اليهء 
والربح المتوقع منه عشرون في المائة, والخيار الثاني: إقامة مصنع لانتاج 
الخمور يحقق ربحا قدره أربعون في ألماثة . 


فحسب مفهوم الرشد في الاقتصاد الوضعي فبان على هذا المستثمسنر أن بوحة 


.)1١( سورة المؤمنون, آية‎ )١( 
. ؟١أ؟ص تدب الدنيا والدين,»‎ )١( 


22352 انظر: ذ. هبحي تادرس قريصةء وث. منذحت العقاد: معقتكمة في علم الاقتصاد 


. 1١6٠ صلا‎ 








ب 


آأمواله لاقامة مصنع الخمور حتى يكون رشيداء ولا عبرة هنا بمشروعية الاستثمار 
أو عدمها. 

ما في الاقتصاد الاسلامي فإن اقامة مصنع للخمور لا تدخل ضمن خيارات 
المع كمي نعل أقة مفلل مسرو نينا يق فو الأرباع ولااتسي حك أن معياز 
الربح مرفوض إسلامياء بل هو معتبر تحت اوضاع وشروط معينة(١)‏ . 

وبناء على ما سبق يمكن القول مان الرشد الاقتصادي في الاسلام يعني 
#الاسكتفادة مدن الفوازة 'السكلكة الول علن اكبوسس كدر ممكن من فيدرى الدنيا 
والآخرة ضمن الاطار الشرعي"'. 

وإدا كان الرشد الاقتصادي من الفروض الأساسية التي بنيت عليها نظريات 
اه الاقتصاد الوضعي, فان اختلاف مفهومه في الاقتصاد الاسلامي عنه في 
الاقتصاد الوضعي يعني أن تحطليل نظرية المنتج ونظرية المستهلك عندما يدرس في 
خلل الاقتصاد الإسلامي لن يكون كما هو عليه في ظل الاقتصاد الوضعي(؟١).‏ 

ويبين الماوردي أن المسلم عندما يستثمر ماله في مجالات مباحة شرعا تحقق 
ربحا ماديا أقل مما تحققه مجالات محظورة شرعاء فإن ذلك لا يعني فقدان ربح 
أكبرء بل إن الربح الأكبر هو ما يعوض به المسلم عن ذلك الربيح المادي, يوضحة 
الماوردي بقوله: "فإن أخطله في دنياه حظ يتمناه, وقاتهة يعض ما يهوأةء عوضه 
الله ضكحة نما فو فخل: كسهزا» واعظم خطراء واوفن وأفشاء واككن واستدين :وعدا مدن 


الله حقاء وقولا صدقاء واللد لا يظف الميعاد"(؟). 





(؟) انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين (اصدار رايطة 
المعالم الاسلامي» مكة المكرمة) العدد )2١(‏ 0٠*١أهء‏ صلم؟أ,. وانظر: د. محمد 
عبدالمنعم عقر: الاقتصاد التطيلي الاسلامي: التصرفات الفردية (دار حافظ 
للنشر, جدة) ط 509اهء ص١؟‏ . 


(؟) انظر: د. رفعت العوضي: المرجع السابقء ص[ا؟:8؟ . 


(؟) تصيحة الملوك, ص1١‏ . 








وقال أيضا: "فلم يحرم (الله) شيقا من جهة إلا جعل عند عوضا هو أتفع منه 
لهم وارفق بهم"(١).‏ 

د - ومن نتاتج الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي - آخيرا - : "اتساق 
الانتاج مع الاستهلاك,» بمعنى أن الاستهلاك مضبوط يضوابط الشريعة, فياتي الانتاج 
هو الآخر مجتنيا كل مالا يجوز استهلاكد؛ أي أن الشيء لا ينتج ثم يقال للانسان 
لا تستهلكه, بل ما كان من قبيل للك فلا ينتج أصلا(؟أ)ء ومن ثم فلا يجد الشخص ما 
يستهلكه مته إن طوعت له نفسه ذلك, عكس ما هو قاكم اليوم من إنتاج سلع 
وخدمات ضارة. شم يقال للفرد هذه ضارةء والمثال الشاقع قو كلك مط "هو ممكتكون 


على علبة السجائر من أن: التدضين ضار حجدا بالصحة"(؟١).‏ 





(؟) وكذلك لا يسمح باستيرادة . 
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العطلب الثالث : ثهمية النشاط الاقتصادي : 

تمهيد : 

يكتسب النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة في جميع الأنظمة الاقتصادية: ولكن 
يختلف سبب هذه الآهمية من نظام الى آخر, 


ففي الاقتصاد الوضعي ترجع هذه الآهمية إلى أن النشاط الاقتصادي يمكن الفرد 


من الاستهلاك, وفقط(١),‏ والاستهلاك يمكن الفرد مسن النشاط والانتاج ... وهكذا 


يدور الاقتصاد الوضعي في حلقة (ننتج لكي نستهلك, ونستهلك لكي ننتج), وفيه 
مثوى لهم)(؟). 


وفي الاقتصاد الاسلامي ترجع أهمية المنشاط الاقتصادي الى أنه وسيلة تمكن 
الفرد والآأمة من القيام يعبادة الله تعالى التي مسن أجلها خلقواء قال تعالى: 
(وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)(؟). بل أن النشاط ذاته يكون عبادة اذا 
خلصت النية لله تعالى. وبه تتحقق عمارة الأآرض» وهي مطلب الهي, قال الله 
تعالى: (هو أنشاكم من الآرض واستعمركم فيها)(2) . 

وما ائجملتاه عن أهمية النشاط الاقتصادي في الاسلام, قد فصله الماوردي 
وبينه. ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 

: النشاط الاقتصادي عبادة‎ - ١ 

يكن الانسان من أداء العبادة الا بسعيه للانتفاع يما سخر الله له في 





. انظر: د. شوقي أحمد دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي, علاط‎ )١( 

(؟) سورة محمدء. آية .)١5(‏ 

(؟) سورة الداريات, آية (01). 

(؟) سورة هود.ء آية (19), وانظر: الشوكاني (محمد بن علي): فتح القدير (دار 


الفكر, بييروت) ط آ*5اهء ١/59‏ 0). 














اك 


الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا)(١).‏ 

وقد أكد الماوردي هذا المعنى, وبين أنه لا بد "أن يصرف الانسان إلى دنياه 
حظا مسن عنايته؛ لأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرتد, ولا له بد من سد 
الظة(١)‏ فيها عند حاجته "(؟). 

كما بين أن المال "آلة لللمكارمء وعون على الدينء ومتالف للاخوان"(2) . 

وإذا عدم الانسان المال - كما يقول الماوردي - "لم تدم له حياة, ولم 
يستقم له دين"(0). 

وقال أيضا - موفحا الطابع التعبدي(1) - للنشاط الاقتصادي: "وأاكد - الله 
تهالى - فيها (ثي الآأموال) وبين فيها الأحكامء وبين فيها الحلال والحرامء وجعل 
فيها من التعبد حظا واقرا وقسطا كاملاء فقد قال في تعظيم منرلته (المال) 
وإعلاء درجته, وما بان هن حاجة الجميع إليه وانتفاعهم بد: (ولا تؤتوا السفهاء 
الموالكم التي جعل الله لكم قيلما)(!)"(8). 

وفي موضع آخر يورد من الأدلة ما يرفع درجة النشاط الاقتصادي إلى درجة 
الجهاد قي سبيل اللهء. فقال: " لايستغني الناس عن الاكتساب بصنائعهم 


ومتاجرهم, وقد روي عن النبي - صلى الله علية وسلم - أنه قال: ان عسن الدنوب 





.)!1!( سورة القصص, آية‎ )١( 

(؟) الظة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح (خل) . 

(؟) أدب الدنيا والدين,» ص7؟١‏ , 

45" الفرجة عقفة مولا -: 

(0) المرجع نفسهة, ص6م١ 5‏ 

(1) لاا تعني كلمة طليع السطحية كما قد يخظن البهض, ولكنها تعني الأصالة؛ لآن 
طبع بمعنى حبلء ومنه الطبع وهو السجية التي جبل عليها الانسان .. انظر: 
القاموس المحيطء ومختار الصحاحء مادة (طبع) , 


(لا) سورة النساء. آية (0). 


(4) نصيحة الملوكء ص١١‏ . 











ما لا يكفره صوم ولا صلاةء ويكقره عرق الجبين في طلب الحرفة"(١).‏ 

وروي عنهة - صلى الله علية وسلم - أنة قال: "الكاد على عياله كالمجاهد 
في سبيل الله .)١('‏ 

ومن جهة أخرى فان النشاط الاقتصادي مصدر المال الذي تتوقف عليه كثير من 
العبادات؛ كالزكاة والجهاد والمجء كما ينفق منه في ابواب الخير المختلفة, 


يقول الماوردي: "وائنما سمى الله تعالى المال خيرا(؟) إذا كان في الخير 





)١(‏ قال العمجلوئني عن الحديث: "رواه الطبراني وآبو تعيم عن أبي هريرة 
تر وهنا وول الخشيت حايص المتشايه". إنظر: كشف الخفاء (إحياء 
الترات العربي. بييروت) ط؟ .)١5١05/١(‏ وقد روى الحديث - أيضا - السيوطي في 
الجامع المغير مرقم ,)١995(‏ وقال عنه الإلبائني: "موضوعء رواة الطبرائشي 
في الأوسط (١57؟7/9١)ء‏ وعنه أبو نعيم في الطية (5507/1). والخطيب في 
التلخيص مع, واين عساكر ...)١/2555/١0(‏ وفيه محمد بن يوسف بن يعقوب 
الرقي, قال عنه السيوطي: ضعيف, وقال الآلباني: بل هو كذاب وضاعء قال 
الدارقطني: "وضع من الأحاديث ما لا يضبط". انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني (تشر لجنة احياء السنةء أسيوط) 99١١ه‏ (5/5؟؟). 

(؟) لم قف على لفظهد. وقد أورد الأآلباني حديثشا بمعناهء وهو: "طلب الظال 
جهاد, وإن الله يحب الموؤمن المحترق", وقال عنه: ضعيف. أنظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة 11/5 2). ظ 

ومعسى الحدسيث صحيحء يشهد لذلك حديت الشّاب إلذي خرج يسصىء فقال عنه 
صلى الله علية وسلم: "أن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل 
الله.." وهو حديث صحيحء سبق بتمامةء ص١؟.‏ 

(؟) يشير الى بعض الآيات التي ذكر فيها الخير ويراد به المال, كقوله تعالى 

في سورة البقرةء, آية (9179): (وما تنفقوا من خير يوف اليكم. . ). انظر : 














ولا يكون المال كذلك حتى يبتفى يه - كما يقول الماوردي - "القرية إلى 
الله عسل تكصيرة ع والولفة لسيحفة الثثالنى متكمرة» قوة تكافل الدتتكديافاة والعراء 
والشكر والثناء, . ."(؟) . 

وبيوافق محمد بن الحسن الماوردي على أهمية المال, وتوقف يعض العبادات 
عليه.ء لذلك يقول: "طلب الكسب فريفة على كل مسلمء وفي هذا بيان أن الصرء 
باكتساب مالا بد منهدء ينال من الدرجة أعلاهاء وإنما يتال ذلك بإقامة 


الفريفة, ولآنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فقيكون فرهاء بمنرلة الطهارة 


واعء 
: 5 


#إداء الصلاة: ونياتة من وخوة: 

أحدما: أنه يبمكته من أداء الفراكض بقوة بسه, وإئما يحصل له ذلك 
بالقوت عادة, ولتحصيل القوت طرق: الاكتساب, أو التغالبء أو الانتهاب, 
وبالإانتهلب يستوجب العقابء وفي التغالب قساد, والله لا يحب القسادء قتعين جهة 
الاكتساب لتحمصيل القوت, ولإنه لا يتوصل ,الى آداء الصلاة الا بالطهارة,. ولا بد لك 
من كوز تستقي به الماء أو دلو ورشاء ينزح به الماء من البكرء وكذا لا يتوصل 
الى أداء الملاة إلا يستر العورة.ء وإنما يكون لك بكشوبء, ولا يحصل له إلا 
بالاكتسلب عادة, وما لا يتاتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسة"(؟). 

ويؤكد الامام الغزالي أن النشاط الاقتصادي - مسع الاخلاص - عبادة, بل يكون 
مزاوله من جملة المجاهدين(5): وفي ذلك يقول: "وإنما تتم شفقة التاجر على 





. ؟١1ص أدب الدنيا والدينء‎ )١( 
. (؟) نصيحة الملوك, ص8م؟؟‎ 

' (5) الكسب, ص١١-:؟‏ . 

(5؟) يكون الجهاد بالنقس والمال واللسان والقلم ... والجهاد بالنفس اعلاها 


درجة وفضلا. 











د 


اقول طق الضية والعكيكة قن ابتضداء السعارة .رفليس ينها الاتشففاف عن 
السؤال, وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم؛. واستعانة يما يكسية على 
الدين. وقيامه بكفاية العيال لمليكون من جملة المجاهدين به, وليسو النصح 
لع ست ون يحب سسائر الظق ما يحب لنفسه ... فإذا أضمر هذه العقائد 
والتنيات كان عاملا في طريق الآخرةء قإن استقاد مالا فهو مزيدء وإن خسر في 
الدنيا ربح في الآخرة"(١).‏ 

وهكذا يتفق هؤلاء الأعلام على أن النشاط الاقتصادي ميع الاظاص عبادة, وأنه 
فرض في حدود ما لا بد منه. ظ 

ولو اتوي التنست لفحو اليوع دان مكواولة السشاطله الاسكتكهافنة لقداتيكيية 
احتياجات الآمة يعتبر من العبادات والقربات التي يشاب عليها المسلم إن ثظص 
في القيلم بهاء لو فهم المسلمون ذلك لمما أصبهوا عالة على الأمم الكافرة في 
تلبية أهم حاجاتهم الاستبلاكية والانتاجية والعسكرية ... وغيرها.. والسبب في 
طك هو القفور فدن فهم مسعتن العبادة:: والاعكتفان بانها ححص فن الشعاكز 
المعبادية المألوفة, كالصلاة والصيام والحج والزكاة(؟) . 

؟ - النشاط الإقتصادي قوام الحياة : 

جاء في القرآن الكريم أن الأموال قيام الظق في حياتهم: (ولا تؤتوا 


السفهاء أموائكم التي جعل الله لكم قياما)(؟) . 





.)12/5( ء,هذ١1١1[ أحياء علوم الدينء (دار الريان للتراث. القاهرة) طلز‎ )١( 
(؟) والآدهى من لك أن بعض المسلمين يعتبر من نهم الله على المسلمين أن سخر‎ 
لهم - كما يقول - من يوقر لهم الغذاء واللباس والمراكب وغيرها من‎ 
. الاحتياجات؛ ليتفرغ المسلمون للعبادة‎ 
8 تاشووة الفافي‎ 
والقنوام والقتيام. يتسغنن واكء وهو معنا يقوم به القيء» في : يقبت كالعماد‎ 
والستكسناة: لمكا يحهفه ونشفية وله" اشظرة منخردات: قلفاظ: لقان الأففياسين: ودار‎ 


الفكر, بيروت),» ص؟55؟ة . 














والنشاط الاقتصادي به قوام الحياة, وصلاح واتتظام امور الدنياء وهو ما 
عبر الماوردي ب "خصب دار(١)‏ تتسع النفوس به في الأحوال. ويشترك فيه دور 
الاكثشار والاقلال, فيقل في الناس الحسدء ويتتفي عنهم تياغض العدم, وتتسع 
النفوس في التوسع., وتكشر المواساة والتواصل, ولك من أقوى الدواعي لصلاح 
الدنياء وانتظام أحوالها؛ ولآن الخسب يؤول الى الغنىء والغنى يورث الأآمانة 
والسخاء, قال بعض السلف: اني وجدت خير الشيا والآخرة في التقى والغنىء وشر 
الدنيا والآخرة في الفجور والفقر"'(؟) . 

ولقد سبق قول الماوردي بأن من عدم المال "لم تدم 'له حيطة, ولم يستقم لد 
دين, وإذا تعفر شيء متها (ثي هن المادة) عليهء, لحقه من الوهن في نفسةه 
والاضلال في دنياه بقدر ما تعذر من. المادة عليه" (؟). 





اسعادها موقوراء, وإعراضها ميسورا؛ لآنها إذا منحت هنات وأودعت, وإذا استردت 
وتنشية ولت فته «وزةا شتت النضينا: كان عاضا قروا وإغزافها غدراة كينها إن 
متحت كنت ولتعيت, وإذا استردت استاصلت وتجحفت, ومع هذا فصلاح الكنيا مصلح 
لساكر تأهلهاء لوفور ثأماناتهمء وظهور دياناتهم, وفسادها مفسد لساكر أهلها؛ 
لقلة تماناتهمء وضعف ديانتاتهم,. وقد وجد ذلك في مشاهد الحال تجربة وعرفا, 
كما يقتضيه كليل الحال: تعليلة وكشفا؛ فلا شيء أنفع من صلاحهاء كما لا شيء أضر 
من فسادها؛ لآن ما تقوى به ديانات الناس وتتوفر أماناتهمء فلا شيء أحق به 


نتفعاء كما أن مابه تضعف وتدهب أآمانتهم, فلا شيء أجدر به ضررا"(0). 





. ويعني الرخاء الاقتصادي ووفرة الموارد الاقتصادية‎ )١( 

(؟.؟) أدب الدنيا والدين,» 7١8.150‏ . 

(4) وبيقصد بصلاحها - هنا - صلاحها في جميع النواحي: الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . 


(0) المرجع تقسهء ص0١‏ . 














0 


ومن جهة آخرى فإن الله تعالى حلق الانسان. وجعل له في الحياة حاجات: لا 
يتوصل اليها الا بالجهد والنشاط. ويرى الماوردي أن "'حاجة الانسان لازمة لا يعرى 
(أي: إيه يستغني) ممشها بشر..."(١)ء‏ لذلك الزم الماوردي الانسان أن يصرف "إلى 
نياة حظا من عنايته؛ لإأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرته, ولا له بد من سد 
الخلة فيها عند حاجته "(52). 
سن 
يستقيم للمرء ولا تدوم له حياة مستقرة دون أن يزاول حشاطا اقتصاديا يدر علييه 


+ 


مالا يسهم في تلبية حاجات الروح والجعد. 





. ١*١ المرجع نفسه, صل‎ ١) 
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المبحث الكاني: مجاألات النشاط الاقتصادي وغايتسه 
في هذا المبحث سندرس آراء الماوردي في مجالات النشاط الاقتصادي, والغاية 
المقصودة من مزاولة المنشاط الاقتصادي, وسوف ندرس ذلك في المطالب التالية : 
المطلب الأآول: حكمة تتوع مجالات النشاط الاقتصادي. 
المطلب الثاني: مجالات النشاط الاقتصادي . 
المطلب الثالث: المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي. 


المطلب الرابع: غاية النشاط الاقتسادي. 


المطلب الأول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي : 

يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرزاقهمء وفي نمط حياتهم ومعيشتهم؛ 
وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل(١).‏ 

إن هذا الاختلاف ضروري من أجل استصرار الحياة البشرية, فالفقير يبدل جهده 
ظلجا المنال 'العحن» والعفي يعظ حالة بزاقبيا في حيد الققيين1 فيفون الحتكايل: 
وتتم دورة الحياة الطبيعية(؟). 

ومنتيجة لهذا التفلوت في للقدرات والمواهب تشوعت مجالات النشاط الاقتصادي 
وتعددت أسباب المكاسب لتتلاءعم مع تفلوت القدرات والسواهب والقوة والضعف, 
نشول الففل الزادى في كتشسحر"قولة ععدالي وتندي كتسدكا موادي سيفن هده من 
الحياة الحنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بيعضهم بعضا سخريا ورحمة 
زونك كيكن سفن تهون 7ه يتكشول: الفنا ايقتعفأ هذا القهاوة يتوين العباه. كن 





. ١ا:ص انظر: د. عبدالهادي التجار: الاسلام والاقتمادء‎ )١( 
,)ها١505-١5١5؟ (رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة ثم القرى.‎ 


(9؟) سورة الزخرف,. آية (؟5١).‏ 

















ابت 


فعلنا طلك؛ لأنا لو سوينا بينهم في كل الأحوال لم يخدم آحد أحداء ولم يصر أحد 
منهم مسخرا لغيرهء وحينكد يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا"(١).‏ 

فيان المضا روني الاك ياه نين كوه مزالت الحقاظا الالكسمادف كن لسر 
التاني : 

١‏ - تعد حاجات الانسان وتنوعهاء وعجز الانسان عن القيام بتلبية تلك 
الحاجات يمفرده. وبالتالي خالف الله تعالى بين همم الأفراد وقدراتهم ليقوم 
كل هنهم بمزاولة النشاط الذي يناسبهد, للميسهم بذلك في تلبية بعض حاجات 
الانسانية» يقول الماوردي في ذلك: 

"الناس محجبولون على الحاجة إلى أنواعء لا يقدر الواحد أن يقوم 02 
فخولف بين هممهم ليتفرد كل قوم بنوع منهاء فياتلفوا بهاء فيقوم الزراع 
بمزارعهم, ويتشاغل الصناع بصتاكعهم, ويتوفر التجار على متاجرهم"'(5). 

؟ - إن هذا التعدد والتنوع سبب للتائف وللتعاون, وضروري من أجل استمرار 
اسختلة انعد ري ومتوكته التساوروع: الفمينة ظكا الجفرية "الاقشلزقيم بالامدتف 
والتباين, واتفاقهم بالمساعدة والتعاونء: فإذا تساوى حينثذ جميعهم., لم يجد 
أحدهم إلى الاستعاتة بغيره سببيكاء وبيهم من الحاجة والعجز ما وصفناء فيذهبوا 
ضيعة, ويهلكوا عجرا . 

وما إذا تباينوا واختلقوا صاروا مؤتلفين بالمعونة,ء متواصلين بالحاجة ؛ 


لآن ذا الحاجة وصولء, والمحتاج إليه موصول"(1). 





)١(‏ الرازي (محمد بن عمر بن الحسين - ت 1١1ه):‏ التفسير الكبير (دار الفكر, 
بيووت) 211191525539153 

(؟) قوانين الوزارة.» تحقيق د. فؤاد عبدالمنتعم تحمدء. ود. محمد سليمان داودء 
(مؤسسة شباب الجامعة, الاسكتدرية) ط؟5 , 94؟١1هء‏ صل3, ولنا وقفة آأخرى 
عند تلك الفقرة في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


(؟) أدب الدنيا والدينء ص0؟١١‏ . 
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ويقول الماوردي أيضا: "وأسباب المواد مختلفة, وجهات المكاسب متشعية؛ 
ليكون اختلاف أسبابهأملة الاقتلاف بهاء وتشعب جهاتها توسعة لطلابهاء كيلا يجتمعوا 
على سبب واحد فلا يلتكمون, أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون"(١).‏ 

؟ - اختلاق قدرات الآأفراد ومواهبهم يتطلب أن يكون لكل فرد مجال يناسب 
قدرته ومواهبهء وقد أشار الماوردي إلى ذلك يقوله: "فخولف بين هممهم ليتفرد 
كل قوم بنوع منها (أي بتلبية بعض الحاجات) )١("‏ . 

ه: - في قول الماوردي: "أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون" اإشارة إلى 
أن تضوع مجالات النشاط الاقتصادي يمكن الإنسان من إشباع أكبر قدر ممكن من 
حاجاته ومطلوباتة:؛ وهدا حنني نري الاهمتمام بكل مجلات النشاط الاقتصادي 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاحتياحجات, وعدم الاعتماد على نشاط واحد أو بعض 
النشاطات دون البعض ١/آخر.‏ 

0 - وميؤكد الماوردي - أخيرا - أن هذا التضنوع والاختلاف للابتلاء والاختبارء 
وليس للقهر والإذلال, فقال: "جعل الله تعالى الإدراك والظفر موقوفا على ما 
قسم وقدرء, كيلا يعتمدوا في الأآرزاق على عقولهم, وفي العجز عنها على (قلة) 


فطنهم؛ لتدوم له الرغبة والرهبةء ويظهر منه الغنى والقدرة"(5١).‏ 





(1) المرجع نفسهء ص١7‏ . 
(؟) قوانين الوزارةء صل/ا١‏ . 


الدنيا والدينء (دار الكتب العلمية, بيروت) ط ٠٠5١اه,‏ ص١٠١5‏ . 














هلا - 


المطلب الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي : 

قسم الماوردي مجالات النشاط الاقتصادي الى تريعة مجالات, فقال: "أسيباب 
المواد المالوفة, وجهات المكاسب المعروفة من تربعة أوجه: نماء زراعةء ونتاج 
حيوانء وربح تجارةء وكسب صناعة . .". 

وقيل: "معليش الناس على تربعة أقسام: زراعة, وصناعة, وتجارة. وإمارة؛ 
فمن خرج عنها كان كلا عليها"(١).‏ 

متسب الماوردي للنشاطات الاقتصادية لا يكرج - في الجملة - عن الحتقسميم 
55 ركيسة,. هنى: قطاع الزراعةء وقطاع المضاعة, وقطاع الخدمات؛. يما فيه 2( 
قطاع التجارة وبقية الخدمات الآخرى. 

وفيما يلي ندرس بالتفميل آراء الماوردي حول كل مجال من مجالات النشاط 
الاقتصادي وذلك في الفروع التالية : 

الفرع الأول : المنشاط الزراعي : 

ثولا: مفهوم النشاط الزراعي. : 

.ان المقهوم الضيق للزراعة يعني: العناية بالآرض(؟). 

وتهني الزراعة - بالمفهوم العلمي الحالي -: النشلط الاقتمادي الذي يهدف 
.الى استغلال الثروة والحصول عليها عن طريق زيادة الانتاج النباتي والحيواني. 


وعليه فإن الزراعة تشمل إلانتاج النباتي والحيواني معا(؟):, ومن آهم فروع 





. ١٠١35ص أدب الدنيا والدين,»‎ )١( 

9؟) انظر: د. محمد عببدالعزيز عجمية وآخرون: المواره الاقتصادية (دار 
اللواتوات انون االاتتكجخرنة ) تون كار ا 

(؟) لنظر: المرجع السابقء. ص؟؟, وانظر: د. محمد محمود إبراهيم الديب: 
الجغرافقيا الاقتصاسية (مكتبة الانطو المصريةء القاهرة) طنلء 1581أمء 


ص١0١١0:‏ وانظر: ث. همحمث أزهر السماك: الموارد الاقتصادية ز(من مطبوعات 














اميه 


الزراعة رعاية الحيوان وتربيتهء والتي تزدهر حيث تتوفر الآراضي الخصبة(١)‏ . 

وإذا كان الماوردي قد اعتبر نتاج الحيوان مجالا مستقلا عن الزراعة؛ فإن 
ذلك يعكس أهمية ذلك النشاط - في ذلك العصر - لفقة معينة من المجتمعء وهم 
البدو الرحل, وكما سيق فإن ذلك النشاط يعتبر من أهم فروع النشاط الزراعي 
حتى الآن, ولا مشاحة في الاصطلاح. 

كاني :ا + كشي التشناط الززاعسن: : 

تهدف الزراعة الى مد الانسان بالمواد الغذاقية, وإلى توفير الخامات 
النباتية والحيوائية 5 

وتسهم الزراعة في حكوين الدظل القومي وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة 
في كثير من الدول(؟)ء وعليه فإن الزراعة معين غذائي متجدد ونام( () . 

ولقد تحكث الماوردي عن أهمية الزراعة قوصفها بأنها "أصول المواد التي 
يقوم بها أوند الملك, وتنتقم بها أحوال الرعاياء فصلاحها خصب وشراء:, وفسادها 
جدب وخلاء: وهي الكنونز المدخورة, والآأموال المستمدة, واي بلد كشرت ثشماره 
ومزارعه استقل بخيرهء وفاض على غيرهء فصارت الأموال اليه تجلب, والأقوات منه 
تطلب». وهو بالفد إن قلت أو اختلت"(5) . 

وهكذا نجد الماوردي يعطي النشاط الزراعي كهمية كبيرةء حيث جعله الآساس 
الاقتصادي الذي يعتمد عليه بنيان الدولة. وتصلح مه أحوال الرعاياء كما أن 
اليلد الذي يرزدهر فيه النشاط الزراعي يكتفي ويستقل اقتصاديا - كما يرى 
المماوردي - كما تجلب اليه رؤوس الأموال لاستيراد منتوجاتة الزراعية . 
010 
010 انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: المرجع السابق,» ص!؟ . 
(؟) انظر: د. محمد إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصاديةء ص00 . 
(؟) انظر: د. مصد السماك: الموارد الاقتصادية, ص4؟١‏ . 
(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق: محبي هلال سرحان (دار النهضة العربية, 


بيروت ) طىء إؤ٠5إه,‏ ص1058 . 














الإلا ا 


وتلك الأهمية التي تولاها الماوردي للنشاط الزراعي - قبل مكات السنين - 
نجد الفكر المعامر يقرهاء فيرى رجال الاقتصاد أنه لا تنمية بدون تطوير القطاع 
الزراعيء, بل أن التنيمة الشاملة تبدا بالقطاع الزراعيء وقد عير عن أهمية 
الفاكض الزراعي في انجاز التهشنمية البروفيسور كتندلبرجير بقوله: "أن ما جد من 
تلكوين رأس المال في بلد هو المكائنية تحقيق الفائض من الشنائتج الزراعي 
لتغنية العمال المشتغلين في بناء رتس المال"(١).‏ 

ومن الشاحية الواقعية يبِين إلنا التاريخ أنه لا توجد دولة واحدة تحولت من 
مرحلة الركود الاقتصادي المزمن الى مرطة الانطلاق في التئخمية الاقتصادية دون 
كن تحقق - قيل ذلك - قدرا غير يسير من الارتفاع بجدارة الانتاج الزراعي. وحتى 
في حالة الدول التي كانت تعتمه اعتمادا كبيرا على استيراد قدر كبير من 
السلع الزراعية كبريطانيا والمانيا واليابانء» حيث لم يبدة تخدمها الاقتصادي 
ا مختلف فروع النشاطات الاقتخمادية إلا بعد أن حتقست الزراعة فيها تقدما 
ملحوظا(؟). 

ثالشا : أقسام التشاط الزراعي : 

سبق أن ذكرنا تن الزراعة تشمل الانتاج النباتيء, والحيوانيء. وقد تعرض 
الماوردي لكل من الانتاج النباتي والاتتاج الحيواني بالتفصيل», ويمكن توضيح 





)١(‏ كندالبرجر: التحنمية الاقتصادية (نيو بورك) ط908١,‏ انظر: د. شوقي دنيا: 
تشويل: الكتخمية فئ الاقتصاد الاسلامي (مؤسسة الرسالةء بيروت) طاء 1585ام: 
ص١١؟,‏ وانظر: محمد أبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصاديةء المقدمة . 

(؟) انظر : وهه1 عط طذ عمست [تصمعة ه عععمع220 عتمدمء8 ,7 و82 ومعرع] ماعطة 

.1 26 غنوك .02 (لعططمرومجع معسسترة) 182105606 - 


نقلناه عن: ث, عثتمان أحمد الخولي, د. محمود محمد شريف: الزراعة 














- 


: الإنتاج النباتي‎ - ١ 

وهو الزراعة - كما قال الماوردي - والتي اعتبرها "مادة أهل الحضر وسكان 
الأمصار والمدنء, والاستمداد بها أعم نفعاء وأوفى فرعا؛ ولذلك ضرب الله تعالى 
بها المشلء فقال: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة ماكة حبة والله يضاعق لمن يشاء)(5(")1). 

وقد أورد الماوردي يعض الأحاديث التي تدل على أهمية الزراعة وفصضلها, 
مثل حديث: "التمسوا الرزق في خبايا الآرض"(؟). ويعني بذلك: الزرع(2). 

وقد ذكر الماوردي اختلاف الناس في المفاظضلة بين الزرع والشجر(0): ثم 
قال: "غير أن من فضل الزرع فلقرب مداهء. ووفور جدواه, ومن فضل الشجر؛ فلثكبوت 
أصلهء وتوالي ثمره"(1) . 

؟ - الإنتاج الحيواني : 

ولقد اعتبره الماوردي "'مادة أهل الفلوات وسكان الخيام؛ لآنهم لما لم 
تستقر بهم دارء ولم تضمهم تمصارء افتقروا إلى الآأموال المتنقلة معهمء وما لا 
ينقطع نماؤه بالظعن والرطة, فاقتتوا الحيوان؛ لآنه يستقل في النقلة بنفسه, 
ويستفني عن العلوفة برعيهء, شم هو مركوب ومطوبء, فكان اقتناؤه على تأهل 
00 0 0 0 آذ ا 000 
)١(‏ سورة البقرة, آية .)١1١(‏ 
(؟) تدب الدنيا والدين,» ص5١5 5١١‏ . 
(؟) رواه الدارقطني في الآفراد, والبيهقي في شعب الايمان عن عاكشة, ورواه ابن 

عساكر عن عبدالله بن أبي عباس بن كبي ربيعة, وقال الأآلبائني: ضعيف. 

انظر: ضعيف الجامع الصغيرء (المكتب الاسلاميء بيروت) ط 501١هء‏ ص715 . 
(5) الماوردي: أدب الدنيا والدين,» ص١١5؟‏ . 
(0) الشجر: ما كان على ساق من نبات الأرض مثل النخل. (تككار الصحاح (شجر)ء 

بينما يعني الزرع ما ليس كذلك ويعطي ثمرة لموسم واحد كالقمج. 


(3) تدب الدنيا والدين. ص١١؟‏ . 
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الخيام أيسر؛ لقلة مؤنتهد, وتسهيل الكلفة بهء وكانت جدواه عليهم اكثر؛ لوفور 
تسلة واقتيات رسلةه(١):‏ الهاما من الله لخلقه. في تعديل المصالح فيسهم؛ 
وارشاد! لعباده قي قسم المتاقع ييتهم, وقد روي عن النبي - ملى الله علية 
وسلم - أنه قال: "خير المال مهرة مامورة, وسكة مأبورة"(؟) . 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "مهرة مامورة" أي: كثتيرة النسلء ومنه 
تأول الحسن وقتادة قوله تعالى: (أمرنا مترفيها)(؟) آي: كترنا عددهم. 

وثما السكةٌ المابورة فهي: النظة المؤبرة الحمل"(5) . 

ميمكن أن نورد التعليقات التالية على تقسيم الماوردي للنقاط وا عر 
ونظرته لكل من الانتاج النباتي والحيواني: 

أ - للقد استدل الماوردي على أهمية وفضل كل من الانتاج النباتي والحيواني 
باحاديث ضعيفة, وكان الأولى الاستدلال بالآحاديت المحيحة, كقول رسول الله - ملى ‏ 
الله علية وسلم - في فضل الفرس: "صا من مسلم يفرس غرسا أو يزرع زرعا 


فياكل منه طير ثو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة"(0), وكقوله - صلى الله 





)١(‏ الرسل: اللبن. انظر: مختار الصحاح ء مادة: (رسل). 

(9) قال الإلباني عند: ضعيفء رواه أحمد قي المسند, والطبراني في الكبيرء 
انظر: ضعيف الجامع الصغيرء ص255 . 

(؟) سورة الاسراء. ؟آية .)١1(‏ 

6 أدب الدنيا والدين, ص١٠١,‏ وانظر: الامام مجد الدين ابن الأشثير: النهاية 
في غريب الصيت والآثر (نبشر أنصار السنة المحمدية, لاهور باكستان) بدون 
تاريخ (١/7؟١).‏ 

(0) رواه اليخاري: كتاب ما جاء في الحرت والمزارعة. باب فضل الزرع والغرسء 
حديث رقم (990؟), وروأه مسلم: كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع. 


لفشويكة وقد :18849 
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عليه وسلم - لآم هانىء في فضل الغنم: "اتخذي الغنمء فإنها بركة"(١).‏ 


الانتاجية والخدمية المتعددة . 

وتتباين أوجه الاستفادة من الحيوانات تبعا لتنوع الشعوب في بيتاتها 
المهتلفة؛ وأنماطها التسة السسنياة وك عل سيران ال في عند 
المناجم أحيانا (؟) . 

لا - اعتير للماوردي الانتاج النباتي مادة أهل الحضرء والانتاج الكيتو شبن 
'مانة البدو, وهذه قضية نسبية تتغير بتغير الزمان والمكان2» وعلى سبيل المثال 
قان ابن خلدون قد اعتير الزراعة النباتية "بدوية, لا يقوم عليها. آهل الحضر, 
ولا يعرفونها"(7), والسبب - كما يراه ابن ظدون - أن الزراعة "بسيطة وطبيعية 
وفطرية لا تحتاج الى تظر ولا علم"(5). 

ونظرة لبن خلدون للنشاط الزراعي على أنه نشاط فطري وبيسيط في اساليبه:, لا 
يحتاج إلى علم ولا نظرء إنما تعكس ظروف المجتمع الذي عايشه ابن خلدون مند 





)١(‏ رواه الطبرائيء ورواه ابن ماجه بلفظ: "اتخدي غنما فالنها بركة" في كتاب 
للتجاراتء باب اتخاذ الماشية برقم ,)55١5:(‏ وقال عنه الألبائني: صحيج. 
انوك سيت االتمادة 'الشفدر فلا 

(؟) للتعرف على أهمية الانتاج الصيواني مدعمة بالأرقام والاحصائيات, انظر: د. 
مضه كنف السفاك: الموازة الاقتساديق هو 99 


(55) المقدمةء ص؟طمل؟.5*1 . 

















51 0 


الأساليب حامدة وغير متطورة لآجيال متعاقبة, بينما كان تركيز التطور الفني 
والتقني - الذي يتطلب ملكات ومواهب وتعليم - على النشاط الصناعي والحرفي»ء 
لذا يجب أن يكون تقو .14 نظرة التاوردي أو ابن خلدون في ضوء الاعتبارات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عامرها وتميز بها عصره(١).‏ 

ومن جهة ثانية فإن الزراعة لازالت بسيطة بالنسية للمناعة حتى في عصرنا 
اللسافو ة وهنم يجدر ذكره أن اطلاق لفظ الحضر أو البدو على فكة من المجتمع 
ليست تلبتة؛.. ولكنها هي الأخرى نسبية؛ فمن يطلق عليهم حضر في زمن الماوردي - 
مثلا - قد يطلق عليهم بدو في زمن ابن خلدون - مثلا - . 

ولقد كان للزراعة في زمن المأوردي أهمية كبيرة,ء فقد لقيت اهتماما كبيرا 
في عصر الخلافة العباسيةء حيث شقت القنوات الجديذنةء, وتمت الميانة للقنوات 
القديمة, حتى أصبسح ما نين النهرين (دجلة والفرات) أشبه مشبكة من القنوات 
والأتهارء أطلق عليها أسم (النواظم)؛ لانها نظمت توزيع المياه(؟): ولذا فلا 
غرابة كن يتحدث عنها الماوردي مبرزا أهميتهاء معتبرا ابأها مادة أهل الحضر. 

وكتما اعتبار نتاج الصيوان مادة البيدو الرحل - كما قال الماوردي - فان 
ذلك القول يتطبق على الرعي البداقيء, فالرعي ينقسم الى قسميين(؟) : 

ثولا: الرعي البداكي: ويوصف بأنه نشاط اقتصادي هدف المنتج منه هو الانتاج 
لتبنة الفتاحة المطية؛ وعادة ما يتسم الرعي هنا بالتنقل طلبا للماء والكلآء 
لذا تمارسه الجماعات البدوية وثهل الفلوات. ظ 
سس 
(إ١)‏ انظر: د عالطف عبدالفتاح عجوة : المفكر الاسلامسي ابن خلدون ونشأة علم 

الاقتصاد السياسي (مطابع جامعة الملك سعودء الرياض) ط١50١ه,‏ ص9١‏ . 
(؟) انظر: د. عبدالعليم عبدالرحمن خفضر: أسس المفاهيم الاقتصادية في الاسلامء 

[ ١١5 ص؟311‎ 

وقد سبق الحديث عن الزراعة في عصر الماوردي في الفصل التمهيدي. 


889 د. محمد أزهر ألسماك : الموارد الاقتصادية , ص1 ١9‏ 3 
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خانيا: المرعي التجاري : ويهدف المنتج هنا - من وراء عملياته المختلفة - 
الانتاج للسوق؛ ثي: أن النشاط التجاري هو السائد هناء وتتسم حياة هؤلاه 
بالثيات والاستقرار, بخلاف نظرائهم في الرعي البدوي. 

7 502 أن المفاضلة بين الررع والشجر مبنية على سرعة الحصول على 
الثمرة من جهة, وعلى استمرارية الثمر من جهة ثانية,ء. فبيينما بتميزن الشجر 
باستمرارية العطاء فائنه يعاب عليه الانتظار مدة طويلة بعد غرسه حتى يكثمر, 
كما الزرع فهو يعطي شمرة سريعة, ولكن ممرة واحدة فقطء وما أشبه الشجر براأس 
المال الخابت, والزرع براس المال المتداول(١),‏ وكثيرا ما يعرف الأقراد عن 
المشروعات الني تتطلب رؤوس ثموال خابتة كبيرة. وفترات زمنية طويلة حتى 
يظهر عاكدهاء ويحبذون الحفقات السريعة التي تظهر عوائدها في الحالء و علس 
كل حال فانه لا يستغنى عن أي من الشجر أو الزرع. فكلاهما مهم ومحتاج اليه كما 
هو الحال بالنسبة لرثس المال الثابت والمتداول. 

والتكننا» #نظتو«التسناط الور امي .+ 

ان يننا إلاسلامي النيف منهج حياةء نظم شثون حياة الفرد والمجتمع, 
مغيرها وكبيرهاء ولقد حظي الجانب الاقتصادي والمالي بجانب كبير من الآهمية 
والتنظيمء ومن ظك وضع نظام للنشاط الزراعي تتحقق من خلاله الاستفادة القصوى 
لكل تطراف النشاطء كما يضمن ذلك النظام تعاون الأفراد وقيامهم بالنشاط 
الزراعي على أكمل وجه ضمن الاطار الشرعي. 
11 
)١(‏ رأس المال الشابت: هو الذي يمكن استخدامه في الإنتاج مرات عديدة؛ كالاآلات 

والمباني. أما راس المال المتداول فيستخدم لمرة واحدةء مثشاله: المواد 

الخام والبدور والسماد.. انظر: د. بكري حجميل الناصر: التنمية الاقتمادية 
(منشورات جامعة حلبء سوريا) ط9493ام, ص9775. وانظر: د. محمد عبدالم نعم 


عفر: الاقتصاد الاسلاميء (؟/85). 





ا 


ومن أهم التنظيمتت التي وضعها الاسلام للنشاط الزراعي المساقاة 
والمزارعة, إلى جانب أعكام الاقطاع وإحياء المواتء وفيما يلي نعطي تعريقا 
موجر! للمساقاة والمزارعة من خلال العطاء الفقهي للماوردي(١):‏ 

ثولا : المساقاة(؟): 

: تعريفها‎ - ١ 
عرف الماوردي المساقاة فقال: "هي أن يدفع الرجل نظه إلى عامل ليعمل‎ 
فيها مدة معلومة - أقلها أن يثمر النظل فيها - بجزء معلوم من ثكمرتهاء,‎ 

يستويان فيه أو يتفاضلان"(١).‏ 
كما عرفها - أيضا - بقوله: عن تابه على النخل والشجر بسبعض 
ثمره"(2). 
؟ - حكمها : 
المساقاة - كما يقول للماوردي - "جاكزة. لا يعرف خلاف بين الصحابة 
والتابعين في جوارها.. وهو قول كافة الفقهاء الا قبا حنيفة وحده دون أصحابهء 
فإنه تقرد بإبطالها"(0) . 
)١(‏ أما الحديث عن الاقطاع والاحياء فسيكون في الفصل الأول من الباب الثاني من 
الرسالة . 
(؟) انظر: الحاوي: كتاب المساقاة والمزارعة (مخطوطة. فقه شافعي 85) الجزه 
)٠١1(‏ ميكروفيلم. 
(04,5,9) المرجع السابقء وانظر: الماوردي: الاقناع في الفقه الشافعي2» تحقيق 
خضر محمد خضر (مكتية دار العروبة للنشر والتوزيع, الكويت) طاء 5*5(أهء 
ص١7٠7,‏ وانظر: الكاساني: بداقع المنائع في ترتيب الشرائع (دار الكتب 
العلميةء» بيروت) ط؟, 1١5١أهء‏ رح 2-6 حسفة نم عرى وما زمارة نأمرة سموله- : 


وكل المعلومات عن المساقاة والمزارعة من المصدرين السابقين. 











؟ - شروطها : 

دكر الماوردي عدة شروط يلزم توفرها حتى تصح المساقاة. وهذه القشروط هي: 

5- أن تكون التنخل معلومة, فان ساقاه على حاتط أو نخل مجهيول كانت 
المساقاة باطلة؛ لآن النخل في المساقاة أصل. 

ب - أن يكون نصيب العامل من الثمرة معلوما بجزء شاكع فيها. 

ج - أن تكون المدة معلومة. ويشترط في المدة وسو أقلها مدة تطلع 
فيها الثمرة, وتستغني عن العمل. 

د - أن يكون العقد عليها بلفظ المساقاة. 

لوو الست : : 

يرى الماوردي أن "المساقأة من العقود اللازمة؛ لآن نماء النخل فيها متآخر 
عن العمل, وترك اللزوم تفويت للعمل بغير بدل". 

4 - مجال المساقاة : 

ينرق الساورةف ا وهو كيت القاقفنة أن المبافاة شحقون هلان الشغهل: والكسوم 
(العنب) فقطء ويعلون ذلك بأن غير النظل والعنب ينمو بنفسة. ولا يحتاج إلى 
من يباشر العمل فيه, بشلاف العنب والنخل, ولكن بالتدقيق نجد أن كثيرا من 
الأشجار قد تحتاج إلى عناية وعلاج أكثر مما يحتاجه النخل والعنب(١).‏ 

ومن جهة تكانية فإن الشافعية يستدلون على جواز المساقاة في النخل 
بالتصء: ويلحقون بللتخل العنب قيسا؛ لاشتراكهما قفي وجوب الزكاة في ثمرهاء 


وبروز ثمرهماء وإمكأن خرصه(؟). 





القاهرة) طلء 501١هم‏ (1/95؟). 


(مكتبة الارشادء جدة) بدون تاريخ (0١/2؟5).‏ 











- نلى مه 


ثانيا : المزارعة(١):‏ 

: تعريفها‎ - ١ 

عرف الماوردي المزارعة بانها: "استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج 
منها'" , 

؟ - حكمها : 

ذكر الماوردي أن المزارعة على ضربين: 

أحدهما : تجمع الفقهاء على فسادهء وهو أن تكون حمة كل واحد منهما من 
زرع الآرض مفردة عن حصة ماحبهء مشل أن يقول: قد زارعتك على هذه الآرض على 
آن ها سقي بالسماء قهو ليء وما سقي بالرشًا (الدلو) فهو لك, فهنه مرارعة 
باطلة, اتفق الفقهاء على فسادها؛ لآن فيها غرراء وقد يظلم آحد الطرفين لحساب 
الآخر. ‏ 

الكسائسي: اختلف الفقهاء حول جوازهء وهو أن يرزارعه على ثرضه ليكون العمل 
على الآجيرء والأآرض لربيهاء واليذر منهما أو من أحدهما بحسب شرطهماء وما أخرج 
الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم. 

وقد أورد الماوردي ثلاثة مذاهب حول جوازهاء ندكر باختصار فيما يلي: 

المذهب الأول : أنها باطلة, وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة . 

المذمب الشثاني: ثنها جاكزة, وبه قال جماعة من المحابة والتابعين 
والفقها* . 

المذمهب الثالتث : كنها جاكزة بشرط أن يكون البدر على الزارع. وهو مذهب 
الامام أأحمد . ظ 


وقد رجح الماوردي جواز المزارعة فقال: "ولما اقفترن بدلاكل الصحة في عمل 














اع 


ما فسره زيد بن ثايت(١).‏ وقال عبدالله بس عباس: كانت صحة المخايرة 
(المرزارعة) أولى من فسادهاء مع صحة شهادة الآصول لها في المساقاة والمزارعة. 
كما أن المزارعة جاكزة إذ! كانت تابعة للمساقاة(؟). 

ثالخا : تتجير الأرض : 

- تعريفه : 

وهو إعطاء الأرض للغير ليزرعها مقابل آأجرة معبنة . 

- حجكمة :2 

. اغتلفت آراء الفقهاء قديما هول جواز تاجير الأرض للغيرء وقد امتد هذا 

الخلاف إلى بعض الكتاب المعامرين الذين لهم كتابات في الاقتصاد الاسلامي ( 29 . 

وقد اورد الماوردي ثلاثة أوجه حول حكم تأاجير الآرضء. نلخمها فيما يلي: 

١‏ - لا تجوز إجارة الآأرض بحال.. وهو مذهب الحسن البصري وطاووس. ظ 

؟ - تجوز اجارة الأرض بالذهب والورق (الفضة) ولا تجوز بالبر والشعيرء ولا 
بما ينبت من الآرض .. وهو مذهب مالك. 

لا - تجوز اجارة الآرض بكل معلوم من ذهب أو ورق وعرض» أو بما يتبت من 
الآرض مسن بر أو شعير أو غيره .. وهو رأي الشافعي وأبي حنيفة, وجمهور 
الفقهاء كما قال الماوردي. 


هذا وقد رجح الماوردي جوازن تأجير الأرض بالدهب وألقضةء وب 1 ميد كز 





)١(‏ روى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: رحم الله رافع بن خديجء إنه 
أعلم بهذا الحديثء. يعني: ما رواه من النهي 59 المخابيرة, قال زيد: أتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان من الأآنصار. وكانا قد اقتتلاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ان كان هذا شاتكما قلا تكروا المزارع" 
أ.ه من الحاوي للماوردي. 


(؟) انظر: الاقناع في الققه الشافعي, مرجع سابق, ص١١١‏ . 














الآأرض .. ودلل على ذلكء ورد على الآدلة التي استند إليها المانعون(١).‏ 


الفرع الثاني : النشاط التجاري : 

كولا: تعريف النشاط التجاري : 

يرد لفظ التجارة عند الفقهاء بمعنى عام يشمل عمليات اقتصادية متعددة , 
بل كشيرا ما يعبر عن التجارة ذاتها بالعملية الجوهرية التي تقوم عليهاء وهي 
عملية البيع(؟). 

ولقد عرف الماوردي ليت الذي هو أساس التجارة, فقال: "حقيقة البيع 
في اللسان: بدل شيء بشيء. 

وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه". (؟) 

وإنما قلنا(:): "نقل ملك": احترازا مما لا يملك وممن لا يملك. 

وقلنا: "بعوض": احترازا من الهبات, ومما لا يجوز أن يكون عوضا . 

وقلنا: "على الوجه الماأذون فيه": احتراز! من البيوع المنهي عنها 


كالملامسة والمنابدة "(0). 





.)١٠١7 انظر: الماوردي: الحاوي الكبيرء (فقه شافعي 5م,. ج‎ )١( 
وانظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابقء ص؟7؟-8؟؟, حيث ناقش الموضوع‎ 

من الناحية الفقهية والاقتصادية,ء وخظص إلى القول بجواز تاجير الأآرض» 
وأنه لا غبار على دلك من الناحية الفقهية ولا من الناحية الاقتصادية . 

(؟) انظر: د. شوقي عبهه الساهي: المال وطرق استثماره في الإسلام (المكتبة 
الفيصلية, مكة المكرمة) ط؟. 5١5١ه,‏ ص58 . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي. (١7/؟١٠١).‏ 

(5؟) القول للماورديء انظر: كتاب البيوع من الحاوي. ص؟١٠‏ . 


ش (0) كتلب البيوع من الحاوي. ص؟١١٠,‏ 











5000 


ويمكن التعليق على التعريف السابق بالآتي: 

١‏ - لفظا البيع والتجارة بينهما عموم وخصوص, فإذا افترقا وذكر أحدهما 
دون الآخر تضمن معناه, وإذا! اجتمعا دل كل منههما على معنى؛ حيث يقصد بالتجارة 
'التصرف في رأس المال طلبا للريح"(١١).‏ أما البيع فيعني: "مبائدلة المال 
المتقوم بالمال المتقوحم"(؟), أو "دفع عوض وأخذ معوض"(5١):‏ ولا يشترط في 
البيع استهداف الربح(5). 

وقد أورد الماوردي قولا في المقصود بالتجارة والبييع إذا وردا معاء وذلك 
5 تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله)(0)ء: قال 
الكلبي: "التجار هم: الجلاب الاك والباعة هم المقيمون"(1 ). 

؟ - تعريف الماوردي للبيع لا يطابق تعريف التجارة السابق, حيث لم يذكر 
الرنٍح كهدق للميادلات, وهذا صصح بالنسية للبيع؛ لآنه قد لا يستهدف الربج كما 
قلناء أمما التجارة فتستهدف الربمء لذلك عرفها ابن خلدون بأنها: "محاولة 
الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء, أيا كانت السلعة من 
دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش, وذلك النامي يسمى ربحا"(1) . 





)١(‏ انظر: ا معهجم الفاظ القرآن الكريم.ء ولسان العرب, والمعجم 
الوسيط (دار الفكر) بدون تاريخ (مادة: تجر) . 

(؟) المعجم الوسيط (9/5/). واتظر: سعدي أبِو جيب: القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحا (دار الفكر, دمشق) طذدء 5٠١5ذأهء‏ صرةة . 

(؟) الشوكاني: فتح القديرء .)590/١(‏ 

(5) كمن يبيع سلعة ليشتري غيرها للاستعمال الخاص كالسيارة مثلا. 

00( 0 النور.ء آية (ا١).‏ 


(1) تفسير الماوردي (؟5575؟1١).‏ 


(1) المقدمةء ص94؟ . 

















- 8م - 


.)١("حبرلا‎ 

وقيل: التجارة: "ميادلة مال بمال بهدف الربح"'(9). 

- يتمينز تعريف الملوردي للبيع بتاكيده على مشروعية النشاط التجاري, 
ولك بقوله: "على الوجه المانذون فيهد", ولم نهد مثل ذلك في التعريفات 
السابقة, والنص على ذلك مهم في التمييز بين المبادلات في الاقتصاد الاسلامي 
والمبادلات التي تتم في الاقتصاد الوضعي. ‏ 

ثلنيا : مشروعية النشاط التجاري : 

تعرض الماوردي للبيوع بالتفميل في كتابه الحاوي(؟): فقال عن مشروعية 
البيع: "الآمصل في اطال البيوع كتاب الله وسنة تبيه وإجماع الآمة وخ امنا 
الكتلب(5) فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمسّوا لا تتكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(0), وقال تعالى: (ليس عليكم جناج ‏ 
أن تبتقوا فضلا من ربكم)(1). قال ابن عباس: نزلت في اباحة التجارة في مواسم 


الحج"(17) . 





)١(‏ نخبة من الإسلتذة الاقتصالاديين العرب: معجم العلوم الاجتماعية (الهيكة 
المصرية للكتاب) طنء 910ام, ص١١‏ . 

(؟) د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء صؤة١‏ . 

(؟) تاب البيوع من للحاوي ثلاثة مجلدات محققة, حال بها محققها رسالة 
الدكتورأه من جامعة أم القرى. 

(5) الآدلة التي أوردها الماوردي لبيان مشروعية البيع تنص على التجارة » 
سواء الأآدلة من الكتلب أو السنة أو الاجماع. مما يعني التلازم يبينهماء 
وسنكتفي بذكر بعض الادلة خقية الاطالة . 

(0) سورة النساء, آية (959). 

(1) سورة البقرةء آية .)١58(‏ 

(؟) وغير لك من الآيلت التي أوردها الماوردي. انظر: كتاب البيوع من الحاوي, 
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وأما السنة فقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليد وسلم - قولا وعملا. 

ومن القول: حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله أني أاشتري بيوعا 
قما يطل لي متها وما يحرم؟ قال: "اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقيضهء. ولا 
شع ما اليس د13 

وحديث: "تسعة أعشار الرزق في التجارةء والعشر في المواشي"(5). 

اتنا القشان سي وه 009 1 
تحسى عدداء غير أن المنقول منها ما اختص بآحكام مستقاة . 

فمن ذلك: حديت جلبر قال: كنت مع رسول الله - على الله علية وسلم - في 
سفر على حمل إنما هو في آخر القوم. خمر بي رسول اللة - صلى الله علية وسلم 
- وقال: "أمعك قضيب؟" قلت: نعمء فاعطيته, فنضه وزجرهء فكان في أول القوم, 
فقال: "بعنيه", قلت: هو لك يا رسول الله قال: "بل يعنيه", قال: "قد أخذته 
باربعة نائنيرء ولك ظهره حتى نأاتي المديتة", قلما قدمنا المدينة قال النبي 
على لاد عليه وس ف الما نمال اكه وضية اك خاطة اربعة مسافيين وكتيدراننا 


زادهء قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله على الله عليه وسلم(؟) . 





(؟) رواه الترمذي في البيوع مختمراء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
برقم ,)١9995(‏ ورواه النسائي في البيوع برقم :)51١5(‏ ورواه أحمد في 
المسند (5*7/5). ورواه أبِو داود في البيوعء, باب: في الرجل يبيع ما ليس 
نتن ترف 189و مورواة تسن شتلجة في السعارات يق السيئ عن مسيم ينا 
ليس عتدك برقم (االم١5)..‏ وقال عنه الإلباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل, 
(المكتب الإسلامي, بيروت) ط!50١هء‏ حديث رقم (1195). 
(؟) رواه سعيد ين منصور في سنتهة عن نعيم بن عبدالرحمن الأزديء كما رواهة 
السيوطي في الجلمع الصغيرء وقال عنه الأالياني: ضعيفء انظر: ضعيف الجامع 
الصمغيرء ص05؟ . 


_ رواة البخاري ومسلمء ققسيد رواه البخاري في البيوعء باب شراء الدواب‎ 1١ 














وثما اجماع الأمة قفظاهر فيهم من غير إنكار لجملتة.ء وإن اختلفوا في 
كيفيته وصفته, حتى أن كبراء الصمابة ارتسموا بهء وتديوا نقوسهم لهء فروي أن 
قينا معدن با برضن الله حنكم جا كان خشاغرا حي السو بوؤوق أن مين د هئ الله امسن ب 
كان كتاجرا هن الطغلم والأقط1)» وعقمان كان خاجرا في البس والبصء وكبان 
العباس تاجرا في العطور. 

وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل الهجرة وبيعدها؛ فمنهم من تقرد بجنس 
متهاء ومتنهم من حلب في جميع صنوفها كعتمان وعبدالرحمن(؟) رضي الله عنهماء 


فدل ما ذكرنا أن البيع مباح"'(؟). 


ثالثا : أهمية النشاط التجاري : 

سرع الاسلام استثمار الأموال عن طريق التبادل التجاري؛ لأن حاجة المجتمع 
وتخزينها وعرضها وتوزيكهها في الأملكن المناسية للاستهلاك: وقد يتعدر عليه ذلك: 
فتتعثر عملية الانتاج ذاتهاء وبالتالي لا يتاتى الاستهلاك(2 ) . 





- والحصميرء حديث رقم :)١5١99(‏ ورواه مسلم في المساقاة . باب بيع البعير 
واستشناء ركوبهء حسث رقم .)!1١0(‏ وقد أورد الماوردي غير هذا الحديث في 
هذا الموضوع .. انظر كتاب البيوع, المرجع السابق, ص١90-4‏ . 

(1) قال في القاموس المحيط: الآقط: شيء يتخذ من المخيض الغئنمي (ويعني 
اللبن المجفف)ء انظر: القاموس المحيطء مادة (ثقط), ص٠80‏ . 

(؟) يعني: عثمان بن عفان, وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عتهما . 

(؟) انظر: كتاب البيوع,» (١/الء‏ لالم). 

(5) انظر: د. شوقي احمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي, 


. ١ةةص‎ 














97 0 


فإن تقل السلعة من مكان الى آخر.ء وكذلك تخزينها من زمان الى زمان هو الآخر 
يجعلها صالحة أو تكثر صلاحية للاستهلاك. وعليه فالتجارة في حقيقتها نشاط 
إنتاجي, يحقق منفعة زمانية بالتخزينء ومنفعة مكانية بالنقل(١).‏ 

ولقد أولى الماوردي التجارة اهتماما كبيراء ويظهر ذلك في النقطتين 
التاليتين( :)١‏ 

الآولى : اعتبار التجارة من المجالات الآساسية للنشاط الاقتصادي, بل جعلها 
ضرورية لكل موالات النشاط الاقتصادي, فالزارع يحتاج الى تسويق منتجاتة 
وبيعهاء, وصاحب المصمئع 1 إلى عرض منتجاته في الأآسواق وتصريفها,ء وقد عبر 
المساوردي عن هذا المعنتى عندما اعتيمر التجارة "قرعا لمادتي الزرع 
والنتاج"(؟) . 

وعبارة الماوردي دق في معناها من قول إبن خلدون عن التجارة "الأكثر من 
طرقها ومذاهيها إتما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في البيع 
والشراء لتحصل فاكدة الكسب. ."(5). 

وعليه فالتجارة مهمة للنقاطات الاقتصادية الآخرى. حيث لا تستغني عنهاء كما 
أن التسجارة تتوقق على غيرها من النشاطات الزراعية والمناعية والخدمية 
الأخرى. 

النقطة الشائنيسة: اعختير الماورديى التجارة من ثقوى الأسياب في تثمير 





253 العزعع تمد من 354 
(؟) وستظهر أهمية التجارة - أيضا - عند حديث الماوردي عن أقسام التجارة بعد 
(1) أدب الدنيا والدين ص١١5؟‏ . 
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بماله على الشروط المعتبرة فيد. وهو قول عامة الفقهاء"(9). 
وقد استدل بحديتث: "اتجروا في أموال اليتامى لا تاكلها الزكاة"(؟), وقال: 
"ولآن الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه,. فلما كان 
من أفعال الرشيد أن يتجر في مالهء كان الولي في مال اليتيم أولى مشه ببسأن 
يتير بماله, ولآن الولي مشدوب الى تثمير مال من يلي عليهء والتجارة من أقوى 
الأسباب في تثمير المالء فكان الولي توليى بها"(؟). 
٠‏ ونص الحديت: "اتجروا" يعضد وجهة نظر الماوردي في أن التجارة من أقوى 


رابعا : أقسام التشاط التجاري : 
قسم الماوردي النشاط التجاري الى تجارة داظية وتجارة خارجية. فقال عن 
التجارة: "وهي نويعان: تقلب في الحضر. من غير نقلة ولا سفر. وهذا تربص 
واحتكارء وقد رغب عنه دوو الأقدارء وزهد فيه دود الأخطار. 
والكنداتت و سني الجا ينا ونان وحفلة الى لجان نيذا لبق حاف 
المروعة. وأعم جدوى ومنت فعة. غير أنه أاكشر خطرا وأعظم غرراء فقد روي عن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ان المسافر ومالة لعلى قلت الا ما 





15 كتهاب البفوغ 351753 . 
(؟) رواه السيوطي في الجامع المغيرء وقال عنه الآلباني: ضعيف. انظر: ضعيف 
الجامع الصفيرء حديث رقم (21). وقال الألباني أيضا: رواه الطبيراتي في 
الأوسطء وهو واه جداء آفتة الفرات هذا. انظر: ارواء الغليل, حديث رقم 


(1748). وكرصحعغ كربت عمط دعصده محر شن 1) نك ابيرق تلز رهن ر 5 )© /6) : 
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وقى الله"(١)‏ يغني على خطر"((). 

وقبل التعليق على تقسيم الماوردي للنشاط التجاري نوضح المقصود بكل من 
التجارة الخارجية والتجارة الداخلية, وذلك قيما يلي: 

فته مالفا :5 الفائضنة :د تيه الاأمعسا دين :2 ""السحادل دوين اللخ 
والخدمات", أي: أنها تتم بين الدول ذات السيادة, وتعبر حدودها السياسية. 

ثما 1 الداشليسة هقتعتين "تبادل السلع والضنمات داظل دود خولة 
واحدة": ولذلك تعتبر التجارة بين دحمشق وبيروت تجارة خارجية, بالرغم من قمر 
المسافة,. بينما تعتبر التجارة بين نيويورك وسان فرانسيسكو تجارة داخلية 
بالرغم من بعد المساقة وإرتفاع نفقات النقل(؟). 

ولو نظرنا إلى تقسيم الماوردي للنشاط التجاري لوجساه يفرق بين التجارة 
بين أقاليم الدولة الاسلامية والتجارة مع تقاليم ودول غير إسلامية: فهو يقول: 


"وما أعشار الآأموال المتنقلة في دار الاسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا يبيحها 





)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء (١/05؟:.05؟):‏ "قال النووي في تهذيب الأسماء 
واللقات: ليس هذا خبرا عن رسول الله صلى الله علية وسلم, واتما هو من 
كلام بعض السلف, فقيل له عن علي رضي الله عنهء فقال: ذكر ابن السكيت 
والجوهري أنه عن يعض الأعراب... انتهى. ورواه الديلمي بلا اسناد عن أبي 
حرو دس وتوا الله القلاتن مهي للحن السياتن اموت الفتان علي سن 
إن المسافر ورطه على قلت الا ما وقى الله, ورواه ابن الأتير في النهاية, 
وهو ضعيف"” , 

45 "ادن "الذنيا: والنين: عن . 

9؟) انظر: د. محمد زكي شافعي: مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية (دار 


النهفضة العربيةء.ء بيروت) يدون تاريخء. صأ؟, وانظر: د. محمد عبدالعزير 


عجمية : الاقتصاد الدولي (دار الجلمعات المصريةء الاسكندرية) 8ا9امء صة١.‏ 
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شرعء ولا يسوغها احتهاد. :)١("..‏ هذه هي التجارة الداخلية . 

والنكا: اكد الأطرومية قيض لكي فداه 1117ل العاامدى العرحي بقدر لن 
دخوله. كم نقله إلى بلد آخر لم يعشرء وكذلك لو طاف يِه في بلاد الاسلام؛ لآنها 
دار واحدة"(؟). 

والكسينانة الوافريحة نأ عحنة الكقتهاء. نونظ متها واعذة ردرلة تيا شعن 
يستم شنار الشفافرة كصياء فأكريها انكل من قط أممحن إل خط ملسن الغو 
ويليها النقل من مدينة إلى أخرى. وأقلها مشرزلة البيع في مدينة دون سفر ولا 
نقلة"(؟) . 

وقيج قزة. نا عستم حا كيو لازي كني سس اهة: نوردي للسها ل التهاريب ذلك 
فيما يلي: 

١‏ - أعطى الماوردي للتجارة الخارجية أهمية كبيرة, وشجع الاتجاه اليهاء, 
لبوا لت النولة طلخن عند ولي لق هوي هر كب الالنشسيسر اها والتسمودوي الال 
"وليهتم الملك كل الاهتمام بامن السبل والمسالك, وتهنيب الطرق والمفاوز؛ 
لينتشر الناس في مسالكهم آمنينء, ويكونوا على أنفسهم وأموالهم مطمكنينء. ولا 
يقتصر على حماية ما يستمكه من بلاده وسواده؛ فلم يستقم أمر بلاد كانت المسالك 
إليها مخوفة؛ لآنها تفتقر إلى مطوب اليهاء ومجتلب متها؛ ليكثر جلبهم فيما 


ليس لهمء وشخصب بلادهم بما ليس عنكهم , فيكون نفعهم عاما, و خصيسهم داراء 


. الأحكام السلطانية, ص/الا؟‎ )١( 


9ب/مفيةذ). 
(؟) انظر: د. علي عبدالرسول: المبادىء الاقتصادية في الاسلام (دار الفكر 


التجارة بشقيها. 
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ويصير رفق السلطان(١)‏ بهء أعظم من رفق رعيتهء وعقباه أشفع من مملكته ؛ لآند 
ليس يعم ضصلاح إلا ونتصيبه منه أكثر؛ لآن عوام الأموال صادرة اليهء وصلاح الجمهور 
عاكد عليه"(١).‏ 

يان كفني الكتسهارة الفارهية الح حهة نكها الساوردة يفيه لها الخيض 
والواقع, ويمكن بيان ذلك فيما يلي: 

بن فتاق: الم لاله اقرب اللف اسل توه كساقيت اأقشة متكي ففة يناكيها 
تيهنا رهن نتم كقال بوتقمان عفر م معت عد تلز خاذاتجها: الله كينانن العو و العو 
بما كانوا يصتعون)(5). ظ 

كما امتن الله على قريش يقوله تعالى: (لإيلاف قريش . ايلافهم رحلذ 
الغتاء والصيف)(2), حيث أمنهم وجعل لهم احتراما ومهابة في قلوب الناسء قلا 
يغار عليهم ولا يحترا, وكانت لهم رطتان, يرطون في الشتاء إلى اليمن, وفي 
الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون(0) . 


وفي الحديث: "الجالب مرزوقء: والمحتكر ملعون"(1). 





)١(‏ رفق السلطان: نفع السلطان. انظر: مختار الصحاحء مادة (رفق). 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص7095.5081 . 

واسيورة الف ات ور 

(5) سورة قريش. آية .)5١١(‏ 

(0) انظر: الشوكاني: فتح القدير (591/0). واأنظر: أبو السعود: محمد بن محمد 
العمادي (ت (90): تفسير آبي السعودء المسمى: ارشاد العقل السليم الى 
مزليا القرآن الكريم (دار ع التراث العريي. بيروت) بدون تاريخ 
(9/؟١5).‏ 

(1) رواه لبن مايه. كتاب التجارات. حديث رقم (5؟0١5)ء‏ كما رواه الحاكم. . 
وقال الآلباني: ضعيف. أنظر: ضعيق الجامع الصغير حديث رقم (5120). 
ورغم ضعف الحديث فان أحاديث النهي عن الاحتكار تعضده. وسياتي بعضها فيما 


بعد , 
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والعالت :الس حلت المح ع قنانة عيوم حي لعجل المفاكم يق قلي كيديا 
إلى اقليم لا ينتجها ويحتاج إليها(١)..‏ 

ب - بين الماوردي أهمية التجارة الدولية بقوله: "تفتقر (البلدد) إلى 
مجلوب إليها ومجتلب متها", وهذا يعني ضرورة التيادل على المستوى الدولي 
لتلبية حاجات البشرء وتيادل المسنافع, حيث إن الله شتعالى قد جعل الموارد على 
المستوى الكوني كافية لاشباع حاجات البشرء شريطة أن يلتزموا حيالها منهج 
الرشد والصلاحء وإلا فهناك العجز والقصور الذي يرجع إلى الإنسان نفسه. يبينما 
نجد أن الموارد على المستوى الآقل نطاقا قد لا تكون كافية لاشباع الاحتياجات, 
يل الوضع العادي أنها في مجملها غير كافية, فعادة ما نجه قصورا في واحد أو 
اكثر من عناص الانتاج "وساكل الاشباع", وقي الوقت نفسه من الممكن - بل 
والمعتاد - أن نجد وفرة أو على الأقل كفاية في يعضها الآخر(؟). 

وهكذا ينتج - كقاعيدة علمة - عجز وفائكض على المستويات النطاقية الآقل من 
المستوى العالمي, وهذا يتطلب التعاون البشري لتبادل المنافع(؟). 

يقول القرطبي قفي تفسيره لقوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها)(2): "جعل في 
كل بلدة من التجارات والإشجار والمنافع ما لم يجعله في الأخرى؛ ليعيش بعفهم 
من بعض بالتجارة والأسفار من من بلدة لآخرى"(0). 

2 تنام لمن تيون حنيع زاتكوامعة يس يلذان عالفيية يور في الفرق 
والغرب. ولقد كانت التسجارة للفارجية من الوسائل التي يعالج بها الاسلام 


اوسنت الع اكسهية عن الأممكان: سهها يتففع عن التخاس الضون: فالاوسة هفنا د 





)١(‏ انظر: النهلية لابن الأثير .:)585/١(‏ واتظر: د. علي عبدالرسول: المبادىه 
الاقتصادية في الاسلام صا؟ . 
(؟:؟) أنظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالحء ض٠0؛01.‏ 


)0 سورة فصلت, آي .)٠١(‏ 


(0) الجامع لأحكام القرآن (دار الفكرء بيزوت) .)١521+5215/١0(‏ 
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سبيبها قلة العرض وزيادة الطلب. والجلب يؤدي الى زيادة العرض فتزول الآزمة, 
وبذلك يكون الجلب في الواقع من أتجع الوسائل في معالجة هذه الآزمة(١).‏ 

تفنو عا سستسسها رن الجملتصي نه ف جعبن «المكاوون تموكهر | و ماهر عات 
الاسلام وتقدم المسلمين. واحتلت مكانا مهما بين النشاطات الاقتصادية الأخرى, 
ولت اديت قو اتحسامحيدة وتوافزيد ساون مكل النبعان» ركسل الو كيل البلاه تله 
المكان الأول في التجارة العالميةء وكانت الاسكندرية وبغداد هما اللتان 
تقرران الأسعار للعالم في ذلك العصر مكثير من السلع(؟) . 

ج - خودي التجارة الفارجية دورا عسهما في الحياة الاقتصانية للدول 
التكتقيف: والكاية 80 كالكولق القشقنفة كهرف 000 المحافة في الاسواق 
الغ التسية : كننن كنبها خسشوية الكوياجاكتها مسن اماه اقل ومصادس الطافة عن 
طريق التجارة الخارجية . 

وثما الدول النامية فإنها تصدر الفاكض لديها عن طريق التجارة 
الخارجية, كما تمكن التجارة الخارجية هذه الدول من الحصول على ما تتطلية 
التتتمية الاقتصادية من سلع راسمالية وسلع وسيطة لا تتوفر في الأآسواق المحليةء 


كتنفضة تل حنة الول عن انعسي إملضيا الاتشولاكنيية هبن الأسولق الدالسية 2 





)١(‏ انظر: م. ؟. منان: الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق. ترجمة : د. 
منصور إبراهيم التركي (المكتب الممصري الحديت,. الاسكندرية) بدون تاريخ, 
ص/!1١,‏ وانظر: د. عيسى عبدهء وتلحمد اسماعيل: الملكية في الاسلام (دار 
المعارف, القاهرة) يدون تاريخ ص*١95١‏ . 

(؟) أنظر: د. عبدالعليم خضر: أسس المفاهيم الاقتصلدية في الاسلامء ص1؟١‏ . 

(؟) سبق في المبكث السايق ذكر موقف الفكر الوضعي من التجارة. وكيف اعتبرها 
- آأخيرا!ا - قطاعا منتجا. 


60 امس م فلين الحبيب: وذ. السيييد دحية: الدخل القسومسي والتجارة الخارجية 
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وتستطيع المكاسب من التجارة الخارجية تسهيل التشمية, ولكنها لاتستطيع أن 
تكون بدلا لقوى التهنمية التي يجب ايجادها بحكم الضرورة داخل اطار الاقتصاد 
المطي(١).‏ 

ونجد أن الدول النامية قد ركرت على تصدير المواد الخام والمواد الآولية, 
وعلى استيراد المواد الاستهلاكية, مما أدى إلى تدهور مستمر في شروط التبادل 
الدولي للدول النامية على المدى الطويلء وقد أدى ذلك إلى التضارب بين مكاسب 
التجارة الخارجية ومكاسب التنمية الاقتصادية (؟) . ظ 

د وقننا فيَبول المساوردي غكن الشتهارة الداظيكة 1 اسقلن في السو مين عيبر 
نقلة ولا سقرء وهذا تربص واحتكارء وقد رغب عنه دوو الأقدار. وزهد فيه دوو 
الأخطار"(؟), فهو ينطبيق على التجارة الداظية في أدنى متازلهاء وهي البيع في 
مديتة واحدة, ويصحب هله الحالة تريص واحتكارء والتريص يعني الاحتكار وحيس 
السلع لسنتظار الغلاء(5), وهذا هو الاحتكار المنهي عنهء يقول عمر رضي الله 
عنه: "الا حكرة في سوقناء لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى ررق من 
ررق الله نزل بساحتنا فيح كرونه عليناء ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده 


في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمرء فليبع كيف شاء الله, وليمسك كيف شاء 





)١(‏ انظر: جيرالد م. ماير: التجارة الدولية والتنميةء. ترجمة د. أحمد سعيد 
تن اد توعان سية عدويو السام 2 كلا لوالو عو 

(؟) اشنظر: المرجع السابق. ص .10١‏ وانظر: د. عبدالرحمن يسري: الاقتصاد الدولي 
(دار الجامعات المصرية, الاسكندرية) يدون تاريخء, ص17+؟-599 حيسث ذكصر 
أدلة مدعمة باحصاكيات عن تدهور شروط التبادل الدولي للدول النامية . 

(؟) أدب الدنيا والدين.ء ص١١؟‏ . ظ 


5١‏ 31 ظر: الأصفهاء : معجم مفردات اللفاظ القسرانء» ص 153١‏ والنهاية لابن الأاثنير 


(5/قذا). 

















اهءهؤأؤ له 


الله" .)١١(‏ 
وتطابق تذظرة الماوردي قول عمر في ذم التجارة الداخلية عندما يصحبها 
تربص واحتكارء وثما اذا ظت عن ذلك فان لها أهمية كبيرة على المستوى 
المطيء, فهي تمثل الوسيط بين المنتج والمستهلك, بل بين جميع أوجه النشاط 


| لح 55 ادي ء فعن طري 5 ها 1 عل حَ خرويسج البضاكع وتسويقها, وتسهيل الحصول عليها, 





وإيصالها ,الى المستهلكين:ء وتخزينها من وقت إلى آخر بحيث تتوقر في الآسواق 


التجاريون(؟) عندما اعتيروا التجارة الداظية لا تضيف شيكا إلى الشروةء 
وعللوا 0 آأحد الطرفين انما هو خسارة للآخر. وعليه فلا جديد يضاف 
الى الثروة مهما تحقق من أرباحء ولم يتصور التجاريون أهمية التجارة 
الداظية, وأنها قد تكون مفيدة للطرفين معا(؟). 

ولوأ ناك أن المسيتة التتيارة اشوا كنبا كان حنهالها جلث الع والكننات" الشني 


بيحتاجها المسجتمع ويتذدر وجودها فيه, ويقكد ذلك اين خلدون عندما قال يأن "نقل 





)١(‏ رواة مالك في الموطة (؟!101/7), 
(على عمود كينه) قال ابن الأكير (597/8؟) : "أراد به ظهره؛ لآند يمسك 
البطن ويقوية, قصار كللعمود له. وقيل: أراد به أنه يأتي به على تعب 
ومشقة, وإن لم يكن ذلك الشيء على ظهره. وإهنما هو مثل. وقيل: يريد بكبده 
الحامتة ؛: لآن الجالب .انما يبحمل على دوابة لا على ظهرة'"'. 
(؟) واعستبرووا التجارة الخارجية هي مصدر التروة فقطء وجاء الطييعيون من 
بعدهم فاعتبروا التجارة والمضشاعة نشالطات اقتصادية غير مشتجة, والزراعة 
هي القطاع المنتج الوحيد. انظر: د. لبيب شقير: تاريخ القكر الاقتصادي 
(دار نهضة مصر للطباعة, القاهرة), ص١؟١‏ . 


و8 :احظر:ة: سعية الشجاز: :شاريخ القكر الاككتمادق (دان النهفة: العربيةء 


بقوية ااا 








ب وهأ - 


السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكثشر فاكدة 
للتجارء. وأعظم ترياها, وأاكفل بحوالة(١)‏ الأسواق؛ لآن المسلعة المنسقولة حينكد 
تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقهاء فيقل حاملوها ويعز 
وجودماء وإذا قلت وعزت غلت نثثماتهاء وثما إذا كان البلد قريب المسافة, 
والطريق سابل بالآمنء فإنه حينكد يكشر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانهاء وآما 
المترددون في أافق واحد ما بين أمصاره وبلدانه ففاكدتهم قليلة. وترباحهم 
تافهة لكثرة السلع, وكثرة ناقليهاء والله هو الرزاق ذو القوة المتين"(؟) . 

وخلاصة القول: فإن للتريص والاحتكار مذموم, سواء تعلق بالتجارة الداظية 
أو التنجارة الخارجية (؟), كما أن أهمية التجارة ترداد كلما كان مجالها حلب 
السلع والخسات التي يحتاجها المجتمع ويندر وجودها فيه,. وعليه يعتبر تقل 
السلع من دولة إلى اخرى أعلى منازل التجارةء ويليه النقل من مديتة الى آخرى 
داخل دولة واحدة. وآقلها منرلة التعامل داخل مدينة واحدة, والصورة الأخيرة 


هي الذي دمها المأورخي, ودلك عندما يصاحيها دربض واحتكار . 





() لعل المراد نشاط الأسواق ورواجها.. قال في القاموس المحيط: تحولة 
(بالحاء المهملة) بالموعظة: توخى الحال التي ينشط فيها لقبولها. انظر: 
الكاموين انحرط مادق لوق 7ب : 

(؟) المقدمة صس59337, !55 , 

80 يفضل أن يقال: التجارة الداخلية, والتسجارة الدولية؛ لآأن التجارة 
عليه مرعناك: د اككميا الك مضي الذانعان في مدي تهة املف انا 
الدلفلي ملك متشخوى: النسن ذاعل الدولة 'الوافيدة, عنما اككتعر السفارة يق 
الدول الاسلامية دلخلية حسب المفهوم الذي أشار اليه الماوردي - سابقا ‏ 
حيث قال عن بلاد الاسلام باضها دار واحدة لا يجوز فرض العشور على الآموال 


أله حتفلة فيها ٠‏ 











عالينة ماخرتسة لاله الفمسارى ': 

يشجع الماوردي حرية النشاط التجاريء ويقصد بالحرية - هنا - آمران: 

الآول: عدم قيام الدولة يبمزاحمة الأفراد» وممارسة نشاطهم التجاري: وإن 
كان عليها أن تراقب النشاط التجاري. 

والأمر الشاني: عدم فرض عشور (ضرائتب جمركية) على تنقل السلع والخدمات 
داخل البلاد الإسلاميةء وفيما يلي تفصيل الآمرين: 

: الدولة والنشاط التجاري‎ - ١ 

ينرم" السشازوق) ان اللقتذطازة هن الفننان. اؤقراد: ولملة فين التسال” الفولة: تله 
نادى بعدم تدغخل الدولة وممارستها للنشاط التجاري الى جانب الأفراد.ء وفي هذا 
المعنى يقول: "وعليه في تتنفيذها(١)‏ لهم حقان: ظ 

كعنافيكا :"آل جمارقع عنقا ديد تفن فطلي .. 

الثاني : آلا يشاركه في مكسبه"(5١).‏ 

والقنيه شل الفعداوروق يتا قبي المحة يجتشول "الورملفة كنا للسفان ري في 
الاستكثشار مهن أهد الأساف, فينقل إليه من لم يالفه. فيختل النظام بهم فيما 
نقلكوا اليه؛ لآن تمييزهم بالهام الطباع أعدل في إكتلاقهم من التصنع لهاء 
وريما ضن السلطان عليهم بمكاسيهم فتعرض لها أو شاركهم فيها؛ فاتجر مسع 
التجارء. وزرع مع الزراع. وهذا وهن في حقوق السياسة, وقدح في شروط الرياسة 
من وجهيين : 

أحدهما: ثنه اذأ تعرض لإمر قصرت فيه يد من عدذأةء فان تورك عليه لم 





. أي: على ولي الآمر في تنفيذ أمور الرعايا‎ )١( 


التجارة هي مثاله الوافح كما سياتي. 
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وفلن #اقة عال < ايا شدل وال اقم كن ريغي از : 

التعاكتي .أن التتلوك لقيف الكتاس ممتهيي] :هيا" نيوك الساطحة فكي اقرف 
المواد مكسباء فإن زاحموا العامة في درك مكاسبهم أوهنوا الرعاياء ودتسوا 
الممالك, وعاد وهنتهم عليهاء فاختل نظامهاء واعتل مرامهاء وقد روي عن التبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اذ! اتجر الراعي هلكت الرعية"(؟). 

وما ذهب أليه الماوردي من رفض تدخل الدولة في النشاط التجاري للآفراد 
نجده عند غيره من أعلام الاقتصاد الاسلامي. 

فهدا ابن خلدون يضع قصلا بعنوان: "قصل في أن التجارة من السلطان مضرة 
بالرعلياء ومفسدة للجباية"(5). وقد علل لك بقوله: "الرعايا متكافكون في 
اليسار متقاريونء ومزاحمة بعغفهم بعضا تنتهي الى غاية موجودهم أو تقرب"(5), 
وقد سرد الآضرار المسترتبة على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. ثكم قال: 
لوكا ولقتكتسونت: المسفظال كي لانو ولبتالق لفظة كتشى و |الستكيو كلا كدان لهل مكيهة 
يفطل كن طرقة اق عن من جاعاقة و ويتدل هن التقوم تين كلك هم اوفك 61ت 

وثئما أبو الفضل الحمشقي فيعتبر تهارة السلطان من طرق الكسب التي تجمع 
بين المغالبة والاحتيال؛ فلا يقدر أحد أن يزيد عليه في حال الشراء. أو يمنع 


لشهشكمه في البيحع:. وأورد قولا لبعض الحكماء : "ذا شارك السلطان الرعية في 


)١(‏ ضعيفء, قال عنه الألباني: ضعيفء رواه السيوطي في الجامع الصمغيسرء وعرزاة 
للحاكم. وتخرجه أيو نعيم في المقضاء. انظر: أرواء الغليل, حديث رقم 
(5159). 

(؟) قوائنين الوزارة. صماء والحسث لم أجده. وقد ذكر الدمشقي كلاما نحوه 
ونسبه لأحد الحكماء, وسياتي. 


التجاري للأآفراد في المقدمةء صاطزل؟-؟مل؟ . 








ب ١+5‏ ده 


متاجرهم هلكواء وان شاركوه في حمل السلاح هلك"(١).‏ 

ومما سبق يمكن استنتاج الآتي : 

تعيسرق المتازرد :01 ارقي الفسيه مد مو كت له الأفنرات" الجر واف نكوادلة 
لحان :الامسسادى :اللي التو جه نمضا ونون نداش الطاكنن بوبنا لومي افيه 
قن متواولة "هذا" اتش كماد مهو حسية السيجام شيا كيين شهيا كن حال 
سعمفيل":الدولة شنن الخكفاط الاسهماق للأفزاة ومن اق كرتي علمة "مين امطزاذ 
البعض لترك نشالط يرغبه., والتهول الى نشاط غير مرغوبء. وهنا يضعف الدافع 
الداتي» وبالتالي يِضعف النشاطء, وواقع القطاعات العامة التي تتولاها الدولة 
وتخيرها حي اناه كت اماو لاا ستو د موسو عاق كتشون نين الالشاة - الشخص 
في مكان لا يناسيه من حيث الرغبة أو القدرة والموهبة . 

ب - عندما تمارس الدولة النشاط التجاري إلى جاتب الأقراد, فانهم لا 
سوك طتسفون ستشناقينة الدولة ‏ 2ه تقار اللعسسي شن المعيافات: الفزات اعت امات 
الدولة - وبالتالي يترك الأفراد النشاط لتقوم به الدولة. وهذا يترتب عليه 
شيكان: 

الآول: أن الدولة لا تستطيع النهوض يِهذ! النشاط على الوجه الاأكملء كما هو 
لهال تق الدول لت الخوهة- الامحراكي: :والكني كنهاتتي: القتطاعات القافة فيها سين 
فشل ذريع لضعف الوازع المنائياه ا تكعدام الوانع الربي (؟غ) ٠‏ 


الشثاني: يودي ذلك إلى ضعف النشط الاقتصادي للآفراد (القطاع الخاص)ء 


6 السو الفلل:: حكف المسمتدافن ارمق مهاه العادك نا سبل الها هاف كن 
القرن السادس الهجري تقريباء عرف بكتابه: الاشارة الى محاسن التجارة . . 
انظر: الاشارة الى محاسن التجارة: تحقيق البشرى الشوريجي (مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة) طل ا159١ذه,‏ ص١(ا‏ . 

0 لتقي استحيصية محم دول :5 لقو الت مكلكو قصضواة اتن و يود وها ومن 


المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية . 








0 


ويترتب على ذلك ضعف الدولة2. نظرا لاعتمادها على القطاع الخاص في تحصيل بعض 
الايرادات - كالزكاة مثلا -, كما أن القطاعات العامة تعجز عن القيام بدور 
القطاع الخاص بينفس المستوىء ومن جهة شائية فاإن نجاح القطاع الخاص يحقق 
كتماها" اكستماته "كرا للدولة: مواة سين دنفي يناده تاذ اها اراق خساهية 
المساهمة في جوائنب التنمية المختلفة,. وإنتاج فواكض تؤدي ,الى حدوث فاكئض في 
ميزان المدفوعات,. 

ج - وإذا كان الماوردي قد دعا الى حرية النشاط التجاريء فإن ذلك لا يعني 
عدم تدخل الدولة لمراقبة النشاط الخجارق الداخلي والخارجي لضمان التوافق 
بين مصلهة الفرد ومصلحة المجتمعء والوفاء بإحتياجات المجتمع وتتمية 
اقتصاده(١),‏ وكمثال على تدخل الدولة لمراقية النشاط التجاري يقول الماوردي: 
"وفنا النتعاتلت الستكرة كعالرنا والبيتوع القاسية؛ وما متع الشرع مكة يم 
تراضي المتعاقدين بد., إذا كان متفقا على حظره, فعلى والي الحسبة إشكاره, 
والمكع مفتة: والزجن عليةء وثمفرة في الكناديب مخخلق بحسب الأحوال وشدة 
الخطر"(1) 

وقال أيضا: "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات, وتدليس الأآأثشمان, 
فينكره ويمنع منهء ويؤدب عليه بحسب الحال فيه" (1). 

: العشور وحرية النشاط التجاري‎ - ١ 

وهنا يفرق الماوردي بين حالتين: التجارة داخل البلاد الاسلامية, والتجارة 
مع العالم الآخر. 

أولا : التجارة داخل البلاد إلاسلامية 





)١(‏ اتظر: د. محمد عبدالممجعم عقر: السياسات الاقتصادية والشرعية (من مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية, القاهرة) ط١اء‏ 501١هء‏ ص١١0‏ . 


(؟) الأحكام السلطانية, ص١؟!‏ . 


[9) الترضع تقس قن 








ااه 


فقال: "وثما أعشار الآأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد الى بلد فمحرمة لا 
مح كه ووه بوذ مسو طها" المعيي ان الا تيع دز شنافات "العدلن ولا دو قنيقانيا "الحقة: 
وقل ما حكون إلا ب البلاك الجاكخرة"'(١).‏ 

وسواء كانت هذه التجارة لمسلمء. أو لحربي أخذ منه العشر عند دخوله. يقول 
الماوردي: "اذا تخد من الحربي عشر ماله في دخوله. ثم نقله الى بلد آخر لم 
يعشرء وكلك لو طاف بد في بلاد الاسلام؛ لأتها دار واحدة"(5). ظ 

وما أحوج البلدان الاسلامية - اليوم - لتحقيق تلك السياسة التجارية فيما 
مجههان كين القن بكافة التكهامينة "مدان ال فاون معتل فن تماركها المارجية: 
شفكيوا وامشتوعرادان: يديت يغلي على كججارضها الدرلينة ٠ن‏ شسون: اللاسضية: ‏ ومنت 
خارجيةء. ومن أهم وساكل تحقيق ذلك تنسيق سياساتها الاقتصادية وبؤاهجها: وكذلك 
حرقيه سياساحها الجفركية؛ وهنا حتكر بان الاسلام يعتبر الامة الاسلامية دارا 
واحدة. ووطنا واحداء وإذا سمح بإقامة أقاليم فإن ذلك لمجرد حسن إدارة شكون 
الدولة الآم لا لتجزئتها وتفرقتهاء, وفي مجال التعريفة الجمركية التي هي نوع 
من كنواع الضراكبء فان الاسلام يعتبر فرض ضريبة جمركية على المسلم(؟) - 
لمجرد تنقله بين بلاد الاسلام - من الأمور المحرمة والممنوعة"(2). 

ثانيا : التجارة مع العالم غير المسلم : 

أعطى الماوردي لولي الأآمر حرية اتخاذ السياسة التجارية المناسية فيما 
يتعلق بالتيارة الدولية, فله - كما يقول الماوردي - "أن يسقط عن أهل الحرب 


. المرجع نقسدهء ص ؟الاآ‎ )١( 


(15/لكاذ). 


(؟) بل وغير المسلم - كما يرى الماوردي. 


(5) د. شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي, ص ': . 











الإأعؤأا ده 


,)١١("مهل‎ 


اجتهاده إليه"(5) , 


سادسا : تنظيم النشاط التجاري : 

نظم الاسلام النشاط التجاري تنظيما يحقق المنافع ويدرة الأضرارء وقد فصل 
الماوردي - وغيره من فقهاء المسلمين - أحكام الببيوع والشركات التي يمكن من 
خلالها اشتراك الأفراد في ممارسة النشاط التجاري. 

وفيما يلي نعطي نبدذة عن المضاربة والسلم كمثال لما سبق . 

أولا : المضاربة : 

: تعريفها‎ - ١ 

المضاربة لغة : 

عرفها الماوردي بقوله: القراض والمضاربة أسمان لمسمى واحد. 

وفي تسميتها قراضا تأويلان: 

الحدهما : لأآن رب المال قد قطعه من ماأله, والقطع يسمى قراضا. 

وللشاني: لآن لكل واحد منهما صنعا كمصنع صاحيه في بذل المال من أحدهماء 
ووجود العمل من الآخر. 

وفي تسميتها مضاربة تأويلان: 

آحدهما: أنها سميت بذلك؛ لآن كل واحد منهما يضرب في الريح يسهم. 


الثانشي: أنها سميت بذلك؛ لآن العامل يتصرف فيها برئيه واحتهاده, ماخوذ 





.)995-1919/99( الحاوى الكبيرء المرجع السابق‎ )١( 


وسوف نعود لموضوع العشور بالتفصيل في الفصل الثالت من الباب الثاني. 


(5؟) المرجع نقسه, (198/99). 











طلرهءؤ - 


من فولهم: فلان يصرف الآمور ظهرا لبطن(2١).‏ 
/ ْ 

عرفها 0 بأنها: "اإتفاق رجلين(؟) على أن يخرج أحدهما ماله ليتجر 
الآأخر.ء على أن يكون الربيح بييثنههما على ما شرطاه, والضران إن لم يجبره ريح 
على رب المال دون العامل"(؟). 

؟ - مشروعيتها : 

دلل المساوردي على مشروعية المضارية من الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس(2). 

فأما الكتاب فعموم قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم) (0): وفي القراض ابتغاء فضل, وطلب تماء. 

وأثما السنة فمن ذلك حديثت: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"(1)غ: 
وفي القراض رزق بعضهم من بعض.. 

كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضارب لخديجة - رضي الله 


عنها - باموالها ,الى الشام(؟) . 


)١(‏ انظر: الفاوودفق: عكابة: المضاونة عن العارى القيمون انناو 

(؟) وقد يكون الاتفاق بين رجل وامراأةء ققد ضارب الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- لخديجة رضي الله عنها. 

(؟) الاقناع في الفقه اللمشافعي, ص؟9١٠‏ بتصرق. 

(5) انظر مقية الأدلة وتفصيلها في كتاب المضاربة, ص١؟١-0؟9‏ . 

(0) سورة البقرة. آية .)١954(‏ 

وراة محتسي تساي نميو ينات رسن مسف لعافو للمناقي ينه ركم 


.)١05؟(‎ 


ماه (١/؟١5؟).‏ 
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ظ 
السنة في المساقاة دليلا على جوان القراض. وكان الاجماع على صحة القراض 
دليلا على جواز المساقاة*(١إ).‏ 
ظ كما بين الماوردي مااعي السعارجه عن المحفمة والزقو صن عفر أفن المعو 
من أرباب الأموال. ومعونة لمن عدم المال من دوي الأعمال. لما يعود على 
الفريقين من نفعها,ء ويشتركان فيه من ربحها(؟). 
؟ - شروط المضاربة : 
( وهذه الشروط تتعلق بالعقد., وراس المال. والريحء. وقد بينها الماوردي 
ظ فيما يلي(؟١):‏ 
كول اقول م مقن انمه نم 

دن “كام ادها كالما 
ظ ! - انفراد الآخر بالعمل. 

اه «نقلم كديب كل واد معنا هنا لدي 

ثانيا : شروط رأس المال : 

9-2 حخمع اليمارجه الا بالتر اهم والوخدات كن دون الغروض والخلم “ويه قال 

جمهور الفقهاء(2). 


'' - أن يكون رأس المال معلوم القدر والصفة عند العقد. 


. ١؟؟ص انظر: كتاب المضاربة من الحاوي,‎ )١( 
:. 37 الشرجع حفصة هن‎ 99 
: المرجة” حفسة  لخ 551915 حدة نويه لتفاضيل "كشيرة اليه الخروظ‎ 055 


(5) تجان بعض الققهاء المضاربة بالعروض. اتظر: المرجع تفسه. ص!؟١.8؟١,‏ 


وانظر: الكاساني: بداكع المناكقع (45/1). 
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أانت إن حت كنوه ادن الستال مادو قن قاف كرو عي المضاربية مسن نه 
المضارب,. 

كالبيا فاوط الر: 

3ه مك الفقراط لوذه شسن”الرست: للغفير و كن نخرط ويه المال )كيت لوحي لصفن 
وثلخثه لأبيه أو زوجته, وثلثئه للعامل, فالقراض باطلء, سواء شرط عمل أبيه أو 
زوجته معه أولا(١).‏ 

؟ - ا ويشكنيون حميب كلمن الميجعافدين في الريخ جزءا مشاعاء فلو هرط 
آحدهما لمنفسه من الربيح درهما معلوماء والباقي لصاحبيهة أو بينهما فلا يجوز؛ 
لأنه قد لا يحصل من الربح الا الدرهم المشروط فيتفرد به أحدهماء, ويتصرقف الآخر 
بعدز شن 

وت شيحاء. اليعنا يس : 

قسم الماوردي المضاربة قسمين(]) : 

9 - همهضاربة مطلقة, وهنا للعامل أن يشتري من أصناف الأمتعة وأشواع 
إلعروض ما علم .فيه صلاها . 

5 - مضارية مقيدة: كأن يقارضه على أن يتجر في الثمار أو في الآقوات أو 


في الثيابء. فيكون مقصورا على شراء ما عين عليه دون غيره,ء وهدا التقييد جاكز 


)١(‏ وهذا مدهب الجمهورء ولعل الراجح ما ذهب اليه المالكية من صحة المضارية 
وصحة الشرط؛ لآن الربح من حق المتعاقدين فيجوز لهما أن يتصرفا فيه بشرط 
آلا يلحق أحدهما أو غيرهما ضرر من جراء هذا التصرف, ثم ان ذلك قد يحقق 
مذولة اتسش ل مهو ومفاية : لا عنان: السفيوظ ل كردا شين لمحي توف عاتن 
كنويسيان أل نيطقي جل كسام ند انية سن لضو عو افكييظ امح الظر. عمد 
السلبقء, ص55١.‏ وانظر: حاشية السوقي (دار الفكرء بيروت) بدون تاريخ 
(055/5). 


(؟) أنظر: كتاب المضاربة من الحاويء ص؟0١‏ 
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عرق ايش 3 قارضة على وليه يشتري الا من خلان أو يا يبيع إلا على فلان, كانت 
المضارية ناطلة : 





عرض بعينه أو شخص بعينسة., أو سوق معين يتفق مع المقصود من المضاربة2. وهو 
طلب الربح الذي يقتضي اطلاق حرية العامل في التصرف(١)‏ . 

0 - مجال المضارية : 

يرى الماوردي أن "القراض مختص يما يكون النماء فيه حادثا عن البسيع 
والشراء"'(75). 

0 5 الفقهاء أنه يجوز أن 5 الستكازيئنة في كل حشاط اقنكضادئ 
يستهدف تحقيق الأرباح(١)‏ . 

ومذهب الجمهور أولى لما يترتب عليه من الاستفادة من المضاربة في النشاطات الاقتصادية المختلفة 


وليس هناك تص يقصر المضارية على المجالات التجارية البحتةة . 


35 قوع سرهم تنش 3002 
5 المرهع املس 1؟ 
(؟) المرجع نفسهء ١09.101‏ وانظر المراجع التالية: 
- الكاساني: بداكع الصناكع (90/7). 
ع ابن قدامة المقحسي: الشرح الكبير (نشرته: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية, الرياض) بدون تاريخ (15/5). 
- الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختمر خليل (مكتبة النجاحء طرابلس ليبِيا) 


بدون تاريخ (7/0؟1؟). 


0008 شوقي حمسا : تمويل التنمية في الإختصاد الاسلامي , ص0 ٠١‏ 5 
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4 رفيا ؟المشتتاويية ١‏ 

يرى الماوردي جواز اعطاء الرجل ماله لرجلين ليضاريا بهء. كما يجون 
للرجلين أن يدفعا مالهما لرجل أو لرطين مضارية(١).‏ 

فميها ريه الوانة' اللمساعة حو هنا تنيع عن المتشارف اللدلتنية م #الدهرف سكل 
(رب العمل), وعملاؤه يمون (رب المال)(؟) . 

ومن جبة ثانية يرى الماوردي - متايعة للشاقعي - جواز مضاربة الممسلم 
الخبحو نز نيه اللفسطلة ان كتقو ونال اشن مدنا تمنةة: احيطة ون امام أطاين الودا د 
وأصم بيوعار؟). 

1 وعباريةةالتتة سس بجالالستسام كه ا بكر 
فيه التعامل وفق آحكام الشريعة الاسلاميةء. ويترتب على ذلك ,امكانية استغلال 
الملتين الانكاعات: عيرهم تمع الثلامة مق الوكوع في محظوو. [ 

ثانيا : السلم : 

أ - تعريفة : 

الجن لك + 

موث السنا ددهي اذك للق ونون الثل ن ووكال هد للقت #تارويةا مسمتمقسن 


وأحدي ون هلما لمليق بركن المال. كن المطس: وعلقا احتقضة راض الفال21 1 


01 المؤسع: تقس ل لاب 

(؟) انظر: مجلة الاقحصاد الاسلامي. (مطة شهرية يصدرها بنك دبي الاسلامي في دولة 
المبجارات العسوحيةة ‏ السكيضة الله العاف :01-9842 ؟ء واختظرم كر ,سامحن 
حسن حمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشقريعة الاسلامية (مطبعة 
العو :ومستكتواكتها عملا الأرمن طلا 5«كاهه حا 550 عبت أورك :الفؤولف 
تفصيلات للمضارية الجماعية ومناقشات مستفيضة , 

9؟) احظر: كتاب للمضاربة من الحاويء ص١لا؟‏ . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي, ص١5؟١:‏ وانظر: مغني المحتاج لمحمد الخطييب 


الشربيني (دار الفكرء مصر) بدون تاريخ .)1١١75(‏ 








ابسن استرشحنا + 

بيع شيء موصوف في الشضة بثمن يجب تعجلية .)١(‏ 

: مشروعيتة‎ - ١ 

ذكر الماوردي أن السلم مشروع بدليل الكتاب والسنة والاجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالى: (يا ثيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمىي فاكتبوه)(9؟), قال ابن عباس: "أشهد أن السلف المضمون الى أجل مسمى قد 
أحله الله في كتابهء وأذن فيدء وقر؟: (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بحين: ...)1ه 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم, 
ووزن معلوم. وآحل معلوم"'(2). 

وغيره من الأحاديث النبوية الشريفة(0). 

وما الإجماع فقد اتعقد - كما يقول الماوردي - في الصمابة؛ ولم يخالف 


بعدهم إلا ابن المسيب(1). 





.)١١؟/؟( انظر: الاقناع في الفقه الشافعيء ص30, ومغني المهتاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآية (؟58). 

(9؟) انظر: كتاب الأم للقاقصسي (دار الفكرء بيروت) (45/5), وآخرجه أحمد في 
المستد ,)١057/1(‏ والحاكم (84179؟)., وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وأخرجه البيهقي .)١4871(‏ 

(5) رواة البخاري: كتاب السلمء, حديث رقم .)00555٠‏ ورواه مسلم في السلمء برقم 
50 

(0) انظر: كتالب البيوع من الحاويء. ص9؟؟؟١-5150‏ . 


بيروت) طذؤء. 0٠5أهء‏ ص02 . 
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لانت شعووظ العلت: 

هناك شروط في الثمن (راس المال)ء وشروط في المتمن (المسلم فية)(١):‏ 

ثولا : شروط المثمن : 

١‏ - أن يكون مضيطط الصفة, معلوم القدر بالكيل او الوزن أو العد أو 
الذراع. 

١‏ - أن يكون الأجل معلوما. 

؟ - أن يكون المسلم فيه (المثمن) عام الوجود عند مطهء مأمون الانقطاع؛ 
لأثدنيا الث كملع ولاه اله مدي لقي خاي 

5 - أن يذكر موضع قيضه من الأمكنة الممكنةء لا سيما فيما لنقله مؤونة. 

ثانيا : شروط الشمن (رأس المال): 

١‏ - أن يكون الثمن معينا حاضرا. 

؟ - أن يقبض قبل الافتراق. فإن لم يقيض بطل السلم. 

وهناك راي لملماوردي - وهو مذهب الشافعية - وهو جواز أن يكون المشمن 
(المسلم قية) حالا؛ بينما يرى غيرهم أنه لإابد أن يكون مؤجلاء وقد نقال: مادام 
المسلم فيه حالاء قما فاكدة العدول من البيع الى السلم الحال؟ 


قد لا يكون حاهرا مركياء فلا يصم بيهةء وان آخره لاحغارة ريبما قات على 
المشتري"(؟) . 





)١(‏ انظر: كتاب البيوع من الحاوي ص715١-؟9؟١,‏ وانظر: الاقتاع في الفقه 
الشافصي, صا 3, 91 . 


(؟) انظر: مغني المحتاج (؟/0١١),‏ وانظر: الاقناع في الفقه الشافعي, ص90 . 
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الفرع الثالث : النشاط المسناعي : 
ثولا : أهمية النشاط الصناعي ٠:‏ 


تقدم الحول وتطورها بالنظر الى مستوى الصناعة فيها. 





الكن يعن الحو ابالتعاتات لتقف لوحا 1 

ولقد اهتم الاسلام بالصناعة, وجعلها من فروض الكفلية, بحيث ناكم الآأمة 
عننما لا يوجد فيها من يلبي احتبياجاتها من كل صناعة, وفي ذلك يقول ابن تيمية 
وستيطسة للد الور تمي للف ان من انو الساين" الى بعشيافة شنانقة يكبل ساف لحان 
الى الفلاحة والنساحة والينلية, فان الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه:. وياب 
يلبسونهاء, ومساكن يسكنونها.. فلهد قأل غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
لقال هئ وات من نعي[ مو عبار اعنايتن حامق الدوالي والعن الفزم' أجنن الحووة 


وغيرهما: ان هذه السناعات فرض على الكفلية, فإنه لا تتم مصلحة الناس الا 


)١(‏ انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الآربعةء. (595/5-؟؟5؟), وانظر: أحمد 
محيي الدين أحمد حسن: عمل شركات الاستكثمار الاسلامية في السوق العالمية 
(الدار السعودية للنشر والمتوزيع. جدة) ط١ا‏ , ا١5ذهء‏ صا١515-5‏ , 

(؟) انظر: د. سعيد أبو الفقتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الاسلام 

وثثشرها في التنمية (دار الوفاء,» المنصورة) ط١اء‏ 08١5١ه.‏ ص55؟2. وانظر: 
الشقيخ أبو الوفاء المراغي: من قضايا العمل والمال في الاسلام (المكتبة 


العصرية, بيروت) طء593ؤهء ص03 0 








ا 


بهاء,ء كما أن الجهاد فرض على الكفاية, الا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان, 
مثل أن يقصد العدو بلداء أو مثل آن يستنفر الامام أحدا"(١).‏ 

ويوضح لين تيمية بصض الحالات التي تكون المناعة فيها فرض عين فيقول : 
"اذا كان الناس محتاجين الى قلاحة قوم أو نساجتهم أو ينائهم, صار هذا العمل 
واجباء ويجبرهم ولي الآمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل"(؟). 

ونجد أن الماوردي لم يتعرض للحديثت عن أهمية الصناعة بالتفصيلء, وإن كان 
يفهم ذلك مسن خلال جعله لها من مجالات النشاط الاقتصادي الآساسيةء, وبيان علاقتها 
القوية ببقية المجالات الآخرى كما سياتي بيانه . 

ثانيا : أقسام النشاط المناعي : 

قسم الماوردي النشاط الصناعي إلى ثلاثئة أقسام : 

صناعة فكرء وصناعة عمل, وصناعة مشتركة بين الفكر والعمل(؟). 

2-1 قشاعنة القكتبي *: 

وقد جعلها الماوردي قسمينء, فقال: "فكما صناعة الفكر ققد تنقسم قسمين: 


أحدهما: ما وقف على التدبيرات الصلدرة عن نتاكج الآراء الصعيسة ؛ كسياسة 





ليس يحتمل هذا زيادة عليها . 


الثاني: ما أهت الى المعلومات الحادثئة عن الأفكار النظرية, وقد مضى في 


(١١؟)‏ شيخ الاسلام,. تقي الدين أحمد بن تيمية: السبة في الإسلام (دار الفكر, 
بيروت) بدون تاريخء ص2 ١1.١‏ . 

(؟) انظر: أدب الدنيا والذدين,. ص١١؟‏ . 

(8) قال خان زاده: إن المقصود كتاب الأحكام المسلطانية. انظر: منهاج اليقين 


شرح أدب الدنيا والدين, ص0١7؟‏ . 


قلت : ولعله يقصد كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفرء أو كتاب: نصيحة 


الملوك, وهو اقرب. 
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فضل العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة القول فيه"(١).‏ 

؟ - صتاعة العمل : 

وهي كلك قسمان: عمل صناعي, وعمل بهيمي: 

الآول: العمل الصناعيء وهو أعلاها رتبة؛ لأنه يحتاج إلى معاطاة في تعلمة, 
ومعاناة في تصورهء فصار يهذه النسبة من المعلومات الفكرية . 

الشاشي: العمل البهيمي : يقول عنه الصاوردي: "انما هو صناعة كدء وآلة 
متنوتئة ومن المنياعة الجن كفمكعر عليها القفوس الرظة وشقف علييها الطيباع 
الخاسكة , . . "'(؟١).‏ 

#اب المنداعة "الشهك كنة ينين القعز ‏ والعمل: : 


وهىي - أيضا - قسمان : 





"أحدهما: أن تكون صناعة الفكر أغلبٍ والعمل تبعا؛ كالكتابة. 

الثاني : أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا؛ كالبناء . 

وأعلاها رتبة ما كانت صناعة الفكر أغلب عليهاء والعمل تبعا لها"(؟). 

وقد بين الماوردي تحوال الناس تجاه المنائعء, فقال: “الناس آلات 
للصمضناعة؛ فاشرفهم نفسا متهيء لأشرفها جنساء كما أن أردلهم(ة) نفسا مستهيء 
لأردلها جنسا" (0). 

وبين مراتب الصناعة بقوله: "أشرف المناعات صناعة الفكرء وارذلها صتاعة 
العمل؛ لآن العمل نتيجة الفكر وهو مدبره"'(1). 


والآان نطف اقش آراء الماوردي حول الصتساعة : لقسلمها والمفاضلة لين هده 





(١8505؟)‏ أدب الدنيا والدين ص١١؟‏ . 

(2) الرذل: الدون الخسيس قو الرديء من كل قيء: والمرغوب عنه لرداعته. 
انظر: القاموس المحيطء ومختار الصحاح, ومعيم مفردات الفاظ القرآن 
الكريمء مادة (رذل). 


(10) أدب الدنيا والدين,. ص١١5؟‏ . 
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الأقسام والعلاقة بين مجالات النشاط الاقتصادي, وذلك فيما يلي : 

١‏ - تكد الماوردي - في تكثشر من موضع - التلاحم والترابط بين مجالات 
الختعخاط الاقتتك سان : :قوسف المنهارة نقتي سفرغ النتافدين الؤزع :والسشناع" 6 
واعتبيرها متعلقة بالنتشاطات الاقتصاسية الأخرى من صناعة وزراعة بققيها النباتي 
والحيواني(؟). 

.ان حديث الماوردي عن العلاقة والترابط بين القطاعات الاقتصادية ليوضح 
المسشت و نة تناك 7النتا عات مك ةا ككينا ببعضها البعضء قلا غنى لقطاع عن 
القطاعات الآخرى, بل كلها مهمة وضرورية ومتكاملة . 

نمظرة الماوردي هذه قالها في القرن الحادي عشر الميلادي(؟),. بينما ظل 
للفكر الأآوربي ,الى القرن الخامس عشر يعتقد أن للتياهل نشاط غير تظيفء وظل 
إلى القرن الثامن عشر يعتقد أن الصناعة والتجارة نشقاطات اقتصادية عقيمة(2). 

منتقية أبعم سف يسختيق الفكبو الأورسع سافسينة -الحوظات الاتضادية كلها : 
وأنها تؤدي خسات أسلسية؛, ويكمل بغعضها بيعضاء وتعمل جميها نحو غاية 
واحدة(0): ويشهد الواقع لذلك؛, حيث نجد الدول المتقدمة قد أولت القطاعات 
لكك عبن اكوحة ال تسق محايةة مسشايية اكموشهنا شه القول الحاسية: ت-.وتعمل: الدول 


الاسلامية - قد نظرت_ الى بعض القطاعات, وأهملت القطاعات الآخرى, أو كساتت 


(١:؟)‏ المرجع تفسة, ص١؟؟2؟9؟‏ . 

(؟) توفي الماوردي سنة (+50ه) الموافق (04١٠حم).‏ 

(:) انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي, ص18١١؟١‏ ء وانظر: د. رفعت 
العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين.ء ص5؟.0؟ . 

(0) انظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: تطور الفكر الاقتصاديء صا ١؟.!١؟,‏ وانظر: 
د. صلاح النشوانشي: التطورات التكنولوجية والادارة المشاعية (مؤسسة شباب 
الجامعةء الاسكندرية) ط 943ام, صعء وانظر: د. عثمان أحمد الخولي» ود. 


محمود شريف: الزراعة العربية, ص8؟١‏ . 
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5 - آدخظل الماوردي في مقهوم المضاعة أشياء تتبيبع قطاع الخمات بالمفهوم 
المعاصرء. ومن ضمن هذه الأشياء ما سماه الماوردي صتاعة الفكر, ويقصد بها 
السياسة وتدبير البلادء وكذلك الأقكار النظرية والكتابة , 

تسد قيطي له جتكتق لوق حوفي شي مان حي فق لقره عدن اعد 
الاقتصاد الإسلاميء فهذا ابن ظدون يقسم المنائقع إلى: "ما يختص بأمر المعاش 
ضروريا كان أو غير ضروريء, وإلى ما يختص بالأفكار التي هي خاصية الانسان من 
العلوم والصتاقع والسياسة . 

ومن الأول: الحياكة والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالها . 

ومن الشاني: الوراقة, وهي معاناة الكتب بالاستنساح والتجليد, والغناء, 
والشعر. وتعليم العلمء وأمتال ذلك,. 

ومن الكالث: الجندية وتمثالها"(١).‏ 

كيكول كنس الفقن: الممتفقسى: "قل المعدافع عفوا عقدية ونتهها خلية ::ذأنا 
للمناكع العلمية فائفقه والنحو والهندسة وما جرى هذا المجرى. 

واتمنا! السك تتعة عانص اقنة: :والتلئنة بيتهط الشركة (المنتكوه: وهنا حو هذا ارق 
دمحا لام ا ام في اكيم ل الو ستشكرة المتقا ههه بوالفويعة ون راهنا 
المركبة منهما فكالطب والفروسية والكتابة وما شاكل ذلك"(7). 

أن وشو الست كاش المتعروفة فل رسن ولاه الأطي كتسكمز في الوواعة والسجارة 
والمحامة تمتقترويميا» وتم يتقنق متجالة ينا اسك قشاع الففات اذك كلتك تفحل: كلف 
الغتبتتاة التحومودة #تجذاك شين فطاع السنطاعة فين قنسي لهاء من فطاع الؤراعة 


.)١( والتجارة‎ 


5 5٠٠١ المقدمة : ص‎ 5١ 
. (؟) الاشارة الى محاسن التجارة, ص30,05‎ 


(؟) يراد بالزراعة - كما سبق - الانتاج النباتي والنيواني. أم! التجارة 


فتعني التصرف في المال بيعا وشراء بهدف الربح. 
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ومهما وقع من خلط فان الفكر الاسلامي ممثلا بهؤلاء الأعلام قد سبق الاقتصاد 
الوضعي الذي لم يعترف بقطاع الخدمات كقطاع اقتصادي منتج إلا منذ آمد قصير. 

؟ - وفي مسالة المفاضلة بين الصناكعء لنا مع الامام الماوردي وقفتان: 

الأولى : أن المساوردي يسعطي الصمناعة التي تحتاج الى الفكر والعلم مرتبة 
أعلى من تلك الصناعات التي تحتاج الى عمل يدوي ويقل فيها أعمال الفكر. 

بان هذه للنظرة تحمل في طياتها الدعوة إلى تطوير الصناعة والاستغناء عن 
تلك الصناعات البسيطة البداقية يصناعات متطورة . 

ونا تيه الضستطو لت المساقيدة الوافلة تكن اعون الاتكسيعنة السطون الجمد 
العلمسيء وظهور الاختراعات الديكة والآلات الدنقيقة التي تعتمد في تشغيلها على 
الققتيز والعك: كبكو ايعو اعسماتنا عن اله وقنوة البندئ: ولد مستت المكباحة 
ترتكز على رأس المال (العدد والآلات) أكثشر مما ترتكز على المهارة اليدوية 
والشيرة" الوكصيية رق جترقة وكين 

وفي عصر الآلة أصبحت الآلات الفخمة تسيطر على المراحل المختلفة للانتاج, 
وتصبيحت لا تتطلب التدظ البشري إلا في أضيق الحدود,ء وقد لا يتكدى الأمر مجرد 
الضغط سك زر أو أزرار معينة حتى تسير عملية الانتاج بنظام دقيق وتدفق 
مستمر((0). / 

قل هذا “الخطون "اتناف حتكنيية لكتطون: اكلم والتهرفة اف أوؤيبا القنن كناقت 
في قرونها الوسطى(؟) تحارب العلم والمعرفة, وكانت الكنيسة تقوم بحرق وتعديب 


"كل غالع'ايكشعق تعيقة غلسيةة وشةخلاف جتهاليد الكحيسة الحن الا يحون لاه 


)١(‏ انظر: د. صلاح الشقنواني: التطورات التكنولوجية والادارة المناعية, 
55 “سخ الهطة أن :تقول القكرون الوسطن ومتكضة: :وقنها: قؤوةق وسطى بالخسية: لوزباء 


أيضا - كرون صدر الاسلام, وهي خير القرون. 














- 9؟ؤ - 


الخروج عليهاء, والقول بعلم لم تقل بِدء بينما كاأئشت هذه العصور هي عصور النور 
في العللم الاسلامي من كافة جوائنب الهيلة: وفيها كان الطماء والققهاء يدعون 
إلى التفكير والبككث العلمي(١),‏ وقد نبغ الكثير متهم في مجالات مهمة كالطب 
والجبر والكيمياء والفلك وغيرهاء ولا غرابة في ذظلك. غفديننا الاسلامس دين العلم 
وللمعرفة والتفكرء وبالمقارنة بين المافي المشرق للمسلمين:. والحاضر المتعثر 
لهم تجد البون الشاسع الداعي إلى الأسى والحزن. 

الوكلقة الكراحينة" بعك اكتععسم الساووي الاقم الى شرسقة وتشييةة : يت 
جعل الصناعات الشريفة لأهل النفوس الشريفة, والمناعات الدنيكة لأهل النفوس 
المسهو لها" كان هق و95 نيدل ةا يريع حسيية المضراقغ وال القع حسبان: "راتما 
الصناكع فضربان: مستردلء وغير مستردل . 

منافينا #كمننر "الو ته شمريال: عدالوراطة ى المشاعة قن اف فى العذالة ب قف ل 
بتكن الكناسس” فقن الاكتتكتسات: دعوو مسقا مرعة و وقد اروى عن الشين ب من الله 
عليه وسلم - أضنه قال: "إن من الوب ما لا يكفره صوم ولا صلاة. ويكفره عرق 
المجيو نت اطلن الروو ةا 0000000 ظ 

وروي عثنهةه - صلى اللة عليه وسلم - أنه قال : '7الكادكد على عبألهة كالمجحأامهد 
في سبيل الله" (2). 

وأما المستردل من الصناكع فضربان: 

المذ هما" 2 تتنا ا ككاد سضوولا قن" النية #اتنتيافرية ااهل سن العنساسين 
والزبالين والحجامين أو المشاهدين للعورات كالقيم والمزين. 


والعطرت: القتامت هنا عبان هك وول قن اليج و ك_الششيق , الع اكنة هنا 


)١(‏ ولا يزالون كذلك حتى الآن, وللة الحمد. 
(؟) انظر: أدب الدنيا والدين,. ص؟١١؟‏ . 


(5غ2) سبق تخريجهما ص11 . 


(0) يعني في عرف الناس. 
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تعتين مو اكيتيي: اعسات :والتياك 

فإن لم يحافظ هؤلاء على إازالة الأنجالس من أيديهم وتيابهم في أوقات 
متلواك ون ومعهدروا قن توق الله طليو كتانق دك تفرها ف عد الخو جنا فين 
ديانتهم . 

وإن حافظوا على ازالة النجاسة والقيام بحقوق العبادة ففي قدح ذلك في 
عدالتهم ثلاثة أوجه : 

5200006 قدح فيها؛ لآن الرضا بها مع الاسترذال نقص. 

والوجه الثاني: أنه لا يقدم في المعدالة؛ لأنه لا يجد الناس منها بِذء 
ولآنها مستباحة شرعا. 

والوفتة- القحالف» قس مكي قن العذالة هنا التخدركل ف لصن ير وله وتى كينها 
ما استرذل في الدنياء لاسيما الحياكة لكترة الخير في تهلها'(١).‏ 

وتماح تقسيم الماوردي للصناكع إلى شريفة وسسيكة نقرر الحقاكق التالية : 

١‏ - هين المقرر شرعا تقووت البشر في ترزاقهم وقدراتهم وصواهبهم, 
وبالتالي يستحيل أن يقوموا جميعا بأعمال فكرية راقية. بل أن هد! التفاوت من 
حكمة الله تهعالى حيث يقول: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا)(؟). وعليه "قطبيعة هذه الحيلة البشرية قائمة على أساس التفاوت في 
مواهب الأفرادء والتفلوت فيما يمكن أن يؤديه كل قرد من عملء والتفاوت في مدى 
اتقان هذا العملء وهذ! التفاوت ضروري لتنوع الآدوار المطلوبة للخلافة في هذه 
الوقن "ولو كنسناة «سسسعين. قاين انيف نوو رق نجنا تسن ان فر العاف تي جدد 
الأرض بهذه الصورة"(؟) . 


(؟) سورة الزخرف, آية (؟١).‏ 


(؟) سيد قطب, في ظلال القرآنء (51817/0). 
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المناكع, فالمجتمع المسلم لا يستفني عمن يقوم بالنظاقة - على سبيل المثال - 
رالا لستكتلاة: اسه ولك هئات يبال تشيلئة والأرساف: ولقلوقت الستكة ين وسكافويت 
الس بيدا نتضظاف :قن لذ ع اعجارة ‏ موود كيان احم امي امعان المتسية عن 
اعمال القظافة: وقكل .مكل كلك فن نكنية الفشافع الشن لاعن الموصيع عنياء ولذا 
كبناج انض فررس لكين سينا مسكويط س روطو دل نفو يزاجي اهل المفيه 
المسلم. 

؟ - جعل الاسلام التقوى معيارا للمفاضلة بين البشرء فقال تعالى: (با أيها 
الناس انا خلق ناكم من نكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارقوا أن أكرمكم 
تنتو- الله لعتشي كته )395 وسسمف :نيوا السعوان مط ته القوارق» وكمقط عدم 
التسخيى وعوك قم سس اداه ا اكلم و ترج جد اننتي ان من فاكس الجهره 
والن تق اليعسةة وهو لكلاف الفي فى الجيد وا( هالساتن ف القرف 
بالنسية الطينية الى آدم وحواء عليهما السلام سواء, وإنما يتفقلون بالآمور 
التحجدكح جتنن جلاعت الزن مهالو ومكنا حاف سزلة فلن لطي ول 11 
وعليه فالقيم المظاهرة لميست هي القيم الحقيقية, فهناك قيم آخرى قد تكون 
خافية على البشرء يعلمها الله تعالى, ويرّن بها العباد(ة). 

؟ - قسم للماوردي للمناقع - كما سبق - الى صناكع شريفة وصناقع حنيكةء 
أو صنسائكع مسترللة وصناكع غير مسترلظلة؛. وتكون الصناعة أو الحرفة مستردلة 
ودنية عند الماوردي لأحد ثلاثة أسباب: 


.)١5( سورة الحجرات. آية‎ )١( 

(؟) سيد قطب: في ظلال القرآنء صلاة؟؟ . 

9) ابن كتثير: تفسير القران العظيم (دار المعرفة.ء بيروت) طذأا, !+ :اهل ج52 ء. 
ص55 , 


(؟) اتظر: في ظلال القرآن, ص66؟؟ . 
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شرعا؛ كأن يباشر النجاسات, ثو يتآخر عن الصلاة, أو ينظر إلى العورات. 

الثاني : أنها مستردلة في عرف الناس. 

الخالث : أنها مستركلة لظوها من القكر. 

آولا : الصناكع المسترذلة في الدين : 

نظر كثير من الفقهاء الى بعض المضائع بأنها دنيتكة؛ لما فيها من محظور 
شرعيء فابن الأشير - مشلا - يعلل دتاءة حرقة الصاكغ والقصاب فيقول: "الصائغ 
ريما كان من صنعه شيء للرجال, وهو حرام, أما القصاب فلآجل النجاسة الغالبة 
على ثوبه وبدنه مع تعذر الاحتراز منها"(1). 

وعليه قانهة إذا خلت هذه المضناكع من المخظور شرعا فإنها لا تقدح في عدالة 
وكرامة مزاوليهاء حيث لا غنى للناس عنها(؟), وإلئنما يقدح في العدالة ما يقدجح 
في الدين؛ لآن العدالة تعني: "الاعتدال في الأحوال الدينية"(١):,‏ ويكون ذلك 


بئداء الفراكض. واجتناب المحارم( ) . 


:)4١81( جامع الآصول (دار الفك) طلأء (054.:0917/5)ء حديث رقم‎ )١( 
: (؟) انظر المراجع التالية‎ 
. كتاب الشهادات من الحاوي.» ص555-!55‎ - 
محمد نجيب المطيعي: تكملة المجموع شرح المهذنب (؟5/؟؟).‎ - 
)١!١/5( ه١‎ ١5ط ابن خدامة: المغني (مكتبة الرياض الحديثة. الرياض)‎ - 
.)١1051/0( هذ١5١5 أبن القيم : زاد المعاد (مؤسسة الرسالة, بيروت) ط؟؟,‎ - 
5957513 عيذ سايق : فقد- السنة” (إدان القبلة ع حفة + دون حارت‎ 
هإ١5*5 د. وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وئدلته إدار الفكرء دمشق) ط؟,‎ - 
.)01675( 
.)1؟١5/9( (؟) القرطبي: الجامع لآأحكام القرآن,.‎ 
عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي: حاشية الروض المربيع (لم يذكر الناشر) طاء‎ )5( 


6ه (09579). 
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ثائيا : المنائع المستردلة في العرف . 
التالية : 





جرى العرف على تصنيف الحرف بحسب نظرة المجتمع الى صنفين: حرف شريفة, وحرق 
غير شريقة"(١).‏ 

ومن شروط اعتيار العرف - عند الفقهاء - ألا يخالف دليلا من ادلة الشرع, 
أو قاعدة من قواعده, ولهذا لا عبرة بالعرقف عند وجود النص(؟). 

والعرف هنا جعل الحرف والنشاطات معيارا للمفاظة, بينما جعل الاسلام - 
كما سبق - التقوى معيار المفاظة بين الناس,ء ولدلك فان بعض الفقهاء - كما 
سبق - للم يلتفت إلى هذا المعيار المبني على العرف,. وبالتالي لا تقدح مزاولة 


هنه السنائقع - غيز الشريفة عرفا - في عدالة مزاوليها؛ لأنها مباحة:. والشاس 








بحاجة اليها(؟). 
5 - من المععروف أن العرف يتغير من زمان الى زمان؛: ومن مكان ألى آخر, 


المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي, جدة) 5054١هء‏ ص . 

() انحظر: د. عبدالله بن عبدالمحين التركي: أصول مذهب الامام أحمد (مؤسسة 
الرسالة. بييروت) طلّء ١٠5١هء,‏ ص0468. وانظر: موسى لبراهيم الابراهيم: 
المدخل الى تعول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي (دار عمارء الآردن) 1409ه 
صلالا . 

(؟) انظرء المراجع التالية : 
- المجموع شرح المهذب (؟5؟5/؟؟). 


- المغني لابن قدامة, .)١,7١0/١9(‏ 
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وعليه فان حكم امعرف في زمن مأ على منضاعة ما بأنها دنيكة ليس حكما نهاكيا, 
حيث قد تزول العلة التي من أطلها وصفت تلك الصناعة بأتها دنيكة . 

وق اكشاكسحنا بهذا فاه الخطون 'المتسافي والليكتفاعي كه طون كيرا مدن احرف 
والمتاكع. وتزع عنها وصف الدناءة الذي كانت ختتصف يه تزوال علة ذلك الوصف, 
وأصيح كثير من الحرق تزاول بآلات متطورة. يكون دور الانسان فيها بسيطاء ولا 
بباشر النجاسة بيده أيداء, فالنسيج يتم بارقى الآلات التي تنتج الإقمشة .بصفات 
نط ونكقي المسناية +« والكانة و النمافةه وغنوها عن اتكرق لكين كات قن 
أعراف الناس حرفا دنيكة(١).‏ 

؟ - قد ينظر العرق الى حرقة ما بأنها دنيتة بِتناء على ما فيها من 
المسحظورات, وهنا تكون نظرة العرف صاكبة ؛ لآن هذه الحرفة دنيكة في الدين 
فرآها النساس كدلك, ولقد وضح نلك محمد ين الصسين الشيياني في رده على مسن 
قالوا: "مليرجع ,الى الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الاقدام عليه إلا 
عند الضرورة.."(؟). حيث قال: "ثم المذمة في عرف الناس ليس للكسب بل 
: للخيانة, وظف الوعد, واليمين الكاضية, : ومعنئ. البظل"(؟). ٠‏ 

خالا : الصناكع المسترظة للمظوها من الفكر : 

وللباحث على ما قاله الماوردي بشانها ملاظتان : 

الأولى : سبق القول بأن تمجيد الصناعة التي تعتمد على الفكر أآكثر من 
اعتمادها على العمل البدني مطلب شرعي واقتصاديء وهذا يعني أن مراتب هذه 
السكتاهات. اعلن متو مواقي كينها دق العتنافت الخالئية مح الففتر وهذا له حجان 
عليةء. وإنتما المرفوض جعلها صناعات شريفقة وغيرها من المضناعات دنيكة, وجعل 
ذلك معيارا للمفاضلة بين الناس. 


. ١١ ١9ص انظر: د. محمد رواس قلعجِي: المرجع السابق,‎ )١١( 


ا" 
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من شان الآولء وخفضوا من شأن الآأخيرء وكان من نتيجة ذلك أن جعل الفلاسفة في 
الدروة؛ لآتهم رجال الفكر والبحث؛. بيتّما جعل الزراع والمناع وسواد الشعب في 
الضشبقة الدنيا؛ لآنهم أصحاب العمل اليدوي أو الجسمانيء وكذلك الحال عند 
ظ الفرس والعرب في الجاهلية .)١(‏ 
ظ ولقد كنن للماوردي نقولات كثيرة عن حكماء اليونان والرومان والفرسء 
ظ فلعله في نظرته تلك تأثر يما نقل عن القوم. 
ظ والخلاصة :. 
أن الصنضسعة أو الحرفة إذا كانت دنيتة ومسترظظة في الدين أو في العرف 
ظ المبني على ارتكاب محخظور شرعا عند مزاولة هذه المنعة, فان هذه النظرة 
ظ صلكبة؛ لأآن الشرف كل الشرف في لتمياع شرع الله والالتزام باأمره, والدسشاءة كل 
الدشاءة في مخالقة الشرع والستضياك بعر قو ومسوايلة! متقل لك الأشرك موسر ف 
عدالة مزاوليها؛ نظرا لما يقعون فيه من محظورات عند مزاولتها . 

ومن جهة ثانية فإن العرف قد ينظر ,الى عمل ما بِأنه مسترثذل لما فيه من 
المتجنذاوات أو الرواكم خيس وللم كاف ارسي ويه أمرلا 1 حخية ا كن 
النفوس قد سيلت على استقدار مثل تلك الأآشياءء. ولكن لا ينبفي أن نجعل مثل تلك 
الأعمال معيارا للمفاضلة, ما دام مزاولها ملتزما بيتمر الله تعالى, مجتتبا 

وهغ اظلك اتوكه هاا يل ”+ 

ثولا : لا ماضشع شرعا من المفاضلة بين الأعمال على تساس ما فيها من الاتقان 


والجودة, لحديث: "إن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"(؟). 


6 انظر: ذ.ى عبسى عبيدة, وتحمد أسماعيل يحبى ع : العمل في الاسلام (دان المعارف, 
القاهرة ) بدون تاريخ ص5 . 
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ولحديث: "زان الله كتب الإحسان على كل شي5"(١).‏ 

قثا لتتسجاو رواش كان جنات قرس قافتال" المكتسدريية والفتروية !لذ يمد ال 
يسعى المسلم إلى أعلى درجات الاحمان والاتقان الزن عن لت نا جالوون حم 
الكتذزة كن رد مون ١:‏ لفطل سول اسن اميل اعرد تسن افشاك الرشيسقة يس 
امكان ما هو أصلح منها"'(5؟) . 

شانيا : أي عمل تحتاج إليه الآمة المسلمة - مهما كان - يعد من فروض 
الكفلية التي يجب القيام يهاء فمثلا '"'ينبفي أن يكون في كل بلد طبيبء: وكحال, 
وحجامء وجراكحي.؛ وطحان, وخبانء ولحامء وطباخء وشواء. وبيطارء وإسكاف. وغير 
تكن السنتافغ المحضاح الجها عالي )85 ولى اععمة ب الميعمع العملم علن 
يدي تلجنبية للقيام بمثل هذه الأعمال فان هذا يودي إلى البطالة في صفوف 
المعمال الذين لا يقدرون على مزاولة الأعمال القكرية الراقية من أبناء المجتمع 
السبتد كنا يشم عو كلك رفسا ع اح عيةة كارة.. 

وهنا يتبغفي الرقي بمستوى العمال الذي يقومون بالأعمال الآقل مرتبة, سواء 


من التاحية الصصة 5و المألية والمعيشية: وكذ! الناحية الفكرية . 


- ومنبع الفواكد (دار الكتب العلمية, بيروت) ط ل8١4(هء‏ (18/5). 
كما رواه السيوطي في الجامع الصمغير عن البيهقيء عن عاكشةء. وضفغه. قال 
المناوي: وأخرجه أيها أبو يعلى, وابن عساكرء وغيرهما. انظر: فيض 
القدير (7/1/5): وحسنه الألباني في صحيم الجامع الصغير (١/85؟).‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيد والذبائح, حديت رقم (1500). 
(؟) ابن مفلح (محمه بن مفلح المقدسي)؛ الآداب الشرعية (مكتبة ابن تيميةء 
القاهرة ) بدون تاريخ (5/؟595). 


(؟) المرجع السابقء (؟/599؟).والمرا د بالدسكا ى : كراش ٠‏ 
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تالتا : حجميع الفكثات العلملة. سواء منها العالية الاختصاص والمرتفعة 


أكرمكم عند الله تتقاكم)(1)".(؟) 


.)١5( سورة الحجرات, الآية‎ )١( 


5 محمث الميارك: نظام الاسلام, الاقتصاد» مرجع سابق ء ص01 0 





5 


المطلب الثالث : المفاضلة بين عجالات النشاط الاقتصادي : 

نظر الماوردي - كما سبق - إلى جميع مجالات النشاط الاقتصادي على أنها 
كلها مهمة وضرورية ومتكاملة. بينما ظل الفكر الوضعي مترددا بين ما هو العمل 
الستفكي: و الفاتال سودي ون مضي القسية" المسفة قننة سهورو حت وهل الى رتنا 
قرره الماوردي منذ ألف علم تقريباء وخير مثال على ما سبق النشاط التجاري 
الذي اعتيرة الفكر الاسلامي - على نسان الماوردي وغيره(١)‏ - نشاطا اقتصاديا 
مسقو و ماينا ميث اكاكس الدضسس رج فى ولف لوفو دجتل بالمفايا 
التجاري على أنه نشاط غير طيب وغير طبيعيء. ولكنهة شر لا بد منة في حياة 
اجتماعية بهعيدكة عن الكمال, كما نادت الكنيسة بتحريم التجارة مستندة الى ما 
قرره بعض آباء الكنيسة من أن المسيحي لا يكون تاجراء. وأن التجارة شر لابد 
مضنو!(؟). وجاء الطييعيون فنظروا للتجارة والمناعة على أنها نشاطات عقيمة غير 

ومع بيان الماوردي لممجالات النشاط الاقتصادي, وأنها كلها أسلسية ومهمة, 
فقد فاضل يبينهاء وحتى نعرف معيار المفافضلة ومكونشاتة عند الماوردي نورد 
تكؤالة: في الستوشوع: ليثية قنان + #لفسلف السان: كل التعيوع الشاكزة مدن كيل 


المكاسب وتطييهاء أ غيرها من المكاسب آجل منها؟ 


(1إ) لنظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين.ء ص١؟١؟؟١؟.‏ وابن الحسن: الكسب, 
صم :ة- 0١‏ . 
(؟) ما يسمى بالقرون الوسطى. 
(؟) انظر: اريك رول: تاريخ الفكر الاقتصادي. ترجمة: راشد البراوي (دار 
الكلتب العربي للطباعة والنشرء. القاهرة) 1334م ص٠١2غ١ 5٠‏ . 
وانظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي, صا . 
(5) انظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور القكر الاقتصادي. ص١1 ,(١‏ ود. لبيب شقير, 
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فقال قوم: الزراعات آجل المكاسب كلهاء واطيب من البيوع وغيرها؛ لآن 
الانسان في الاكتساب يها أحسن توكلاء وثقوى إخلاصاء, وتكشر لأمر الله تعالى 
تفويها وتسليما . 

وقال آخرون: إن المضناعات أجل كسبا منهاء, واطيب من البيوع وغيرها؛ لاآنها 
اكتساب يشال بكد الجسم وإتعاب النقس, وقد روي عن النبي - صلى الله علية 
وسلم - أنه قال: "إن الله يحب المؤمن المحترف"(١),‏ فظاهر الاحتراف بالتفس 
سون المال. 

وقال آخرون: البياعات آجل المكاسب كلهاء وأطيب من الزراعات وغيرها, وهو 
أشبه بمدهب الشافعي والعراقيين"(؟) . 

شم ان الماوردي أورد بسعش الأدلة على تفضلية البيوع فقال: "والدليل على 
أن البيوع هن أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه الماذون فيهة: أن الله عر 
وجل صرح في كتابه باحلالها فقال: (واطل الله البيع)(؟)ء. ولم يصرح باحلال 
غيرها"(5). 


ولستدل الماوردي بحدبت: "آأطيب ما آخكل الرجل من كسية((0), كم قال: 





)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (1991/5)ء واللبيهقي في شعب الايمان, وقال عنه 
السصيقمن في مجمع الزواقد (19/5): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط, 
وفيه عاصم بن عببدالله, وهو ضعيف". وقال عنه الألباني: ضعيف. اإنظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة, حديث رقم .)١9:01(‏ 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي: ص5 ٠١0.٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة, آية (5170؟). 

(5) كتاب البيوع؛ المرجع السابقء ٠١6‏ . / 

(0) رواه النسائي في مك البيوع برقم (2500): ورواه اين ماجه في كتاب 


التجارات برقم (151؟) . 
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"والكسب في كتاب الله التجارة"(١).‏ 

واستدل أيضا بحديث رافع بن خديج قال: قال رجل: يا رسول اللهء أي: العمل 
أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور"(؟). 

قنه تفال الستاوردى» ارون العجوة كنس وقدامي: السحانة توفي أظور' تفده عن 
الزراعة والصناعة, ولآن للمنفعة بها أعم, والحاجة اليهاأ آكتىر, لل ليس أحد 
يستفني عن ابتياع ماأكول وملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة"(5). 

وبناء على ما سبق يمكن القول : 

١‏ - يمصيل الماوردي إلى تفضيل النشاط التجاري على غيره من مجالات النشاط 
الاقتفادق: وقه اسحدل ينلفة نري انها غير كافينة فَيمَا كفب الية؛ فقوله تعالى: 
رواطل الله البيع)(5) نزل انكارا من الله تعالى للتسوية بين البيع والرباء 
وإبطالا للقياس بيتنهم!!(0)., وأما الأحاديث فلا تعني أفضلية التجارة. واإاشنما 
أفضلية عمل اليدء وهو لا يقتصر على التجارة,» بل يكون - أيضا - في المناعة 
والزراعة. ومن جهة ثانية, فاإن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما يسال 
يعطي حوابا يناسب حال الساكل وظروفه . 

وثما الاستدلال يأن البيوع ثكثر مكسب الصحابة فما ذلك الا لآنها تتناسب مع 


أحوالمهم وظروف بلإدهم؛ حيث لم تكن بلادهم زراعية ولا صناعية . 


. ١٠١0ص كتاب الببوعء المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) رواه الحلكم ,)٠١/5(‏ وأحمد ,:)١51/5(‏ والطشبراني في الأوسط,ء وقال عنه 
الألباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة.ء ص١٠١اء‏ حديث رقم .)1١1(‏ 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي, صن0١٠‏ . 

(5) سورة البقرة. آية (0!؟). 

(0) اشظر: تسفسير تبي السعود (11/29؟). ولنظر: سيد قطب: في ظلال القرآن 
(١/77؟؟)ء‏ وانظر: الشيخ محمد علي المايبوني: روائقع البيان في تفسير آيات 


الأحكام (دار القلم, دمشق ) طؤف ١١55آهء ٠5705371١‏ ؟). 








ا 


وأما قوله: بأنه لا غنى عن ليتياع ماتكول وملبوس, وقد يستغنى عن صناعة 
ووراعنة )فللا ميلم له ايند 31 الرواطة والسماعة ني اماك المحاكصول والستمون: 
وما التجارة الا قرع خادم للزراعة والضناعةء كما خكر ذلك المارودي نفسة(١),‏ 

هذاء وقد نسب النووي للماوردي تفصيل الزراعة فقال: "قال الماوردي: أصول 
المع باشب الزؤاقنة” واتختماة: والستع قنك الدب "خددها" قلعن داف لفاس 
تشبهها بمدذحهب الشافعي أن التجارة أطيبء. قال: والآشيه عندي أن الزراعة أطيب؛ 
لآنها أقرب الى التوكل . . ."(؟). 

وبعد ذلك ثيدى النووي رئيه فقال: "قلت: في صحيح البخاري عن المقدام بن 
معديكرب - رضي الله عنة بو نخسي نه واج الله لما ولو حر قنال: "ما أكل 
أحد طعلما قط خيرا من أن يتكل من عمل يده, وإن نبي الله داود كان ياكل من 
عمل يدوه'(5), قالصواب ما نص علية رسول الله ضلى الله علية وسلمء وهو عمل 
اليدء قإن كان زراعا فهو اأطيب المكاسب وأفضلها لآنه عمل يدهء, ولآن فيه توكلا 
كما ذكر الماوردي, وقال لأن فيه نفعا عاما للمسلمين والدوابء: ولآنه لابد في 
العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره"(2). 00 

بل يرى الشنووي أن الزراعة أفضل. حتى ولو كان الشخص لا يعمل بيده, وائما 
تسوت كيد اع جم تادر اراتككل عل جلك كيمتهك وول اللةدملة الله خليتة 
وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا قياكل منه لتسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له 


صدقة "(0). 


. ؟5١١ص انظر: آدب الدنيا والدين»‎ )١( 
.)١١1؟( (؟) رواه البخاري: كتاب البيوع, باب الرجل وعمله بيده حديث رقم‎ 


() المجموع شرح المهدنب (10/85). 


(0) المرجع نفسه (10/6), والحديث سبق تخريجه ص١م‏ . 
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وتكثر الفقهاء يفضلون الزراعة - كما قال الشيباني -: "واكثر مشائضا - 
رحمهم الله - على أن الزراعة أفضل من التجارة وأعم نقعا"(١).‏ 

وممن ذهب الى تففيل التجارة الحمشقيء, حيث قال: "التجارة اذا ميزت من 
جميع المعايش كلها وجدتها أفضل وتسعد للناس في الدنيا:(؟). 

وما نقله النووي من تفضيل الماوردي للزراعة يخالف ما أورده الماوردي في 
الحاوي مسن تففضيل للبمسيوع كما سبق بييان ظك, وما أورحه النووي عن الماوردي له 
احتمالان: 

الأول : أن ذلك هو فهم النووي لما أوركه الماوردي من المفاضلة بين أوجه 
النشاط الاقتصادي. 

القاني : أن التووي نقل هذا الكلام هن أ كتب الساوردي التي لم تمل 
الينا, 

؟ - آخرج الماوردي النشاطات المحرمة من مجال المفاضلة, حيث أن المعيسار 
الشترفت هق اللحتاس اقول وقة حبق كول السلررض» "والنليل علج ان الجيصوع مدن 
كول الوعانب علها: إذا وقعت على الوجه المأذون فيه . ."(؟) . 

وبناء على هذا المعيار الشرعي فإن النشاطات المحرمة مستبعدة من مجال 
المفاضلة . 

وبالإاضافة إلى معيار المشروعية أو الطية استخدم الماوردي - وغيره من 


الفقهاء - معبار "النقع المعام" أو ما يسمى "الوقورات الخارجية ''(5) . 





)١(‏ انظر: الكسبء ص10.15., وانظر: محمد يِن عبدالرحمن اليمتي الحبشي: كتاب 
البركة في فضل السعي والحركة (المكتبة التجاريةء مصر) بدون تاريخ.ء ص١‏ . 

(؟) الإشارة الى محاسن التجارة. ص19 . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي.ء ص5١٠‏ . 


(5) انظر: د. شوقي حنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الاسلامي,» ص11 . 
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ويموجب المعيار الثاني ينظر إلى المنافع العامة للنشاط الاقتصادي 
المياح, حيث يفضل النشاط ذو المنافع العامة . 

وقد أشار للعيني الى هذين المعيارينء ققال: "وقد يقال: هذا أطيب من حيث 
الحل,ء وذلك أفضل من حىيث النفع العام, فهو نفع متعد إلى غيرة ,)١("‏ 

؟ - لا تعني المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي اهمال شيء منهاء أو أن 
هذا منتج وشك عقيم - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - ولكن 
للمفافلة مبنية على معيار المنفعة والثواب ممع كون جميع النشاطات مطلوبة,» بل 
ومفروضة على الكفاية . 

5 - الأحاديت الواردة في فضل الزراعة والتجارة والصناعة لا تناقض بينها 
البتة ؛ لأنها تعني أن الغرس والتجارة واتخاذ الصناكع مباح(؟) . 

وتحرير القول في المفاظضلة يين مجالات النشاط الاقتصادي أن النشاط الأقضل 
يختلف باختلاف الأحوال» يقول لبن حجر - بعد نقلهة لكلام النووي السابق -: 
"والحق أن ذلك مختلف المراتب, وقد يخنتلق باختلاف الأحوال والأشخاص"(؟). 

ممتفول: (السستخنى و1 تلان ارات ورسخ حل أن متجتعلف اللقال فى ذلك و نورين 
حاجة الناس, فحيث كانوا محتاجين الى الآقوات آكشر كانت الزراعة أفضل 
للتوسعة على الناسء. وحيتث كانوا محتاجين ,الى المتجر لانقطاع الطرق كانت 
التجارة أفضل, وحيث كانوا محتاجين الى الصناقع كانت الصنعة أفضل"(2). 

ويتبين لنا مما سبق أن الاقتصاد الاسلامي اكتر حرصا على التخصيص الرقيد 


للمواردء حيث يتمتع النشاط أو القطاع الاقتصادي المحتاج .اليه أكثر من غيره 


)١('‏ العيني (بدر الدين ثيي محمد, محمد محمود بن أحمد العيني ت 100ه ): عمدة 
القارج تاه عقية : الكقرق ردان الققوع بمدزوة ومقون فارية 1111 
(؟) انظر: العيني: عمدة القاري (؟١/8317م١).‏ 


(5) فتح الباري (دار الريان للتراث, القاهرة) طك3ء [ا١5إأهء‏ (501/2). 


(؟) عمدة القاري (143/99). 











0 


الثانية: الربح الأكبرء وهو ظاهر . 
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المطلب الرايع : غاية النشاط الاقتمادي : 
تسعى الاقتصاديات المختلفة نحو تحقيق غاية معينة وثهداف ثابتة . 
فالاقتصاديات الوضعية غليتها المصالج المادية, وإن اختلف أسلوب الوصول 
لليها من نظام إلى آخرء وهنا تكون المادة مستهدفة لذاتها. 
وفي الاقتصاد الاسلامي تكون عبادة الله تعالى محور حياة المؤمن: (وما خلقت 
الجن والاشنس الا لميعبدون)(١).‏ وبالتالي فان نشاط المسلم وتصرفاته وسلوكه يجب 
أن يدور حول هذا المحور ويرتيط بهء بمعنى أن عبادة الله تغالى هي غاية 
المسلمء وما سواها وسيلة لتحقيق تلك الفاية, والنشاط الاقتصادي لابد منه لكي 
يحقق المسلم غاية وجودهء وفي ذلك يقول الماوردي: "قإذا عدم المادة التي هي 
قوام نفسهء لم تدم لد حياةء ولم يستقم له دين"(5). 
ومن جهة ثكلنية فيإن النشاط الاقتصادي نفسه يكون عبادة يتقرب بها المسلم 
الى ربه, وذلك بشرطين: 
الآول : الالتزام بشرع الله وتنفية تحكام الدينء فقد بين اناكو 9 
الله "عل كسار" "مدل لين بد آل الاين 520007 5506 وأرشدهم 
إليه من معايشهم, حينا يكون عليهم حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليصلوا إلى 
موادهم بتقديرهء ويطلبوا تسباب مكاسبهم بتدبيرة"(؟). 
الشرط الثاني: الاخلاص, وهو - كما يقول الماوردي - أن يبتفي بنقاطه 
"القربة إلى الله - جل ذكره - والزلفة لدية لا إلى غيرهء دون عاجل المكافاة 
والجزاء, والشكر والثناء"(5) . 





.)053( سورة الذرايات, آية‎ )١( 
. ؟١لملص (؟) تدب الدشيا والدين,‎ 


(8) نصبيحة الملوك, صل؟؟ . 
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يجوز لمن أخذ في الدنيا بالحزم, وحكم في أموره العقل, أن يبيع دينه بدنياة, 
وآخرته بأولاهء اذ لا مقدار للدنيا في الآخرةء. ولا خطر لها في جنب الدين"(١).‏ 

ويين أن الأموال "سبِب لمبقاء الأجسام, ا اليشرء وآلة لطلب المعالي, 
وأداة لمنيل الأمسانشسيء وزينة للحيلة الضياء وطريقا إلى النجاة في الآخرة 
والآولى"(7). 

وقال أيضا: أن المال "ليس مما يجب أن يباع به الدين ولا تشرى به الآخرة, 
بل يجب أن تكتسب يه ويطلب لها ويقدم اليها"(؟). 

وعليه يتضح لنا من أقوال الماوردي السابقة أن النشاط الاقتصادي لابد منهة 
حتى يستقيم أمر الضنيا والدين؛ لآن الله تعالى خلق الانسان ووهب له الحياة 
ليعيده وحده. وإذا ترك الانسان النشلط الاقتصادي "لم تدم له حياة, ولم يستقم 
له دين"(5) كما قال الماوردي. 

يما قاله الماوردي عن غلية النشاط الاقتهادي نجده عند غيره من أعلام 
الاقتصاد الاسلامي, فهذا لاله اتعي ين لي برض كيان العف نا رامد اله 
حضسة كال حو القرحة قرسا تورضيا ينال ككف جافكامة الكريهة ولاس لا قوسل 
إلى اقامة الفرض الا بهء فيكون فرضا بمنزلة الطهارة لآداء الصلاة . .."(0). 

والآن نسال: مأ هي نتيجة اختللف الغلية بين الاقتصاد الاسلامي والاقتماديات 
الوضعية؟ 

والعنؤات: * 'القاعيه لضان شوو كت كتيصية لواف الأقادة ماس اك الوضسفية التضاله 
الماحية كودق شهاكي كان هن حنتيجة دلك المنافسة الطاحنة التي دارت وتدور 


رحاها بين معسكرات الدول المختلفة بقهد السيطرة الاقتصادية, واحتكار الآسواق 





2253 اللغرهما تفش اع 4 .. 
(5) أدب الدنيا والدين. صلم١؟‏ . 


05 كس 1 














> 0 


ومشادو اقدواك الها كن النلك الفصلفة 1 

وفي الاقتصاد الاسلامي تطلب المصالح المادية كوسيلة لتمكين الانسان من 
القيام بمستلزمات الظافة وتعمير الأرضء لمتثالا لآمر الله تعالى: (هو أنشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها)(؟),. ويترتب على للحزام ذلك سعي الجميع لاعمار 


الآرض واستغلال ثرواتها على أحسن وجد؛ لينعم الجميع بخيراتها(؟) . 


خاتعة الفصل : 

في هذا الفصل درسنا إراء الماوردي قفي مقهوم النشاط الاقتصادي, 
وممشروعيته, وبيان مجالاته وغايته, ويمكن تلخيص أهم نتائج هذا الفصل في 
النقاط التالية : 

( - استخدم الماوردي لفظ "الكسب" بدلا من "النشاط الاقتصادي", إذ الآخير 
مصطلح حصيتء وقد اعتبر الماوردي الخدمات من ميالات النشاط الاقتصادي "الكسب"؛ 
أي: أنها مجالات منتجة. وهذا ما توصل إليه الاقتماد الوضعي منذ أمد قمير. 

؟ - تخضع مشروعية النشاط الاقتصادي في الاسلام للتشريع الالهي, بينما تخضع 
مشروعية النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات الوضعية لاجتهادات البشر. 

ولقد بين الماوردي أهمية مشروعية النشاط الاقتصاديء وآن الالتزام بها أمر 
لايد صعنهء وقد وضع الاسلام من الفغمانات ما يحقق الالتزام بذلك, وتتمثل هده 
الغمانات في الرقابة الذاتية "الداظية", والرقابة الخارجية "الحكومية". 

؟ - يودي اختلاف مصدر مشروعية النشاط الاقتصادي في الاسلام عنه في الاقتصاد 


الوفعي إلى بتعاقم مهيمة :متها : 





510 د, أحمد العسال, وذ. فتحي عبدالكريم : النظام الاقتصادي في الاسلام , ص؟؟ . 
(؟) سورة هودء آية .)1١(‏ 


89 لنظر: 8 أحعسصد العسألء وك فتحي عبدالكريم: المرجع السابيق, ص نآ 


وانظر: د. شوقي الفتجري: الوجيز في الاقتصاد الاسلامي, صا . 
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5 - أن التزام المسلم بحدود هذه المشروعية يعود عليه بخيري الدنيا 
والآخرة . 

عاك سودق ”التشالم' المتمشلء اشستشووعية” العقلظ' الاستكعادي: إلى كمفاون" الفراد 
قيما بينتهم في حالة من التفاهم والاستقرارء بعيدا عن التصتازع والتخاصم الذي 
يعوق تقدم الحياة الاقتصادية , 

ج - يرتبط الرشد الاقتصادي في الاسلام يمفهوم الطال والحرام. وعليه فان 
الرشد الاقتصادي في الاسلام. يعني "الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على 
تكبر قدر ممكن من خييري الدنيا والآخرة. ضمن الاطار الشرعي". 

يكركب علن الالكزام بجمفروعية: النشاط المتمادي: احساق الأنخاج ضع 
الاستهلاك, فلا ينتج إلا ما جاز استهلاكه شرعا. 

5 - بين الماوردي أهمية النشاط الاقتصادي, وأنه قوام الحياةء. وبدونه لا 
تدوم للفرد حياة,. ولا يستقيم له دين, وهو - بالاخلاس - عبادة يتقرب بها المسلم 
الى الله تعالى. 

٠‏ “رودت كتحت اتنا دوين عن مالف الختفايا اللاسعمادى وب السب مان وميا ثم 
-حمدث عن كل مجال من ممالات النشاط: فتحدث عن الزراعة مبينا أهميتها 
وتقسامهاء شم تحث عن التجارة مبينا مشروعيتها وتاهميتهاء وأنها من المجالات 
الأساسية للنشاط الاقتصادي, وكولى التجارة الخارجية أهمية كبيرة:؛ وحث على 
الاتجاه اليهاء ودم التجارة دآخل المدينة الواحدة دون سفر ولا نقلة, وبخاصة 
إذا صمحب ذلك تربص وإصكار. 

وفعيا: ل .الى حصرية التجارةء ومنع تدظ الدولة بمزاولة النشاط 
التجاري إلى جانب الأفرادء وبين ما يترتب على تدظها من آضرار. 

3 - تحدث الماوردي عن المناعة مبينا ثهميتها وأقسامهاء وأكد أن 
النشاطات الاقتصادية مترابطة, بحيث لا يستغني بعضها عن بعض. 

وقسم المناكع الى شريفة ودنيكة أو مسترظة وغير مسترظة, وتقرر لدينا 
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عنهاء أو أن العرف استرظلها لما بيترتب على مزاولتها من مطظورات شرعيةء وأما 
إذا خلت الصنعة من ارتكاب المحظورات فإنها لا تقدح في عدالة مزاولها؛ لآن 
معيار المفاضلة والعدالة هو التقوى, 

ل! - وفيما يتعلق بالمقاغضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي, تجد الماوردي قد 
مال إلى تفضيل التجارة على غيرهاء. ولقه تبين لنا أن الأفضلية تخضلف من حال 
إلى حال, وأنها تكون وفق معيارين: 

الأول: معيار المشروعيةء. والثاني : از النفع العام. 

كنننا عييج لكا ادف الجفاقلة بحسنت اجحتب هلد كع سن الات التتغلط 
الاقتصادي - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - », ولكنها تعني - هنا 
- البحث عن أي من هذه النشاطات تكشر شولبا ونفهاء. مع التتكيد على أنها 

م - النشاط الاقتصادي في الاسلام ليس غاية, ولكنه وسيلة لتحقيق الغاية 














الفقحصسيان العا سس 


السلوك الاقتهادي. 

















ا 


تمه#م د : 

ميتككيا فى الفيفل: الول سن هذا الجناك تراه انارو كي الخفاط الاكس ماد 
دشن افديذا اتكمكل سكو العا تق الشلرك الاسكو ادي السشلم فو حال كسس 
وإنفاقه . 

والنشاط والسلوك قد يتداخلان ويكون التمييز بينهما غير واضح في الدراسات 
الاقتسادية ؛ لذا سنوضح بعض المميزات والفوارق بيتهما فيما يلي : 

١‏ - من حيث المعنى اللغوي: فإن النشاط هو المقابل للكسل(١)ء‏ ويعني 
"ممارسة صادقة لعمل من الأعمال,ء يقال: لقلان نقاط زراعي أو تجاري مثلا"'(؟)» 
وعليه: "قالتشييط من طابت نقسه للعمل"'(١).‏ 

كما السلوك فهو مصدر سلك طريقا(5). ويعني: 'سيرة الانسأن ومذهبه 
واتجاهه, يقال: فلان حسن السلوك: أو سيء السلوك"(0). 

وقي اللفة الانجليزية,ء قان النشاط "وعم" يعني: الفعل والعمل, بينما 
يعني للسلوك "دده تجعوطء8" التصرف والسيرة وطريقة العمل(! ). 

ا - ولقد عرف علماء للنفس السلوك بأنه يتمثل في النشاطات الظاهرة 
السلشوية: كنالقي هتفاظا جين 'التوع: وقتراغة الفحف: والكوية الن العمل + كما أنه 


يتمثل في النشاطات غير الظاهرة كالتفكير والادراك(1) . 





. انظر: ابن منظور: لسان العرب, والقاموس المحيطء مادة (نشط)‎ )١( 

(؟) المعجم الموسيطء (5/5؟؟1) مادة (نشط) . 

(؟) أتظر: لسان العرب, والقاموس المحيطء مادة (نشط) . 

اقل القاعوين الشعيظة عافة :ريلك 

(0) المعجم الوسيطء (2550/5). 

(3) انتظر: الياس تنطون الياسء وادوار 4. الياس: قامودس الياس العصري 
ونان لشن عمف م ا 

(؟) د.إبراهيم الفمري: السلوك الانساني (دار الجامعات المصرية, الاسكندرية) 


1915م ص1١‏ . 
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ومن هنا يقع ما ذكرناه من تداخل, ولكن يظهر الفرق إذا عرفنا أن أهم 
الدراسات الي هفات الينامخين فن مال العلوم الملوكنية هن :تحكهم الداكم 
للفسوسال: الب اممفرفة لأساف المي عسق :هترك لشو اواك سن و المي ام كن 
أنماط أخرى من السلوك(١)‏ . 

والسلوك بهذا المعتى هو ما نقصده هناء وما الاقتصاد إلا دراسة لسلوك 
الانسان تجاه المشكلة الاقتصادية, حيسث يعرف علم الاقتصاد الوضعي - حسب تعريف 
وووعشو ا ياف “اتعلم الذق دوس النليف الاستساستن من شيم كتومة علاقة ينين 
الغايات (الحاجات) المتعددة والوساكل المصودة"(؟). 

وعليه فإن النشاط تفاعل يصسث بين (الطبيعة) والانتسان,. يحصل من خلاله 
الانسان مل لل فز اك ولف لقني وح ل م نه كن الخها و حدا كا شط لجسلا داه 
الانسان ببذل نشاط ليطوع به الموارد الطبيعية(؟)., وإذا كان النشاط تفاعلا بين 
الانسان والموارد الطبيعية فإن السلوك يعني طريقة هذا التفاعل وضوابطه .. ظ 

١‏ - مما سيق قان النشلط قد ياتي بمعنى السلوك والعكسء, فقد يكون سلوك 
اسان سكت احرافق: جتعيسة :: لنناا مجقاطا واج تلز ونكت كل مديدا ا حسف عقن 
ونه كرشكا كراء المتاوردى كي الفصل الأول قن النقاط من حيست متقهوفة وافميكة 
ومجالاته, بينما ندرس في هذا للفصل آراء الماوردي في السلوك الاقتصادي من 
شيمتت الشوافع والكامنات والتفؤايظ للقت لحز ينها الحسلة :وهو متزاول الشعاط 


الاقتصادي 1 


)١(‏ انظر: د. عبدالرحمن محمد عيسوي: دراسات قي السلوك الانساني (منشاة 
المعارق, الاسكندرية) بدون تاريخ ص0١١‏ . 

(؟) احنظر: د. صبحي تادرس قريمة, ود. مدحت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتصاد. ص7١.‏ ود. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من 
منظور اسلاميء ص17١.8١‏ , 

(؟) انظر: د. السيد عبدالولي: اصول الاقتصاد (دار القكر العرييء القاهرة) 
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© - ولا تخفى الآهمية الكبيرة لدراسة السلوك الاقتصادي بصورة مستقلة 
ومتميرة في ظل الاقتصاد الاسلامي؛ لآن السلوك يركز على أخلاقية النشاط الاقتصادي, 
التي لا تحظى بمثل هذه الأهمية في ظل الاقتصاد الوضعي. 

وهذا القصل يكتكنون عفن مين كين اقول عن الملوك الاقتعادي فن مجال الكسبء 
والثقاني عن السلوك الاقتصادي في مجال الاتفاق. ويدرس ذلك في الاقتصاد الوضعي 
حضو عتوان. موت «المتك ب وطلواة وميا 

واستخدام مصطلحي الكسب والانفاق قي مجال دراسة الاقتصاد الاسلامي اولى من 
استخدام مصطلحي الانتاج والاستهلاك؛ للأاسباب التالية : 

١‏ -لا يخلو حال الاتنسان من كسب للمال أو انفاق له؛ ولذا عرف البعض 
الاقتصاد الاسلامي يأنه: "العلم الذي يبحث في طرق الكسب والانفاق على ضوء 
الآحكام والآداب التي تضمنتها شريعة الاسلام"(١).‏ 

؟ - الكسب أعم من الانتاج؛ فالكسب يعني تحصيل المال بما يطل من 
الأساب(؟). بينما يقتصر الانتاج. على تحصيل المال عن طريق مزاولة عملية 
الانتاج: 

كما أن الانفاق أعم من الاستهلاك؛ قالاستهلاك يمثل جانبا من جوانب الانفاق» 
وهناك جوائنب أخرى مثل الانفاق الاستثماريء والإنفاق المتطوعي ..؛ ومن جهة آخرى 
فان مجالات الانفاق في الاسلام متعددة تشمل الانفاق على النفس والزوجة والآباء 
والأبناء والعبيد والبهاكئم وفي سبيل الله وغير ذلك مما لا يوجد له نظير في 
الاقتصاد الوضعيء وقل مثل ذلك في الكسب الذي قد ياتي عن طريق الارث والهبة 
والصدقة والهدية وغير ذلك. 


ولا يعني ذلك رفض ممطلحات الاقتصاد الوضعي بصورة مطلقة وعدم الاستفادة 





)١(‏ د. أحمد صفي الدين عوض: أصول علم الاقتصاد الاسلامي (مكتية الرشدء 


الرياض) بدون تاريخء ص( . 











0 


سم مسنمشهاء ل لكتة : يسعني الأخد بأ لجيصطلحلت الموجودة في شريعتنا ولغتنا أو عنث 
فقهاتئنا اذا كانت تخدم الاقتصاد الاسلاميء. وتبين المراد تضورة أوضح ... وسيتضح 
لنأ أن المأوردي قد استخدم لفظلي الكسب والانفاق :0 

هذا وسوف ندرس هذا الفصل في مبحثين : 
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الميبحهث الأول : الكسسب 

وندرس هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية . 

المطلب الثاني: حدود الكسب . 

المطلب الخالت::- الكشست والساكة . 
المطلب الأول : المشكلة الاقتسصادية : 
تمههيد : 

أدرجت دراسة المشكلة الاقتصادية في هذا المبحت؛ لأنها مساألة سلوكية, 
فالاقتصاد يعني دراسة السلوك الانسالني تجاه المشكلة الاقتصادية, ولذا عرف 
الاقتصاد الوضعي بانه "العلم الذي يدرس السلوك الانساني من حيث كونه علاقة 
بين الغايات المتعددة والوساكل المحدودة"(9١).‏ 

المشكلة الاقتصادية في نظر الماوردي : 

نم شتعرف المشكلة الاقتصادية قي عصر الماوردي يبهذا الاسم. وانما كان الكلام 
يدور حول عنصري هذه المشكلة: الموارد والحاجات؛ لذلك يمكن معرقة آراء 
الماوردي حول المشكلة الاقتصادية من خلال ما كتبه عن الموارد والحاجات. 

كول + الوازد: : 

بين الماوردي أن الله تعالى سخر "للانسان جميع ما في العالم من سمائة 
وترضة” ونا متبتيت" 90 وين كان هذا الحتسفير لأ شك فيحةء ولا عترية »ولا تدافع 





. ١555 انظر؛: ص‎ )١ 


وسيتضح لنا - بعد قليل - أن المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي 


مشكلة سلوكية بدرجة أولى. 


(؟) انظر: نصيحة الملوك, ص55ء وآدب الدنيا والدين, صل ١١‏ . 











١548 -‏ - 
الأرض جميعا منه) .)١(‏ 
إن تسخير الله سبحانة وتعالى للاتسان ما في السموات وما في الآرض يعني 
كفاية الموارد لسد حاجة البشر على المستوى العالمسي» ولكن على المستوى الأقل 
نطاقا قد توجد ندرة في يعض المواردء لوجود قدر من الموارد في بعض المجتمعات 
يفيض عن حاجاتها وفي نفس الوقت تعاني مجتمعات أخرى من تدرة الموارد (5©) ء 
وما سبق ينبغي فهمه مع ملاحظة الأمور التالية : 
١‏ - موقف الإسلام من الموارد مرتبط تماما بموقفه من حاجات الانسان, 
فالموارد كافية لسد حاجات الإانسان الحقيقية التي تتوقف عليها حياته وأداؤة 
لوظيفته في الحياة, ولكنها قد لا تكفي رغبات الانسان وشهواته (5) . 
وقد بين اللماداوردي أن الشهوات ليس لها حد متتاة(ة). وقال: "إن المال 
أقل من أن: يوضع في كل موضع من« حق وغير- حق"(0) . 
؟ - بين الماوردي أن زيادة الموارد عن المقدارر اللازم لسد الحاجات 
حوري يي كنيات أن لزاني - بغي وطغيان, يقول الماوردي: "وإنما خص 
الله تعالى الانسان بيكشرة الحاجة, وظهور العجز. نعمة عليه ولطفا بهء ليكون 
دل الحاجة. ومهانة العجز يمنعاته من طفيان الفنى, وبغي القدرة؛ لآن الطغيان 
مركوز في طبعه اذا استفنىء والبفي مستول عليه اذا قدرء وقد أنبانا الله 
تعالى بلك عنهء فقال: (كلا إن الاتسان لميطفي . أن رآه استغفض)"(1). 
؟ - وآخيرا فقد وضح الماورهي تتثير السلوك الانساني على المشكلة 


.)١١( سورة الجائية. آية‎ )١( 

(؟) د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية ... صاا . 
9؟) المرجع نفسه.ء ص11 . 

(5) تدب الدنيا والدين. صض1 7١‏ . 

05 ادح اف م ا 


(1) المرجع نفسه.ء ص؟؟١ء‏ والآية من سورة العلقء آية (1:1). 
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التعم. كما أن كفران النعم بالمعصية سبب لسلب النعم(١)ء‏ وعليه فان شكر الله 
تعالى بطاعته واجتناب نهيه يولد المزيد من العطاء الالهي.ء كما أن الاتحراف 
عن ذلك يولد الفنك والندرة وضيق العيش, ولا يناقض ذلك ما نشاهد عليه اهل 
المعاصي وآرباب الكفر من رغد عيش وكثرة رزق؛ لأن ذلك ابتلاء بالنعمة 
ولستدراج لهم,. يقول الماوردي: "وليس أن حال أهل المعامي لذة عيش أو 
أدركوا ثمنية من الحنيا كانت عليهم نعمة, بل قد يكون ذلك استدراجا ونقمة, 
روى ابن لهسعة عن عقبة بن عامرء عن عقبة بين مسلم أن رسول الله - ملى الله 
عليه وسلم - قال: "اذا رئيت الله تعالى يعطي العياد ما يشاءون على معاصيهم 
أياهء فلنما ذلك استدراج ممه لهمء. ثم تلا: (فلما نسوا ما ذكروا به قتضنا 
عليهم أيواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما ثوتوا أخنناهم بفتة فإذا هم 
مبلسون) (؟١)'(5).‏ 

ولنا مزيد تعليق بعد الكلام عن الحاجات,. 

ثانيا : الحاجات : 

وضح رودق أن الله 11 خلق الأنسان مخانا لا يستغني عن اشباع 
حاجاته الماسةء وفي ذلك يقول: "جعل (الله تعالى) الانسان آكثر حاجة من جميع 
الحيوان؛ لأن من الحيوان ما يستقل ينضسه عن جنهه,ء والانسان مطبوع على الافتقار 


الى جنسة , وإستعانته (بغيره ) صفة لادمة لطبعه, وخلقة قاكمة في جوهره (5). 





. انظر: آدب الدنيا والدين, ص١٠٠ء ونصيحة الملوك, ص00‎ )١( 
.)22( (؟) سورة الأنعامء آية‎ 
والحهديثت أآخرجه تحمد, والطبراني, والبيهقي في الشعب. وقال عنه‎ 
الألبائسي: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث المحيحة للالباني (١/7١:1)ء. وانظر:‎ 
تفسير ابن كثيرء (5/!؟١)ء وانظر: كتاب الزهد للامام أحمذ, تحقيق محمد‎ 
. ؟١]ص‎ .ها١5١*5ط السعيد بسيوني زغلول (دار الكتاب العربي, بيروت)‎ 
. ٠٠١ص (؟) أدب الدنيا والدينء‎ 


4 المرهة دفينة شن 1 -.. 
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تماد رن إلى تنوع حاجات الانسان, فقال: "فالناس مجبولون على 
الحاجة إلى أنواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجميعها"(١).‏ 

ومن جهة الخرى يفرق الماوردي بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فئما الحاجة "فتدعو الى ما سد الجوع, وسكن الظما"(؟), هذا في جاشب 
المتكل والمشرب,. وتما المليس فتدعو - الحاجة - الى ما يلزم ل"حفظ الجسد 
ودقع الآذى, وستر العورة"(؟). 

وهذه حاجات حقيقية يرى الماوردي أن اشباعها "'منكوب(25) اليه عقلا وشرعا؛ 
لما فيد من حراسة النفس وحراسة الجسد ..."(0). 

وأما للشهوات فقد فرق الماوردي بين نوعين منهار! ) : 

النوع الأول : شهوة الزيادة على مقدار الكفلية, ويسميها الماوردي 
"الفضول"(/!ا), وهذا النوع ممنوع عقلا وشرعا(8). 

الضنوع التاني : شهوة تنوول الإشياء اللذيذة, ويسميها الماوردي 
اللرجية را ويرى الماوردي الم بالإاعسطار فيما يتعلق بهذا م 00 


والخلامة أن الماوردي يفرق بين قات مقيقية يجب الوفاء ا أن حيأة 


. قوانين الوزارةء صلا‎ )١( 

(؟.؟) أحب الدنيا والدينء ص0؟؟.7؟؟ . 

01 "اللحان حا الكسنتو انل ويتشت[ الولهية الكجخون الي 41 الول 4د 
المتصددى اكطو. «القامون ا العهط: عافد ركني 1 

03 أت الندها :راسيو سوط 

53 ناركن قف ا 

العرح تا 1 

(8) المرجع نفسه. ص!ا؟؟ . 

(9) المرجع تقمهء ص78 .. 
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أما الشهوات فينتبيفي التوسط فيها؛ لأنها - كما يقول الماوردي -: "ليس 
| لها حد متناه, فيصير ذلك دريعة ,الى أن ما يطلبه (الانسان) من الزيادة غير 

متناهء ومن لم يتتاه طلبه استدام كده وتعبه, فلم يف التذاذه ينيل شهواته 
بما يعانيه من استدامة كده ونتعلبه مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمقالبة 
الشهوات والتعرض لاكتساب للتبعات, حتى يمير كالبهمية التي قد انصرف طليها 
,الى ما تدعو اليه شهوتها؛ فلا تنحرجر عنه بعقل, ولا تنكف عنه بقناعة"(؟), 

وقد ذكر الامام الفزالي - ما ذكره الماوردي - من أن الشهوات والرغيات 
غير محودة ولا متناهية, ولكنه اعتير الانسان قد وقع في سلسلة غير متناهية من 
الرغيات عندما يتعدى قدر الضرورة(؟),» بيينما كانت نظرة الماوردي أوسع, فهو لا 
يرى باسا في تليية الحاجلت التسينية - مادام ذلك في حدود الكفاية - وفي 
هذا الشان يقول - فيما يتعلق بالملبس: "وآما الجمال والزينة فهو مستصين 
بالعرف والعلدة من غير أن يوجيه عقل أو 7 وفي هذا النوع قد يقع التجاوز 
ا ا ل ااا 0 5 ١‏ 

وعليه فان تشخيص الاقتصاد الوضعي للمشكلة الاقتصادية مرفوض من وجهة 
الشسظط: الاسلامية - التي وضحها الماوردي - فإذا كان الاقتصاد الوفضعي يرى أن 
للمشكلة تتمثل في موارد محدودة,2 وحاجات لا نهاقية, فإن الماوردي - كما سبق - 
يرى أن لمله تعالى سخر للإانسان من الموارد ما يفي بحاجاتة المتفغيطة المقدرة, 
بينما لا تنتهي الشهوات إلى غاية محدودة . 

ومما سبق يمكن القول بان المشكلة الاقتصادية قد نتجت عن السلوك الانساني 
0003093333333 
)١(‏ انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية, ص!إلا . 
(؟) أدب الدنيا والدين, ص35 ؟9؟ . 


(؟) انظر: احبياء علوم الدين. (؟9/؟5؟,962؟) . 


(4) ادب الختيا والدين: ه598 , 
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المنحرف عن منهج اللهء» ويتمثل هذا الانحراف في الآمور التالية : 

١‏ - عدم الاستفادة مما سخر الله تعالى للإانسان في هذا الكون عن خيرات, 
وقصور وساكله المتاحة عن استخدام الموارد لتلبية الحاجات. 

5 - تكاسل الانسان وعدم سعيه في الآرض للحصول على معيشته., (هو الذي جعل 
لكم الآرض خلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) .)١(‏ 

5 - تجوز الانسان في تقدير حاجاتة, والطلط بين الحاجات والشهوات التي 
لا نهاية لهاء, قال صلى الله عليه وسلم: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتفى 
ثالتا, ولا يملا جوف ابن آهم إلا التراب, ويتوب الله على من تاب"(؟). 

5 - إهدار الاتسان للمواردء وسوء استخدامة لهاء بالاضافة ,الى سوء توزيع 
الموارد على المستوى الدولي. نتيجة للاستبِداد الدولي والهيمنة التي تفرضها 
الدول الكبرىء ومن الأمثلة على ذلك الكميات الهاظة من القمح التي تلقى في 
البحار حتى لا تهبط الأسعارء وكذا الانفاق العسكري الهاكل؛ حيث أن لدى أمريكا 
وروسيسا من الترسلنات النووية ومخزون السلاح ما يكفي لتدصير الكرة الآرضية وما 
عليها آكثتر من عشرين مرة, ويذكر بعض الخبراء أنه لو اكتفت احدى الدولتين 
بمخزون يكفي لتدمير العالم مرة واحدة بيدلا من عشرين مرة لفاض من ميزانيتها 
ما يغطي مشروعات الانتاج والخدمات, ليس في هذه الدول فحسبء. بل في العالم 


أجمع, ومع ذلك لا زال الانقاق العسكري يتزايد باستمرار في الدول الكبرى(؟). 


.)١0( سورة الملك, آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق. بلب ما يتقى من فتنة المال برقم (53؟2))15 
ورواه مسلم في كتاب الزكاة. باب: لو أن لابن آهم واديين .. برقم .)1١54(‏ 

(5) اسططتوة التسوا جع العكاريسةة هه جعي كرفي التتعرف الفلك واليفكي 
الاقتمادية, صا١ء‏ وانظر: عمطة الاقتصاد الاسلامي: المجلد الرابعء ص15 


والمجلد السابع,. ص؟7؟-0؟؟. 








1 


وعدن نتباضئة اقرف طني ام الكنجاليناك واللةات جر اكقيوات: عادة بهن القن فصيف 
لها الاجهزة فتشبعء, وتبقى الحاجات الفرورية متايية تهز يعنف حياةة المليارات 
من اله والينك شين اوتكحكة 2 حتفون: برل + #سن المكو لتفيك كن وق من القيد 
الكبير الذي يتم في تيار بيرو يجري تصنيعه لاطعام قطعان الماشية في أمريكا 
وثوربا"(١).‏ 

ويقول: "الدى الأمريكيين ماكثة مليون كلب وقط, وتاكل القطط منها ثلث السمك 
المعلب كما أن في الهند 0 بالاضاقة إلى عدد من الجواميس يقارب 
عدد الناس فييها"(؟). ١‏ 

وفي مكان آخر ينقل هذا فسوي "'يصرق الأمربكيون على الكلاب والقطط 0.2 
بليون دولار 0-1 بيتنما لم تبلغ مساهمة تكمريكا في أطعام الشعوب الجاكعة في 
العالم سوى 50 بليون دولارا في السنوات العشرين الماضية. . . "(؟) . 

وفيما يتعلق بسوء التوزيع والاستبداد الدولي والهيمنة التي تفرضها الدول 
الكبرى نجد أن "الآسواق المالية الدولية, والأآسواق المطية للدول المناعية - 
لسييما راق الولفينات المتمهة ‏ - قو اسعاخرة تاليزة ا#كبير من الأموال" العربية ب : 
واحتواكها في ظل ما تطلق عليه (تدوير القوائض) لمصلحة استتكماراتها 
ومشاريهها الخامة. وتجريد البلدان العريية من أموالها التي هي بامس الحاجة 


إليها لتنمية قدراتها المادية والبشرية"(5). 


(١؟)‏ فرانكلين برل: الجوع أقصر طريق إلى يوم القيامة, ترجمة حسني عاشور 
(دار القلم. بيروت) ص١02:0‏ . 

(؟) المرجع نفسهء ص59؟ء وانظر: د. شوقي تحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البديل الصالمحء ص؟١10-1‏ . 

(8) حسن النجفي: النظام النقدي الدولي وأازمة الدول النامية (جلمعة الموصل, 


العراق) ط 58484امء وقد دعم ما قاله باحصاكيات رقمية وجداول توضح ذلك, 
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المطلب الثائي : حدود الكسب : 

تعرض الماوردي لأحوال الناس تجاه الكسبء وقد ركز حسيِثه على الدواقع 
وللبواعث لطلب المزيد من الكسب أو الاحجام عن ذلكء. فإن كانت تلك البواعث ظ 
طيبة ومعتيرة شرعا فهو لا يرى بأسا في طلب الزيادة أو القناعة, وإن كانت غير 
معتبرة شرعا فهو لا يقر طلب الزيادة, كما لا يقر الاحجام عن الكسب بدافع من 
تلك الدوافع الباطلة . 

وقد قسم أحوال الناس تجاه الكسب الى ثلائة تحوال : 

قسم يطلب الكفاية, وقسم يطلب الزيادة على مقدار الكفاية, وقسم يقصر عن 
طلب الكفاية . 

وقبل الدخول في تفصيلات هذه الأقسام يستحمن أن نوضح - ياختصار - المقصود 

حد الكقاية : 

لم يحدد حد الكفاية بمقادير معينة؛ لآنه يختلف باختلاف الآزمنة والآمكنة 
والظروف(2١).‏ 

ويسمكن تعريفه بأنه يعني: مستوى المعيشة الملاكم للفرد داخل مستوى 
المعيشة الساكد(؟) ‏ ظ 

وقد اعتير الماوردي حد الكفاية أدنى مراتب الفنى فقال: "فيدقع ,الى 
الفقير والمسكين من الزكاة بقدر ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى 


مراتب الغنى"(١).‏ 





. اتظر: د. محمد شوقي الفنجريء الاسلام والمشكلة الاقتصادية, ص0؟‎ )١( 
. (؟) انظر: د. شوقي حنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية, ص؟5‎ | 

5 عمف غطرة الافيناف. لفطلاف 101111173 

علي خضر بخيت : التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية. ص5 . 


(؟) الأحكام السلطانية, ص0١‏ . 
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خم بين اختلاف مقدار حد الكفلية باختلاف الظروف والإحوال فقال: "وذكك 
معتسر يحب حالهم(١).‏ قمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا اذا كان من مهرة 
أهل الأآسواق يربح فيه قدر كفليته فلا يجوز أن يزاد علية, ومتهم من لا يستغني 
بالا بماكة دينارء فيجوز أن يدفع اليه تكثر منهد"(١),‏ وقد | عتبر الماوردي 
البيت والزوجة والضادم والمركب بالافضافة الى الماكل المشرب من الحاجات 
المعتبرة ضمن حد الكفاية(؟). 

والآن ندكر مراتب الكسب كما ذكرها الماوردي: 

أولا : قدر الكفاية : 

وهنا يطلب الانسان مقدارا من الكسب على "قدر كفايته, ويلتمس وفق حاجتة, 
من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها أو يقتصر على نقصان منها"(6) . 

وفك “الشالة كتين حيطي االيتحتار وق السنيية كفدوال ال اين تفل منزاكن 
المقتصدين"(0): ومن اكتفى يبقدر الكفلية فليس عليه "إلا توخي الحلال منهء 
واجمال الظلت كيده اوجعانية” العبية الفمافنة لمر 

تانيا : دون قدر الكفاية : 

وهنا فان الانسان "'يقصر عن طلب كفايتهء ويزهد في التماس مادته"(1) . 

وقد ركز الماوردي على الأسباب والدوافع الى ذلك فارجعها الى ثلاثة أسياب 
هي: الكسل, والتوكل (والزهد والقناعة )(8). 

وهنا نقف وققة لدراسة هنه الآسبلب وبيان موقف الماوردي من كل متهاء 


فنيان وك السق في ذلك كنا حظور كنا 


)١(‏ أي: المحتاجين من الفقراء والمساكين. 


419 "الموهع حقينة قن 1 
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السبب الأول : الكسل ٠:‏ 

وهنا يرى الماوردي أن من قصر عن طلب كفايته نتيجة الكسل "فقد حرم ثروة 
النشاطء ومرح الاغتباطء فلن يعدم أن يكون كلا قصيا أو ضائعا شقياء وقد روي عن 
الخصيصن ٠ت‏ :ضكلن: الله جات لوه بكانع افق دان 0" كان 'النصيد اناحتفلن ادو وياد 
الفقر أن يكون كفرا"(١).‏ 

فوتاايشن المداورنف بعشل علق انيار السامنية: عن اتسقاط الماكلن: عن 
العمل. ويصفهم بانهم يشكلون عبكقا تقيلا وخطيرا على الحيقيم: لأنهم اما أن 
يكون لهم من يقوم بمؤونتهم فيكونون كلا علية, أو لا يكون لهم مسن يقوم 
بمؤونتهم فيعتمدون على وساكل شر وفساد, كالسرقة والقمار وغيرها(؟). 

كمان هذا للمتكاسل قد حرم خفسه "شروة النشاط ومرح الاغتباط", فالنشيط 
مرح مسرورء والكسلان مغموح ومهموح . 

ويستسفق الافام العنزالي مع للشاوردي في ثن الشتكاسل عن النقاط يودي إلن 
أخرار اجتماعبية واقتصادية, حيث يقول الغزالي: "فهذه أشغال الظق, وهي 
متماهي وه من مك ادرف لاونم كت يناه ركه الاابشوع شط عفد كن قدا 
وقي الناس من يغفل عن ذلك في الصيا فلا يشتغل به أو يمنعه عنة مانع فيبقى 
عاجزا عن الاكتساب بيعهزه عن اللمحرف فيحتاج الى أن يأكل مما يسىعى فيه غيره, 


فيحدث منششدله حرفحتان خسيستان: اللصو. مية والكداية(5١),‏ بأد منكةنة نهنا سينا يأكلان 


)١(‏ للمرجع نفسه. ص58١؟,‏ والحديث ضعيف أخرجه العقيلي في الضعقاء (519)ء 
ولحو ينهي طن طامنا و ازرفة الأب يشو لزي متججمة الزر اكاد و11 وان 
"'رواه الطبراني في الأوسط, وفيه عمرو بن عثمان الكلابي., وشقه ابن حبان, 
وهو متروك". انظر: تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام للأآلباني 
واتنكقب السلامي سروظ) 200/2115 هد غ13 

(؟) أحظر: خان زاده: منهاج اليقين شرح تدب الدنيا والدين, ص5!؟ . 

(؟) الكداية: التسول بطرق مزرية واحتيالية, واتخاذ ذلك حرفة ومهنة. انظر: 


احياء علوم الدين (؟/5؟5١؟).‏ 
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مسن سعي غيرهماء ثم الناس يحترزون من اللتموص والمكدينء ويفحفظون عنهم 
أموالهمء فافتقروا ,الى صرف عقولهم في استتباط الحيل والتدابير"(١).‏ 

وخلاقينا تصوة جلك أوهوارا الستصركية عن التكامل عن الفتفاظ يدعو الماوودي 
الى العمل واغتنام الفرص» فقال: "فاجعل الاجتهاد غنيمة لسحتكء والعمل قرصة 
فراغك, قليس كل الزمان مستسعدا(؟). ولا ما قلت مستدركاء وللفراغ زيغ أو 
ندمء وللظوة ميل ثو أسف"(١).‏ 

السبب الثاني : اللمتوكل : 

يقول الماوردي: "وإذا كان تقصيره (عن طلب كفليته) لتوكل, فذلك عجز قد 
أعدر به نفسهء. وترك حزم قد غير أسمه؛ لأن الله تعالى انما أمر بالتوكل عند 
انقطاع الحيل والتسليم إلى القضاء يعد الاعذارء وقد روى معمرء عن آأيوبء عن 
يي قلابة قال: ذكر عند النيِي - صلى الله عليه وسلم - رجل, فذكر فيه خيرء 
فقالوا: يا رسول الله, خرج معنا حاجاء فإذا نزلنا مترلا لم يزل يصلي حتى 
نسرطلء فإذا ارتطنا لم يزل يذكر الله - عز وجل - حتى ننزرلء فقال صلى الله 

علينة وسلم: "قمن كان يكفيةه علف ناقته وصنع طعلمهة؟" قالوا: كلنا يا رسول 

اللدء قال: "كلكم خير متة"(5). وقال يعض الحكماء: ليس من توكل المرء 


اضاعته للحزم, ولا من الحزم اضاعة نصيبه من التوكل"(0) . 


)١(‏ احياء علوم الدينء (9/؟5؟). 
(؟) مستسهدا: أي: يعد سعيدا ومباركا. إنظر: ممهاج اليقين شرح أهحب الدنيا 
والدينء صما ا . 
(؟) أدب الدنيا والدينء صا ٠١‏ . 
(6) اخرجه أ بود اعرد في1 اسيل تم .هه ماله تنا تبهيا ك تيحن « وتعأرم راسيلل 
أ-ف د اود ) صق شُنعيب الأرنا وُوط (مؤسسة التمالة ؛برعث) يط ع 2-7 استحش سن 3 


(0) تدب الدنيا والدين, ص0؟١؟‏ . 











- 304 - 


مفعيق سرحو مدن فاه و تسيل اقكت متو لان متحي الملدن: أن اعفن الكتت 
يتنافى مع التوكل, مما يجعل ذلك المفهوم عائقا دون المساهمة في البناء 
الاقتصادي للدولة الاسلامية . 
لذلك سنعطي نبذة .عن مفهوم التوكل وحقيقتة من وجهة النظر الاسلامية . 
١‏ - مقهوم التوكل : 
التوكل لغة: قال في القاموس المحيط: "توكل على الله: استسلم ,اليه" )١(‏ . 
وهو يختلف عن التواكل الذي يعني: "تضييع الأمر بالاتكال على الغير"'(7). 
وعليه قالتوكل استسلام لله تعالى, حيث يظهر المسلم عجزه واعتماده على 
الله بعد الآخذ بالإسبياب(؟). بينما التواكل يعني ترك الأسباب وتضييع الأمور, 
والاعتماد على الغير"'(2). 
التوكل اصطلاها : 
يقول ابن القيم: "توكيل العبد ربه: تسليم لربوبيته, وقيام بعبوديته"(0). 
وقد وردت تعريفات كثيرة للتوكل, منها : 
التوكل :: قطع علاكق ‏ القلب بغير الله را ). 
وقيل: التوكل: هو التسليم لأآمر الرب وقضاثه(!) . 


يقال الامام أحمد رحمهة ألله: "التوكل: عمل القلب, ومعنى ذلك أنه عمل 





)١(‏ القاموس المحيط؛ مادة (وكل). 

(؟) الراغب الأصفهاني: مفردات تلفاظ القرآن الكريمء ص015 . 

(؟) انظر: مختار الصماحء مادة (وكل) . 

(5) الراغب الآصفهاني, مفردات الفاظ القرآن الكريمء ص09 . 

(0) مدارج السالكين (دار الكتاب العربيء. بيروت) تحقيق محمد حامد الفقيء طاء 
5ه (أ/لا؟ ١‏ ). 

(1) المرجع نفسه (؟/951١).‏ 


(1) المرجع نفسه (؟5/7١١).‏ 
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قت ليس يفول اللشانه:.ولة غلل الجواوت" 1 

9+ التؤل :والقفه بالاشيناب :: 

إن افيتان "تمي الس كيلم لاتسرك عله لين وموس :لسرا 
والسنة, وأقوال 'أكمة الآمة على ضرورة الأخذ بالإأسباب. 

ففي القرآن قوله تعالى: (فانا عزمت قتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين) )١(‏ . 

فهذا النص يوضح أن التوكل مرطة لاحقة تسبقها مرطة ضرورية هي العزم, 
والعزم إرادة الفعل مع القطع والتصميم(؟) . 

وفي تفسير قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)(5):, روى البخاري 
نين نوفياس د رشي اللة. عفهباء- قال كناو كمل اتجهن مهمون ولا مسنؤودون: 
ويسقولون: نحن المتوكلون, فإذا قدموا مكة سائوا الناسء فاترل الله تعالى: 
(وتزودوا فان خير الزاد التقوى)(0). 


1 لقي ناسسا من أهل لاليمنء. فقال: من تأنتشم؟ قالوا: نحن المستوكلون. فقال: بل 


أنتم المتكلون؛ .انما المتوكل الذي يلقي حبة في الأآرض ويتوكل على الله"(1). 





.)١١5/5؟( المرجع نفسه,‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران2ء آية .)١058(‏ 

(؟) انظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص١ل‏ . 

(5) سورة البقرة, آية (إ99). 

(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحجء باب قول الله تعالى: (وتزودوا فان خيسر 
الزاد التقوى)ء حديث رقم .)١057(‏ 


(مكتبة القراآن, القاهرة ) بدون تاريخء صا ١‏ . 








يطلقها ويتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل"(١).‏ 

فقد أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يأخذ بالأسباب ويبدل الجهد ويتوكل 
على الله حيث لا منافاة بينهما, 

وعليه, فان عدم الآخذ بالآسباب ينافي النصوص وينافي التوكلء يقول ابن 
القيم: "وآجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسبابء فلا يصمح التوكل 
إلا مع القيام بهاء والا فهو بطالة وتوكل فاسد"(١).‏ 

ومن الآخذ بالأسباب: الكسب والسعي في طليهء يينما القعود عن ذلك بدعوى 
التوكل وهم وتواكل . 

قال سهل بن عبداللة: "ومن طعن في الحركة فقد طعن في السنة,. ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الايمان"(؟) . 

وقال ابن القيم أيضا: "التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلمء والكسب 
سنته ع فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته", ويقول عن الأسباب: "من نقاها فتوكله 
مدخول'(5). كما وازن لبن القيم بين متكري الآسباب ومن يقول: "ان كان قضي لي 
وتتججق كين رن توق لزنه عيبي والوقا واللمد وجوه قاد 00 يدل ال 
تحركت أو سكنت. وتزوجت أو تركتء سافرت أو قعدتء. وإن لم يكن قد قضي لي لم 
يسحصل لي أيضاء فعلت أو تركت .. شم قال: فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ 
وهل البهاكم إلا أفقه منه؟! فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة"(0). 





(؟2»55) مدارج السالكين. (5/ا .)١١‏ 


(0) المرجع نفسه (199/95). 
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خطير حينما تركوا الأسباب, فاته "لا يستقيم لأحد دين الا بالأسبابء أوليست حركة 
أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على اعلامها - اذا خفيت عليه - من الآسباب؟ 
فال تجرد من الآسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وصسا"(١)»‏ يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "الالتفات الى الأسباب شرك في التوحيد, ومحو الأسباب أن تكون 
تسبابا خقص في العقلء والاعراض عن الإسباب بالكلية قدح في الشرع"(؟): ويقول 
الامسام الفزالي: "ملاحظة الآسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد, والتشاقل 


عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع"(؟). 


مراحل : 


للمرطة الأولى: ما قبل الشروع في العملء وفيها نجد أن الطاقة المعنوية 
"التوكل" تدقع الانسان دفعا إلى الدخول في العمل طالما استكمتلت الطاقة 
. المادية توضاعهاء فلا يتوقف الانسان خوف القشل, حيث أن تحقيق النتيجة متروك 
له تعالى. وما دام الانسان قد بتل طاقته فإن الله لن يشيع عمله؛ لآن الله 
تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

المرطلة الثانية : وهي مرطة تنفيذ العملء. وهنا قان طاقة التوكل تشد من 
زر الطاقة المادية وتدفعها إلى الأمام. 

المرحلة الخالثة: وهي مرطة ما بعد التنفيذ:, وفي هذه المرطة اما خنجاح 
واما فشل ... فإن نجح العمل فان طاقة التوكل تعمل عملهاء وتمنع الانسان من 
الفرور الباطل, حيث يشعر المسلم بان ذلك يتوفيق الله تعالى لهء وإذا فشل 





(1) المرجع نفسه (175/79). 
89 الفتاوى | لكبرم ى: تحقيق محمد عبدالقادر عطا, ومصطقفى عبدالقادر عطا (ذاز 


الريان للتراث: القاهرة ) طلا 8١:١ه‏ (5/0؟5١).‏ 


(؟) أحياء علوم الدين.ء (05/5١5؟).‏ 
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والتتضاظل عن مواصلة العمل, حيث يشعر بأن ذلك الفشل قضاء وقدر لا شان له به, 
وقد قام بما يجب عليه تجاه ذلك العملء, وعليه فإن التوكل - بمفهومة الاسلامي 
المعوم د ايحفق. الن العمل وكيس عقيطا 181 

؟ - الكسب والتوكل: : 

مما سبق تبين لتنا أن من التوكل السعي للكسبء والآخذ بالأسباب المشروعة 
لدء ولقد كان لأعلام الاقتصاد الاسلامي مواقف واضحة من العلاقة بين الكسب 
والتوكل, ندكر منها: 

موقف الإامام الماوردي - كما سبق -, حيث اعتير التقصير عن طلب الكفاية 
بحجة التوكل عجزا اتخذه البعض عذرا لمتقصيرهمء وبين أن الله تعالى أمر 
بالتوكل بهد اتخاذ وتقديم مواد العذر التي في مقدور الانسانء وإذا قام 
الانسان بذك فان عليه أن يستسلم لقهاء الله وقدرهء. وحذر الماوردي من الظط 
بين العجز وترك الحزم وبين التوكل(؟):, ويحذر لبن القيم - أيضا - من "اشتباه 
السو عدن :ناراك ]نك ]ل بحمان الال كواظن ناس عط مشو كل 1 رن واشقياة غلم 
الأسباب بتعطيلها؛: فظعها توحيدء وتعطيلها الحاد وزندقة؛ فظعها عدم اعتماد 
القلب عليها أو وثوقه وركونه اليها مع 3 فيضت بهاء وتعطيلها القاؤها عن 
الجوارح. . ."(15). 

ومن تلك المواقف موقف الامام محمد بن الحسن الشيمباني ممن يحرمون الكسب 
بحبة منافاته للتوكل, وكان مما قاله: "والعجيب من الصوفية أنهم لا يمتنعون 
من تناول طعلم من تطعمهم من كسب يده وريح تجارته مع علمهم بذلك؛. فلو كان 


. د شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية ص ألا ؟لا‎ )١( 
. ؟١0ص (؟) انظر: تدب الدنيا والدين.‎ 


(؟) مدارج السالكين (؟/؟؟١.5؟1).‏ 
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منهم من التناول عرفنا أن قولهم من نتيجة الجهل والكسل .)١("...‏ 

ويقول الامام الغزالي: "وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك 
التداوي والاستسلام للمهلكات, ولك خطا؛ لأن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد 
أثنى على التوكل, وندب إليهء فكيف ينال ذلك بمخظورة"(5). 

وهذا من المواقف الطيبة للغزالي» ولو أن له مصواقف أخرى قد تبدو مسعارضة 
ومناقضة لهدا الموقف( .)١‏ 

السبب الثالث : الزمد والقناعة : 

يقول الماوردي: "وإن كان تقميره لزهد وتقنع, فهنه حال من علم بمحاسبة 
نفسه بتبكعات الغنى والثروةء وخاف عليها بوائق(5) الهوى والقدرة, فآشر الفقر 
على الفنىيء وزجر النفس عن ركوب الهوى؛ فقد روى آبو الدرداء - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا 
وعلى جنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم, الا الخقلين: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكمء ,أن ما قل وكفى خير مما كثر والهى"(0). 

وبعد أن ثورد يعض الأقوال والأشعاز في هذا المنعتى قمال: "وهذه الحال انما 


تصح لمن نصح نفسه فأطاعته, وصدقها فقأجابتة, حتى لإن قيادهاء وهان عنادهاء 





. الكسب, صئة‎ )١( 

(؟) الأآريعين في أصول الدينء. (المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة) بدون 
تاريخ صا:؟. وانظر: إحياء علوم الدين .)١85/5(‏ 

(9؟) انظر: د شوقي حنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي, ص:796117١‏ . 

(5) بوائق: جمع باتقةء وهي الآفة والداهية. انظر: خان زاده: منهاج اليقين 
قرع اكات لذج الحنيا والنين ف 30 + 

(0) رواه تحمد وابن حيان في صحيحه والحاكم واللقظ لهء وقال: صحيح الاسناد, 
ورواه البيهقي من طريق الحاكم .. انظر: الترغيب والترهيب للمندري 


.)١اذم/5(‎ 
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وفك اتوم مسد يكيان لك متسس الكش 1)+.ارقال #قامامن عرفت 
نفسه عن فبول نصحه, وجمحت(؟) به عن قناأعة زهده, فليس إلى اكراهها سبيلء ولا 
للحمل عليها وجد.ء ,الا بالريافة والمروعة, وئن يستنرلها إلى اليسير الذي 
لاتنقر مند.ء فاذا استقرت عليه أنزلها إلى ما هو آأقل منه, لتنتهي إلى الغاية 
المطلوبة, وتستقر بالرياضة والتمرين على الحال المسحبوبة"(؟), ثم ختم ذلك 
بقوله: "فهذا حكم ما في الأآمر الثاني من التقصير عن طلب الكفاية"(2). 

هذا عن الزهدء. وثما القناعة فقد وضم الماوردي أنها تكون على ثلاثة أوجه: 

"فالوجة الآول: أن يقنع بالبلغة من دنياهء ويصرف نفسه عن التعرض لما 
سوادء وهذا أعلى منازل اهل القناعة"(0). 

"والوجة الشاني: أن حتنتهي به القناعة إلى الكقالية, ويحذف الفضول 
والزيادة, وهذا أوسط حال المقتنع"(1). 

"والوجه الثالث: أن تنتهي به القناعة الى الوقوف على ما سنم., فلا يكره 
ما أتاه وإن كان كشيراء ولا يطلب ما تعدر وإن كان يسيراء وهذةه الحال أدنى 
منازل أهل القناعة؛ لأنها منشتزركة بين رغبة ورهبة: أما الرغبة قلآنه لايكره : 
الزيادة على الكفاية اذا سنت, وثما الرهبة فلآنه لا يطلب المتعذر عن نقصان 
المادة اذا تعذرت"(1) . 

هذاء وقد جمع الماوردي الزهد والقتاعة, فجعلهما سببا واحدا من آسبساب 





. ١١ص أدب الدنيا والدين,‎ )١( 

(؟) جمحت : يقال: جمح الفرس: اعتز فارسه وغلبه.. مختار الصحاح (جمح) . 
(؟:2) أدب الدنيا والدين.ء ص8م١؟‏ . 

(0) المرجع نفسه.ء صؤ؟؟ . 


113 الفوشم كفس ضري + 
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زهد! وقناعة له أمر!ا محمودا بخلاق من قصر عن طلب كفايته كسلاء أو بدعوى 
الكسوكل ويرى الماوردي أن الزهد يعني: "ليثار الفقر على الغنى, وزجر النفس 
عن ركوب الهوى هروبا من تبعات الفنى والثشروةء. وخوفا من بواكق الهوى 
والقدرة )١("‏ . 

إن الموضوع يتطلب بيان مفهوم الزهد وحقيقته؛ لآن المفهوم الساكد - لدى 
البعض - عن الزهد أنه يعني: "ترك المباحات تقريا إلى الله. ويترتب على 
القتسول متجهذا :أن ينفيض الحلين غلئ الكتقاف مقط كنا التنشتكع عمتا واد علن كلك 
فهو خلاف الأفضل؛ لآنه مناف للزهد, ومعتى ذلك شيوع ظاهرة الفقر التعبدي"(؟) . 

وفيما يلي بيان المراد بالزهد, وكيق يكون المسلم زاهدا . . . 

: تعريف الزهد‎ - ١ 

الزهد لغة: الزهيد الشيء القليلء والزاهد في الشيء الراغب عندء والراضي 
منه بالزهيد؛ أي: القليل"(5). 

الدفية امطلافنا : 

وسفن أبن القيم: "وقد أكثر الناس من الكلام 5006 وكل أشار الى 
سوقه, مومنطق عن جاية وشاهده, فان غالب عبارات القوم تعبر عن أذواقهم 
وتحوالهمء والكبلام بلسان العلم توسع من الكلام بلسان الذوق, وأقرب الى الحجة 
والبرهان'"(5). 

وقد أورد ابن القيم عدة تعريفات للزهد, نذكر منها(0) : 


- عرقه شيخ الاسلام أبن قتي بيه بقولة: "الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة, 





. ؟5١؟١0ص المرجع نفسه.ء‎ )١( 
. (؟) د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية, ص؟/ا‎ 
. ؟؟١ص (؟) انظر: الراغب الأصفهاني: معجم مفردات أالفاظ القرآن الكريمء‎ 














2 


ما قيل في الزهد والورع واجمعها. 

يقال سفيان الشثوري: الزهد في الدشنيا قصر الآملء ليس يتذكل الغليظ, ولا 
لبس العباء. 

وقال الجنيد: الزهد في قوله تعالى: (لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم وللله لا يحب كل مسختال فخور) ,)١(‏ فالزاهد لا يفرح من الدنيا 
بموجود, ولا ياسف على مفقود. يقول ابن القيم: "والذي تجمع عليه العارقون: 
أن الزهفد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة"(؟), "وبذلك يظهر 
أن ارد من أعمال القلوب لا من ثأعمال الجوارح, وهو ينشا من قوة الايمان 
وصحة اليقين, فانه سبحانه ضمن أرزاق عباده وتكفل يها"9؟). 

: الزهد والكسب‎ - ١ 

لا مضافاة بين الزهد وبين الكسب والغنى, فاذا ا ان “كينا كول أن 
تيمية رحمه الله: - ”تسرك ما لا ينفع في الآخرة", فان ذلك لا يعني ترك الكسب 
والهروب من الغنى؛ لآن الاكتساب عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى 
ا 52 لو نحي مسك زا اله بشرط الاخلاص لله تعالى في ذلك 
وأداء الحقوق(5) . 

وفيما يلي تورد ثقوالا لبعض أكمة وعلماء الآمة تؤكد أن الغنى والكسب 
لاينافي الزهد: 

فهذا لمام الزهاد الامام أحمد رحمة اللهء وقد "سكل عن الرجل يكون معه 


آلف دينارء هل يكون زاهدا؟ فقال: ضعمء, شريطة آلا يفرح اذا زادت؛ ولا يحزن اذا 





.)59( سورة الحديد.ء آية‎ )١( 
.)١؟/؟١( (5؟) مدارج السالكين‎ 


(5) د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية, (9/١9؟).‏ 


)2 انظر المبحث الأول من الفصل السابق, 
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نقصت" (1) . 
ويقول ابن القيم: "فالزهد لا ينافي الفنىء, بل زهد الفني آأكمل من زهد 

الفقير؛ فإن الغني زهد عن قدرة, والفقير عن عجزء وبينهما يعد بعيد, وقد كان 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال غناه أزهد الظق, وكذلك إيراهيم 

الظيل - عليه السلام - كان كثير المال وهو أزهد الناس قي الدنيا"(؟). 
ويقول العز بن عبدالسلام: "الزهد في الشيء خلو القلب من التعلق به, مع 

الغربة عنه والقراغ مند.ء ولا يشترط خلو اليد مند.ء ولا انقطاع الملك عنه؛ فان 

سيد المرسلين وقدوة الزاهدين مات عن فدك والعوالي ونصف وادي القرى وسهامه 
من خيبرء وملك سليمان الآرض كلهاء وكان شغلهما بالله مانعا لهما من التعلق 

بكل ما ملكا"(؟), 
ويقول ابن جزي: "وليس الزهد بترك الطالء ولا إضاعة المال, فقد يكون 

الغني زاهداء اذا كان كليس تحن عن الدنياء وقد يكون الفقير دنيويا إذا 

اشتد حرصه, وكان معمور القلب بالدنيا"(5). 
ويكيول القسزافى: "ليس الزهد عدم ذات اليدء بل عدم احتقال القلب 

بجع بت ا ير اا 

,)1١,9١/79( أبن القيم: مدارج السالكين‎ )١( 

089 عدة السابرين وذخيرة السالكين (دار ابن كثير, بيروت, ومكتية التراث, 
المهدينة المتورة) ط؟ , 501ذهء ص15؟, وقد دذدكر ابن القيم في مدارجه 
7/59 تسثلة من واقع المسلمين عن عثمان وعلي وابن عوف والزبير 
والحسن بسن علي وعبدالله ين المبارك والليث بن سعدء وقد كان هؤلاء من 
الزهاد بل من أكمة الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. 

00 قواعد الأحكام في مصالح الأآنام. تحقيق طه عبدالرقوف سعد (دار الجيلء 
بيروت) طق ١٠5إؤه‏ (؟/؟؟؟). 


القاهرة ) طى3ى 1١:5اه,‏ فللم؟ . 
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بالسياء وإن كانت في ملكةء. فقد يكون الزاهد من كغتى الناس وهو زاهدء وقد 
يكون الشديد الفقر غير زاهد وفي غاية الحرص, يحسب ما اشتمل عليه قليه من 
الرغبة في الدنيا"(١).‏ 

ويرى الاستاذ الزييِري أن الزهد يعني: سقوط الحياة في نظر المسلم بالنسبة 
لنعيم الآخرةء وليس الزهد - كما اعتقد الجهلة - التهاون يشكون الدنيا 
والانصراف عنها - لا إلى الكفاح والنقال والتضحية - ولكن إلى الذظلة والمسكنة, 
وكان الاسلام - كما يزعمون - ما جاء ,ألا ليهيء شطر آهل الأرض للادلال والاستعبادء 
وكائنما هو دين الأحزان والآلام والضياع والحرمان,. تعالى الله وتقدس دينه عما 
يصفون ويتوهمون( ؟) . 

ومما سبق يتضح لنا أن الزهد يعني: "أن يمتلك الانسان المال ثم لايستعبده 
المالء قلا زهد مع الفقر؛ لأن الفقر عدمء, والزهد يكون في الموجود"'(؟). 

هذا عن الزهد, وثئما القناعة فلا تعني عدم الغنىء, ولكنها تهعنسي الرضا 
بالقسم, وقيل: الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليهلاة) . 

ؤفينسزى القرضاوي أن القناعة: "لا تعنسي تترضية الفقراء بالعيش الدون 


والمياة الهونء, ولا القعود عن السعي إلى الفتى الطال والحياة الطيبة والعيش 


)١(‏ الدخيرة )95١0.:5١5/5(‏ نقلا عن: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة 
الاسلامية (75١؟).‏ 
وكتاب الذخيرة من الكتب المهمة في الفقه الاسلامي:, وتعمل دار الغرب 
الاسلامي على طباعته حاليا. 
(1) اشن مشفمة التكنوعات الرجاكنية م القرنق عيض يض الى لني في ردان 
الفكرء. بيروت) بدون تأريخء ص9-١١‏ . 
() د. شوقي حنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية. صالا . 


الكريم للآصفهانيء. مادة (قنع) . 
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الرغيد. ولكنها تعني الاعتدال في السعي للغنىء والاجمال في طلب الرزق؛ لأن 
الانسان يطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنياء كما تعنى - القناعة - الرضا 
بما وهب الله تعالى للانسان مما لا يستطيع تغييرة"(١).‏ 

غالقا: »أن يطلب “أعلن:من فتن القفاية + 

وفي هذه الحالة فإان الانسان - كما يقول الماوردي - "لا يقنع بالكفليةء 
ويطلب الزيادة والكثرة, فقد يدعو إلى ذلك أربعة تسباب"(؟): 

السبيسي الول » اتمشيازعة" القيوات الكن لا شال الامويادة الفالء وعتسرة 
المادة؛ فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوصله اليهاء وليس للشهوات حد 
متناه,. فيصير ذلك خريعة ,الى أن ما يطليه من الزيادة غير متنةن. ومن لم 
يتناه طلبه استدام كده وتعيدء قلم يف للتذاذه بنيل شهواته بما يعاتيه من 
استدامة كده ولتعابه مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغائبة القهوات والتعرض 
لاكتساب التبعات. حتى يمير كالبهمية التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو اليه 
شهوتها ؛ فلا تنزجر عنه بعقل, ولا تنكف عنه بقناعة"(؟), 

السبب التاني : "أن يطلب الزيادةء ويلتمس الكشرة ليصرفها في وجوه 
الخير,. ويتقرب بها في جهات البرء ويصطتع يها المعروق, ويغيث بها الملهوف, 
فهذا أعدر,ء وبالحمد أحرى وتجدر, إدا انصرفت عنه تيبعات المطالب, وتوقى شيهات 
المكاسبء واصسن التقدير في حالتي فائدته وإفادته(5) على قدر الزيادة وبقدر 


الأمكان؛ أن المال آلة للممكارم, وعون على الدين: ومتائلف للاخوان, ومن فقفة صن 





(ذ) د. يوسف القرغضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإاسلام (مكتية وهيةء 
القاهرة) ط؟, 19[0ام, ص9؟,؟؟ . 

(؟) أدب الكعنيا واللديسنء ص!ا١؟,‏ والإأمصح أن يقال: يدعو الى ذلك أحد أربهعة 
أسباب . 

(؟) المرجع نفسهء, ص1!١؟ء.‏ وقد سبق الحديث عن العلاقة بين الحاجات والشهوات 
عند الحديث عن المشكلة الاقتصادية, ص01,900١‏ . 


6 أي : اأخده وعطاكه . 





20001: 
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أهل الدنيا قلت الرغبة فيه والرهية منه., ومن لم يكن متهم بموضع رهبة ولا 
رغبة استهانوا بِه. وقد روى عبدالله بن بريدة عن آبيهة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ان أحساب تثهل الحنيا هذا المال"(١)ء‏ وقال مجاهد: 
الخير في القرآن كله المال(؟): (وإنه لمحب الخير لقديد)(؟). يعني: المال, 
و(آحبيت حب الخير عن ذكر ربي)(2) يعني: المال, (فكاتبوهم أن علمتم فيهم 
خيرا)(0) يعني: مالاء وقال شعيب النبي عليه السلام: (إني أراكم بخير)(1) 
يعني: المال, وإنما سمى الله تعالى المال خيرا اذا كان في الخير مصروفا؛ لأن 
ما أدى إلى الخير فهو في نفسه خير"(). 

السبب الثالث : "أن يطلب الزيادة, وميقتني الأآموال ليدخرها لولده, 
ويظفها لورخته, مع شدة غنه(إ) على نفسهء وكفة عن صرف ذلك في حقدء أشفاقا 


عليهم عن كدح الطلب, وسوء المنقلب, وهذد! شقي بجمهها, ماخود بوزرها,ء قد 





)١(‏ رواه النتساكي: كتاب النكاحء ياب الصب, رقم (0؟؟؟) بلفظ: "إن أحساب أمل 
ألدسيا الذي يدمبون اليه المال" كما رواه أبن حبان (؟؟؟١,:2؟15),:‏ 
والحلكم (5؟/15١).‏ والبيهقي (0/1؟١)ء‏ وأحمد (505/0,١51؟),‏ وهو حديث حسن. 
انظر: إرواء الغليل, (3/ الال ؟!؟). ظ 

(؟) ذكر الدامفاني أن الخير في القرآن على شكمانية أوجه: المال؛, الايمان, 
الاسلام,. أفضل, العافبية:, الأآجرء الطعام, الظفر والغنيمة. انظر: قاموس 
القرآن أو إصلاح الوجوه والنظاكر. ص1١‏ . 

(؟) سورة العاديات. آية (8). 

(*) سورة ص. آية (؟5١).‏ 

(0) سورة النور.ء آية (؟١).‏ 

(1) سورد هودء. آية (82). 

(1) أدب الدنيا والدين.ء ص/ا١؟‏ . 


(4) أي : بظه . 


- ؤال١‎ - 


أستحق اللوم من وجوه لا تخفى على ذي لب : 

منها : سوء ظنه بخالقه أنه لا يرزقهم إلا من جهته .. 

ويمنها : الثشقة يبقاء ذلك على ولده., مع نوائب الزسان ومصائبه .. قال 
بعض الحكماء: الدنيا إن بقيت لك لا تبقى لها. 

ومنها : ما حرم من مناقع مالة, وسلب من وفور حاله, وقد قيل: انما مالك 
لك أو للوارث أو للجاتحة .)١(‏ فلا تكن أشقى الثلاثة . 

ومتها: ما لحقه من شقاء جمعه, وناله من عتاء كده, حتى سار ساعيا 
محروما, وجاهد! مدموما. 

ومنها: ما يوؤاخذ بيه من وزره وآشامة, ويحاسب عليه من تبعاتة ولجرامه , 
وقد حكي أن هشام بن عبدالملك لما خك_قل يكى ولده عليهء فقال لهم: جاد لكم 
هشام بالسنياء وجدتم عليه بالبكاء, وترك لكم ما كسب, وتركتم عليه ما اكتسبء 
ما أسوا حال هشام إن لم يغفر الله لد . . ."(؟).. 


السيب الرابع: أن يخصع | الع 1 للب |! < لت 5 1 37 لاء 5 , وشغفا 


سائر المللزوم, معش سيوىن) صان وبيالا عليه وصذدام لة: وشي مكلة قال الله تعالى: 
زوالنين يكنوون الذمب والففة ولا ينفقونها في سييل الله فيشرهم يعذاب 


أليم) (0(")5) . 





)١(‏ الجاكحة: المصيبة تحل مالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

(؟) أدب الدنيا والدين, ص١؟؟‏ . 

(؟) أي: لاستلذانض وتعقشقه بجمع المال وجتبية: من: 5-65 الشيء اذا جذيه 
بالمحهجن, وقيل: احتجن المال: ضمه واحتواه. انظر: منهاج اليقين, شرح أدب 
الدنيا والدين,» ص؟م؟, وانظر: القاموس المحيط. مادة (حجن) . 

(5) سورة التوبة,» آية (55). 


على البخل والحرص كما ذكرها الماوردي. 
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وقبل التعليق على الأساب التي. يرى الماوردي ثأنها تدقع لطلب الزيادة على 
قدر الكفاية يحسن أن نورد مسالة مهمة ذكرها الماوردي وهي: 

المفاضلة بين الفقر والغني : 

أورد المساوردي خلائة اتجاهات في المسالة فقسال: "وقد اختلف الناس في 
خفميل: العنى والققدر: مع اتفاقهة علن اناما قضع من الفقير مكروةء ومنا: أيظر 
من الغنى مدموح ‏ 

فدهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر؛ لآن الغنى مقتدرء والفقير عاجز, 
والكقرة 'اقفل تمق تعنمو بوهة) خش رن خلتة 'ظلدة: هن" التامة 199 

وذهب آخرون ,الى حففيل الفقر على الغنى؛ لأن الفقير تارك: والغني ملابس, 
وترك الدنيا أفضل من ملابستهاء وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة . ظ 

وذهب آخرون ,الى تفضيل التوسط بين الأآأمرين:. أن يخرج عن حد الفقر الى 
أدنى مراتب الغنى لميصل ,الى فضيلة الأمرين ويسلم من مشمة الجالين, وهذ! مفب 
من يرى تفضيل الاعتدال.ء وثن خيار الأمور تأوساطها..."(؟). 

وبعد عرض ما أورحة ‏ المساوردي 'عسن ممسالة مقدار ١‏ الكسبء, والمفاشلة بين 
الفقر والغنى نورد التعليقات الآتية : 

- عندما تحدث عن مقدار الكسب, قإنه قسم أحوال الناس - كما سبق‎ - ١ 
تجاه الكسب الى ثلاثة أصنشاف: صنف طلب كفايتهة دون زيادة أو نقصان, وصنف قصر‎ 
. عن طلب كفايته, والصنف الثالث طلب زيادة على قدر كفايته‎ 

وله :ركو الساوردي فى مت اقفحة لهقة الأمتداف على الأعياب والذوافع الكنن 
دفعت كل صنف أن يقف عند قدر الكفاية أو يزيد عليه أو ينقص منه , 

وقد قسم الماوردي - كما فهمنا من كلامة - تلك الأسباب والدوافع إلى دوافع 


زنيه) , 


(5) أدب الدنيا والدينء ص9١7؟‏ . 





ل ؟اؤ - 


الطالبين, وأعدل صراتب المقتصدين"(١),‏ شم يشترط عليه "توخي الطال وإجمال 
الطلب, ومجانبة الشبهة الممازجة له"(؟). 

أما من قصر عن طلب الكفلية فقد.اعتبن الماوردي الكسل والتوكل المزعوم . 
دوافع سيتة. بينما لم ينكر الماوردي على من قصر عن طلب كفايته زهدا وقناعة, 
وقد سبق الكلام عن بيان مفهوم وحقيقة كل من التوكل والزهد والقناعة, وأنها لا 
تعارض السعي للكسب بل تستلزمه . 

أما طلب الزيادة على قدر الكفاية فقد اعتبر فيه حال الانسان بالاضافة إلى 
الحوافع والأسباب: 

قأثما عن حال الانسان فقد قال: "ما فضل عن الكفاية وزاد على قدر الحاجة, 
فان الأمر فيه معتبر بحل طالبهء فإن كان ممن تقاعد عن مراتب الرؤساء وتقاصر 
عن صمطاراولة النظراء, ولنقيض عن منافسة الأكفاء, فصبه ما كذاهء فليس في 
الزيادة الا شرهء ولا في الفضول إلا نهم, وكلاهما مذموم. . 

فان كان عممن مني بعلو الهمم وتحركت فيه أريصية الكرم وآثر أن يكون راما 
مقدماء وأن يرى في النفوس معظما ومفخماء فالكفاية لا تقله. حتى يكون مالة. 
فاضلا وناكله فاكضا"(؟) . 

وثما تسياب طلب الزيادة على قدر الكفاية فهي أربعة, أقر الماوردي واحدا 
منهاء وهو أن يطلب الزيادة ليصرفها في وجوه الخيرء ويتقرب بها ف جهات 
النر وتكلك نبا المعروف روفي انها التلهوف 49 : 

ونجد أن الملوردي قد شدد الانكار على من طلب الزيادة على قدر الكفاية 
تلبية لشهواته واشباعا لهاء وعلى من طلب الزيادة "ليدخرها لولده., ويظفها 


لورثئتهء. مع شدة ضنه على نفسهء وكفه عن صرف كلك في حقه"(0), والحق أن الإدخار 





551 لمرو تقس سن ا 
(9) المرجع نقسهء ص]ا١1؟.8١؟‏ . 
(8) انظر: المرجع نفسه, ص/!١؟‏ . 


(0) المرجع نفسه, ص19؟ . 

















- 95 - 


للورثشة لا غيار عليه لحديت "انك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة 
يتكففون الناس"(١)‏ . 

وعند التدقيق في كلام الماوردي نجد أنه لا ينكر الإدخار للولد مطلقاء 
ولكنة ينكره اذا اقترن بالبخل على النفس, ومنع الحقوق في المال. 

وآخيرا فإن طلب الزيادة للمكائرة واستحلاء لجمع المال يجعل صاحبة - كما 
يرى الماوردي - "من أسوة الناس حالاء وتشدهم حرمانا"(؟), ولقد جاء في 
الحديث: "من طلب النيا حلالا مكائرا مفاخراء لقي الله وهو عليه غضبانء, ومن 
طلبها استغقافا عن المنشقةء وفياحة لشقسء جاء موء القييامة ووجهة كالقسر 
ليلة البدر"'(؟). 

إن منهج الماوردي المستمشل في النظر إلى الدوافع والأسِاب منوهج سليم يتفق 
مع النشصوص الشرعية, كحديث: "لنما الأعمال بالنيات, وانما لكل امرىء ما نوى 


ومحيوحث القات: الدق كزع تسهن» كرك يتعس المكاية علدا فقتال: له كناد 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصلياء ياب أن يترك وؤرتته اغنياء خير من أن: 
يتكفقوا الناس برقم (55/!؟). كما رواه مسلم: كتاب الوميةء باب الوصية 
بالئلت برقم (1584١)ء‏ وهو جزء من حديث سعد بن أيِي وقاص رضي الله عنه 
عكشهمجه] رارف السدسن <١‏ جل" الله فلكي توسلة > فى سرك وار آة الشتيذق متعم 
مال قنتقة بين مل لكا تمجه ويالد مدو ازج اليف 

(؟) تدب الدنيا والدين, ص١؟؟‏ . 

(؟) قال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء: "اخرجه أيو نعيم في الطية, 
والبيهقي في الشعب من حديث أبِي هريرة بسند ضعيف" 1.ه انظر: احياء علوم 
الدحين. (؟/1؟5؟)ء والحديث يشهد له حديت الشاب الآحي بعد قليل. 

(©) رواه البخاري: كتاب الايمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية.. رقم (05), 
وروا مسلمء كتاب الامارةء باب قوله صلى الله علية وسلم: "انما الأعمال 


بالنية" رقم .)١11١1(‏ 





- ١الم‎ - 


هذا قي سبيل الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'لإن كان خرج يتسعى 
على ولده صغارا فهو في سبيل اللةء وإن كان حرج يسعىى على أبوين شيخين كبيرين 
فهو في سبيل الله, وإن كان خرج يسفى على خفسه يعقها فهو في سبيل الله وإن 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان"(١).‏ 

فقي هذه التصوص تحتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى الدواقع 
والبواعث, وحكم من خلالهاء وعلية فان النظر إلى البواعث والأسباب يحمسم القول 
في كثير من الأآمور. 

ومما يجدر ذكره أن الباعث الحسن لا يبرر العمل غير المشروع. فحتى يكون 
السلوك اسلاميا يجب أن يكون الداقع إليه صحيحا وأن يكون هذا السلوك مشروعا 
غير معارض للكتاب والسنة , ظ 

وحتى يمكن الحكم من خلال النظر الى البواعث والدوافع فانه يجب الاتفاق 

تولا على الأسبلب والدوافع الطيبة والآخرى السيكة, كما يحب الاتفاق على مفهوم 
الزهد والقناعة والتوكل والفقر وللقنى حتى يصدر الحكم بناء على ثوابت متفق 
عليها بين الجميع؛ لآن الاختلاف حول دلك يؤدي إلى ننائج مختلفة, كما وضح لنا 
من خلال مناقشة مفهوم الزهد والقناعة والتوكل . 

وفي مسالة المفاضلة بين الفقر والغنى أورد الماوردي - كما سبق - ثلاشة 
اكتهاوات: قمدهاة: تففل' الفقتر هن القن والكبافئ: يتفهل الغنى على التق 
والثالثت: يرى التوسط بينهما . 

وَالشفل في هذه المسالة ليس بالإآمر السهل؛ لأآنها مسالة قديمة ابتدات من 
عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم(؟). ولآن كل فريق قد ذهب إلى تاييد ما 


ذهب اليه بنصوص من الشرع قد تبدو متعارضة قبل التدقيق والتحقيق فيها. 





(؟) انظر: ابن القيم: عدة الصابرين,ء ص؟أا؟ . 


واث. أحمد صقى الدحين عوض: آصول علم الإاقتصاد الاسلامي , صا . 
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وقبل أن نخوض في تلك المسألة نؤكد ما يلي : 

5 - هناك نقطتان لا خلاق حولهما: 

الأولى : "أن ما أحوج من الفقر مكروةء. وما أبطر من الغنى مذموم"(١).‏ 

الثانية: "من كان يقوم بحقوق الله في الفنى ولا يقوم بها في الفقر, 
فالغني أفضل له اتفاقاء ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقا"(؟) , 

وعليه فإن مطل الخلاف حول المفاضلة بين الفقر والغنى في حق من كان يوم 
بحقوق الله في الحالتين(؟). 

ب - ان المفاضلة بين الغنى والفقر لا تعني تحريم أي متهماء ولكنها تعني 
البحث عن الطريق الأفضل والإسلم للمسلم في دينه ودنيكهم., فالفنى خير لمن أدى 
حق الله فيهء كما أن خطره عظيم على من حصعه وكسيه وصرفه في معصية, وكذلك 
الفقر فلنه مصمر كواب عندما يصير المسلم عليه ويرضى يما قسم الله لهء ويكون 
الفقير في مان من طغيان الممال. وبالمقايل فإن الفقير قد يسخط ويجزع ويتبرم 
فيحرم من هذا كلة, 

وبعد ذلك يمكن القول بنأن أكثر الفقهاء قد فضل الغقنتس على الفقرزة)ء 
والفسين المسسفهفل نان “هو العنين القى كسشا فيه عقوي الله اشتعالن وحن 21 
الواجبات, والتطوع بللمندوبات, والشكر للهء وعدم الطغيان بالمال"(0). 

ولا شك أن تفغفضيل الغنى على الفقر بالصورة السابقة تسائننة عدة آدلة, 
منها : 

١‏ - ورد مدح الغنى في القرآن الكريم, وسمى الله المال خيرا في كثير من 


. 57١95ص تأدب الدنيا والدين,‎ )١( 
. (؟) ابن جزي: القوانين الفقهيةء ص580‎ 


3غ انظر : المرجع نفسة , ص0 : 
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الفدوو! )كمنا حافت كشقية كخييرة ف مع العبال» 'مسهاة امنا تسعن نال لد 
مانفعني مال أبِي يكر"(5). وحديث: "نعم المال الصالح للرجل الصالح"(؟). سل 
إنه - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الغنى - مع الإنقاق - بمنزلة القرآن مسع 
الكتجاء ينم قال “الأاضد الافن اكمستكية» رحل تفله الله القتران فهو يشوم ينه 
آناء الليل والنهارء ورجل آنتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار"(2). 

"وليس في مدح الفقر آية واحدة من كتاب الله, ولا حديث وأحد يصح عن رسول 
الله علن الله ليكنة وسلم: واأمائية الؤارفة فى مدت الؤهة' قن الكقينا ل فعس 
مدح المفقرء. فإن الزهد يقتضي ملك شيء يزهد فية., فالزاهد حقا: من ملك المدنيا 
فجعلها في يدهء ولم يجعلها في قلبه"(0). ويرى ابن القيم أن "الفقر الحقيفقي: 
دوام الافتقار إلى الله في كل حال ..."(1), "وهذا! الفقر لا تنافيه الجدة 


والأملاك, فقد كان رسل الله وأنبياؤه في دروته مع جدتهم وملكهم ..."(1). 


. 7١الص الماوردي: أدب الدنيا والدينء‎ )١( 

(؟) صحيم.ء أخرجه أبن ماحه (45)ء والطحاوي في المشكل (5/١؟5),.‏ واين حبان 
(5511),. وتلحمد (095/5١غ116؟).‏ إنظر: الألباني: تخريج أحاديث مشكلة الفقر 
كيف عانجها الاسلوم اللقرطارى ع 

(؟) قال للعجلوني في كشف الخقاء (؟/١؟؟):‏ "رواه أحمد واين منيع عن عمرو بن 
العاص". وقال العراقي في تخريج أحاديت الإحياء (؟/548؟): "ارواة أحمد 
والطبراشني في الكبير والأوسط من حديث عمرو ين العاص يسند صحيح"'. وصححة 
الأنناتي ف عفري احاكرية سفكلة ' القن لكر هاو في 

(2) رواه البخاري: كتاب العلم, باب الاغتياط في العلم والحكمة برقم (؟1). 
ورواه مسلم: كتاب صلاة المسافقرينء: ياب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه يرقم 
(850). 

ظ (0) د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام» ص1١‏ . 


١1ء])‏ مدارج السالكين (؟5/+52). 
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قلت : ولعله المراد قي بصض الأحاديت - إن صحت - التي ترغب قي الزهد 
والفقر. 

خن عن نسي هين اذا عل البطال كدوك المتا زوف أن" المحال: لاله 
للمكارمء وعون على الدينء ومتالق للاخوان ..."(١).ء‏ وفي موضع آخر يرى أن من 
ككد المادة الح هي كواح: بتكي لم كد له حؤاة ,ولع يسكع لم «ذين ار "000 

ويرى ابن القيم أن المال "قوام العيادات والطاعلت, وبة قام سوق بر الهج 
والجهاد. وه حصل الإنقاق الواجب والمستحب, وبه حصلت قريات العتق والوقف 
ويتناء المساحجد والقتاطر وغيرهاء وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من 
التخلي لنوافل العبددات, وعليه قام سوق المروءة. وبه ظهرت صفة الجود 
والسخاء. وبه وقيت الأعراض, ويه اكتسيت الإخوان والأصدقاء, وبه توصل الأبرار 
إلى الدرجات ومرافقة الذين تنعم الله عليهمء فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى 
غرف الجنة.."(5), رقى به أغنياء الصحلبة إلى العلياء, فاشتكى فقراؤهم الى 
رسول الله قاكلين: يا رسول الله. ذهب أهل الدشور(ة) بالأجورء. يصلون كما 
حصلي. ويصومون كما نصوم, ولهم فضول أموال يحيون يها ويعتمرونء, ويجاهدون 
ويتصدقون . . (0). 

لاب كلت الموال بؤقوال مقتز حمق الطلف تنلن متهفييان اتس على الفوع فاضيو 
بكر رضي الله عنه, كان - كما تقول عاكشة رضي الله عنها - أتجر قريش حتى 


دخل الامارة(1)ء ويقول عمر رضي ألله عنة: "ما من حال ياتيني علبيها المسوت 


. ؟١ا/ص تأدب الدنيا والدينء‎ )١( 

(؟) المرجع نقسه, ص١5‏ . 

(؟) عدة الصابرين,ء ص١1 ١‏ . 

(5) الدتور: الأموال الكثيرة. انظر: القاموس المحيط, مادة (دثر). 

(0) رواه البخاري: كتاب الإذان. حيث رقم (8451). ورواه مسلم: كتاب المساجد 
برقم (030)ء وللحديث تكملة يمكن الرجوع إليها في مكانها المشار إليه . 


1 أسنادةه صحيح, ووأة بو يكو: لحمكد ين محعث بن هارون الخلال في كتاب: 2 
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- سيعدث الجهاد في سبيل الله - أحب إلى من أن يأتيني واأتا التمس من فضل, ثم 


تلا هذه الآية: (وآخرون يضربيون في الآرض ييتغون من فضل الله)(١):‏ وئما غنى 





عكمان فظاهرء. كما اشقتهر عن علي - رضي الله عنه - قوله: "الفقر: الموت 
الآأكبر"(؟)ء. وقال: "الفقر منقصة للدين, مدهشة للعقلء, داعية للمقت"(؟), 
وغيرهم من الصحابة كثير ..ء وقال إمام التاليعين سعيد بن المسيب رحمة الله : 
"لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حلهة.ء يكف به وجهه عن الناسء ويصل به 
رحمةء. ويعطي حقه"(5), وقال سفيان الشوري: "المال في زماننا هذا سلاج 
المؤمن"(0) . 

الخلا همة : 

يمكن تلخيص ما سبق - في هذا المطلب - في التقاط التالية : 


- الأآصل أن المال خير, كما أن التففيل - عند أهل التحقيق والمعرفة‎ - ١ 





اعد اللحث على لتنتجارة وأتصناعة وللعملء تحفسق بسي عبدالتلة محمود بن محمد 


الحداد (دار العاصمة, الرياض) طؤلء لا٠85اه.,‏ ص١‏ 9. ومعنى قول عاكشة: 
''احتى دخل في الإمارة" أي: فانقطع عن التجارة لمشاغل المسلمسينء وفرض له 
في بيت المال. 

)١(‏ سورة المزملء. آية ,)5١(‏ والأآثر رواه سعيد بن منصور في سننه. انظر: مشكلة 
الققر وكيف عالجها الإسلامء ص؟5 . 

(5؟) الشريف الرضي: تهج البلاغة (دار الكتاب اللبنانيء؛ بيروت) طلفء 1937م 
ص0576000 . وقرة هب الممنُفُس إلى ؟ برهذ | اككاى) ب ليس ميم 3 قو ال عن رتوى لمعي . 

(8:) ذكر ذلك في المراجع التالية: اين القيم: عدة الصلبرين, ص058؟: ابن 
مفلح: الآداب الشرعيةء, (519/5), الشيخ نصر بن محمد الممرقندي: تنبيه 
الغاقلين. تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيلء (دار الشروق, جدة) ط؟ء 5017١اه‏ 


(؟5/؟3ة). 











ب هلمؤا - 


والحمقاكق"(١).ء‏ يقول ابن تيمية: "ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى, 
فان استويا في التقوى استويا في الدرجة"(؟). 

وعليه فإن الإسلام لا يشجع الفقر مويكره القنى أو العكسء. بل يوجه إلى 
السلوك الأمثل في حال الفقر والغتىء فالذي يقع علية المدح والذم هو السلوك 
وللتصرف في حال الفقر والغنىء.ء يقول القرافي: "الفقر والغنى ليسا حسسنين 2 
لذاتهماء بل بللنسبة لأثارهما في الناس"(؟). 

كك مالك شيية لواف الفينا ورم كم مدق او دينع و اولظ كنتدن القن والكدكن 
فلننا تجده يورد المذاهب والأقوال في المسالة, وحجج كل قولء, وكان ينكر بعض 
الاتحتحاكات.والفةافت #كنامككازة. علن اسن سرف كنيب خوقني زر سانا :أن طلت 
اليافة :علن عدي الكغايدة ستعلكية: أ لداع شوواعو كر للك سهان ممم الضوون 
في المال, وحتجد أن موقف الماوردي حدرا في المسائكل التي قد تيدو النصوص 
الشرعية فيها متعارهة؛ كالمفاضلة بين الفقر والغنن. 

ويمكن بيان آراكه في المساكل السابقة في النقاط التالية : 

بان طسافة يتفتهار لاكنش نيال ان مدفيل: الأككمان على الكقاية» واعكين 
ذلك ألحمد أحوال الطالبين؛ وأعدل مراتب المقتصدين(25). ومع ذلك فهو لا يرى 
بأسا في طلب الزيادة على قدر الكفايةء لغرض صرفها في وجوه الخير(0) . 

وت نين مس اله المسكنافللة ادو التعد ‏ القحن لمكتسي ا على :لسن 
عضي هنال نه الحراة المذايف في هك “اكد شنال الل سوا كدر سكول 
وأفضل مامولء, أن يصن اإلينا التوفيق فيما منم. ويصرف عنا الرغبة فيما 


مضع" (1) . 


(١:؟)‏ همدارج السالكينت, (5657/1): وانظر: الإمام أيي الفرج عبدالرحمنء ابن 
الجوزي: تلبيس إبليس (دار الكتب العلميةء. بيروت) ط5, [١6اهء‏ ص221ة. 

(؟) الدضيرة (57/5؟). وانظر: الملكية في المشريعة الإسلامية للعبادي (؟/17١).‏ 

(0.:2) تحب الدنيا والدين.ء ص؟١١7.5!١7؟‏ . 


(1) المصدر تفسه, ص0؟١5‏ . 
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ومن جهة ثكانية يدعو الماوردي المسلم أن يصرف حب الدنيا عن قلبِهء وأن 
يعرف حقيقتها وكيفية التعلمل فيها(١)ء‏ ولا يعشس. دلك التخلي عن الدنياء وإنما 
يعني معرفة حقيقتهاء وعدم تعلق القلب يهاء ويستعان على لك - كمسا يرى 
الماوردي - باربعة آمور(؟): 

الآول : أن ينصح المرء نفسهء ويعرفها حقيقة الدنيا. 

الثاني: الزهد فيما ليس له. ليكفى تكلق طلبهء ويسلم من تبعات كسبه. 

الثالت: انتهاز الفرصة في ماله بِأن يضعه في حقه. ويوديه لمستحقه؛ 
ليكون له دخراء ولا يكون عليه وزرا. 

الرابع: أن يكشف لنفسه حال أجلدء ويصرفها عن غرور أمله. 

وموقف الماوردي من تلك المسالة يتفق مع ما تقرر - سلفا - من أن الفقر 
والغنى لا يدمان ولا يمدتحان لذاتهماء بل لأآثارهما في الناس, كما تيد أن 
العاووكةةئ لا يدغ إلن الاشصواق عن النيا يتلكلية: وكتشهة ييوعو لرقط يفاك 
الفرد واحواله بالآخرة, والاستفادة من خيرات الشيا بما يصلح عليه ثمر الدشيا 
9 | و ان لله ' 

ج - بين الماوردي أن ما أحوج من الفقر يكون مشموما بالاتفاق(؟): وعليه 
فإن الفقر المقصود - في المفاضلة نين الفقر والغنى - هو الفقر الذي تتحقق 
معه الكفاية, وهذا ما عناه محمد ين الصسن القييائي - عندما فاضل بين الفقر 
والفنتى - وفضل الققرء فقال: "لو أن الشاس قنعوا يما يكفيهم, وعمدوا إلى 
الفضول فوجهوها لآمر آخرتهم كان خيرا"(5): وبناء على ذلك نؤكد أمرين: 


الأول : أن من ذهب إلى تففيل الققر على الغنى لا يعني أن يكون الإنسان صفر 





(؟) المرجع نفسة, ص١؟5,؟؟!‏ . 
(5) أحب الدنيا والدين, ص9١؟‏ . 


)2 الكسب, ص 0١.6٠‏ 71 
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ينفق منه في أعمال البر. 


الآأمر الثاني : ما سبق يجعلنا نثير قفية اجر الكفاف الذي أثارته المدرسة 





الكلاسيكية بدءا يآدم سميث الذي ربط تطيل النظرية الاقتصادية وتوزيع الدل 
بفرض أجر الكفاف(١).‏ ويعرف مستوى الكفاق يانه "ذلك المستوى من الأجور الذي 
يحفظ للعمال البقاء على قفيد الحياة, بحيث لو نقص عن ذلك لتعرفضت الأيدي 
العاملة للموت, مما يؤدي الى نقصها"(؟). 

ويعتبر الكلاسيك - يصفة علمة - أن أجر الكفاف بيمثابة مستوى طبيعي في 
المدى الطويلء. وأنه مرتبيط بقانون طبيعي يتحدد بموجحبه أطلق علية اسم 
"القاضشون الحديدي للاجور"'؛ لأن العمال عقيدون يه.ء ولا يستطيهون تصين حالتهم 
ومستواهم عما يقضي بة(؟).ء وهذا الافتراض التحليلي يعني أن هذا المستوى من 
الأجور شيء طبيعي في المدى الطويلء ومقبول لدى القاكلين به بمالرغم من نتائجه 
السيثة على العمال الذين يمئلون شريحة كبيرة من المجتمع. 

ألما موقف الإسلام من قضية المفقر والغنس فقد سيقء, ويتبين لنا أن الإسلام لا 
يشجع الفقر على حساب الفنى؛ لآن ذلك يعني أن يصبح المجتمع الإسلامي مجتمع 





53 "انطو عن ارشفت القوضية سن الكزات الاكحماكفق' المسلميو 011 : 

(5؟) والاس بيترسون: الدخل والعمالة والنمو الاقتصادي, ترجمة برهان دجاني 
(المكتية العصمرية. بيروت) 1538م (؟/70؟). وانظر: د. شوقي دنيا: تمويل 
التنمية في الاقتصاد الإسلامسي, صغم0١,‏ وانظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور 
الفكر الاقتصادي, صم . 


)868 انظر: 8 بيب شقكير: تاريخ القفكر الاقتمادي, ص :اع وانظر: 8-7 عبدالرحمن 


يسري. ص ١٠١‏ 1 
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بل ولا يقول به عاقل . 





.)1١( سورة الأنفال, آية‎ )١( 
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المطلب الثالث : الكسب والمسالة : 

تمهيد : 

هناك من يدع الكسب والسعي في عمناكب الإرضء اعتمادا على أخذه من الزكاأة 
أو غيرها عن الصدقات والتيرعات التي تجبى إليه من الآخرين يغير تعب ولا عناء: 
وفي سبيل ذلك يستبيح مسلة القيرء ومد يده إلية على ما فيها من ذل النفس 
وإراقة ماء الوجه(١).‏ 

ولقد كان للماوردي موقف ممن اتخد المساألة حرفة ومهحة له,. يمكن بيان ذلك 

ذآولا : حكم المسالة : 

يدور حكم المسالة - عند الماوردي - بين الجواز والكراهية والتحريم: 

ككون الحشالة ٠خاكزة‏ عمتكما شكدون فكاك هرورة وحاحة عتاعة: وقد افشرط 
اللماوردي توفر ثلذثة شروط في هذه الحالة.ء وهي(؟5): 

الشرط الأآول: أن يسكون السؤال لمسببء والطلب لموجب, قإن كان لضرورة ارتفع 
عنه الحرجء. وسقط عنه اللوم. 0 0 

الشرط الشاني: أن يضيق الزمان عن إرجاكئه, ويقصر الوقت عن إبطاكة. فلا 
يجد لنفسه في التاخير فسحة, ولا في التمالدي مهلةء فقيصير من المعدورين؛. وداخلا 
فى .عداى المقطريةق:: قافا إذ) كان الوقتت مكمعاء والومان عمكدا فكشهيل: الشؤال 
لوم وقنوظ. 

الشرط الثالث : اختيار المسكول, أن يكون مرجو الإجابة..., ويقصد بسؤاله 


أهل الخير والصلاح, وفي المحديت: "إن كنت لابد سأكلاء فاسال الصالحين"(؟) . 


. انظر: د. يوسف القرضاوي: مشكلة المفقر وكيف عالجها الإسلامء صاة‎ )١( 

(5؟) انظر: أدب الدنيا والدين.ء ص؟95١.52١‏ . 

(؟) كعتاب المزكاة من الحاوي ,)١1١9/75(‏ والحديت رواه أبو دأود في الاستعفاق 
برقم ,)١121(‏ ورواه النسائي: كتاب الزكاة. باب سؤال الصالحين؛ ومسند 


أحمد (95/5؟؟). والبيهقي (199/5). 
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١‏ - تكون المسالة مكروهة عندما ترتقع الضرورة والحاجة إلى ذلك, يقول 
الماوردي: "يستص للفقير أن يتعفف عن السؤال؛ لما روي عن بعض الصحاية - 
رهوان الله عليهم - أنه قال: بايعتنا رسول الله - صلى الله علية وسلم - على 
السمع والطاعة, وثلا يسال أحد آحدا شيكا"(١)‏ ... فذلك كرهنا له السؤال مسع 
قوله تعالى: (ولا يسالون الناس إلحافا)2؟)"(١).‏ 

؟ - وتكون المسالة محرمة عتدما يكون الإنسان غنيا عنهاء يقول الماوردي: 
''افئما من سالء, وهو غني عن المسائلة يمال أو صناعة, فهو بسؤاله آثمء وما 
ياخهذه عليه محرمء قال النبي صلى الله علية وسلم: "من سأل وهو غني جاءعت 
مسالته يوم القيامة خدوشا أو خموشًا أو كدوحا في وجهه. قيل: وما غناه؟ فقال: 
خصسون درهماء أو عدلها من ذهب"(5), وقال صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله 


أوقية, فقد سأل الناس إلحافا "(0) . 


:)١13151:151595( رواه آبو داأود: كتاب الزكلة, باب كراهة المسالة, برقم‎ )9١ 
وأحمد في‎ 2)١451( وابِن ماجه في كتاب الركاة, باب كرامة المساقةء برقم‎ 
.)١1١ا/75( المسند من طريق توبان (0//الا؟). وانظر: كتلب المزكاة من الحاوي‎ 

(؟) سورة البقرة. آية (5!؟). 

(؟) كتاب الركاة من الحاوي .)١1١8.151/5(‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك .)5١17/1(‏ واآبو داود في كتاب الزركاة, باب من 
سأال عن ظهر غنى برقم ,)١85320(‏ والترمذي في كتاب الزكاة, باب ما جاء فيمن 
تدل له الركاة برقم (:10): ورواة النساقي في كتاب الزكاة. برقم (099؟) 
بلفظ قريب منه. انظر: كتاب الركاة من الحاوي .)159١/5(‏ 

(0) رواه للنسائكي في كتاب الزكاةء. باب: عن الملحف. برقم (5090)ء ولففله قريب 
تعفةة ووواة نع ذائجة تفلن الكناة بات اهمو حفط عق النفحة» كرقم 


.) ١ (58-1371ا‎ 


هذاء وقد اختلف الفقهاء في حد الغنى الذي يمنع الفقبير من أخذ الصدقة,- 
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وقال الماوردي أيضا: "فثكما مين يسأل من غير ضرورة مست ولا حاجة دعت, فذلك 
صريح اللوؤم ومحض الدناءة. وقلما تجد مكل ودوك : أو ممولا محفوظا؛ لآن 
الحرمان قاده إلى أضيق الآرزاق, واللقم سلقه إلى أخيث المطاعم. .)١("..‏ 

ثانيا : الغنى عن المسآلة : 

ليتقنون العك نه هو المنماقتة الال توعدو مل يتكوون تتالكال: ‏ وجالكسورة عدن 
الكسب أيضاء يقول الماوردي: "فئما من ساأل وهو غني عن المسالة بمال أو صناعة 
فهو بسؤاله آثم"(؟) . 

وتكال شاه #ولسدو التقفت سباليكال وحم يل ينون الل متشي عمالة وقد 
ينكون غتيا تكس ومنعقهء اذا استهحي بشافة من مال. او اصناعة كان :غنيا حعرم 
المسالة علية"(؟). 

وقال محمد ين الحسن الشيباتي: "وإن كان المحتاج بحيث يقدر على التكسبء 
فعليه أن يكتسب, ولا يل له أن يسأل"(5). 

خالا : الخلاصة : 

2 م نودت في المساقة في النقاط التالية : 


كد :وَالمتسنيعي 2ك أوالفة اكه اهنا كنال القلف شه يمون أن سعط الست ومين 
المدقة إلى أن يزول عنه أسم الفقر والحاجة من غير تحديد بمقدار معين, 
وقال: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب, ولا يكون غنيا يألف؛ لضعف في 
نفسه وكثرة عياله. انظر: الأحكام السلطاتية للماورديء ص101١:‏ وانظر: د. 
ياسين الخليب: تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي (1111/5). 

. ١95؟ص أدب الدنيا والدين,‎ )١( 

(؟) كتاب الزكاة من الحاوي,. .)١1٠١/5١(‏ 


(؟) المرجع نفسه (1399/5). 


6 الكسب, ص :9 : 
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عجز عن الوفاء بهاء وأما من كانت حاجته غير ضرورية فيكره له السؤال, أما من 
يبيسال من غير ضرورة ولا حاجة. أو هو في غنى عن المسالة بمال أو يقدرة على 
الكسبء فالمسالة في حقه حرام. 

؟ - يصور الماوردي المسائة بأنها طلب المساعدة من الغير بعد عجز الجهود 
الذاتية عن الوفاء بحاجة ضرورية ملحةء أما إذا كان بالإمكان الوقاء بها بمال 
فو اكتسابء أو كان في الوقت متسع لتلبيتها فلا ينبغفي الإعلان عنها للغيرء بل 
تبقى مشكلة ذاتية تواجه بالجهود الذاتية للفرد. 

؟ - كلم يجعل الماوردي القحتى عن المسالة بالمال وحدهء ولو كان كذلك 
لإانفتج الباب للبطالة والكسالى, وبالتالي تودي المسائة إلى "اضمطال القدرات 
والطضاقات الذاتية, وتميت روح الطموح والتحدي لدى الفردء والتي هي أساس 
التنمية الاقتصادية"(١)‏ . 

وحتىي لا يحدث مثل هذا فقد جعل الماوردي الغنى عن المسائة بالمال أو 
بالقدرة على الكسب ثيضاء ويسند ذلك ما جاء في الحديث منن أن رجلين سالا رسول 
لك جد ملح تله حملي ونال اشع سكن وراوها ارين شاط ين جل سمت 
فقال : ان شكتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيء ولا لقوي مكتسب"(١).‏ 

"ميترتب على اتياع هذا التعليم الإسلامي من الناحية الاقتصادية ضمان عدم 
ديادة الإنفاق على الدخل"(؟),. كما يترتب علية دقع الأفراد إلى النشاط لكي يفي 
الفرد بحاجاته, شم يبدا بمسقوليته تجاه الغيرء حتى تكون يده اليد العليا 
المعطية الخيرة . 
لي 2010000 
)١(‏ د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص7١١‏ . 
6 رواه تبو داودء كتاب الزكاة, باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. برقم 

(9395), ورواه النساكي: كتاب الركاة: باب مسائة القوي المكتسبء ورواة 


أأحمد 2)222572١‏ وقال الألباني في إرواء الغليل 11 ): صحيح . 
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5 - وإذا كانت المسالة لا تحل للمسلم إلا في أمر لابد مندء ولحاجة تقهره 
على السؤال. فهذا موضع ضرورةء والضرورة تقدر بقدرها(١).,‏ وعليه فإن المساألة 
تتوقف بمجرد زوال الحاجة إليهاء أو القدرة على الكسب. 

ولقد جعل الماوردي من واجب المحتسب مكافحة المتسولين.ء فقال: "وإن رأى 
(المحتسب) رجلا يتعرض لمسالة الناس في طلب الصدقة, وعلم أنه غني إما بمال 
أو عمل اأنكره عليه وآأئية فيه, وكان المحتسب بإتكاره أخص من عامل 


الصدقة "'(؟١).‏ 





)1 انظر: د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عللجها الإسلامء صلمة . 


(؟) الأحكام السلطانية. ص 1١‏ . 
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المبحصث الثاني : الإنق اق 
هيعد : 
في هذا المبحث نتناول - بالدراسة - آراء الماوردي في الإنفاقء وذلك في 
المطلب الأول : ضوابط الإنفاق ,. 
المطلب الثاشي: مجالات الإنفاق ٠‏ 


المطلت: الكالةء الإاكتجتسان ؛ 


المطلب الآول : ضوابط الإنفاق : 

لكل مجال من مجالات الإنفاق ضوايط معينة سنككرها في مكانهاء وسنقتصر - 
هنا - على ذكر الضوايط العامة للإنفاقء» وهي ضوابط مشتركة بين كل مجالات 
الإنفاقء وأهمها ما يلي : 

: الضايط الشرعي‎ - ١ 

والمقصود به - كسا يقول الماوردي - "اتباع آمر اللك تعالى في الإنفاق: 
ولا يضع المال إلا من حيث أمر الله بوضعةه(١),‏ ويتحرى من ذلك في كل حال الأولى 
والآحق ..". كما يتحرى في إنفاقه الإخلاص, وذلك بان يبتفي بإنفاقه "القربة 
إلى الله - جل ذكره - والزلقة لديه لا إلى غيره.ء دون عاجل المكافاة والجزاء 
والشكر والثناء, ويهدبه من السمعة والرياء .)١5("...‏ 

؟ - الضابط الأخلاقي : 

حيث نجد الارتباط الوشيق بين الإنفاق والأظلاق, فالسخاء - كما يقول 


الماوردي - "خلق مسركب من الحياء والإاإيثارء والبخل خلق مركب مسن ألقحة 





)١(‏ "من" زاكدة,ء والكلام: إلا حيث آمر اللد. 


(؟) الماوردي: نصيحة الملوكء صلم ؟؟, وانظر: داب الدنيا والدينء ص1 .١1١ ١١‏ 
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.)١("فسألاو‎ 

لا - الضابط الاقتصادي : 

ويقصد بذلك أمران : 

5 - أن يكون الإتنفاق على قدر الثروة ثو الدظظلء حيث يبِين الماوردي أن 
الإنفاق بختلف تبعا لحالة المنفق يسارا أو إعسارا(؟), وهذ! ما يشير إليه 
الله تعالى بقوله: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينقق مما 
تحتاه الله)(؟),: يقول الماوردي في تفسير هذه الآية: "لا يكلف الله الأب خفقة 
المرضع إلا بحسب المكنة"(2). 

ويقول القرطبي: "قالشنفقة تقدر بحسب الحالة من المتفق, والحاجة من 
المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة"(0). 

ولا يعني الإنفاق على قدر الثروة أو الدخل أن يتوسع ذوو الآأموال الكشيرة 
في الإنفاق بِدون حدودء بل لا بد من الإتفاق في حدود الحاجة. وهو ما عبر عنه 
الماوردي بالمنرلة والحال12 ). 


«+ 


تقصير" (1). 





)١(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص195:؟١١,‏ والقحة: اللؤمء والآأسف: طلب 
الدنيء من الأمور.. انظر: المعجم الوسيط (١/5؟5), .)1١1/5(‏ 

(؟) تحب الدنيا والدين, ص١ 1١‏ . 

(؟) سورة الطلاق. آية (1). 

(؟) تفسير الماوردي "النكت والعيون" .)١01/5(‏ 

(0) الجامع لأحكام القركن .)1159/1١(‏ 

010 انظر: تدب الدنيا والدين, ص98؟؟, وسنوضح ذلك عند الحديث عن ضوايط 


الإنفاق على النفس, 


(!) الماوردي: قوانين الوزارةء صكمل١اا‏ . 
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المطلب الثاني : مجللات الإنفاق : 

حدد الماوردي مجالات الإنفاق عشدكما بين أن المرء ينقق إنقاقا سليما عندما 
يكون إنفاقه '"مرمة لمعاشة(١)ء:‏ ثو خطوة لمعادهء أو طلب لذة في غير محرم"(١).‏ 

ونجد أن هذه المجالات تشمل الإنفاق على النفس: الاستهلاك 'طلب لذة في غير 
محرم". والإنفاق الاستثماري "مرمة لمعاشه", والإنفاق على الغير "خطوة لمعاده". 
لذا فقد اعتبر الماوردي الخروج عن هذه المجالات, والإنفاق فيما لايعود بالشفع 
في العاجلة والآجلةء. أو الإنفاق في محرم, يعد ذلك - كله - مخالفا لمقتضى 
الرشد والعقلائنيةء. وفي دك يقول: "فهذه الآبواب الثلاثة هي التي يجوز لمميز 
عاقل أو عالم فاضل صرف شيء من الأموال وإتفاقه قيهاء وما خرج منها فإنما هو 
تبذير وقساد, ودذهاب عن سبيل الرشاد .)١("...‏ 

وفيما يلي نورد آراء الماوردي فيما يتعلق بالإنفاق على النفسء والإنفاق 
على الغير(2). 

الفرع الأول : الإنفاق على النفس : 

والمقصود هنا الإنفاق على. النفس فقطء وينرس في الاقتصاد تحت عنوان: 
"'الاستهلاك", وتجد في اللغة أن لفظ "الاستهلاك" أعم من "الإنفاق على النفس"؛ لآن 
لفظ "الإستهلاك" لغة: له معان,. منها: الإنفاق, يقال: "استولك المال: أنفقه 
وأنفده"(0). 
ل ا 0 
)١(‏ مرمة المعاش: ما يصلحه, والماضي: رمء بمعنى تصلحء ومنه ترميم البناء. 

مختار الصحاحء. مادة (رم). 
52 نصيحة الملوك, ص55؟ء وانظر: آدب الدنيا والدين, ص1 ٠١‏ . 
(؟) المراجع نقسهاء, ص1,550١٠‏ . 
(5) ثأما الإنفاق الاستثماري فقد سيق الحديت عنه عند الحديث عن المفضارية 


(0) القاموس المحيطء مادة (هلك), ص1؟١١‏ . 








وكا سمحن أن "الاستهازك" - حسب معناه اللفوي - قد يطلق على إنفاق المال 
آيا كان مجاله . 

تحليل الماوردي للإنفاق على التقس (الإنفاق الاستهلاكي) : 

بين الماوردي بعض الضوابط والقيود للإنفاق على النفس. يمكن ببيائها 

١‏ - الضابط النوعي "نوعية الاستهلاك": 

ويبقصد به الالتزام بالشرع في الإنفاق على النقس,ء فلا يخرج عن داكرة 
المباح من الطيبات والنعم المتعددة(١).‏ 

ولقد ضرب الماوردي تمثلة لوجوه الاستهلاك الممنوعة شرعا فقال: "ولا خير في 
اتناك النندوفيطكة والبساسهم الملابس المكروهة في الدين من الديباج والحرير 

هما استهعمال ثوائي الذهب والفضة, والسرر المرصعة بالجوهرء فإن الدين 
قد حرمها كلهاء وثما الشرب فقد أجمعت الآمة ونطقت الآية بتحريم الخمر. ."(7). 

؟ - الضابط الكمي "حجم الاستهلاك": 

يختلف إشباع الخاجة حسب ضرورتها أو عدمهاء وقد بين الماوردي أن حال 
الانسان في ماكله ومشربه أمام شيكين: حاجة ماسةء وشهوة باعثة (15): 

5 - الحاجة, وقد عرفقها الماوردي بقوله: 'قكما الحاجة فتدعو إلى ما سد 
انوع اوشكدين القتارا وهذا متشكيب إلية عقلة أوقوها )+ لشاتفية مسن حفظ. الجفس: 
امم 
)١)‏ انظر : نصيحة الملوك, صم !5 . 

65 اشر الفريية تفي و 11 
000 انظر: تدب الدنيا والدينء ص0؟؟, وقد سبق تناول هذا الموضوع في المبحث 

السابق, ولكن باسلوب آخرء ولغرض آخر. 


(5) المراد بالمتدوب هنا: المعنى اللخوي, ويشمل: الواجب, والمتدوبء والمياج 


شرعا . 
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وحراسة الجسدء ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الومال بين صوم اليومين(١)؛‏ لأند 
يضعف الجسدء ويميت النقسء ويعجز عن العبادة, وكل ذلك يمنع منه الشرعء 
ويدفع عنه العقل. وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من برء ولا نصيب من زهد؛ 
أن ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أكشر ثوايا وأعظم أجراء إذ ليسس 
في ترك المباح قاب بجقابلففل' الشائهات بو نان اليل" و01 : 

ب - الشهوة, وقد جعلها الماوردي نوعين(؟): 

التوع الأول : شهوة الزيادة على مقدار الكفلية, وهذا ممنوع منه شرعا 
وعقل؛ لآن تناول ما زاد على الكفاية نهم معرء وشره مضر ...(5). ورب آأكلة 
هاضت الآكل وحرمته مآكلء ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم 
يخلق وعاء ملىء شرا من بطنء فإن كان لابد قاعلا فاجعلوا خلثا للطعامء وثلثا 


للشرابء وئلتا للريح"(0) . 





)١(‏ الفهني عن الوصال, رواهة مسلم: كتاب المومء باب النهي عن الوصال في 
الصوم, حديث رقم (؟١١١١).‏ 

(؟) أدب الدنيا والدين.» ص0١١‏ . 

8 لوس ا 

(5) نهم: النهم: إفراط الشهوة في الطعام. مختار الصحاح مادة (نهم). 

(0) الحديث رواه أحمد (757/5؟١),‏ والحاكم (1/5؟١).‏ والترمذي في كتاب الزهد 
برقم (0١8؟؟),‏ وابن ماجه يرقم (59؟؟), والنساكي في الوليمةء وقد ورد 
بلفظ: "ما ملا آكمي وعاء شرا من بطنهء يححسب ابن آدم أكلات يقمن صلبهء فإن 
كان لا محالة فشلت لطعامه, وثلث لشرابهء وشلث لنفسه": قال الحاكم: صحيحء 
وحسنهة ابن حجر. انظر: فيض القدير (0:01.025/0)ء وقال الألباني: صحيج. 


انظر: إرواء الغليل (ا/59). 
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المع" اتسين قويزة "الأقيناء الشينظ : توييحاوعة الشقكوس النطلب الاضتواع 
الشهية )١(‏ . 

وقد بين الماوردي أن مذاهب الناس في ذلك كلاثة:. 

فمنهم من يرى أن الأولى صرف النقس عنها؛ حتى لا يصبح الإنسان أسير شهوات 
لا تنقضي, وعبد هوى لا ينتهي. 

وقال آخرون: بل الآولى تمكين النفس مما اشتهت من المباحات؛ لما فيه من 
الراحة والنشاط. 

وقال آخرون: بل توسط الأمرين أولى؛ فلا تعطى النفس كل شهواتهاء ولا تحرم 
من جميعها(؟). 

وقاسة وسم الفجناوزني الأعم شهدي التتاائة يتسكتوله». اأوهذا اصرق اقئسد الجذافت 
بالسلام''(5). 

وقال أيضا: 'وليقف في مباح الشهوات على حد معتدل بين منرزلتين متقابلتين: 
منع وتمكين؛ ليصل بالتمكين إلى لذتة, ويقق بالمنع على مصلحتة"(2) . 

ومن تطيل الماوردي إمراتب الاستهلاك نجد ثلاث مراتب: 

المستوى الآول: مستوى الحاجة. وهو ذلك المستوى الذي يسد به الجوع. وبه 
بمحشتكنيق : خسنا و ومنوع: المتا بوي أو اللححافظة على بهذا المسطوي دوي النننها: رين 
وعقلة(0): وفي هذا المدد. وهم الماوردي العلاقة بين الاستهلك والعبادة: إذ يودي 


التقصير في إشباع الحاجات إلى ضعف الجسد والعجز عن العبادة, وبناء على ذلك 


. تدب الدنيا والدين, ص1؟؟‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه,ء ص1؟17,5؟؟ . 

(؟) المرجع نفسه, صلالا؟ . 

(8) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص5؟١‏ . 

(0) سبق القول بأن المراد: المندوب اللغوي لا الشرعي. حيث يتتاول هنا الواجب 


والمندوب والمباح شرعا. 
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فإن استهلاك المسلم ما يمكته من القيام بالعبادات يعد عبادة يتاب عليها 
المسلم,ء ونجد أن ابن الحسنء والغزالي يتفقان مع الماوردي على ضرورة 
المحافظة على هذا المستوى من الإشباعء, فهذا ابن الحمسن يميل إلى تفضيل 
الاستهلاك عند مستويات الكفاية الدنياء ولا بِجِيز النزول عن مستوى سد الرمق؛ لآن 
"الامتناع من الأكل إلى هذه الغاية تعريض النفس للهلاك, وهو حرامء وفية 
اكتساب سبب تفويت العبادات؛ لأنه لا يتوصل إلى أداء العبادات إلا بتفقسه 2 وكمأ 
أن تفويت العبادات المستحقة حرام. فاكتساب سيب التفويت حرام" .)١(‏ 

المسسشوى الثاني: وهو الاستهلاك الزاكد على مقدار الكفلية, وهذا ممشوع 
شرعا وعقلاء واقق الماوردي فيه كل من ابن الحسن والغزالي(١).‏ 

المستوى الثالت: وهو مستوى الاستكثار من المباحات والآلوانء ويرى 
'المجائزس التوسط فيه,. كما يبرى ابن الحسن أن فكرة التنوع في المتكولات 
والألوان اللذنيذة في حهد ذاتها مقبولة إسلامياء لكن التزيد فيها هو الممنوع 
لما فيه من تضييع الأموال وإهدارها(؟),. بينما الغزالي لا يرضى عن استهلاك 
الأشقياء بقص د التلذذ بها والتنعم لمن كان همه الدرجات العليا في العبادة 
والطاعة (5 ) . 

. وعمجد أن موقف الماوردي من هذا المستوى قي الاستهلاك واضح وعادل, 


حيث ففل الوقوف في ميباح الشهوات على حد معتدل بين مشرلتين متقابلتين: منع 





(1) الكسب,ء ص1280 م داتقكر إ حباء علوم لنب (سرم ع #؟) : 

(9؟) انظر: الكسب, ص9 ٠١5-١١‏ وانظر: إحياء علوم الدين (؟/؟؟225؟5). 

3غ انظر: الكسبء صإلمء. وانظر: د. شوقي دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي 
ل" 

(*) انظيس: احياء علوم الدين (5؟/5؟؟,0؟؟), وانظر: د. شوقي دنياء المرجع 


السابقء ص5ة/١‏ . 
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. )١2نيكمتو‎ 

؟ - التوسط والاعتدال ومراعاة الحال : 

ويقصد بالتوسط: الاقتصاد المانع من الإسراف والتقتير(؟)» وهو مطلوب في 
جميع مجالات الإنفاق, فمثلا يرى الماوردي التوسط في الإنفاق على المليس, 
ويقول: "واعلم أن المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه, من 
غير إكثشرار ولا اطراحء. فإن اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذل. وكثرة 
مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءعة ونقص"(؟). 

والكتوفطظ “فى خظر ‏ المساوروى د قمر قسيسن تتتكلق نشاف ا فال وا عراف 
وباختسلاف الأفراد غنى وفقراء فمثلا: يرى الماوردي أن التوسط المطلوب فيما 
يتعلق بجمال وزينة الملبس معتبر من وجهين: 

أحدهما: صفة الملبوس وكيفيته., وهي معتيرة بالعرق والجنس؛ فإن لكل أهل 
بلاد ملبس خاص, كما أن لكل حجنس ملبس خاص, فللاجناد ملبس خاص, وللتجار 
ملبس خاض. .. الخ. 

الثاني: جنس الملبيوس سيك ل ععكيرة بالإعسار والايسارء وبالمنزلة 
والحالء فان لذي المنرلة الرفيعة زيا يليق يه:, ولمسن دوتة زيا يتاسب حالة, 
فإن عدل الموسر إلى زي المعسر كان شحا وبيظاء وإن عدل المغسر إلى زي الموسر 
كان تبذير! وإسرافا(ة). 

وخحنص في القيفات :و السكدة نا امسافه رك الكتاورفى ول تتسحة الوط واف 
يختلف باختلاف الأحوال والآعراف,» وياختلاف درجات الغنى والققر؛ فبالتسبة لاعتبار 


العرف والحال2. قال النبي - صلى اللة عليه وسلم - لهند بيتت عتبة: "خذي 


)01 انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص75 وقد سيق ايراد عيارة المأوردي 
في ذلك قبل قليل. 
5 أذب الدنيا والدين, ص ١‏ 5؟ 5 


(5) المرجع نفسه. ص99؟؟,١5؟‏ . 
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ما يكفيك وولدك بالمعروف"(١),‏ حيت أحالها على العرف في تقدير نفقتها . 

وثما اعتبار درجات الغنى والفقر فيسنده قوله تعالى: (ليشقق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)(؟): وقي الحديث: "إن الله 
تعالى يحب أن يرى أشر نعمته على عبده"(7). 

وما دام أن التوسط - كما عرفه الماوردي - منرلة بين البظل والإسراف, 
فإنه يستحسن معرفة رفي الماوردي وتعريفه لكل من البظل والإسراف والتبخير. 

: البخل‎ - ١ 

من أسنى مراتب البكل عند الماوردي منع الحقوق., وتما أعلاها فهي كنن 
المال مع حرمان النفس من ثمراتة (2). 

ولقد بين الماوردي آفات البخل وأضراره فقال: "وآفة من بلي بالجمع 
والاستكثار,ء ومني بالامساك والادخار(0) - حتى أنصرف عن رشده ففوى,. وانحرف 
عن سنن قمده فهوى - أن يستولي عليه حب المال وبِهد الأمل,ء فيبعتثه حب المال 
على الحرص في طلبهء ويدعوه بعد الأمل على الشح بةء والحرص والشح أصل 
لكل شمء وسبب لكل لؤم؛ لأن الشح يمتع من اأداء الحقوقء ويبعت على القطيعة 
والعقوق"(1) . 

وثورد الماوردي أربعة أخلاق ذميمة تحدث عن البلء هي: 
ع لل ا ب يي يي اي ب يي يت 
)١(‏ رواه البخاري برقم (15؟0): وسياتي بكاملهة ص؟١٠‏ . 
(؟) سورة الطلاق. 'ية (!). 
(؟) رواه الترمذي في كتاب الآدب برقم (1811). وقال الألباني: حديث حسن رواه 

الترمذي والحاكم. انظر: صحيح الجامع الصفير (81/1؟). 
)2١‏ انظر: 5 الحنيا والدينء ص١؟5؟.؟؟5,‏ وانظر: تصيحة الملوك, ص0؟5 . 
(0) ليس المقصود هنا: الإدخار, بالمعنى الاقتصادي؛ لآن الماوردي لا يشكر 

الادخار لمقاصد محمودة كما سياتي بعد قليل. 


(1) أدب الدنيا والدينء ص١؟7‏ . 
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الأول: الحرصء. وهو شدة الكدح والإسراف في الطلب(١),‏ والحرص "يسلب فضاكل 
النفس؛ لاستيلاكه عليهاء. ويمنع من التوقر على العبادة لتشاغله عنها, ويبعث 
لين الخنيووط فنن: السمتهونات كتيل خطنه متنهاء ونه الخلت العمال هن علسقات 
الرذاكل. سالبات الفضائل. مع أن الحريص لا يستزيد زيادة على رزقه سوى إدلال 
نفسهء وإسخاط خالقه . . ."(؟) . 

الثاني: الشره. وهو استقلال الكفاية, والاستكثار لغير حاجة(؟). 

الخالث: سوء الظنء, ويعني "عدم الثقة بمن هو لها أهل؛ فإن كان بالخالق 
كان شكا يؤول إلى ضلال, وإن كان بالمظوق كان استخاتة يصير يها مختانا 
وخوانا؛ لآن ظن الإنسان يغيره بصب ما يراه من نفسة..."(8). 

الرايبع: منع الحقوقء فإن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبهاء ولا تنقاد 
إلى ترك مطلوبهاء. فلا تذعن لحق, ولا تجيب إلى انصاق(0) . 

ويناء على ما سبق من آفات البخل وأضراره على الدين والدنيا والآخرة نجد 
الماوردي يتعرض لمسالة الحجر على البخيل فيقول: "وأما الشيخ الذي ييخل على 
ديفن السحقية خل يكيل عسين لسفا يشي وبين يكس بنالكا كنا 00 
وبخلكل, وحبا للمال وجميعا .:. فقد كان آيو العبأس بن مسريجء وأبو سعيد 
الامطخري يوجبان الحجر عليه بالشح والتقتيرء كما يوجيانه بالسرف والتبدير ؛ 
لأن الله تعالى قد نهى عنهما فقال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط)(1)". ثم قال: "... فمن قال ببليجاب الحهجر عليه لم يمنع من عقودهء 
ولا كتقة: عن. الختصرف قن :اشآلة > الكتن مقع" خلمها هدو وب الشعروق لن' متالف الا نان 


بيخاف عليه إخفاء ماله لعظم شحه, فيمنع من التصرف فية"(!). 


(١:؟:؟)‏ المرجع نفسهء ص81١‏ . 

853" العرمع كمه فو . 

55 سورة الامرافع قرف وو : 

(؟) انظر: كتاب الحاوي ١7171(‏ ب) (مخطوط)ء وانظر: د. عبدالسلام العبادي: 


الملكية في الشريعة الاسلامية (؟/48). 
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؟ - الإسراف والتبذير. : 

فرق الماوردي بين الإسراف والتبضير فقال: "السرف: هو الجهل بمقادير 
الحقوق,. والتبخير : هو الجهل بمواقع الحقوق"(١).‏ 

وجاء في كشاف القناع: "الإسراف: صرف الشيء فيما ينبفي زاقدا على ما 
ينبغيء, والتبدير هو: صرف الشيء فيما لا ينبغي"(1). 

وهذا ما قاله الماوردي ولكن ياسلوب آخرء وعليه فالإسراف يعني مجاوزة 
الحد في الإنفاق على المباحات, بينما التبذير يعني الإنفاق فيما لا ينبغي ولو 
قل, قال مجاهد: "لو أتفق مدا في ياطل كان تيديرا"(١).‏ 

"والإسراف والتيذير كلاهما مذموم, وذم التبذير أعظم؛ لأن المسرف يخطىء في 
الزيادةء والميشر يخطى* في الجهل, ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله 
وتلخطاها فهو كمن جهلها بقعاله فتعداهاء وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في 
غير موضعه,. فهكذا قد بعدل به عن موضعه؛ لآن المال أقل من أن يوضع في كل موضع 
من حق ومن غير حق ..."(2). 
[ ويا مده فإن الإسراف والدسي اين يان جاور الحد في الإنفاق, "والحد 1 
التقدير المتعارف عليه من ذوي الاختصاص والآمانة, ومجاوزته قد تكون كمية أو 
كيفية, فقد يِكون الحد هو عدم الإنفاق أصلاء كالإنفاق على شرب الخمر مثلاء . 
وقد يكون الحد هو مقدار معين من النفقة, وحيتكذ يكون الإسراف والتبخير ما 
اد على ذلك, وقد يكون الحد هو ترتيب معين بين الحاجات في النفقات . قعدم 
د مسي ب ا حي 
)١(‏ تدب الدنيا والدينء ص(78ا . 
(؟) البهوتي: كشاف القناع (دار القكر, بيروت) ط؟١5١ه‏ (220/5). 


3ع تفسير الماوردي ''التنكت والعيون"', 5175 


2 الماوردي: أدب الدشيا والدين, صلالم١‏ 5 
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مراعاة هذا الترتيب يعتبر تبذيرا! واإسراقا"(١):‏ ويدظل الإسراف والتبذير على 
الإنفاق الاستهلاكيء وعلى الإنفاق الاستتماريء وكذلك الإنفاق الاجتماعي؛ لآن طاعة 
الله للا تن حصصر في الإنفاق الاجتماعي»ء بل من طاعة الله تعالى الانفاق على تلك 
الوجوه الخلاشة يلا تفريط أو إفراط(؟)؛ لذلك يقول الماوردي: "أما صدقة التطوع 
قبل إداء الواجبات من الركوات والكفارات, وقبل الإنفاق على من تحب نفقتهم من 
الآقارب والزوجات فغير مستحبة ولا مختارة'(5١).‏ 

ومما سبق من الحديث عن البظل والإسراف والتبذير يتبين لنا مدى مأ فيهما 
من مخاطر اقتصادية متمثشكة في الإظال بالرقهد الإانفاقي» وما دام الرشد في 
الإنفاق قد فقد في مجتمع ما فلن يبقى له مال وإن كثرء ولن يستقيم له حال, 
ويبين الماوردي العلاقة بين الإسراف والبظل, فقيقول: العقلاء "'يذمون التبدير 
مهم التتقتيرء ويرون رأيا حقا: أن التبذير مؤد إلى التقتيرء وأن بدل ما فوق 
الطضاقة مسن المال ووضعه في غير موضعه قطع لمادة الجود, وخروج من الحدود, 
وتعجين عن القيام بالحقوق"(4). وهذا يعني أن الإسراف في وجه من وجوه الإنقاق 
يترتب عليه تقتير في وجه آخرء وهذا ما أكده الماوردي - في موضع آخر - حينما 
قال: "إن المال أقل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق. وقال معاوية: كل 
سرف فبإزاكه حق مضيع"!(0). 

وواقع الدول المتظفة خير دليل على إثبات ما قاله الماورديء حيث نمجد 


لدحيها موارد مالية كبيرة وطاقات بشرية كافية ولكن الإسراف والإخلال بالرشد 





. ١ة0ص د. شوقي حنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلاميء‎ )١( 
. ١١1 (؟) المرجع نفسه, ص‎ 
.)١1055:50584/5( 9؟) كتاب الزكاة من الحاوي‎ 


(5) نصيحة الملوك, ص١؟؟‏ . 


(0) تدب الدنيا والدين: ص!م١‏ . 
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الإنفاقي حال دون الاستفادة من هذه الموارد حيث صرقت الأموال على الاستهلاك 
والبذخ والترف والكماليات دون الفرورياتء فاختلت بازاء هذا الإسراف واجبات 
كبيرة كالتقدم والتنمية وغيرها من الأآمور المؤثرة في مسيرة الآممء وعليه 
قالإمر يتطلب وجود أدوات أو تنظيمات تلزم الأقراد بل والدول بعدم التردي في 
الإسراف والتبذير. . (١)ء‏ ولأجل ذلك يرى الماوردي الحير على البخيل - كما سبق 
- كما يوجب تدظل الحكومة لمنع الإسراق والتبدير ومنع الإنفاق على المعامي 


والمحرمات93). 


الفرع الثاني: الإنفاق على الغير : 

وهو قسمان: 

القسم الأول: الإنفاق الواجب . 

القسم الثاني: الإنفاق التطوعي . 

وفيما يلي عرض لآراء الماوردي حول القسمين: 

القسم الأول : الإنفاق الواجب : 

يقول الماوردي: "أما وجوب النفقات بأسبابها المستحقة فمما لا يجد الناس 
بدا منهة؛ لعجن نوي الحاجة عنهاء وقدرة ذوي المكنة عليهاء ليآاتلف الظق 
بوجود الكفايةء. فقجعله (الله تعالى) للآباعد ركاة عليهم, لا تتعين لبعفهم على 
بعض لعمومها فيهم, وجعلها للآقارب باتساب وتسباب معونة ومواساة.ء تتعين لمن 


تجب له وعليه؛ لتعين موجبها من نسب أو سبب"(1). 





: انظر: د. شوقي سنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي, ص9؟؟, وانظر‎ )١( 
. د. عبدالرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاجتماعية قي الاسلام» ص؟م‎ 

(؟) الماوردي: الحاوي: كتاب الحجر ١05/1١‏ - ب). 

(؟) الماوردي: كتاب النققات من الحاويء تحقيق عالمر بن سعيد الزيباري (رسالة 


دكتوراه ) جامعة أحم القرى, 5ه حرم رد " 
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وفيما يلي عرض للنفقات الواجبة بأسباب وأنساب(١):‏ 

: نفقات الزوجات‎ - ١ 

يقول الماوردي: "نفقات الؤوجات واجبة على الأزواج بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول"(؟): ووجوب نققة الزوجة مشروط بتمكين الزوج من نفسها(؟). 

- قدر نفقة الزوجة : 

يقول الماوردي: "'نفقات الزوجات مقدرة, تختلف باليسار والإعسارء ويعتبر 
فيها حال الزوج دون غيره؛ فإن كان موسرا تقدرت دين وان كان معسرا تقدرت 
بمد,ء وإن كان متوسطا تقدرت يمد ونصف"(5), وعند أبي حنيفة ومالك: نفقة 
الزوجة معتبرة بكفايتها, ولا اعتبار بيسار الزوج أو إعسارة(0). 

وعليهة, فإن الماوردي - وهذا مذهب الشافعي - يرى أن نفقة الزوجة تقدر 
بمقادير معينة يحصسب يسر الزوج أو إعساره,ء بينما يرى الجمهور أن ثفقة 
الزوجة تقدر بكفايتهارا ). 

وما ذهب إلبيسهة الماوردي بشئن مقدار نحفقة الزوجة مخالف للآولى؛ لآن الصواب 
5 الننفقة للزوجة بقدر كفايتها بالمعروف حسب الزمان والمكان؛ و الأحوال 


والأشخاص, مع ملاحظة حال الزوج قي اليسار والإعسار(!). 





5 كنا انركاة فبسدرساءن: انناب القامن: 

(؟) المرجع نفسهء وانظر: آدلة وجوب نفقة الزوجةء ص201-571 . 

(؟) انظر: الماوردي: الإقناع في الفقه الشافعي2ء صس!4١‏ . 

. !2١'ص كتاب النفقات من المحاوي,‎ )5١( 

(0) انظر: الكاساني: بداكع المنائع في ترتيب الشراقع, (5/؟١):‏ وانظر: كتاب 
النققات من الحاوي. ص؟21 . 

(1) انظر: د. وهبه الزحيلي: الققه الإسلامي وآدلته (11871). 

(لا) انظر: د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة (دار القلمء. الكويت) طء. 5١65(هء‏ 


. 05505١ ص‎ 
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ونجد أن الماوردي قد.قال باختلاف نفقات الزوجات ياختلاف الأحولة والآمكنة: 
وأن دلك معتبر بالعرف الساكد, ولكنه قال بذلك فيما يتعلق بتفقة الزوجذ 
البدوية فقطء حيث بين أن نفقة الزوجة البدوية تختلف عن نفقة الحضرية؛ "لآن 
البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات واللبياسء فاقواتهم أخشب (أخشن), 
وملابسهم أخشن, ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان في القوت واللباس أحسن 
حالا ممن بعد عنهاء فينظر في الآقوات إلى عرفهمء فيقرض لها منه.ء وقي الملابس 
إلى عرفهم فيقرض لها منه"(١).‏ 

وفي السنة النبوية ما يؤيد الاعتماد على العرف في تحديد كفاية الزوجة , 
فعندما جاءت هند بنت عتية - رضي الله عنها - إلى رسول الله - صلى الله علية 
وسلم - فقالت: إن با سفيان رجل شحيحء وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما 
أخذت متله وهو لا يعلممء فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف''(5). 

فهذا الحديث فيه الإحالة على الكفلية مع التقييد بالمعروف(؟). 
- مجالات الإنفاق على الزوجة : 0 

حتشمل مجللات الإنفاق على الزوحة : الطعام والكسوة والسكنء وإن كان 
مثلها يخدم لزمهة نفقة خاهمزة)ء. ويرى الماوردي أنه لا يلزمه أجرة طبيب ولا 
15 آذ 0 

. التفقات من الحاويء ص007005‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب النفقاتء. يرقم (0515), ورواه مسلم في كتاب الأقضية, 
باب قضية هند, برقم .)١]1١5(‏ 

(؟) أنظر: د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرةء ص05!5 . 

(4) انظر: الماوردي: الإقتاع في الفقه الشافعي. ص؟5١,‏ وقد اتفق جمهور 
الققهاء على وجوب نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة ممن 
يخدم:. ويرى أبن حزم أنه لبس على الزوج ذلك ولو أنه الخليقة وهي بنت 
الخليفة. انظر: د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وادلته :)4١0/!(‏ والمحلى 
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دواء(١)ء‏ وهذا أيضا مدهب الجمهور(؟). 

واجتهاد الفقهاء في عدم وجوب نفقة الزوج على دواء زوجته لعله عبني على 
عرف قائقم في عصرهم, وقد أصبحت الحاجة إلى العلاج - في عصرنا - كالحاجة إلى 
الطعام والشراب. وقد تكون - في بعض الأحيان - آهم؛ قن أن ينص على 
وجوبها كبقية الحفقات الضرورية (9). 

ومما سبق يتضح لتنا أن الإسلام "'يلطظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاء 
حين خصص المراة لوظيفتها الآولى التي ظقت من أطها(5): ووهبت العبقرية 
فيهاء وجعل كفالتها واجيا على الرجل لا يملك النكول عنة؛ ليقرغ بالها من 
القلق على العيشء, وتتجه بكل جهدها وطاقتها لرعاية الإنتاج البشري الثمين, 
... وأي جدوى لليشرية مسن أن تزيد إنتاجها المادي وهي تعرض الإنتاج البشري 
للختلف والبوارء ... وفي ثوربا شغلت للشورة الصناعية النساء والأطفال» فحطمت 
روايط الآسرة, وحلت كيانهاء, ولكن المراة هي التي دفعت آفدح الثمن من جهدها 
وكرامتهاء وحاجاتها النفسية والماديةء فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحية, 
وغرض عليها أن تعول نفسها حتى لو كانت: زوجة وثماء واستفلتها المصانع أسوة 
استغلال من ناحية أخرى؛ فشغلتها ساعات طويلة من العمل, وأعطتها أجرا أقل مسن 
الرجل الذي يقوم معها بنقفس العمل في نفس المصنع. . ."(0). 

؟ - النفقة على الأقارب : 

ويحصرها الماوردي في إنتفاق الوالد على ولده, وإنقاق الولد على آبائه, 


ويمكن بياتها فيما يلي: 





. ١5؟ص انظر: الإقناع في الفقه الشافعي,‎ )١١ 
 )050995 1 (؟5؟) انظر: د. وهبه الزحيتلي: الفقه الاسلامي وأدلته‎ 
وهي القيام بشكون الزوج والأآولاد والبيت, وهي الوظيقة الآساسية للمرأة.‎ )5( 


)0 محمد قطب: شبهات حول الإسلام إدار الشروق : بيروت) طكن ١9‏ 5اضهء 


ص1 ١5155‏ بتصرف ., 
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5 - إنفاق الوالد على أولاده : 

يقول الماوردي: "تجب نفقة الأولاد على الآياء بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
والعبرة"(١).‏ 

- شروط وجوب إنفاق الوالد على أولاده : 

وهذه الشروط معتبرة في الوالد والولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الولد فثلائة شروط(؟): 

الآول: أن يكون حراء فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من 
أبيد ؛ لأند مالك كسبة . 

الشرط الشاني: أن يكون فقيرا لا مال لهء فإن كان له مال كانت نفقته في 
ماله لا في مال آبيه؛ لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

الشرط الشالث : أن يكون عاجزا عن الكسب؛ وعجزه عنه يكون باحد أمرين: 
إما بنقصان خلقه؛ كالعمى والزمانة(؟). واما بنقصان أحكامه كالسغر 
والجنون. (5) 

وما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثئة شروط(0): 

الأول : الحرية ليكون بها من أهل المواساة؛ فإن كان مملوكا لم يجب عليه 


الإنفاق على ولده؛ لأآنه لما لمت تحب علية نفقة نفسه كان أولى ألا تجب عليه نفقة 





)١(‏ كتاب النفقات من الحاويء ص10ء وانظر تفميل الآدلة ص1!-١٠الا‏ والإقناع 
في الفقه الشافعي للماورديء ص؟5١.‏ والمراد بالعيرة: القياس. 

(؟) انظر: كتاب النفقات من الحاويء ص١5اا؟اا‏ . 

(9) الزماتة: ابتلاء بعاهة لا يقدر صاهبها معه على الكسب اللاكق به. انظر: 
القاموس المحيطء مادة (زمن). 

(5) قلت : وقد يكون عجزه عن الكسب بغير ما ذكرء كمن يبحث عن العمل قلا يجدهء 
تو ايجد عملا يتطلب القيام به مؤهلات لا تتوفر لديهء كما هو الحال في عصرنا 
الحاضن . 








5 اسان 5 


ولدة . 

الشرط الثاني: أن يكون قادرا على نفقته, وقدرته عليها تكون من أحد 
وجهين : 

إما من يسار بمال يملكهة, وإما بكسب يدنهة؛ لآن القدرة على الكسب تجري 


عليه حكم الفني وتسلبة حكم الفقير؛ قال الشيسي - صلى الله علية وسلم - 


لرجلين سالاه سن الركاة : "إن شكتماأً تعطيتكماء ولا حظط فيها لغشني ول دي قوة 
مكتسب"(١).‏ 


الشرط الثالت: أن يقدر عليهاء وثأن تكون زاكدة عن نفقة نفسه وفاضلة 
عنهاء فإن لم تفضل عنها سقطت عند؛ لقول النبي على الله عليه وسلم: "ابد 
بنفسك, ثم بمن تعول"(5). 

- إلى متى يجب إنفاق الوالد على ولده ؟ 

يقول الماوردي: "إذا وجبيت نفقة الولد لمغره سقطت يبلوغه ما لم يخلف 
المغر زمانتة أو جنونء. سواء كان الولد غلاما أو جارية, قإذا احتلم الغلام أو 
حاضت. الجارية سقطت نفقتهما"(؟). 


ويرى أبو حنيفة ومالك أن نفقة الجارية مستمرة حتى تتزوج(2 ) . 


. ا١م!/ص رواه أبو داود والنساكي, وقد سبق تخريجه,‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاأة, حديث رقم (/995),. وليس فيه: "تم بمن تعول", 
وقجة ووفك مضه الفيسارة عشة السرمقى:: عسكان الوكناق يشلك ركو ومع كنا 
رواه أبو داود في كتاب الزكاةء حديث رقم .)1151١(‏ 

(؟) كتاب النفقات من الحاوي, ص96 . 

(5) انظر: كتاب النفقات من الحاوي, ص99/! , وانظر: ابن نجيم: البحر الراكق 
شرح كشز الدقاكق (نشر ايج - ايم سعيد كميتني. باكستان, كراتقي) بدون 
تاريخ .)١١١/5(‏ وانظر: الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5/١١5؟).‏ 


ويرى الحسابلة أن الشنفقة لا تتوقف عند البلوغ ما دام الولد - ذكرا أو 


أنتى - فقيرا , انظر : ابن قدامة المقدسي : الشرح الكبير (2/0؟١).‏ 











ب لاه ب 


وهذا أولى؛ لآن ترك الإنفاق على الجارية بمجرد بلوغها يعرضها للمشقة 
والضياع, بخلاف الغلام . 

وإِذا أعسر إالآب ببعض نفقة الولدء ل ور يس ل ام 
عليةء وكان باقيها على الجدء. فإن لم يكن فعلى الأم"(١).‏ 

ب - إنفاق الولد علي والده : 

يقول الماوردي: "ونفقة الألد واجية على ولدهء كما وجيت نفقة الولد على 
والدة"(؟). 

وي قصد الماوردي بالوالد - هنا - الآب والجد وإن علاء وكذلك نفقة الأم 
والجدات وإن علون(؟). 

- شروط إنفاق الولد على والده : 

وي شروط ق الوالر وشروط في الولد : 

فثما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة شروط(5): 

الآول: الحرية؛ فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده. 

. الثاهني: الفقرء فإن كان غنيا بمالهد أو مكتسيا ببدنه لم تجب نفقته على 

ولده ؛ لأنها مواساة تجب مع الحاجة, وتسقط مع القدرة على الكفاية. 

الشرط الشالث: أن يكون عاجزا عن الاكتساب إما بنقصان الظقة كالزمائة؛ 
وإما بنقصمان الأحكام كالجنون؛ ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون 


صادق الحاجة (0) . 





. م6١؟ص المرجع نقسه,‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص)٠8,‏ وانظر الآدلة ص٠4-١١ء‏ وانظر: الاقناع في الفقه 
الشاقعي, ص؟5١‏ . 

5 القع كدو جر ا 

"0 


(0) وإذا كان الوالكد صجيح البدن غير محنون ولا زمنء, فالمسالة فيها وجهان: 


تجب؛ لحاجتة, ولا تجب؛ لصحته. وقد رجح الأول النووي. انظر: الماوردي: - 











وأما الشروط المعتبرة في الولد فثلاثة(١):‏ 

الأول: الحرية؛ فإن كان عيد! سقطت عنه نفقة والده لعجزه برقه., 

الشرط الثاني: أن يكون قادرا عليها بمال أو كسب بدن. 

الشرط العتاالة: كن يبجدها الولك فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلتهء فإن لم تفضل سقطت عنهةء, وكانت نفقة الزوحة مقدمة على نققة الآب؛ لأنها 
مفارقة :. وتفقة افك عونا 

ج - نفقة بقية الآقارب : 

يرى الماوردي أن وجوب النفقة إنما يكون للوالدين والمولودين وإن علوا 
أو نزلواء وثنها مقصورة عليهمء وساقطة عمن عداهم من عصباتهم وذوي محارمهم 
وأرحامهم كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات(؟). 

وقد كورد الماوردي في المسالة خلافا بين الفقهاء, يمكن تلخيصه فيما يلي: 

المذهب الآول: لا تجب لغير الوالدين والمولوديين, وهو مذهب الشافعي. 

قلت: وهو - أيضا - مذهب مالك( 2). 





كتاب النفقات من الحاوي, ص7١4:‏ وانظر: النووي: منهاج الطالبين مع شرحه 
مغني المحتاج (8/5؟5). 

. 8؟١ص انظر: الماورديء كتاب النفقات من الحاوي,‎ )١( 

(؟) وهذا الشرط يراه الجهمهور؛ حيث يوجبون نققة الوالد على ولده بشرط أن 
يكون لدى الولد مسا يفضل عن مؤونته ومؤونة زوجته في يومه وليلته. انظر: 
كشاف القناع (7/0؟28)ء القوانين الفقهية لابن حجزيء. ص؟؟5؟,. الفقه الإسلامي 
وتدلته (/ا/؟لالا, ةم ا)ء الفقه على المذاهب الأربعة (095/5؟055). 

(؟) اشنظر: كتاب النفقات من الحاويء ص455, وانظر: الإقناع في الفقه الشافعي, 
صةة١‏ . 

(5) انظر: المدونة الكبرى (دار الفكرء القاهرة) بدون تاريخ (5012505/5). 


(0) انظر: الكاساني: بداكع الصناكعء .)5١/5(‏ 


55ت 


المذمب الثالث: تجهب على جميعع العسبات دون الأرحام من ند الوالقيدن 
و 
والمولوييت وهو مذهب الأوزاعنء وبه قال عمر رضي الله عنة. 0 
المذهب الرابع : تجب لكل موروث» وهو مذهب أبي ثور. 
المذهب الخامس: تجب على ذوي قريى ورحم من قريب أو بعيدء وهو مذهب محكي 
و فسن ني الخطاب: وس الله نمم 
قلت : وهو مذهب أبن حزم رحمه اللد(١).‏ 
؟ - النفقة على المماليك : 
يقول الماوردي: "تجب النفقة للملوك على سيدهء سواء كان ذكرا أو أنشىء 
صغيرا أو كبيراء صحيحا أو زمناء عاقلا أو مجنوناء مكتسبا أو غير مكتسب"(1). 
دخيهاز حففة السلوك + 


يرى الماوردي أن نفقة المملوك تقدر بالكفاية فيما يقتاتهة أمثاله في 


القالب: وليست بمقدرة, بشظلاف تنفقة الروجات؛ لآن الأخيرة معاوضة, وهده مواساة , 
البلاد(؟). 


35 ش 
يقول الماوردي: "نفقات البهاكم واجبة على تريايها؛ لقول النبي صلى الله 


علية وسلم : "اتقوا الله فيما ملكت أيمائنكود'(2)ء. وصهى عن التعدي على البهائكم 





)١(‏ انظر: المحلى (65/ما؟,5135)ء ويرى الحضابلة وجوب النفقة لكل قريب وارث» 
ولا تجب لذوي الأرحام ممن لاا يرث لا يفرض ولا تعصيب. انظر: الروض المربع 
(مكتبة الطالب الجامعي, مكة المكرمة) بدون تاريخ (150/9). 

(؟) كتاب النفقات من الحاويء ص51 . 

(؟) المصدر نفسهء ص510:975. وانظر: الإقناع في الفقه الشافعيء ص6١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (991/9). واين ماجه في كتاب الوصايا برقم (191؟): وابن حبان 


الألباني في إرواء الغليل (171؟؟). 











ا 


وعن قتلها إلا لمأكلةء فقد روي عن رسول الله - على الله عليه وسلم - قوله: 
"عذيت امراة في هرة سجنتها حتى مالتت., فدظت فيها النشارء لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرض"(١).‏ 

قال الماوردي: "قدل على أمرين: على حراسة البهاكم بإطعلمها حتى تشبع, 
وسقيها حتى تروى, سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة, فإن قصر فيها حتى ملكت 
أو آأسهكت أثم"(١)‏ . 

وعند امتشاع صاحب البهاكم عن إطعلمها وسقياها قفإن ولي الآأمر يلزمه بذلك 
أى ببيعها(!). 

م - بيمكن أن نستظص مما سبق من الحديث عن الانفاق الواجب للغير الآمور 
الحالية : 

15 - يعتبر كلك نوعا واجبا من التكاقل الاجتماعي داظ المجتمع الإسلاميء 
حيث يلزم الغني والمكتسب بالإنفاق على قريبه الفقير والعاجز وفق شرط معينة - 
سبق ذكرها -, وهو أمر واجب لا يملك من وجب عليه التهرب منة؛ لذلك كان من 
مهام المحتسب - كما ذكر الساوردي - أن يأمر من وجبت عليه نفقة أقاربه أو 
كفالة صغار أن يقوم بدلك على الشروط المستحقة فيها(؟). 

ب - نجد أن وجوب إنفاق الوالكد على اولاده يستمر حتى البلوغ, ولو ترك 
الوالك ذلك قبل البلوغ لحصل من ذلك مققة للأولاد وضياعء لذلك وجب عليه أن 
يسسهم في تنشكة وتربية الأفراد حتى يصبح المجتمع غنيا بموارده البشرية,ء ووجوب 
إنقاق الوالد على اولاده في مرحلة ما قبل البلوغ يتيج لهم التفرغ لإعداد 


أنفسهم بدنيا وعلميا وعمليا للمشاركة في تحمل أعباء الحياة . 





(9) كتاب النفقات من الحاوي, ص 9845:941١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب 
الشرب والمساقاة,» حديث رقم (15؟؟)ء ومسلم في كتاب السلام برقم (51615). 

(؟) كتاب النفقات من الحاوي.ء ص185 . 

(؟) المرجع نفسهء ص5؟38, وانظر: كتاب الآم للشاقعي  .)(١١١70(‏ 


(5) انظر: الأحكام السلطانيةء ص؟(؟ . 











: 5١ - 


وربط إنفاق الوالد على أولاده باليلوغ - ويخاصة الذكور - يتطلب إعادة 
النظر فية؛ لآن إعداد الموارد البشرية الكفوؤة - في عصرنا الحاضر - يتطلب 
تفرغ الأولاد إلى ما بعد مرحة البلوغ بعدة سنواتء. حتى يتسنى لهم أخهذ قدر 
كاف من العلم والمعرفة, وبخاصة إذا اعتبرتا الأولاد عاجزين عن الكسب في هده 
المرحلة لذلك السببء لذا فالآأولى ما قاله ابن تجيم من أن "طالب العلم إذا 
كان لا يهتدى إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الآب يمنزلة الرمن والأآنثى", ويؤكد أن 
من كان من طلبة العلم الحسن السيرة. مشتغلا بالعلوم النافعة يجبر الآباء على 
الإسفاق عليهم". ويطلل ذلك بقوله: "لآن الاشتغال بالكسب يمتههم عن التحصيل 
ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل"(١).‏ 

ومن جهة شانية نجد أن الأولاد ملزمون بالإنفاق على آباقهم وفق شروط أهمها: 
غنى الولد. وقدرته على الكسبء وفقر الوالد وعجزه عن الكسبء وليس من مقابلة 
الاحسان بالاحسان التخلي عن الوالد عند عجزة وكبيرة والذهاب مه إلى دار 
العجزة. كما يفعل في كثير من المجتمعات البعيدة عن هدي الاسلام . 

ج - نهد إنه يجب الإنفاق على الزوجة يدون شروط سوى تمكين الزوج من 
نفسهاء وما سوى ذلك فلنه يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة حتى ولو كان 
فقيرا وزوجته غنية, وذلك حتى تتفرغ الزوجة لتحمل مسكوليتها المناطة بها نحو 
زوجها وأولادها وبيتها. 

ومن جهة ثانية نجد أن إنفاق الآبناء على الآباء مشروط يغنى المثنقق أو 
قدرته على الكسبء وكذا فقر المتفق عليه وعجزه عن الكسبء كل ذلك حتى لا يعتمد 
القادر على غيره فيتئترك الكسب لنفسه وتنتشر اليطالة في المجتمع, ونجد أن 
النفقة إذ! وجيت للآباء على الآبناء 5و للآيناء على الآباء فإنه لا بد متها حتى 
ولو كان من وجبت عليه فقيرا ما دام أنه قادر على الكسب؛ إذ القدرة على 
الكسب - في نظر الإسلام - شروة لا يجوز إهدارهاء بل يجب استغلالها في التكسب 
جعت 7 ا ا ا ا 0 


ها متى 
59“ امسطية: البحر الراكق :)59١/5(‏ وكما سبق4ص1١5,‏ فإن الحنابلة لايسقطون 


نفقة الولد الفقيير بالبلوغ ما دام بحاجة إلى النفقة . 
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للنفس ولمن تجب نفقتة ‏ 

د - وفيما يتعلق بوجوب إنقاق السيد على مملوكهء نجد أن الإسلام قد أوجب 
له كفايته بدون شروط.ء بل وثوجب على السادة أن يسنوا معاملتهم للرقيقء ورفع 
مستوى الرقيق إلى مستوى الإخوة الكريمة,ء بِينما "كانت الأمم الآخرى كلها تعتير 
الرقيق جنسا آخر غير جنس السادة, خلق ليستعبد ويستذل, ومن هنا لم تكن 
فضماكرهم تتائر من قتله وتعذيبه وكيه بالنار وتسخيره في الأعمال القدرة 
والأعمال الشاقة"(١)‏ 

ه - وحتتى البهائم وجبت نفقتها على أربلبهاء والإحسان إليهاء والرفق 
بهاء وقد جعل الإسلام هذا عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. كما أن 
التقصير في ذلك يعرض المرء لعذاب الله وسخطه في الآخرة, ولمساءلة ولي الأمر 
في الحشياء وبيِذلك يظهر لنا الفرق الشاسع بين موقف الإسلام من الصيوانات وموقف 
جمعيات الرفق بالحيوان 505 من التنظيمات التي تقوم على غير هدى من الله 
تعالى . 

القسم الثاني : الإنفاق التطوعي : 

كت ففلةا والحة عليه :: 

يقول الماوردي: "فإذا أدى الرجل ما وجب عليه في ماله من نفقات من تجب 
عليه نفقته., ومن إخراج ما وجب عليه إخراجه, استحبينا هحينكذ أن يتصدق بشي* 
من ماله تطوعاء فقد روى آبو هريرة أن رسول الله - ملى الله عليه وسلم - 
قال: "والدذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
طيبياء ولا يصعد إلى السماء إلا طييا - إلا كانما يضهعها في يد الرحمنء فيربيها 
كما يربي أحدكم فلوه, حتى اللقمةء فتاتي يوم القيامة وانههما لمثل الجبل 





01 محمد قطب: شبهات حول الإسلامء ص١5 ١‏ 2: وانظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر 


الاقتصادي, ص01:00 . 
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المدقات) .)5(")١(‏ 
؟ - قدر الإانفاق التطوعي : 
يقول الماوردي: "اختلف الناس في قدر ما يستحب له أن يتصدق بدء فقال 

قوم: بجميع مالهء كفعل أبي بكر رضي الله عنهء وقال آخرون: بنصفهء كفعل عمر 

رضي الله عنه, وقال آخرون: بثلثه, كفعل ابن عمر رضي الله . 
والذي عندنا(؟): أن الاستحباب في ذلك معتبر بحال المتصدق؛ فإن كان حسن 

اليقين قنوعا لا يقنطه الفقرء ولا يساأل عند العدم فالأولى أن يتصدق بجميع 

مالهء فقد روى زيد بن أسلم عن أبِيهء قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - يقول: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتصدقء فوافق ذلك 
مالا عنديء, فقلت: اليوم تأسبق آبا بكر - رضي الله عنه - إن سبقته يوماء فجكت 
جتعف مالن: فقال: "ما ثبقيت لأهلك؟" قلت: مثلهء قال: وأتى أبو بكر بكل ما 
عنده, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيت لإهلك؟" فقال: أبقيت لهم 
الله ورسولة , فقلت: لا تسابقك إلى شيء أبدا"(2). 
فرسول الله - ملى الله علية وسلم - إنما أقر آيا بكر - رضي ألثه عنة - 

على ذلك, واستحسنة له؛ لما علم من قوة إيمانه وصحة يقينة. 

ةكت ةك 

.)١٠١5( سورة التوبة,ء آية‎ )١( 

(؟) كتاب الزكاة من الحاوي 0131097 والحديث رواة البخاري: كتاب 
الزكأة, باب المدقة من كسب طيب برقم (١١5١)ء‏ ورواه مسلم: كتاب الزكاة, 
باب قبول المدقة من الكسب الطيب برقم ,)١١١5(‏ مع اختلاق يسير في اللفظ. 

(؟) الحديث للماوردي. 

(5) رواه ثبو داود: كتاب الزكاةء باب في الرخمة في ذلك, برقم »)١178(‏ ورواه 
الترمذي: كتاب المشاقب, باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء برقم 
(1170؟). وقال الترمدي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري 
(51/5؟): أخرجه كبو داودء وصصطه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم 


عن أبيه . 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "أنفق بلالء ولا تخش من ذي العرش إقلالا"(١).‏ 

فأاما من كان ضعيف اليقين, يقنطه الفقرء ويسال عند العدم, فالأولى أن 
لايتصدق بجميع مللهء يل يتصدق يحسب حالهء. آلا ترى إلى ما روى محمود بن لبيد 
عن جابر قال: كنا عند التبي - صلى الله علية وسلم - إذ جاء رجل بمشثل بيضة 
من ذهب: فقال: يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
لوووط ديق عا سس فك ننها راود كم لفكي حمة سواه فلل اكه 
لأوجعته, شم قال: "يأاتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة, شم يقعد يسال 
الناس, خير الصدقة ما أبقت غنى"(؟). 

وراد غيلان بن سلمة كن يوصي يماله كله للمساكين, قاأكرهه عمر - رضي الله 
عنه - حتى رجع فيدهء, وقال: لو مت على رأيك لرجم قبرك, كما يرجم قير آبي 
رغال"(1). 

وما سبق من الكلام عن مقدار الإنفاق التطوعي ينيغي أن يفهم في إطار ترتيب 
الإانفاق وتقديم الإنفاق الواجب على الإنفاق التطوعيء يقول الماوردي: "أما صدقة 
التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفارات,» وقبل الإنفاق على من تجب 





)١(‏ رواه البزار باستاد حسن, وأبو يعلىء والطيراني في الكبير والآوسط بأسناد 
حسن. انظر: الترغيب والترهيب, (01/1)», وقال المشاوي في فيض القدير 
:)١7979(‏ رواه البزار عن بلال وعن أبي هريرةء والطبراتي في الكبير عن 
ابن مسعود. ورمز له بالصمن. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الركاة,. ياب الرجل يخرج من مالهء برقم (1!5١)ء‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (9/؟١5):‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء, 
ولم يخرجاه, وقال الذهبي: على شرط مسلم, وصحيح ابن خزيمة برقم .)١551(‏ 
انظر: كتاب الركاة من الحاوي. تحقيق د. ياسين الخطيب, .)١1*5/5(‏ 

(؟) انظر: كتاب الزكاة من الحاوي للماوردي, (5/5١1١)ء‏ وقد وردت قصة عمر مع 


غيلان الثقفي في فتح الباري .)١51/5(‏ 
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وسلم: "خير الصدقة عن ظهر غنىء وليبد؟ أحدكم بمن يعول"(١).‏ 

وفي قوله: "عن ظهر غنى" تأويلان: أحدهما بعد استغناء 56 عن تتيع ما 
يخرجه عن يذه , 

الشثاني: بعد استغناته عن أداء الواجباتء. روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "لا يقبل الله التوافل إلا بعد احكام الفراكض"(75). 

وخير ما نعلق به على حديث الماوردي هو ما قاله ابن حجر عن حديث: "'خير 
المدقة ما كان عن ظهر غنى"(؟), حيث قال: "والمختار أن معنى الحديث أفضل 
المدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيالء بحيث لا يمير المتصدق 
محتاها بعد صدقته إلى أحدء قمعنى الغنشى في هذا الحديث حصول ما تدفع به 
الحاجة الضرورية؛ كالإكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليهء وستر العورة, 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى, وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل 
يحرم؛ وذلك ثنه إذا آشر غيره به أدى إلى إهلاك نفسهء أو الإفرار بهاء أو كشف 
عورتهةء,. فمراعاة حقه أولى على كل حالء؛ فإذا سقطت هذه الواجيات مح الإيثارء 
وقاقة مكمه ون0ق10 كل ا متيل اوطاوطق القدر: قط ققح 21د ظ 

والقيام بالنفقات الواجبة يستلزم موردا مستمرا للوقاء بهاء وهذا يتطلب 
توجيه بعض الأموال نحو الاستثمارء فإن لم يكن ثمة مال فالتكسب بالبدن لتوفير 





:)١1551( رواه البخاري: كتاب الزكاة, باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنىء برقم‎ )١١( 
فحن الباب قوله - صلى الله علية وسلم - لكهعب بن مالك عنتنما تراد التصدق‎ 


: ايا 
بحيير اء 


(؟) كتاب الزكاة من الحاوي :)١099:10584(‏ والحديث لم أجده . 
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جاكز؛ لك منع النبي - صلى الله علية وسلم - سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عه - عنكما كان مريضا واراد التصدق بماله كله - وكان ذا 5710 
من الولد إلا بنت - وقال له: "إنك إن تذر ورثئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس"(١) ‏ 

؟ - ضوابط الإنفاق التطوعي : 

ذكر الماوردي بعض الضوابط والآداب التي تتعلق بالإنفاق التطوعيء اهمها 
ما يلي: 

1 - أن يتصدق على ذوي أرحامهء وعلى أهل الخيرء وذوي الفضل؛ لحديك: "لا 
ياكل طعامكم إلا مؤمن"(؟): فإن تصدق على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي 
جان؛ لقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)(5؟)ء 
والأسير لا يكون إلا كافرا.ء وقد مذح الله مطعمه فدل على استحباب الصدقة عليه , 
روى هشام بن عروة عن كالسا + قدالت: قدمت علي أمي راغبة مشركة, فقلت: يأ 


رسول الله: إن أمي راغية مشركة, أفاصلها؟ قال: "نعم صلي آمك"(2). 





.١/ةص سبق تخريجهء‎ )١( 

(9) رواه التزمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في صحبة المؤمنء برقم »)١110(‏ 
نال هذا" حدنث عسو ورواة الهنة كني المسف 1171 

(؟) سورة الانسان, آية (8). 

(:؟) كتاب الزكاة من الحاويء ١105/5(‏ وما بعدها)., والحديث رواه البخاري في 
كتاب الآدبء باب ملة الوالد المشرك, برقم (0918)ء وأيضا رواه في الجزية 
والهبة. ورواه مسلم في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين ... برقم (؟١١٠١).‏ ظ 

قلت: والمقصود هنا صدقة التطوع, أما الركاة فلا يجوز دقعها لكافر كما 


قال الماوردي في الأحكام السلطاتية (084١)غ»‏ وأجازن آبو حنيفة دفعها الى 


الذمي دون المعاهد. 
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ب - أن يستره عن أعين الناس, وعن إذاعة يستطيل لهاء. وأن يخفيهة عن 
اشاعة يستدل بها(١).‏ 

حنم لثمن والمنفة د والاحيت يفيل لبا فيه هق قاط القكسن :و ]عجان 
الأجر. يقول الماوردي في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى)(؟) قال: "المن في ذلك أن يقول: أحسنت إليك ونعشتك, 
والأذى أن يقول: أنت أبدا فقيرء ومن أبلاني بكء مما يؤذي قلب المعطى"(9). 

وقال يضا: "وئثماالمعطي إذا التمس بعطاكة الجزاء. وطلب به الشكر 
والثغناءء, فهو خارج بعطائه عن حكم السخاء؛ لآنه إن طلب به الشكر والثناء كسان 
صاحب سمعة ورياء. وفي هدين من الذم والسمعة ما يِنافي السخاء. وإن طالب به 
الكذاة كنان اهز مخويها لا مشسككق هنذا ولاسدما ع وقتي قال" ابن عبان + ارهن 
الله عنهما - في تاأويل قوله شعالى: (ولا تمنن تستكتر)(2): إنه الذي يعطي 
عطية يلتمس بها أفضل منها"(0). 

د - تعجيل العطاء والبذل, يقول الماوردي: "ينبغي لمن يقدر على ابتداء 
التسعدروف 11ت حسمل بقار واد جاتر بع وكيفة عورف 51 أنه من فرص 
زمانه وغناكم إمكائنه, ولا يهمله ثشقة بقدرته عليهء فكم واثق بقدرة فاتت 
فاعقبت ندماء ومعول على مكنة رزالت فأاورثت خجلا .. ولو قطن لنوائب دهره, 
وتحفظ من عواقب مكره, لكانت مغائمهة مذخورة, ومغارمه محجبورة"(1). 

0 تصغيره عن أن يراه مستكبراء وتقليله عن أن يكون مستكثر!؛ لخلا يصير 


. ؟١؟ص أدب الدنيا والدينء.‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. آية (15؟). 

(؟) تفسير الماوردي "النكت والعيون" .)58١/١(‏ 
(8) سورة المدثر. 'ية (1). 


(0) كدب الدنيا والدين,. (599١.١١5؟).‏ 


المركر كسد ا ا 6 
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9 - آلا يحتقر منه شيكا وإن كان قليلا تزراء إذا كان الكثير مغوزاء 
فامتشع عنهء. وفعل قليل الخير أفضل من تركه(١),‏ وقال الماوردي: "ولا ينبغي أن 
يمتتع من المدقة باليسيرء فإن قليل الخير كثشيرء قال الله تعالى: (فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره)(؟). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"(؟). 

- ومن غضوابط الإنفاق التطوعي ما بيينه الماوردي بقوله: "إن وقف على 
حددء وهو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة, وإيماله إلى مستحقه بحسب الطاقة 
كان محمود البذل مشكور العطاء. وإن تجاوز هذا الحد فأعطى في غير حق, وبذل 
من غير تقدير صار منسوبا إلى التبذير والإضاعة, وصار بازاء تبسره حقوق 


مضاعة "'(5). 


آذ سس بتا-)إ)يي ب سس | يجي سح | سي 0 


. ١٠١5ص المرجع نفسهء‎ )١( 
.)1( (؟) 'سورة الزلزلة, آية‎ 
.)١7١0/5( (؟) كتاب الركاة من الحاوي‎ 
والحديث رواه البخاري: كتاب الزكاة, باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة,‎ 
حديث رقم (1511), كما رواه مسلم: كتاب الزركاةء باب الحث على الصدقة ولو‎ 
.)١٠١١1( بشق تمرة‎ 


(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص١١١١١١١‏ . 
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المطلب الثالث : الاكتتان : 

فسي هذا المطلب ندرس رفي الماوردي في الاكتنانء وعلاقته بالإنفاق» مع 
الترجيح المبني على مبررات شرعية واقتصادية . 

كولا : ركي الماوردي في الاكتنان : 

عرف الماوردي الكسز - في اللغة - بقوله: "الكسز في اللغة: هو كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض, سواء كان ظاهرا على الأرض أو مدقونا قيهاء ومنة كثشز 
البر"(١).‏ 

كما عند علماء الشريعة فقد أورد الماوردي ثلاثة أقوال في تفسير قوله 
تعالى: (والغين يكنزون المذهب والفضة...)(؟) الآيةء قال: "وفي هذا الكنشز 
المستصق عليه الوعيد ثلاثة اقاويل: 

أآحدمها: أن الكتثتز: كل مال وجبت قيه الركاة فلم حؤد زكاتة, سواء كان 
مدفونا ؟أو غير مدفون, قاله ابن عمرء والسديء والشافعيء والطبري. 

القنافين: أن الككسن ها ؤاة: علن م الاق جو كدت كه الزكناة ثم لم 
توؤد. قاله علي بن أبِي طالب رضي الله عنهء فقد قال: آربعة آلاف فما دونها 
نفقة, وما فوقها كنز(؟). 


امشالث : أن الكنمننز ما فضل من المال عن الحاجة إلية"(2)ء وهو مروي عن 





(؟ذ) تفسير الماوردي "النكت والعيون" (9/5؟١):‏ وانظر: ابن منظور: لسان 
العرب, مادة (كتز). , 

(؟) سورة التوبة, آية (10.52). 

68 روى هذا القول - أيضا - الطبري في تفسيره. اتظر: تفسير الطبري (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن) (دار الفكرء بيروت) طلم ١5١ه .)١١871(‏ 











0 


أبي ذر رضي الله عنه(١).‏ 

وهناك قول رابع: وهو أن الكنز: ما لم تود منه الحقوق(؟) . 

وقيل: ما لم تود منه الحقوق العارضة؛ كفك الآسيرء وإظعام الجاكع. وغير 
ذلك(؟) . ظ 

ويمكن تصنيف الآراء السابقة إلى صنفين: 

المنف الأول: يرى أن الكنز: ما لم تود منه الحقوقء قإن أديت منه الحقوق 
فليس بكتزء والمراد بالحقوق هنا: الزكاة عند البعضء وعند البعض الآخر: 
الركاة وغيرها من الحقوق المتعلقة بالمال. 

الصنف الثاني: يرى أن الكنز: ما فضل عن الحاجة(2). 

هذاء وقد رجح الماوردي القول بأن الكنن ما لم تود زكاته(0), "لآن الكتاب 
يشهد لدء والسنة تدل عليه, وقول الصحابة يعضده"(1 ). 

"فاما ما يشهد له من كتاب الله سبحائتد, فما ورد من الوعيد بقوله تعالى: 
(فبشره بعذاب اليم) إلى قوله سبحانة: (ما كشزتم لأنفسكم)(!)ء ولا يجوز أن 
يكون هذا الوعيد واردا في حرز الآأموال ودقنها - كما قال ابن أبِي داود : 
لإباحته ذلك, ولا في عدم إنفاقها في الغزو والجهاد - كما قال ابن جرير -؛ لأن 
فرضه لم يتعين, وليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاة, فعلم أنه المراد 


بالآية "(48). 





.)5915/0( القرطبي: الجامع لأحكام القركن‎ )١( 

انق بالشري : انكاح الكراة ذا السكنه. روت )ضير اح 1171 00 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (970/0؟). 

(8) لا يخرج عن هذا رثكي الإمام علي رضي الله عنه على اعتبار أنه حدد مقدار 
العالطة اربع آلاف درهم. 

(1:4) كتاب الركاة من الحاوي (151147/1). 


(/ا) سورة التوبةء آية .)١02:55(‏ 


(4) كتاب الزكاة من الحاوي .)١21:١5 1/١١‏ 
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”وآأما ما يدل عليه من السنة؛ فما روى عطاء عن أم سلمة - رضي الله عنها 


الله 


عليه وسلم: "كل مال يلغ الزكاة قزكى فليس بكتنء وما لم يزكه فهو 


كنز"'(7). 


الله 


1 
"واما ما يعضده من قول المحابة رضي الله عتهمء فما روي عن عمر - رضي 


عنهما - تنه قال: كل مال لم تود زكاتهة فهو كنفئنء وان لم يدفن» وكل مال 


أدى ذكاتة. فليس بكئز وإن ذفن" (؟). 


وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: أيما رجل لا يؤدي زكاذ 





ماله, جاء يوم القيامة شجاع أقرع يطلب ماحبهء, فيقول: آنا كنزك أنا كنزك"(5) 
232 الأوضاح: نوع مسن الحلي , واحدها وضحء» سسيتب بها؛ لبياضها, ابسن الأثير: 


000 


002 


0) 


النهاية .)١51/0(‏ 
رواه أبو داود: كتاب الزكاة, باب الكشز ماهو؟ حديث رقم ,)١415(‏ كما 
رواه: البيهقي في سنتةذة (459/5): والدارقطني (0/959١5غ2.‏ إنظر: كتاب الزكاة 
من الحاوي (١/159:954١)ء.‏ مقد حسنه المناوي في فيض القدير (2557/0)»: 
والألباني في صحيح الجامع الصمغير (9/48/5), وقال عنه فضيلة الشيخ ابن باز 
في هلمش فتح الباري (79١؟؟):‏ "وهو (أي الحديت) حجة ظاهرة على أن الكشز 

المتوعد بالعذاب: هو المال الذي لا تؤدى زكاته, والله أعلم". 

رواكه مالك في الموطة: كتاب الركاةء باب ما جاء في الكنزنء ص01؟. وقال 
المنذري في التسرغيب والترهيب :)05١/١‏ "رواه الطبيراني في الأوسط مرفوعاء 
ورواه غيره موقوفا على ابن عمرء وهو الصحيح". وقد ضعفه المناوي في فيض 
القدير (59/0؟)ء كما ضعفه الآلباني في ضعيف الجامعء ص١١‏ . 

رواه البخاري: كتاب الزكاة, باب: إثم مانع الزكاةء حديث رقم (5١5١)ء‏ 
كما رواه الإمام مالك في الموطا موقوفا: كتاب الزكاة, باب ما جاء في 


الكنزء ص01؟:7017؟ . 








ا 


وليس لهما في الصحابة مخالف'(١)‏ . 

وشيما نكن نتن البلذعظات عل ما كره" التاوردى يان الكدن: 

١‏ - ذكر الماوردي أنه ليس في الأآموال حق يجب اداؤه إلا الزكاةء وهذه 
مسألة مختلف فيها بين آهل العلم, وستناقش في مكان آخر(؟). 

- عتدكما أورد الماوردي قول ابن عمر وئيي هريرة - رضي الله عنهما - 
قال: "وليس لهما قي الصحابة مخائلق", وكما سبق فإن هناك من الصحابة من 
خالفهما وبخاصة أبو در رضي الله عنه(؟). 

ثانيا : المناقشة والترجي ح : 

يرى الباحث أن ما ذهب إليه الماوردي من القول يأن الكنز: "كل مال وجيت 
فيه الزكاة ولم تؤد زكاته" هو الراجح؛ للأآسباب التالية : ظ 

١‏ - موافقته لكثير من النصوصء. وقد سبق جملة منهاء ونضيف إليها الآني: 

5 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية: (والذين 
يكنزرون الذهب والفضة) قال: كبر ذلك على المسلمين, فقال عمر رضي الله عنه: 
أنا أفرج عنكم,ء قانطلق: فقال: يا نبي اللهء إنه كير على أصحابك هذه الآيةء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما 
بقي من أموالكمء وإنما فرض المواريث لتكون لمن يعدكم" فكبر عمرء ثم قال 
له: "آلا كغبرك بخير ما يكتر المرء؟ المراة الصالحة: إذا نظر إليها سرتدء 





.)١101-1517/١( كتاب الركاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل التالث من الباب الثاني: الإيرادات العامة . 

(؟) وغيره كما سيأاتي بعد قليل, 

9) دواه تبو داود: كتاب الزكاة, باب في حقوق المالء حديث رقم (115١)غ.‏ 








ا 


ب - عن خالد بن أاسلمء. قال: خرجتا مع عبدالله بين عمر رضي الله عنهماء 
فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: (والذين يكنزرون الذمهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله) قال اين عمر: من كشرها فلم يود زكاتها فويل لهء إنما كان هذا 
قبل أن تنزل الزركاة, فلما ثكنزلت جعلها الله طهرا للآموال"(١).‏ 

وفي رواية: "شم التفتء. فقال: ما تبالي لو كان لي أحد ذهباء أعلم عدده 
وأزكيه, وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل"(75). 

قال المسحدث الإلباتسي عن هذا الحديث: "وهووإن كان موقوقا فهو في حكم 
المرفوع؛ لأنه في أسباب النزولء. وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله 
علية وسلم. وحديث ابن عمر هذا هام جدا ك0 تفسير آبية الإنقاق هذه ..., 
فالمقصوود إنفاق الجزء المفروض على الأآموال من الزكاةء وعلى ذلك دلت ساكر 
الأحاديث التي وردت في الترهيب من ممع الزكاة, وكذلك سيرة السلف الصالحء فإن 
المقطوع به أن عثمان, وعبدالرحمن بن عوف, وغيرهما من أغنياء الصحاية لم 
يتنفقوا أموالهم كلهاء بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة كما هو مذكور 
في كنب القورة بولق امد ري 0 0 0 

؟ - الآثار التي تدعم القول بأن: الكنز ما قضل عن الحاجة. ذكر ابن 


العربسي بعضا منهاء وقال: "قال القاضي: هذه الأحاديث لم يصمح سندهاء وهي بعد 


- مستدركه وابن مردويه من حديت يحيى بن عليء وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه". 

(9) رواه البخاري: كتاب الزكاة, باب ما أدى زكاته فليس بكشضنء حديث رقم 
.)١5*5(‏ 

(؟) رواه أبن ماجه: كتاب الزكاة, باب ما أدى زكاتهة ليس كنراء حديث رقم 
(7417١)ء‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. أخرجه البيهقي (857/23) من طريق أبن 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1//5). 
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محمولة على ما لم تقد زكاتة"(١).‏ 

؟ - إن القول بأن الكنن: ما لم تود زكاته هو قول الجمهور من الصحابة 
والفقهاء, وعليه كيار المفسرين كالطبري والقرطبيء وهو مذهب الإمام البخاري: 
يقول ابن عبدالبر: "ولا أعلم مخالفا في أن الكنن ما لم تؤد زكاته؛ الا شيكاأ 
روي عن علي وابي كر والضحاك, وذهب إليه قوم من آهل الزهد". (؟) 

- يقول الشبري: "لو كان ما فضل عن الحاجة أو زاد عن أربعة آلاف درهم 
يعتبر كشرا يستحق صاحبه العقاب القديد الذي نصت عليه هذه الآية؛ لم يكن هناك 
مجال لوجوب الزكاةء بل لأصبح الواجب الخروج من جميع المال"(1). 

قلت : ولما كان هناك مبرر لتقسيم الإنفاق إلى واجب وتطوعيء بل يكون 
الإنفاق قسما واحداء هو الواجب,. كما أن إنفاق جميع المال يلفي المواريث 
لدلك كان الصحابة يقرعءون آية المواريث لآبي ذرء ويقولون له: "لو وجب إنفاق 
كل المال لم يكن للآية وجه"(2). 

6 - عرف الاقتصاد الوضعي الاكتناز بأنه "حبس التقود عن التداولء أو 
و ع ا ا ا لي لد كران حية امد 


مستقبلاء ثم تحويله إلى قيم عينية منتجة"(0). 





)١(‏ أحكام القرآنء (1/5؟95). 

(؟) انظر: المناوي: فيض القدكير , (98/0؟), وانظر أيضا: ابن حجر: فتح الباري 
.)١ 7/92‏ 

(؟) جامع البيانء .)١١١/1(‏ 

(5) الأالوسيء كبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي, (ت ١17؟(ه)‏ روح 
المعائني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ادارة الطباعة 
المنيرية.ء مصرع) ط؟ (١9/١؟١).‏ 

(0) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص؟؟5» وانظر: مجموعة 
من الاقتصاديين: الموسوعة الاقتصادية, إعداد وتعريب: عادل عبدالمهديء 
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هذاء وقد سلك بعض من كتبوا في الاقتصاد الإسلامي هن! المسلك في تعريف 
الاكتتازء فقال أحدهم: "ندد القرآن الكريم بمن يكتنزون الدهب والفضة (أي 
النقود)ء وهددهم بالعداب الأليم ..." إلى كن قال: "ومعنى كتن النقود: أن 
تقبر في الخزاكن ولا تعمل؛ لآن الكنز هو المال المختفي الذي يقبر في الأرض أد 
في خزانة لا يعمل"(١).‏ 

وقال باحث آخر: "إن الأقوال والآراء التي فسرت الاكتناز لم تخرج عن المعنى 
الاقتصادي الدي نريدهء وهو مجرد حبس الأثمان (النقود) عن التداول"(؟). 

وبيناء على هذا المسلك نجد هناك من يستشهد بواقع الدول الإسلامية؛. حيث 
"قدر خبراء الأمم المتحدة في إحدى دراساتهم عن التخلف الاقتهادي أن الاكتنانز 
يمثل حوالي )<٠١(‏ من الدخل في بصض الدول النلمية»ء وبصفة خاصة دول جنوب شرق 
آسياء ودول الشرق الأوسطء حيث تنتشر ظاهرة الأكتناز على نطاق كبير"(5): وبعض 


الدول الإسلامية - بالطبع - داخلة في نطاق هذه الإحصاثية(5). 





. ١؟ص د. علي عبدالرسول: الميادىء الاقتصادية في الإسلامء‎ )١( 

(؟) شعبان فهمي: رأس المال في المذهب الاقتصادي للإاسلام (من منشورات الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية). ص١8‏ ١ء‏ وقد آخذ بهذا التعريف كل من: 
- د. محمد شوقي الفنجري: المذهب الاقتصادي في الإسلام (شركة مكتبات عكاظ, 
جدة) ط١ا:‏ ١*+*5أه.,‏ ص١؟١٠١‏ . 
- على خضر بخيت: التمويل الداخلي للتنمية قي الاقتصاد الاسلاميء ص١86١‏ . 
- د. آبِو بكر متولي, ود. شوقي إسماعيل شحاته : اقتصاديات التقود في إطار 
الفكر الإسلامي (مكتبة وهبة, القاهرة) ط؟٠5١اهء‏ ص51-15؟,2 وغيرهم . 

(؟) د. علي لطفي: التنمية الاقتصادية (مكتية عبين شمس, القاهرة) ط15175م», 
ص0١‏ . 


(5) انظر: علي خضر بخيت: التمويل الداخلي للتنمية في الاقتصاد الاسلامي. 


. 35١-4١١ ص9‎ 




















اك 


ولا شك في أن الاكتنان - في المفهوم الاقتصادي - يؤدي إلى نقص الطلب 
الكلي على السلع والخدمات, مما يودي إلى عدم القدرة على تصريف المنتجات 
الاقتصادية, وبالتالي يضطر قطاع الإنتاج إلى خفض مستوى الإنتاج, وما يتبع ذلك 
من تعطيل جزكي للموارد الإنتاجية المستخدمة » وتبديد نسبي في استخدامها(١).‏ 

ويرى الباحث أن التسوية بين الاكستتازن في المفهوم الشرعي. والاكتناز في 
المفهوم الوضعي غير صحيح للأسباب التالية : 

١‏ - يسبح الاستثمار - بناء على هذا الرئي - واجباء بدليل الوعيد في 
الآيةء والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب(؟), ققد عرف الأصوليون الواجب بأنه: 
انما توعد بالعقاب على تركه"(؟). وعليه فمن كانت عنده أموال ولم يستثمرها - 
مع قدرتهة على ذلك - فهو آشم., لذلك قد يقدم المسلم على استتكمارات عقيمة لا 
جدوى منها؛ هروبا من الوقوع في الإثمء خامة وان فرص الاستثمار ليست متاحة 
بصورة داكمة, ومثل هذا - القول - لا نجد له مستندا من الشرع الحضنيف. 

ومن جهة ثانية فإن حبس المال عن التداول قد يِكون محمودا في بعض 
الأحوال؛ كحالة التشخم - مشلا - حيث تتخذ الدولة كافة السياسات لتقليل كمية 
النقود المعروضة للتداولء وفي هذا الشئن يقوم المصرف المركزي بحبيس كمية من 
النقود بهدف القضاء على التضخم. 


؟ - عنكما عرف الاقتصاد الوضعي - وبالذات الراسمالي - الاكتتاز بأنه حبس 





. انظر: المرجع نفسه. نفس الصفحة‎ )١( 


(؟) يدعو هذا الاتجاه إلى انفاق المال وبخاصة في الاستثمارء والوعيد على عدم 


الإنفاق ,. 


الكتاب العربيء, ميروت) طاء ١١5١هء‏ ص(؟, وانظر: د. حسين خلف الجبوري: 
عوارض الأهلية عند الآموليين (من منشورات معهد البحوث بجامعة آم القرى) 


طق لم١٠5اهء‏ ص5 5 : 
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النشقود عن التداول.» اعتبره عملا مدموماء ولكنه لم يرتب أية عقوبة على اكتناز 
الأموال وحبسها عن التداول(١).ء‏ كما أنه يفتقد حوافز الانفاق الموجودة في 
الاقتصاد الإسلامي؛ حيث حت الإسلام على الإنفاق في مختلف المجالات الطيية, ورتب 
على ذلك شوابا عظيماء كما فرض الله تعالى في المال حقوقا كالزكاة, ونفقات 
الأقاربء. وهذا يدقع لاستثمار الآموال حتى توؤدى هذه الحقوق من الآرياح وليس من 
رئس المالء ولذا جاء في الحديت: "اتجروا في أموال اليتامى حتىس لا تأاكلها 
الزكاة "(؟). 

ومن جهة ثانية فإن الإنسان مقطور على حب المال: (وتصيون المال حبا 
جما)(؟). ويسعى للاستزادة ممه بدون حدود, كما جاء في الحديت: "لو كان لابن 
تدم واديان من ذهب لابتفى شالثاء ولا يملا عين ابن آهم إلا التراب"(2)؛ لذلك 
فالإنسان العاقل الرشيد سيوجه أمواله نحو مجالات الاستثمار المناسية عتدما 
يجدها . 

؟ - الاستدلال بنسية الأموال المكتنتزة في بعض الدول الإسلامية وآثارها على 
المي 0 حبنت ححجة ل ساوى م ل الاأكتنان في الشرع ومعناه في الاقتماد 
الوضعي؛ لآنه لا يمح الاستدلال بانحرافات وسلبيات نشات في ظل أنظمة اقتمادية 
وضعية, بل إن هذه الأوضاع السيكة تعد حجة لضرورة تحكيم شرع الله في كل شكون 
الحياة للقضاء على كل السلبيات والانحرافات, 

ه - وعليه فإن الراجح والصحيح أن الاكتناز: "مصطلح إسلامي للمال الذي 





(1) انظر: د. منذر قحف: الاقتصاد الإسلاميء دراسة تطيلية (دار القلمء الكويت) 
طل إ٠١٠5إؤهء‏ ص1أا ١0‏ . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن أنسء وقد سبق تخريجه ص١1‏ . 

9؟) سورة الفجرء آية .)١5١(‏ 
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لم؟5 - 
مكييار فرق نك انسقورئ فى" لمان عن العراسل ‏ الكني <كجمعل الامشحاظ 


بالنقود ساكلة في أضيق نطاقء. ويمكن بيان ذلك بدراسة موجزة للطلب على النقود 
في الاقتماد ميمت .جد أن النتقود تطلب بقعل ثلاثة دواقع, هي: المعاملات, 
والاحتياط, والمضاربةء ويمكن تفصيلها فيما يلي : 

؟ - الطلب على النقود بدافع المعاملات : 

وهنا يحتفظ الآفراد بالنقود ساكلة لتجري بها معاملاتهم حتى وقت الحصول 
على الدخل مرة أخرىء, وهذا يتم في المعاملات الاستهلاكية والاستثمارية؛ حيث قد لا 
تتوفر فرصة الاستثمار المناسب, ولكن لا تطول مدة الاحتفاظ بالنقود لهذا 
الغرض. حيث يوجد من العوامل ما يجعلها قصيرة, ومن تلك العوامل توفر 
البداكل الاستثخمارية المعتبرة شرعا؛ كالمضاريات الخاصة والمشتركةء والشركات 
المختلفة, والسلم. وغيرها. 

ومن جهة أخرى فإن الزكلة تحفز المسلم لمتوجيهة ماله نحو الاستثمار حتسى 
يدفع الذكاة من النماء لا من راس المالء وذلك عندما تكون الاستثمارات ناجحة 
وطق ايحا يفن :بالغر(1) . 

ب - الطلب على النقود بدافع الاحتياط : 

لا مالنع شرعا من الاحتفاظ ببعض التقود لمواجهة الظروف الطاركة. وفي ظل 
'الاقتصاد الإسلامي يوجد من العوامل ما يجعل هذا الداقع في أضيق نطاق, ومن هذه 
العوامسل: الزكاة وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي(؟), كما أن الزكاة 
ستفرض على الأموال المحتفظ بها لهذا الفرض إذا بلغت نصابا وحال عليها 


الحول(4), ومن ناحية أخرى فإن ايمان الفرد المسلم بأن الله قد تكفل بارزاق 





. 27١؟ص‎ » د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتضاد الإسلامي‎ )١( 
(؟) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي ص1 ؟1.‎ 


(5) انظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصادي الإسلامي .)52٠/5(‏ 
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عباده يجعله اكثر اطمكنانا من غيره. وعليه يكون الطلب على النقود هنا أقل 
للفرد المسلم منه لغير المسلم(1). 

ج - الطلب على التقود بدافع المضاربة : 

وهي غير المضاربة المعروفة في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقصد بها هنا: 
الاحتفاظ بالنقود للاستفادة من تحركات أسعار السندات مستقبلا في سوق الأوراق 
المالية(؟), وهذا لا وجود له في ظل الاقتصاد الإسلامي؛ أنه يِقوم على الرياء 
وتما الاحتفاظ بها للإستفادة من انخفاض وارتفاع أسعار بعض السلعء, فهذا آأمر 
دقيق؛ فقد تدظل تلك العمليات في نطاق الاحتكار المحرم, متى ما كان القصد 
منها رفع الأسعار وتحقيق الأرباحء وقد تدخل في نطاق التجارة المشروعة إذا خلت 
من ذلك, ومع ذلك فإن هذه العمليات إذا مورست في المجتمع الإسلامي فإنما 
تمارس في أضيق نطاق(5). 

ويتميز الاقتصاد الإسلامي بالدافع الاجتماعي, حيث يحتفظ المسلم بجزء من 
النقود لإقراض المحتاجين قرضا حسناء وللإنفاق في وجوه الخير عندما تكون هناك 
00507" ااا 

والظلاصة : أننا لا تستطيع أن نقول بان الطلب الكلي على النقود في مجتمع 
مسلم أقل أو آكثر منه في مجتمع غير مسلمء, وإنما يمكن القول بدرجة كبيرة أن 
الطلب على النقود لهذا الدافع أو ذاك هو أقل أو آتكبر في المجتمع المسلم عنه 
في المجتمع غير المسلم(0). 


ونختم بالقولء!ن اخراج الحقوق الواجبة في المال لا يعني التصرف في المال 





.١١ ١ص انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي‎ )١( 
. (١ص‎ 


(؟) انظر: د. شوقي دنيا: المصدر السابقء ص!١١١‏ . 








عا 


- بعد ذلك - حسب الرغبة, بل لا بد من طاعة الله في ذلك, يقول ابن عمر: "ما 
أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأازكية. وآعمل قيه بطاعة الله عذ 
وجل"(١)ء.‏ لدلك كان من كلم يكتنزرء وأنشفق في المعامي كان حكمه في الوعيد 
أشد(؟). 

ومن ضناحية أخرى بين الماوردي أن الوعيد في الآية ينال من يجمع المال 
لأغراض مشدمومة,ء. ويمنع الحقوق فيه, فقال عمن "يجمع المالء ويطلب المكائرة 
استحلاء لجمعه, وشغفا باحتجانه, - اعتبره - أسوة الناس حالا فيةء وأشدهم 
حزنا له.ء قد توجهت إليه سائر الملاومء حتى صار ويالا عليةء ومذام لهء وفي 
مثله قال تعالى: (والشين يكنزون الذهب والففة ولا ينفقونها في سبيل الله 


فبشرهم بعذاب أليم) (؟١)"(2).‏ 


خائضة 'القضيل : 
درسنا في هذا الفصل آراء الماوردي في السلوك الاقتمادي للمسلم في حال 
كسبه وإنفاقه, ويمكن تلخيص أهم نتاكج هذه الدراسة في النقاط التالية : 

(١‏ - تحثكث الماوردي عن عنصري المشكلة الاقتصادية "الحاجات والموارد", 
فبين أن الموارد التي سخرها الله تعالى للإنسان كافية لسد الحاجات الحقيقية 
للإنسانء وهي الحاجات التي تتوقف عليها حياته وأداؤه لوظائفه في الحياة؛. وهي 
حاحات محدودة منضبطة, وأما الشهوات والرغبات فقد بين الماوردي بأنه ليس 


لها حد متتاه . 





8 سبق تخريجه , ص‎ ١) 
اتنظر: القرطبي: الجاميع لأحكام القرآن (خل/خم 5ذ)ء. وابن الغرجئن: كسام‎ 5 
القرآن (2/5؟8).‎ 


(؟) سورة التوبة, آية (15). 


(5) انظر: أدب الدنيا.والدينء ص9؟؟ . 





ا > 


ولقد أآشار الماوردي إلى أمر مهمء وهو أشر السلوك الإنساني على الموارد, 
فبين أن الشكر والطاعة سبب للزيادة, وأن الكفر والمعصية سبب لمدحق البركة, 
وعليه فإن المشكلة الاقتصادية مشكلة سلوكية ترتبط بسلوك الإنسان تجاه دينه 
وتجاه ما سخر الله له في هذا الكون من موارد. 

5 - فيما يتعلق بمقدار الكسب, فقد تهج الماوردي منهجا صحيحاء حيث نظر 
إلى الأسباب والدواقع الداعية إلى طلب قدر الكقفاية أو الوقوف دونه أو 
الزياكة عليه وقد قسم الماوردي هده الدوافع إلى دوافع حسنة وتخرى سيكة, 
وكما سبق فإن الباحث لا يواقق الماوردي على اعتيار الزهد من الدوافع الحسنة 
في التقميسر عن طلب الكفاية, حيث اتضم لتنا - بعد المشئناقشة - أن مفهوم الزهد 
لا ينافي الكسب والغنسى, بل زهد الغنس آكمل من زهد الققير؛ لأن زهد الغنى عن 
قدرةء بينما زهد الفقير عن عجز وعدم. 

١‏ - فيما يتعلق بالمفاظلة بين الفقر والفنى , اتضح لنا - بعد مناققة 
مسستك فيقة ح أن ال قضدن لا يرجع إلى ذات الفقر أو الغنىء, وإنما يرجع إلى 
آشارهما في الناس, والإسلام يوجه إلى السلوك الأمشل في حال الفقر وفي حال 
الغنى, والغنى أفضل لمن أدى حقوق الله تعالى في المال. 

8 - ليست المسالة طريقا مشروعا للكسب؛ لآن المسالة لا تجوز إلا لمن كانت 
له حاجة ضرورية ملحة, وقد عجز عن الوقاء بيهاء وقد بين الماوردي أن الغنى 
عن المسالة لا يكون بالمال وحده, وإنما يكون بالمال أو بالقدرة على الكسب 
كدلك , 

0 - بالنسبة للانفاق فقد بين الماوردي أقسامهء. وضوابطه التي يكفل التقيد 
بها عدم الخروج بالإنفاق عن النهج القويم. 

١‏ - تبين لنا - يعد المناققشة - أن ما ذهب إليه الماوردي من القول. بان 


الكتحكة هوه كل تال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زركاته هو القول الراجح في معنى 











دور الدولة في الاقتصاد الاسسلامي 











تمهييد : 

في هذا الياب سندرس آراء الماوردي حول دور الدولة في الاقتصاد الاسلاميء 
والوظائف التي تقوم بها في هذا المجالء ولقد عبر الماوردي عن وظاكف الدولة 
في الحياة بكلمات قليلة, فقال: "الامامة موضوعة لظافة النبوة في حراسة 
الدحين,ء وسياسة الدنيا"(١).‏ 

كما بين أن نظر الامام يعم "مصالح الملة وتدبير الآمة"(؟). 

وقد جميع الماوردي مهام ولي الآأمر فيما يتعلق برعاية مصالح الملة, وتدبير 
نور الآمة في عشرة أمور هي(5١):‏ 

١‏ - حفظ الدين على أصوله المستقرة, وما أجمع عليه سلف الآمة؛ ليكون الدين 
محروسا من خللء, والآمة ممنوعة من زلل. 

١‏ - اسساية متتفيد الأحكام بين المتشاجرين: وقطع الخصام بين المتشازعين 
حتى تعم النصفةء ويزال الظلم. 

- تحقيق الآمن (حماية البيضة), لينصرف الناس في المعايش, وينتشروا 
في الآسفار آمنين من تغرير بنفس أو 0 

5 - اقسلمة الحدود؛ لتمان محارم الله تعالى عن الانتهاك, وتحفظ حقوق 
العباد من التلف والاستهلاك. 

م - تحصين الشغور (المناطق الحدودية) بالعدة المانعة, والقوة الدافعة, 
حتى لا يظفر الأعداء بانتهاك الحرمات أو التعرض بسوء لمسلم أو معاهد. 

5 2 جهاة عنن عسائهد الاسلام - بعد دعوته ,اليه - حتى يسلمء؛ أو يدخل في 
الدذمة . 





. الإحكام السلطائنية2ء ص؟‎ )١١ 
. 5١ص (؟) المرجع نفسه,ء‎ 


(؟) المرجع نفسه, ص؟؟2؟؟ , 





ا 


ولا عسف,. 

م - تقدير العطاياء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتييرء» ودفعه 
في وقت لا تقديم فيه ولا تأخيير. 

8 - حتقليد ذوي الكفاءة والآأمائنة فيما يفوض اليهم من الأعمالء, ويوكل 
اليهم من الآموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطةء والأموال بالآمانة محفوظة . 

٠‏ - أن يباشر بنقهه الاشراف على الأمورء وتصفح الأحوال؛ لينهض بسيأسة 
الأمة,. وحراسة الملةء. ولا ييول على التفويض - تشاغلا بِلذة أو عبادة - فقد 
يخون الأمين, ويغش الناصح. 

وفي موضع آخر ذكر الماوردي من واجبات ولي الآأمر: عمارة البلدان؛ باعتماد 
مصالحها.ء وتهديب سبلها ومسالكهاء والقيام يمصالح الرعية في حفظ مياههم 
وقناطرهم(١)‏ . 

ومما سبق يتضم أن الوظيفة الآساسية للدولة المسلمة هي اقامة حكم الله في 
الأرض, وذلك باللسهر على تنفيد أحكام الشريعة الاسلامية قي مجالات الحياة 
كافة(؟), ومن فم هنه المجالات: المجال الاقتصادي؛ وذلك بإعداد السياسة 
الاقتصادية وتنفيذها في المجتمع الاسلاميء وذلك بالتعاون والتشاور مع أهل الصل 
والعقد, وثهل الخبرة والكفاءة, وذلك ضمن اطار الشريعة الاسلامية(؟). 

ولقد وضع الماوردي شروطا يجب توافرها في ولاة الأمورء حتى يمكن القيام 
بوظاكف الدولة المسلمة على أحسن وجهء وهذه الشروط هي(5) : 


. العدالة بشروطها الجامعة‎ - ١ 





.١ امظوة أدب الدنيا والدينء ص9؟١2 وتسهيل النظر وتعجيل الظفرء صما‎ 2١2 
.) 509 , (؟) انظر: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية‎ 
اكد تاي د. محمد عبدالمنتهم عقر: السياسات الاقتصادية والشرعية... (من‎ 532 


مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء القامرة), طذزء ا١5١هء‏ ص١07201.‏ 
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؟ - العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والآحكام. 


1 - سلامسة الحو اس من السمع واليصر واللسان؛ ليسصح معها مياشرة ما يدرك 


- سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة, وسرعة النهوض. 

6 - الرئي المقضي ,الى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 

1 - الشجاعة والنجدة المؤدية إلى جهاد العدو وحماية البلاد والعباد. 

لا - النسبء وهو أن يكون من قريش.(١)‏ 

وآراء الماوردي في دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي ذات جوانب متعددة يمكن 
تقسيمها إلى وظيفة اقتصادية, ويقصد بها تلك الوظائف التي تسهم الدولة من 
خلالها في التنمية والإنتاج بطريقة مباشرة, ووظيفة مالية, ووظيفة رقابية 
وعليه فسوف ندرس الباب في ثلاثة فصول : 

الفهل الأول : الوظاكف الاقتصادية . 

الفصل الثاني : للوظيفة الرقابية . 


الفصل الخالث : الوظيفة المالية . 





)١(‏ هذا الغرط مختلف فيه, والجمهور على اعتباره. أنظر: القلقشندي: مآشر 
الانافة في معالم الخلافة,» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (عالم الكتبء 


بسيروة) بسذكون تاريخ ١‏ 5)ء وانظر: م عبدالقادر عودة : الاسلام 
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الفضضصطل الأول 


الورشاكف الاقتصادية للدولة 











1 


تمهيه بك : 

في هذا القفصل ستنتدرس آراء المساوردي حول الوظاكف الاقتصادية للدولة 
المسلمة, وذلك في أربعة مياحث : 

الميحت الأول : التنمية الاقتصادية . 

المبحث الثاني : استخراج المياه والمعادن . 

المبحث الثالت: الحمى والاقطاع ١‏ 


الميحث الرابع: تنظيحم احياء الموات 1 


المبحث الأول : التنمية الاقتصادية 
في هذا المبحث ستندرس آراء الماوردي حول التنمية الاقتصادية من حيت: 

مفهومهاء ومسكولية الدولة عنهاء وأبعاد التنمية. وذلك في المطالب التالية : 

المطلب الآول : مفهوم التنمية : 
١‏ - المفهوم الاقتصادي للتنمية: 
تعددت تعريفات التنمية الاقتصادية تبعا لتعدد وجهات نظر القائلين 

يها(١)ء‏ فهناك من يرى أن التنمية عبارة عن عملية تطوير في الاقتصاد القومي, 

يترتب عليه تزايد متوسط دظل القرد الحقيقيء وبحيث يستمر هذا التزابيد فترة 

طويلة من الرمن, وينتفع به الغالبية العظمى من الأفراد(7). 

ا ال ا ا ا 

)١(‏ تعريف التتنمية معروف ومشهورء والغرض من ايراد تلك التعريفات هو بيان 
مفهومها في الاقتصاد الوضعي من وجهات نظر متعددة حتنى يمكن مقارنة ذلك 
بمفهومها في الاقتصاد الاسلامي كما يراه الماوردي. 

(؟) أشظر المراجع: د. منيس تسعد عبدالملكء ود. علي لطفي: التنمية والتخطيط 
الاقتصادي (منطبعة مخيمر) بدون ذكر مكان وتاريخ النشرء ص١7١ء.‏ وانظر: د. 
مدل تر التحنمية الإقتصادية (مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) ط185امء 
صالاء وانظر: د. مهد عبدالعزين عجمية وآخرون: مقدكمة في التنمية 


والتخطيط (دار النهضة العربية. بيروت) 1147مء صراة . 








وهمناك من يرى أن عملية التنمية الاقتمادية تشمل زيادة العناصر الانتاجية 
المستخدمة في النشاط الاقتصادي, سواء عن طريق تشغيل المتعطل متها لدى 
المجتمع أو زيادة الكميات المتاحة من العناصر الأكثر ندرة(١).‏ 
وهناك مادق أن منلحة الكتكفية مفسن زسادة الكنفاءة الإنكاضة لعتامر 
الانتاج المستخدمة في النشاط الاقتمادي عن طريق إجراء تغفييرات جذرية في 
تنظيمات وفنون الانتاج, تنطوي على استخدام تقضل لهذه العناصر(؟). 
والتعريفات السابقة كلها تدور حول معنى واطء عبر عنه بونتيهء الفريد 
بقوله: "التنمية الاقتصادية عبارة عن سلسلة من الأنشطة الاقتصادية تحدت زيادة 
في انتاجية الاقتصاد كله, وإنتاجية العلالمل المتوسط: وزيادة في نسبة الكسبة 
(الدخل) إلى مجموع السكان'(١).‏ 
والملاحظ أن هناك اطارا عاما يجمع تلك التعريِفات, يتمثل في التركين على 
سيو م لت ا يي 
)١(‏ لنظر: د. افيريت هاجن: اقتصاديات التنميةء ترجمة: جورج خوري (نشر مركز 
الكقتب الأردهني) ط8غ54ام» صع؟, وانظر: د. عبدالرحمن يسري: التتمية 
الاقتصادية والاججتماعية في الاسلام (مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية) بدون 
كاويسة ص0ء وانظر: د. محمد عبدالمتعم عفر: مشكلة التظف واطار التنمية 
والكتيكافئل (من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية, القاهرة), طاء 
لإ*5اه. ص5١‏ . 
(؟) انظر:د. عبدالرحمن يسريء المرجع السابقء ص0؛ وانظر للمزيد من 
التعريفات: د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص؟؟ . 
)جيجه الفريد: دراسة في التنمية الاقتصادية (لندنء رولنج وكيفان بول) 
ط١111مء.‏ وقد نقل ذلك عنه: خورشيد أحمدء في مقال له بعنوان: التتمية 
الاقتصادية في أطار اسلامسي» ترجمة د. رفيق المصري. انظر: كتاب قراءات في 


: ١٠١ ص؟‎ 
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الجانب الاقتصادي من زاوية الإانتاج, وليس هناك تركيز على نوعية الناتج أو 
توزيعه )١(‏ . 

؟ - المقفهوم الاسلامي للتنمية : 

المفهوم الاسلامي للتنمية له خاصية الشمول؛ أد بتضمن المظاهر الظلقية 
والروحية والمادية في آن معا(؟)ء. وعليه فالتنمية الاقتصادية في الاسلام جزء من 
التنمية الانسائنية الشاملة(؟). وبعيارة أخرىء. فان التهنمية الاقتصادية - في 
الاسلام - جزء لا يتجزا من مضمون جعل الله للاتسان خليفة في الأرض, والذي يتطلب 
- ضمن ما يتطلب - تحقيق الرخاء الاقتمادي لجميع الآفرادء مع ربط ذلك بالشكر 
لله عز وجل وطاعته(5). 

*" - الجوانب الاجتماعية للتنمية الاقتصادية : 

لم يكن هناك ذكر للعوامل الاجتماعية وأثرها في عملية التنمية الاقتصادية 


فى الك ايات الاقتصادية التقليدية بسيب شيوع استخدام التجريد في التطيل 


الاقتصادي الذي يعني: عرزل العوامل الإاقتصادية عن العوامل غير الاقتصادية عرزلا 

حاماء بالاضافة إلى عدم وجود أقكار محددة لدى غالبية رجال الاقحصاد حول كيقية 

أو شكل الارتباط بين العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية (0) . 

الال ا 

. ١5ص انظر: د. شوقي دنيا :الاسلام والتنمية الاقتصادية.‎ )١( 

(؟) اتظر: خورشيد أحمد: التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي, ص؟5١٠‏ . 

(؟) المرجع نفسه. ص١٠‏ . 

(8) انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابقء. ص/الم. واتظر: د. رفعت العوضي: في 
الاقتصاد الاسلامي: المرتكرزات - التوزيع - الاستثمار (امدار ركاسة المحاكم 
الشرعية,» قطر) سلسلة كتاب الآمة, العدد (5؟). ص1 . 

(0) انظن: د. عبدالحميد محمد القاضي: مقدكمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي 
(دار الجامعات المصريةء الاسكندرية) طؤلا19م, ص45 ,3١‏ وانظر: د. 


عبدالرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلاحء ص1 


- 


ولكن بعد فشل السياسات الاقتصادية المجردة في معالجة التظف الاقتصادي في 
البلدان النامية,. بدا بعض الاقتصاديين يقترح مفاهيم أكثر واقعية للتنمية 
الاقتصادية تتضمن ربطا بين الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية(١).‏ 

جل اتلد اممف السستسية فون عالمي يستخدم على نطاق واسعء وفيه بيان 
للعوامل والاعتبارات الاجتماعية للتنمية جنبا إلى جنب مع العوامل الاقتصادية: 
لوزن اشن ستسربي الففة الاسسمتيدرية لوضف الأقيه العا لعلو 
والتتكنولوجيا من أجل التنمية: "ان المسلم به عموما هو أن التنمية ليست 
مرادقة لمجرد النموء ولكتها تتضمن اعتيارات أخرى عديدة, تتعلق أساسا 
برفاهية الانسان, ومن هذه الاعتبارات ما هو تقافي., وما هو روحي: وما هو 
مادي"(5) . 

ومما سيق يمكن القول بان "التنمية في الواقع لها شقأن: شق سدلي مادي: 
وشق اجتماعي معنويء وتحقفيق كل من الشقين لازم للآخر .. فلا بد للمجهود التنموي 


ثن يتناول كلا من هذين الشقين"(١).‏ 





. انظر: د. عبدالرحمن يسري: المرجع السابق, صا‎ )١( 

(؟) الأمانة العامة لموتمر الأآمم المتحدة للعلوم والتكتولوجيا مسن جل 
التتنمية, مايو 918١م,‏ وقد ذكره د. محمود محمد سقر في كتابه: التنمية 
قضية (تهامة, جدة) ط١,‏ ٠٠5١هء‏ ص0١‏ . 


طمل5؟!ازه, ص7١‏ . 
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المطلب الكثكانى : التنمية عند المأوردي : 

أولة + مقهوم_التتمية عند الماوردئ : 

استخدم الماوردي مصطلحي: "العمارة والصطلاح" للتعبير عن التنشمية 
الإقتكمانية: فكير هن الأسون الكن كجب كلى ولن الأمر لرعيبحةه ا"عسارة الجلدان 
باعتماد مصالحهاء وتهذيب سبلها ومسالكها"(١).‏ وقال مخاطبا الوزير بما يجب 

' عليه لولي الآمر: "قيامك بمصالح ملكه:ء وهي أربع: عمارة بلادهء وتقويم أجناده, 

وتثمير مواده2 وحياطة رعيتةه"(75). 

ومصطلح العمارة ثو العمران لم يكن مقصورا على الماورديء بل شاع 
استخدامه في الفكر الاسلامي قبل وبعد الماوردي(؟). 

ومصطلح العمارة جدير بالاعتيارء وقد ورد في كتاب الله تعالى: (هو اتشاكم 
من الأآرض واستعمركم فيها)(5), يقول علماء التفسير في هذه الآية الكريمة طلب 
للعمارة, فالسين والتاء في "استعمركم" للطلب, والطلب المطلق من الله يكون 


على سبيل الوجوب(0)., 





ونجد أن هذا المصطلح (العه أرة) يحمل مضمون التنمية الاقتصادية ويزيد 
860 أ تعمظير: أدب الخد لدخنيا والدينء, ص55 ود تسهيل الت لنظر ود تعجيل الظفر, صمةا» 


وقد ذكر الماوردي مصطلح "الصلاح" في أدب الدنيا والدين ص5؟1: وسياتي: 
كما ذكره الغزالي كثيرا. انظر - مثلا - : إحياء علوم الدين .)١15/5(‏ 

(؟) انظر: قوانين الوزارة2» ص19 . 

(؟) انظر على سبيل المشال: أيو يوسق: الخراج. تحقيق: د. محمد ابراهيم البنا 
(دار الاصلاح,» مصر) بدون تاريخء ص؟؟؟ء وانظر: ابن خلدون: لحني 
ص١١ .١‏ 

(5) سورة هود, آية .)1١(‏ 


(0) انظر: القرطبي: الجلمع لآحكام القرآن (01/0): وانظر: الشوكائي: فتح 


القدير (95/ا*0)ء وانظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص80 . 
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عليه؛ فهو نهوض في مختلف مجلات الحياة الاتسائنية, وان تناول بصفة أولية 
جوانب التنمية الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه في علم الاقتصاد(١)‏ . 

ويؤكد ذلك أن عمارة الأرض وصلاحها لا يقتصر على الجوانب المادية, بل يشمل 
أبعادا مادية, وثخرى معنوية, بحيت يقضى على الخراب والقفساد اللذين هما ضد 


العمارة والصلاح(؟) . 





بين الماوردي نه يجب على الدولة أن حسهم في ححقيق التنمية الاقتصادية 
(العمارة)؛ لذا فهو يوحب على ولي الآمر "عمارة البلدان؛ باعتماد مصالحهاء 
وتهنذيب سبلها ومسالكها"(؟), كما أن عليه "القيام بمصالحهم (الرعية) في حفظ 
مياههم وقناطرهم"(5): وهذه المسكولية عن التنمية يتحملها كل من ولي شيثا من 
مر المسلمينء لذلك يخاطب الماوردي الوزير مبينا له ما يجب عليه لمن ولاةء 
وذلك بالقيام بمصالح ملكه "وهي أربيع: عمارة بلادهء وتقويم أجتادهء وتثمير 
مواردهء وحياطة رعيته"(0). 

وقيام الدولة بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادينة من الأصون الواجبة 
علبها لرعيتهاء وليست آمرا اختيارياء وبهذا الخصوص يوضح الماوردي أن ولي 
الآأمر اذا قام بهذا الواجب - مع غيره من الواجبات - لرعيته "كان موؤديا حق 
الله تعالى فيهمء مستوجبا طاعتهم ومناصحتهمء مستحقا صدق ميلهم ومحبتهمء وإن 
قصر عنها ولم يقم بحقها وواجبهاء كان بها مؤاخذاء وعليها معاقباء ثم هو من 





. انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابقء ص80‎ )١( 
. ١؟5ص (؟) تدب الدنيا والدين.‎ 


(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص8١!١‏ . 


(0) قوانين الوزارةء ص15 . 





0 


لاعلانها .)١(”‏ 
ومن ناحية أخرى فان الماوردي قد جعل التنمية (العمارة) من الآسس المهمة 
في تاسيس الدولة(؟): كما بين أهميتها وآثارها الشاملة بقوله: "ومما يجب أن 
يكون معلوما أن زينة الملك بصلاح الرعية: والرعية كلما كانت أغنى وأسرى(؟) 
وأجل حالا في دين ودنياء ومملكته كلما كانت أعمر وأوسع كان أعظم سلطانا واجل 
شثناء وكلما كانت توضع حالاء وئضس يالاء كان الملك أخس مملكة. وأنزر دخلاء 

وآقل فخرا"'(2). 

وفي الآخير فإن هناك أمرا مهما ينيقي قهمه؛ وهو أن التنمية الاقتصادية لا 
تقع على عاتق الدولة وحدهاء يل تتطلب تعاون الآفراد مع الدولة على تحقيق 
التحمية, ,بالا أن هحور كل منهما يكون متناسبا مع قدراته وإمكاناته ومستولياته, 
فلا حور الإفراد يطفى على دور الدولة» فينتهي الأمر بتغارب الممالح الفردية: 
وتصارع كافة القوى بشكل يضر الاقتصاد ولا ينميه, ولا الدولة تطفى في دورها على 
الأقراد بان حتجعلهم مجرد تروس (ماكينئة)ء وتكون النتيجة أبعد ما تكون عن 
التنمية الحقة(0). 00 00 

ولقد تعرض الماوردي لهذا الأمر (تعاون الدولة والاأفراد على تحقيق 
التنمية)., فهو يقول: "الملد إذ!ا تعطل شربه أو استهدم سورهء أو كان يطرقه 
بنو السبيل من ذوي الحاجات؛ فكقوا عن معونتهم, فإن كان في بيت المال مال لم 


بتوجه في ضرر أمر باصلاح شربهمء وبناء سورهمء وبمعونة بني السبيل في الاجتياز 





. (١؟3ص تأدب الدنيا والدين,»‎ )١( 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1 ١0‏ . 

(؟) أسرى : سرو : المروعة في شرفء وقيل: سخاء في مروعءة. انظر: القاموس 
المضط ووتكان سكاف لمادة "روا زمر" 


(5) تضيحة الفلوك» فية 56 . 


(0) انظر: د. عاطف السيد: دراسات في التنمية الاقتصادية, ص١5‏ ؟!؟ . 
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بيهم؛ لآنها حقفوق تلزم بيت المال دونهمء وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامغهم, 
فياذا ؟عوز بيت المالء كان الآمر بيناء سورهم, وإصلاح شربهمء, وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم, ومراعاة بني السبيل فينهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة متهمء ولا 
يتعين أحدهم في الآمر به"(١).‏ 

ومن هذا النص يتضح لتنا كن عجز الدولة عن القيام يشيء مما يجب عليها 
نحو التنمية يتطلب قيام كافة القاهرين من أقراد المجتمع بذلك, وهذا يعني أن 
قيام الأفراد بما يلزمهم تجاه التنمية - بالأصالة - من باب أولى, والمباحث 
القادمة من هذا الفصل تمثل شيكا من التعاون بين الدولة والأفراد على تحقيق 
التنمية كما سنرى. 

ولقد بين الماوردي بعض جوائب التنمية التي تدظ ضمن اهتمام الدولة 
ومسكولياتها. من ذلك : 

؟ - الإهتمام بامن السبل والمسالك وتهذيبها : 

يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بامن السبل والمسالك, وتهديب 
اللنيف الشف لمت حشر القاس قن :متكي تمحيق ونوا على لهسم 
وتموالهم مطمكنين, ولا يقتصر على حماية ما يستمده من بلاده وسواده. فلم يستقم 
تمر بلاد كانت المسالك اليها مخوفة؛ لأنها تفتقر إلى مطوب اليها ومجتلب 
مشنها؛ ليكشر جلبهم فيما ليس لهمء, وتخصب بلادهم بما ليس عندهم, فيكون نفعهم 
عاماء وخصبهم دارا" (؟). 

ويظهر لنا في هذا الجانب من جوائنب التشمية (وهو من جوانب البنية 
الأساسية) كن التهئمية لا تقتصر على الجوائب الماسيةء لدلك فشق الطريق 
وتهدييها مع عدم الاهمتمام باس ايها لن يجدي شيكاء لآنه لن يسلك هذه الطرق 


أحد ما لم يكن آمنا على نقسه وماله, وهذا يعني أنه يجب أن تشمل التنمية في 





)١(‏ الأحكام السلطانية,ء ص١؟؟‏ . ش 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص5096:508 . 
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هذا المجال النواحي المادية والمعنوية (الأمنية). 

ب - عمارة البلدان : 

وقد عدما الماوردي من قواعد السياسة التي تقوم عليها قواعد الدولة, 
وقسمها إلى عمارة مزارع (الريف). وعمارة تمصار (المدن), وقصل الحديث عنهاء 
ندكره مختصرا قيما يلي : 

017 عمانة الع 

اعتيرها الماوردي "أصول المواد التي يقوم بها اود الملك(١),‏ وتنتظم بها 
تحوال الرعاياء فصلاحها خصب وثراء, وفسادها جدب وخلاء, وهي الكنوز المدخورة, 
والآأموال المستمدة, وثي بلد كشرت ثماره ومزارعه استقل بخيرهء وفاض على 
غيرهء. قصارت الأموال اليه تجلبء والآقوات منه تطلبء وهو بالفضد إن قلت أو 
اختلت"(؟). 

ولقد ذكر الماوردي خلاثة حقوق تجب على ولي الآمر (الدولة) فيما يتعلق 
يعمارة (تتمية) المزارع: 

"الأول: القيام بمصالح للمياه التي هو عليها أقدرء ولها أقهرء حتى تدر 

قلا تنقطع, وتعم قلا تمتنع., ويشترك فيها القريب والبعيدء ويستوي في الانتفاع 
بها القوي والضعيفء فان أهملت حتى قلت.ء وتغالب الناس عليها بسطوة وقوة, 
اخكل مشقامهاء وفس الحتمهاء واعتبة فيها عن اسحطال:. وتحكم في. الأفوال 
والآقوات. فضيق على الناسلسعتةء وهزهم لمنفعتد, وصار خسيه جدياء وخطيه 

قافن « عليه ون مستبيو من كتطف الأبدئ قو محقم اوم سيو عض 
مطامنع اولي السلطة, وماكلة ذوي القوة؛ ليامنوا في مزارعهم, ولا يتشاغلوا 


بالذب عن أنفسهم. ولا يكون لهم غير الزراعة عملا؛ لآن لكل صنعة أملاء في ستكثروا 





0 الأود : القوة . انطر : القاموس المحيط مادة (1د). 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص096108١‏ . 
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من العمارة. ويتسعوا في الزراعة . 
الشالث : عليه تقدير ما يؤخذ منهم بحكم الشرع. وقضية العدل, حتى لا 
ينالهم في قدرها حيفء, ولا يلحقهم في أخذها عسف؛ فانهم لا يصلون ,الى انصافه إلا 
بعدله, ... قإن الزمان بلتساعهم خصبء والملك باستقامة أمورهم ملتثم, فإن 
حيف عليهم في القدرء أو عسف بهم في الأخذ انعكس المصلاح الى ضده"(١).‏ 
وتؤجل التعليق الى ما بعد الحديث عن القسم الثاني من "عمارة البلدان". 
تانيا : عمارة الأمصان ٠:‏ 
١‏ - تعريف الإأمصار : 
عرفقها الماوردي باتها: "الأوطان الجامعة, التي يستوطنها أهلها طلبا 
للسكون والدعة, ولحفظ الأآموال فيها من الاستهلاك والاضاعة, والتماس ما تدعو 
.اليه الحاجة من متاع وصناعة, والتعرض للكسب وطلب المادة"(5) 
؟ - أشواع الأمصار : 
قسم الماوردي الأمصار إلى نوعين(؟): 
فرق عنمو السوارة باس 0 
وهو ثبت المصرين أهلاء وتصنهما حالا, وثولاهما استيطانا؛ لوجود مواده 
فيهء واقتناء أصولهما منهء ويشترط أن يكون في وسط سواده, وبين جميع أطراقة, 
... وهو موفور العمارة ما كان سوادة عامرا. 
الثاني: مصر الفرصة والتجارة : 
وهو من كمال الاقليم, وزينة الملك؛ لآنه مقصود بتحف البلادء وطرف الأقاليم, 
فلا يعوذ فيه مظلوبء» ولا ينقطع عنه مطجوبء وهو تآكثر المصرين طالباء وأنشرهما 
في الاقاليم ذكرا . 
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ويشترط في عمارته ثلاثة شروط: 

5 - أن يتوسط ثمصار الريفء. ويقرب من بلاد المتاجرء, قلا يبعد على طالبه, 
ولا يسبق على قاضده . 

ب - أن يكون على جادة تسهل مسالكهاء ويمكن تقل الأثقال فبيهاء اما في نهر 
أى على ظهرء فان توعرت مسالكهء وتجديت مفاوزه (براريه) عدل الناس عنه إلا 
من ضرورة . 

ج - أن يكون مامون السبل لأهل الطرقات, خفيف الكلء, قليل الأكقال؛ فانه 
لبس يأتيه ,الا جالب مجتاز يطلب من البلاد تجداها (أنقعها), فإن توعر هجر. 

؟ - شروط انشاء الأمصار : 

ذكر الماوردي الشروط التالية لانشاء الآمسار(١):‏ 

الأول : سعة المياده المستعذبة. 

الثاني: امكان الميرة المستمدة(؟). 

الخالث: اعتدال المكان الموافق لصحة الهوى والتربة. 

الرابع: قربه مما تدعو اليه الحاجة من المراعي والأحطاب. 

الخامس: تحصين منازله من الأعداء واللصوص. 

السادس: أن يحيط به سواد (مزارع) يعين أهلة بمواده . 

هذاء وقد تثوجب الماوردي على ولي الآأمر (الدولة) ثخمانية حقوق لسكان 
الأمصارء نذكرها فيما يلي(١).‏ 

. سوق الماء اليهاء سواء في الحياض أو الأنهار الجارية‎ - ١ 

؟ - تقدير طرقها وشوارعها؛ حتى لا تضيق بأاملها ويتضرر المارة . 

؟ - كن يبني جامعا للملوات في وسطه؛ ليقرب من جميع أهله, ويعم شوارعة 
20111 
3م المرحفف حفس برا فالات تضرف 
(؟) الميرة: الطعام والرزق. المعجم الوسيط (؟/495). 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص175١.15١,‏ بتصرف . 
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بمساجدة , 

5 - أن يقدر أسواقه بحسب كفايته, وفي مواضع حاجتة . 

6 - أن يميز خطط أهلهء وقبائكل ساكنيه:ء ولا يجمع بين أضداد متنافرينء ولا 

1 - أن يحوطهم يسور إن تاخموا عدواء أو خافوا اغتيالاء حتى لا يدخل عليهم 
إلا من ترادوهء ولا يخرج عنهم إلا من عرفوه .. 

- ان ينقل إليه من أعمال أهل العلوم وللصنائع ما يحتاج أهلد اليد 
حتى يكتفوا بهمء ويستغنوا عن غيرهم. 

م - إن آراد الملك أن يستوطن مصرا سكن في أفسح اطرافهء واطاف به جمسيع 
خواصه .)١(‏ : 

وما سبق من حديث الماوردي عن عمارة البلدان له دلالات اقتصادية مهمة نذكر 
منها ما يلي : 

-١‏ لاتقتصر عمارة البلدان على الجوانب المادية فقطء, بل تشمل الجوانب 
الرواقينة والاسكبي ام والياسية. ويظهر ذلك من خلال الاهمتمام بعمارة المساجدء 
وتحقيق الأمن لساكني الإمصار, والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية, والتجانس بين 
اسكان الإمصار.ء وغير ذلك. 

؟ - تظهر الماورهدي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعةء ويظهر ذلك من خلال 
الآحي: 

1 -اعتبر صلاحها خصب وشراءء وفسادها جدب وخلاء, وأن البلاد التي ينمو 
فيها القطاع الزراعي يكخثر خيرها وتحهصل على كثير من احتياجاتهاء بل ويتوفر 
لديها فاكض تصدره لغيرها . 

ب - أوجب على الدولة القيام بعمارة (تنمية) القطاع الزراعي, وذلك من 
ثلاثة أوجه : ظ 


اال لاك 


)١(‏ أي: جعلهم بالقرب مند. 
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الأول: القيام بمطصالح المياه, التي يتطلب القيام بها جهودا يعجز عنها 

الأفراد. 
الوجه الثاني: تحقيق الآمن الكامل للمزارعين. 
الوجه الثالث: معاملتهم بالعدل, وتقدير ما يؤخذ منهم بحكم الشرع. 
وهذا الامتمام الذي أولاه الماوردي للقطاع الزراعي ما زال قائما ومطلوبا 

حتى اليوم؛ لأن الزراعة هي "اص العوامل الركيسية للحضارة الانسانية, فلا يمكن 

- والآمر كذلك - أن تقوم للحضارة قاكمة(١)‏ بدون صناعة الزراعة"(؟). 
وقد سبق الحديث عن أهمية الزراعة في الفكر الاقتصادي بما يغني عن زيادة 

القول فيه( .)١(‏ 
ومن جهة ثانية يدعو لوحي إلى حملية النشاط الزراعيء وحماية 

انييس موضحا ما قد يتعرض له القطاع الزراعي من مشاكل ومتاعب من قبل 

السلطة أن لم تعامل المزارعين وفق تحكام الشرع, ولم تقم يما يجب عليها نحو 
تنمية القطاع الزراعي» وهذا ما وصل اليه الفكر الاقتصادي المعاصرء حيث 
"أصبحت معظم الدول تتدظل في النشاط الزراعي لأهمية الزراعة في الاقتصاد 
لقيو سن ... وتهدف الحكومة من تدظها في الزراعة تحقيق عدة أهداف أهمها 
حماية طبقة المزارعين من انخقاض آثشمان المنتجات نتيجة لكبر المحصول, أو 
قلة الطلب عليه وحمايتهم من منافسة المنتجات الأجنبية"(4): كما تلجأ كثير 

ااا سس يي سي م 

. المقصود الحضارة المادية‎ )١( 

032 ة: معفمية عمتسيو الزلاقن: الزراغة العربية المتحدة (الزراعة المصرية) 
(جامعة الاسكندرية, كلية الزراعة) 1905م, ص١؟١١؟,‏ نقل ذلك عند: د. 
عثمان أحمد خوليء, د. محمود محمد شريف: الزراعة العربيةء ص1١‏ . 

(؟) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول ص1اء 1 . 


(5) د. عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية,. ص1 0١‏ . 
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من الدول الى منح الاعانات للمزارعين بغرض تشجيههم على توسيع إنتاج سلعة 
معينة. والاستمرار في نشاطهم(١).‏ 

والماوردي عتدما نص على وجوب حماية المزارعين وتوفير الأآمن لهم يؤكد مأ 
وصل إليه حون ستيوارت ميل (؟المام) بعد الماوردي بمثات السنينء. حيث أن ميل 
قد اعتبر الأعمال التي يقوم بها رجال البوليس (الشرطة) أو تقوم بها المحاكم 
لحماية إلنتاج المزارعين من الأعمال المنتجة أو لا فرق بسيتها وبين الإأعمال 
المنتجة (5) . 

؟ - تحدث المساوردي عن تنمية الأقاليم كافة, وتعرف في الاقتماد بالتنمية 
المكانية أو الاقليمية(؟). والاهتمام بتنمية جميع الأآقاليم يزيل كافة الفوارق 
الأقتمادية والاجتماغعية بين هذه القاليم: انطلاقا من هيدا العدالة الذي يستوجب 
العتنايئة ينكل ا#كالين :عبن يعفر اللستيع ببالسشاواة والعذالةه' فيتكق: الاستقزاز 
والآمن(: ) . 

ته امشو الفاورنق ىن سحسنينة الكنل داك الاكستساحيةكافة معت يترا بالأمضار 
كفضلناء: لواف سكاف اللتساضية قاع الكجانةوصس الشمامى سد . 
القطاعات في نموها بيعوق مسار التنمية:, ويحدث مشاكل كثيرة للاقتصاد, ولا يعني 


دلك تساوي الجهود التتموية في القطاعات جميهها؛ بل يعني توفير متطليات 


)١١‏ الوه فده 14 ,وافظرء وينلة. 4 متوكفوريةن: سشكلة القذاء العالسة وجشكلدت 
التتنمية,. ترجمة وتقديم: محمود الشحات (مكتة الانطو المصريةء القاهرة) 
ط1915م, ص770 . 

9 أنظر ةذ هبدالريصق يسرى :“تون القكز الاتتماف غ31 11 . 

(؟) انظر: د. بكري جميل الناصر: التنمية الاقتصادية, ص١؟!‏ . 

(8) انظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: السياسات الاقتصادية والشرعيةء ص50؟5: 


وانظر: ا بكري النامن , المرجع السابق , ص1 8 
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التنمية في القطاعات المناعية(١)‏ . 

0 - تحدث الماوردي عن عمارة الأمصار وشروط انشاكها بتفميل دقيق, وحديكه 
عن ذلك يعد جزءا مما يعرف اليوم بعلم تخطيط المدن, ومفيدا فيما يعرف اليوم 
في العلوم الادارية بحسن اختيار موقع المنشكة(؟). 

ومن جهة ثتانية فاإن برتنامج التنتمية المكانية على مستوى الوطن يهتم 
بتكوين المناطق وتقسيمها حسب مواصفاتهاء ويهتم - أآيضا - بييناء شبكة من 
المسدن من مختلف الإحجام . وكذا المواصلات التي تسهل الاتصال بين المناطق 
والمدن والآرياف, بالإاضافة إلى الاهتمام بالهياكل السكانية والزراعية وتخطيط 
المدن(؟), وهذا قريب مما قاله الماوردي عن عمارة البلدان بأقسامها 

خالا : أسس التتمية الاقخسادية عفة الماوردى : 

سيق أن عرضنا بإيجاز - في مفهوم التنمية - أن التنمية - في الاسلام - 
شاملة, ودات أبعاد متعددة, وأنها جزء من التتمية الانسائية لمختلف جوانئب 
الحياة, والتنمية الناجحة الشاملة لابد وأن ترتكز على أسس وقواعد متينة . 

ولقلحة: :ونع لقنم زرفي عدف الس درك كو حلينها فلو التسيناء اكتمطاع الفوالهاء 
وتحقيق التنمية قيهاء وهده الأسس هي : 

: دين متبع‎ - ١ 

وهو اتباع شرع الله يفعل ما ثمر وترك ما زجرء, ولقد اعتبره الماوردي من 
الأسس التي يؤسس عليها الملك, وهو لكتبت الآسس والقواعد وأدكومها منة, 


وكخلفتهها تافنة 49) .ولك كضية: "يبصرف التفوس هن شهواكهاء ويعطف القلوت عن 


(إ١)‏ اتظر: ف. محمد عبدالمنعم عفر : المرجع السابق,» ص500 . 
5 امسو :نا برنيينى الى افو الاكتشواف الانانطي: كان العسلرم دروف ا 
65 هه ص١1‏ . 


(؟) انظر: د. بكري جميل الناصر: التنمية الاقتصادية, صم؟؟,.9؟؟ . 


(5) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر,ء ص5؟910 . 











- 9095 - 


إرادتهاء حتى يصير قاهرا للسراقرء زاجرا للقماكرء رقيبا على النفوس في 
خلوتهاء نصوحا لها في ملماتها, وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليهاء ولا 
يصلح الناس الا عليهاء فكان الدين تقوى قاعدة في صلاح الضيا واستقامتهاء 
وتجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها ... وهو القرد الأوحد في صلاح الآخرةء 
وما كان به صلاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل أن يكون به متمسكاء وعلية 
محافظا"(١).‏ 

ولا يعني الماوردي من هذه القاعدة محرد الانتماء, بل يعني الاتباع 
والالتزام الكاملء: فقال: "دين متبع”", يضحصي في سبيله بملكه ودنياهء "وكيف 
يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة ملكء وصلاح حالء وقد صار أعوان دولته 
أضدادهاء وساكر رعيته أعداؤهاء مع قبح أثره» وشدة ضرره"(5١).‏ 

ويعبر بخصض الاقتصاديين عن د القاعدة بالبعد العقائدي(5١),‏ وقول 
الماوردي: 'دين متبع" اثولى؛ لن الدين عقيدة وشريعةء. عبادات ومعاملات, كما أن 
اتباع الدين والاخد به عقيدة وشريعة يعود على الحياة الاقتصادية بالرخاء 
والخسب, قال تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 5 بركاة من 
السماء والآرض)(2). 

؟ - سلطان قاهر : 

قلا يملح الناس فوضى لا لنضياط ولا نظامء بل لإابد من سلطان قاهن "تتالف 





. (١1ص تدب الدنيا والدينء‎ )١( 

(؟) حسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص١0١‏ . 

(؟) اشظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتتنمية الاقتصادية, صا؟ء وانظر: د. 
يوسف خليفة اليوسف: مقال في العدد )١5!9(‏ من مجة الاصلاح الصادرة 
بالامارات العربية المتحدة, دبيء سنة ١٠5١ه‏ بعنوان: أيعاد التنمية صلم.. 


(5؟) سورة الأعراف, آية (51). 
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الأيدي المتغالبة.ء وتتقمع من خوفه النفوس المتعادية"'(١).‏ 

.ان الماوردي يتكلم هنا عن الجهاز السياسي وعلى رأسه ولي الأمر (رئيس 
الدولة), ولا شك أن الجهاز السياسي له أثر كبير على الاستقرار السياسي 
والاقتصادي, لذا نيد أنه "بمقدار صلاحية الجهاز السياسي. وبمقدار الوعي 
السياسي لدى الأفرادء ويمقدار صلاحية العلاقات التي ختربط الشعب بحكومته تنطلق 
التنمية في طريقها"(؟),. كما أن آهمية هذه القاعدة للتهشمية تنبع من كون 
"الفرد اذ! شعر أن هناك مؤسسات تقدم له حقوقه, وتعطيه إياهاء وتحدد له 
الواجبات وتطليها منة, وتفسح له المجال سيصيح ركيزة في الأمن والاستقرار 
والازدهارء وتنفيد القرار"(7). 

,أن الجهان السياسي مكلف بمهام كبيرة, مشل: حفظ الدين, وحراسة البيضة 
والتب عن الآمة, وعمارة البلدان, ومهعاناة المظالم والأحكامء. وإقامة الحدود 
على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنهاء واختيار خلفائه في الأمور من 
أهل الكفاءة والإآمانةء وتقدير الأموال من غير حيف في أخذها وعطاكها(ة)ء وقيام 
ولي الأمر - الذي 57 5 الجهاز السياسي - بمهامه يستوجب طاعتة والنصح له 
كما تن تقصيره فيها يوجد الكراهية له في قلوب رعيته., وإرادة الشر والمكروه 
له(ة). 

؟ - عدل شامل : 


اأيبدعو إلى الألقةع انب يسبعث على الطاعة, وتعمر به إ لبلادء وتنتمو بة الأموال», 
و 4 تر صكة النسلء ويأمن بة السلطان 6-6 وليس تتشي © أسرع في خراب الأرضء» ولا 





)1 الماوردي: أدب الدنيا والدين, ص[ ١١‏ . 


(؟) د. يوسف خليقة البوسف, المرجع السابق. صم . 


(05) انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين,ء ص35؟١‏ . 
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أفسد لضماكر الظق من الجور"(١).‏ 

وقال أيضا: "وأما استرادة المواد (الانتاج) فيكون بالعدل والاحسان, إذا 
اقترنا برفق ومياسرة؛ لتكثر بهما العمارة, وكتوفر بهما الزراعة, فأن الأرض 
كتونز الملك, يستخرجهما أعوان متطوعون,. يقنههم الكف عنهمء وبقطعهم العسف 
بهم" (5). 

ظ ويقول آبو بيوسف: "ان العدل والانصاق للمظلومء وتجنب الظلم ممع ما في ذلك 
من الآجر الآخرويء يبنجا يزيد به الخراج, وتكثر به عمارة البلادء والبركة مبع 
العدل تكونء: وهن تققد مع الجورء والخراج المساخوذ مع الجور تنقص به البلاد 
وتخرب'"(12) . 

والعدل الذي يتكلم عنه الماوردي عدل شاملء: له مستويات متعددة؛, يوضحها 
الماوردي بقوله: "فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنياء التي لا انتظام لها 
الا بدء ولا صلاح فقيها إلا معه. وجب أن يبد؟ بعدل الانسان في تفسه. ثم بعدله في 
غيره ... فاما عدله في تفسه: فيكون يحملها على المصالحء وكفقها عن القبائح, 
ف بالوقوف في أحوالها على أعدل الأدسويتع سد كيهان أو قمر 0 وأما عدله مبع 
غيره: فقد ينقسم حال الانسان مع غيره على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : عدل الانسان فيمن دونه؛ كالسلطان في رعيته., والرئينس مم 
صحابته, فعدله فيهم يكون باربعة أشياء: باتباع الميسورء وحدف المعسورء وترك 
التسلط بالقوةء وابتغاء الحق في السيرة"(6). 

ومن الشخطلة اعدل الملطان مع رعييكة: عدلة' مع السزارعين» وظكت"مقدس نا 


يؤخذ متهم بحكم الشرع وقضية العدل. حتى لا ينالهم في قدرها حيف, ولا يلحقهم 


() المرجع نفسه. ص١١‏ . 
(؟) قوانين الوزارةء صلالء قم 


00 الخراجء ص70 ٠.‏ 


(2) أدب الدنيا والدين. ص١5١١27١‏ . 
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في أخذها عسفء. فإنهم لا يصلون الى إنصافه إلا بعدله .. فان حيف عليهم في 
القدرء أو عسف يهم في الأخد انعكس الصلاح إلى ضده .)١("...‏ 

وقد سبق الحديث عن أثر ذلك على النشاط الزراعي(١).‏ 

القتسم للثناني : عدل الانسان مع من فوقه: كالرعية مع ستلطائهاء والصحابة 
مع ركيسهاء ويكون بثلاثة أشياء: بإخخلاص الطاعة, وبذل النصرة, وصدق الولاء .. 

القسم الكقالث: عدل الانسان مع اكفاقهء ويكون بثلاكة أشياء: بترك 
الاستطالة, ومجانبة الادلال(؟)ء وكف الآذى .."(2). 

إن الماوردي يتكلم هنا عن "األعدل الشامل" الذي يشمل الحياة من كافة 
جوانبها: الركيس مع مرؤوسيد.ء والآكفاء مع بعضهم البعضء عدل في الانفاق. وفي 
تحصيل الايرادات, عدل يحفق الآمن والاستقرار . 

بان الاقتصاديات الوضعية لم تعرف العدل الشلملء فقد يظلم - فيها - 
المجتمع لصالح فرد من الأفراد, وقد يظلم الأفراد مدعوى تحقيق مصطلحة الجماعة, 
وكمثال على ذلك نجه الاشتراكية قد ادعت أنها قامت لتحقيق العدالة, وذلك برفع 
الظلم عن الآيدي العلملة من 2 الات كدض الأموال(0)» وكتنافت النتيجة ظلم 
تصحاب رؤوس الأموال, وكذلك ظلم العمالء وذلك لصالح الحزب الحاكمء وقد ترتب 


على ذلك أن أقل نجهم الاشتراكية وباءعت بالفشل؛ لأآنها رفعت شعار العدالة في 





. ١1١'ص الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر‎ )١( 
. 570١.555 (5؟) انظر: ص‎ 
أدل عليه: وشق بمحيتةه فافرط عليه‎ :)957/١( (؟) الادلال: قال في المعجم الوسيط‎ 
(الآدل): المنان بعمله. ولعل المعنى الأخيير هو المقصود هنا بخلاف ما ذهب‎ 
اليه خان زاده في منهاج البقين (؟5؟) من أنه يعني المعنى الآول.‎ 
. ١5؟-١5١ص أدب الدنيا والدين.‎ )5( 


(0) لنظير: د. محمد حامد عبداللهة: النظم الاقتصادية المعاصرة (عمادة شكون 


المكتبات, جامعة الملك سعود, الرياض) طق [50١(هء‏ ص17-785 . 








جائنب من جوانب الحياة يتمشل في علاقة العمال باصحاب رؤوس المال,» فكانت 
عدالة ظاهرها الرحمة, وباطنها العذاب. 

وعليةء قان العدل المطلوب عدل شامل, حتس يتحقق الصلاح ويزال الفساد؛ حيث 
"لا تجد فسادا الا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل من 
حالتي الزيادة والنقصان(١)»‏ فاذن لا شيء تنفع من العدل, كما أن لا شيء أضر 
مما ليس بعدل"(5؟). 

5 - أمن علم : 

ويعني "أمن عام تطمتكن اليه النقوسء, وتنتشر فيه الهمم, ويسكن فية 
البريء, ويسانس به الضعيف. فليس لخائف راحة, ولا لحاذر طمانيتة ... فالخوف 
يقبض الناس عن مصالحهم, ويحجزهم عن تصرقهم, ويكقهم عن أسباب الممواد التي 
بها قوام أودهمء وانتظام جملتهم"(5). 

ولقد بين الماوردي أن الآأمن من نتاتج العدل. ولكن قد يترزعزع الأمن بأسياب 
غير مقصودة. فلا تكون خارجة عن حال العدل؛ فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال 
العدل مقنعا عن أن يكون الآمن في انتظام الدنيا قاعدة وثساسا كالعدل( .)6‏ ظ 

.ان الآأمن - في نظر الماوردي - كالعدل يجب أن يكون عاما شأملا,. يستوعب 
جميع الأحوال: النفس والآهل والمال. (0) 

وفوخ ااجشلة” الشي ازرنها المتاروض فيا يسطق تعفيق اللسن والسهرار 
قيام ولي الآمر بحماية المزارعين "من تخهطف الأآبدي لهمء وكف الآذى عنهم, فإنهم 
توا موق ال الملزنة تكله كوس القنؤة ا لفكي اش مر انطوم ,زهان 


تالف هن التتفسيد ول مسكتون كوم خيتر: الوزاعة خف لان لقن شطعة كملة فوس ةنا 


من الاعتدالء. فما جاوز حد الاعتدال فهو خروج عن العدل. انظر: أدب الدشيا 
والدين, ص ٠. ١2١‏ 


: ١5 557غ.0) المرجع نفسه , ص‎ 5١ 
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من العمارة, ويتسعوا في الزراعة"(١).‏ 

.ان الماوردي - هنا - يتحدث عن ا#مر الذي تحاول كل دول العالم تحقيقه من 
أمناواستقرار يحقق لها اقتصادا قوياء ويجدب اليها الاشسثمارات ورؤوس 
الأموالء, ولقد أشار الماوردي الى ذلك فقال: "وليهتم الملك كل الاهتمام يامن 
السبل والمسالك, وتهذيب الطرق والمفاوز. لينتشر الناس في مسالكهم امثئين, 
ويكونوا على أنفسهم وتموالهم مطمكنين. ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 
بلاده وسواده, فلم يستقم كمر بلاد كانت المسالك اليها مذكوفة؛ لأنها تفتقر ,الى 
مجلوب اليهاء ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهمء وتخمب بلادهم بما 
ليس عتدهم, فيكون نقعهم عاماء وخصبهم دارا" (؟). 

م - خصب دار : 

وهذا الخصسب "تتسع النفوس به في الأحوالء ويشترك فيه ذوو الاكثار والإقلال» 
فيقل في الناس الصدء وينتفي عنهم تباتض العدم, وتتسع النفوس قي التوسع, 
وتكشر المواساة والتواصلء وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدضياء وانتظام 
تحوالها؛ ولآن الخصب يؤول ,الى الغنىء. والغنى يورث الأمانة والسخاء . . . 

وإذا كان الخصب لم يحدث من تسباب الصلاح ما وصقت, كان الجدب يحدث من 
تسباب القساكد ما ضادهاء وكما أن صلاح الخمب عامء فكذلك فساد الجدب عامء. وما 
عم به الصلاح ان وجدء عم به القساكد إن فقدء فاحرى أن يكون من قواعد الصلاح 
وكا نيا الاستفانة ار 

وئما كيف يكون الخصب؟ فهو يكون من وجهين: "خصب في المكاسبء وخصب في 
المواد, وخصب المكاسب فرع من خصب المواد. أما خصب المواد فقد يتفرع من 


أسباب الهبية. وهو من نتائج العدل المقترن بها" (2). 





تسهيل النظا رم تعميل لأف و 015ل سصرى ٠‏ 
(؟) المرجع تقسه, ص0(8؟ . 


5.59) أدب الدنيا وألدين: ١21450‏ 8 
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بان هذه القاعدة (خصب دار) التي يتكلم عنها الماوردي هي ما يسمى بالبعد 
الاقتصادي للتنمية؛ ويعني النماء والبركة, ورغد العيش, ووفرة الموارد(١)؛‏ 
ويتحقق ذلك بوفرة الموارد الطبيعية ووفرة الانتاج؛ وتجاح النشاطات الاقتصادية 
التي تتم في المجتمع, وذلك بعد تؤوفيق الله تعالى وتيسيرة . 

1 - تمل قسي ح : 


اقتناء ما ليس يؤمل في نركه بحياة تربابةء ولولا أن الثاني يرتفق(؟) بماأ 


اليه من مثازل السكنىء وأراضي الحرث: وفي ذلك من الاعواز وتعدر الامكان ما لا 
خفاء بدء فلذظك ما أرفق الله تعالى ظقه من اتساع الآمال حتى عمر به الدنياء 
فتم صلاحهاء وصارت منتقل بعمراتها الى قرن بعد قرن» فيتم الثاني ما أبقاه 
الآول من عمارتهاء ويرم الخالث ما أحدثه الثاني من شعثها(!)؛ لتكون أحوالها 
على الأعصار ملتثمة, وأمورها على ممر الدهور منتظمة: ولو قصرت الآمال ما 


تنتقل إلى من بعده 





تجاوز الواحد حاحة يومدء ولا تعدى غرورة وقتهء وتكانت 
خرابا لا يجد فيها بلغةء ولا يدرك متها حاجة, كم تنتقل من بعد بأسوا من ذلك 
حالاء حتى لا ينمي لها نبتء ولا يمكن فبها لبث ... وفرق ما بين الآمال والأماني: 
كن الآمال ما تقيدت بأسبابء والآماني ما تجردت عنها"(2). 
ويحدر الماوردي من ثمر محظورء وهو طول الآمل الذي يجعل الانسان في غفلة 
ل يا 
(9)ع»)انظر: المعجم الوسيط (١1/1؟)ء‏ وانظر: د. يوسف ظيقة اليوسفء. المرجع 
السابق. صلم . 
(9) يرتفق : ينتفع . انظر: القاموس المحيطء مادة (رفق). 
(5) الشعث: انتشار الآمر. مختار المحاجء مادة (شعث)ء والمعنى: أن الشالث 


يصلح ما تفرق وانتشر في زمان الثاني انظر : منهاج البقين,» ص5؟50؟ . 


(5) أدب الدننا والدين, ص51١5!.:1١ ٠.‏ 
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ولا تفريط, 

إن الماوردي يوّكده - هنا - مرة أخرى خاصية الشمول التي تتميز بها 
التنمية الاقتصادية في الإاسلام, والشمول هنا من توع آخرء وهو التنمية للاجيال 
الحافرة والقادمة, وكل جيل يسعى للتنمية ذات الأهداف بعيدة المدى؛ لتجني 


شمارها الأجيال الحاضرة والآجيال القادمة التي اقل المسدو تن عرد خيرفت 
الأجيبال السابقة لهاء ولقد كان من فضل الله تعالى على الانسان أن حفظ له 
الرميد المعرفي (والتنموي) على مر العصورء بحيث لا يبدة كل جيل من فراغء بل 
52006 من كل من سبقه.ء وفي ذلك توفير للكتير من الزمن ومن الجهد والمشقة 
الفكرية والجسمية(١)‏ . 

ومن جهة ثانية فِقد كانت المبادىء الاقتصادية الساكدة في القرن الماضي لا 
تميل الى تدخل الدولة في الشكون الاقتصادية إلا فيما يتعلق بالآمور الضرورية : 
.الا أن هته الميادىء والآراء ابنتداء من العقد الأخير من القرن الماضي بدات 
تتعدل, وظهرت: فكة من الاقتصاديين على رأسها (كيتز) و(مارشال) و(بيجو) تدعو 
إلى غرورة تدظ الدولة في الاقتصاد لحماية مصالح الطيقات الفقيرة, ولتطبيق 
مبادىء اقتصاديات الرقاهية, كما أصبح تدظ الدولة ضروريا كذلك لرعاية مصالح 
الأجيال القادمة(؟)., بينما تكلم الماوردي عن موضوع الأجيال القادمة قبل الف 
عام تقريبا . 

وتلميكرا: شيان الماوردي قد أشار الى راس المال الشابت بقوله: "ولولا أن 
الثاني يرتفق يما أنشته الآول. حتى يصير به مستغنياء لافتقر أهل كل عصر إلى 
م ا ذأ تين 
)١(‏ المرجع نفسهء ص51١.!2١‏ . 
(؟) انظر: د. شوقي دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالحء ص؟0, وقد أشار 


الامام الغزالي الى ذلك بوضوح. انظر: إحياء علوم الدين .)١545(‏ 


(؟) انظر: د.: محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية» ص/اء6م . 
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بأنشاء ما يحتاجون اليه من منازل السكنىء واراضي الحرثء وفي ذلك من الاعواز 
وتعذر الامكان ما لا خفاء به .."(1). فمتازل السكتى وأراضي الحرث ما هي الا 
أمثلة لراس المال الشابت, ولقد تكلم ابن خلدون - أيضا - بصراحة عن رأس 
المال الثشابتء وبين حاجة الانتاج الى المعدات والآلات وغيرها(؟)ء ولكن يبقى 
الماوردي متميزا من حيث سبقه الزمنيء ومن حيث إشارتهة الى أن راس المال 
الثابت تتم الاستفادة منه عير الآجيال. 

/ا - توفر ركس المال البشري : 

اذا كان الماوردي - فيما سيق - قد تكلم عن الموارد الماديةء, وعن رأس 
المال القابتء قإنه لم يغفل ما هو أهم من ذلك كله, آلا وهو راس المال 

يقول الماوردي: "فإذا ظفر (الملك) يذي الكفاية لمنمب اغتنمها ولم 
يعطلهاء وإن استغنى في الحال عنهاء قانة لا يدري متى يحتاج اليهاء ليكون 
دخرا لحاجته, ومعدا لطوارقه, كما لا يضيع تثمواله إذا الستغنى عتهاء ويعدهاً 
دنخرا للحاجة,. والكقاة (الكقاءات) كعوز (آندر) من الأموالء والأموال أوجد 
(توقر) من الكفاةء وبهم تجتذب الأموال, وتستجر الأعمال 0 


والماوردي يشير إلى موضوع كان مط خلاق بين الاقتصاديينء حيث كان فريق 


جون ستيوارت ميل (135811 .8 .73). بينما نجد على الجائب الآخر بعض الاقتصاديين 





. ١: أدب الدنيا والدين, صض|‎ )١( 
(؟) انظر: المقدمةء ص55؟5, وقد أشار إلى دلك - أيضا - الغزالي في الاحياء‎ 
.)١555( 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص١١7‏ . 
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ويبقى الماوردي صاحب السبق الزمنين على هؤلاء جميعا. 

وما يتشيقفي فهمة أن راس المال اليشري لا يقصه به الانسان العجرد: 
فالانسان يسمو - بما كريمه الله يه من مميبراتء أهمها: الايمان بالله - على 
المادة والشثروةء ولا يزيده شرفا اعتباره شروة أو رأس المال, وإنما نعتبره 
كشمجنا يرف الساؤيدق هالب. الال والكخروة: وها كو النقتطوة راس القال البتفري 
الذي يعني ما يمتلكه الأفراد من قدرات ومهارات وكفاءات وطاقات(؟): بالاضافة 
إلى المعرفة والخبيرة القادرة على إدارة وتطوير ومتابعة التقكم العلمي 
والتكنولوجي في زيادة الانتاج(؟) . 

سما يؤكته أهفمية: العخصر البقري ننق الكفاءة بالقشية للكحمية: وتوققيا 
على مجبهوده وطاقاته وجودا وعدما(5). هو ما حدث لمعظم دول أوربا من خسائر في 
رؤوس الأموال الملادية وباقي القوى الانتاجية كالمصائعع وغيرها على اثر الحرب 
العالمبة التي أحتت على المرح الاقتصلدي لهذه الدول.» مما جعل الاقتصاديين 
مش زوق أن اأعادة السيهاة السكساتت: ليق الكول شاف وها لول بسكنيسن اه 
المنفتي 4" الككليية ‏ الكنن انس كيه عاك المستض والتحت الركين تن ذلك ان 
تمح لظم ولط تعدا سيان لفل وا "كي مسي اانتنية اللنشي اناك المانيكة قي 
وآهملوا راس المسال البشري الذي لتضح أن له أهمية كبرى في عملية البناء 
الاقتصاديء وبه تمت إعادة البناء, وبسرعة غير متوقعة(0), وهذا ما أشار اليد 


الماوردي من أهمية للعنصر البشري قيل قلف عام تقريباء وأشار اليه ابن خلدون 


1 انظر : ا نعمة اللد تجيب أبرأهيم : ألسس علم ألاقتصاد , صم ١‏ 5 5:93 . 
(؟) أنظر: د. عبدالعزيزن خهمي حيكل : موسوعة الممطلحات الاقتصادية,. ص١٠8مأ‏ . 
(؟) انظر: د. نعمة الله نجيبء, المرجع السابق. ص١٠5‏ . 


(0) اتظر: د. نعمة الله إبراهيم: أسس علم الاقتصاد, ص١٠١5‏ . 
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أيضا قمل ستماتة عام تقريبا(١).‏ وفي الأآخير فان التقدم المادي لأمريكا وأوربا 


. )١ للتقدم(‎ 


خاتسية المبحث : 

اتحفة انا من ظزل هذا المبحث شمولية التنمية لأبعاد الحياة المختلفة, 
وترابط هذه الأبعاد وتماسكهاء, بحيث تكؤثر وتتائر بعضها ببعض, وهذا يؤكد لنا 
كن التنمية - كي يكتب لها النجاح - يجب أن تؤفذ كل أبعادها وأسسها بعيين 
الاعتبار والصيان يما يحقىق "مول التنخمية للابعاد الروحية والظقبة والمادية 
للفرد والمجتمع ..."'(15). 

ومن "المسلمات المعروقة في علم الاجتماع الانساني أن المجتمع البشري لابه 
أن يستتد في تنظيمه وتسييره على نظرية أو قاعدة حضارية مستخلصة من تاريخ 
الآمنة وتطورهاء نابعة من حاجاتهاء متفقة مع أغراضها وخماتسهاء مستفيدة من 
تجارب الانسانية كلها؛ كي توحد بين ايناكها وتدفعهم الى التفاهم والتعاون 
على بناء الحياة والعمران"(5)» وأيضا يتفق العديد من رجال الاقتصاد على أن 
ملاحية المناخ الاقتهادي والاجتماعي شرط أساسيء وضروري للتهيكة لعملية التنمية 
ااا م لم00 
)١(‏ انظر: المقندمة: صس؟5: حيث بين اهمية الفكر الانتساني في إختراع الآلات 

وممازمات الأنماح. . 
(؟) د. نعمة الله ابراهيم: المرجع السابقء ص5١5؛ 2٠١‏ . 
(؟) د. عب دالعليم عبدالرحمن خضر: آسس المفاهيم الاقتمادية في الاسلامء ص١0:‏ 

بكصرف 
(4) د. محمد عبدالحميد: الاسلام والتتنمية الاجتماعية (دار المنارة. جدة) طاء 


8هء صؤل! بتصرف , 


0 


الاقتصادية؛ الا أنهم قد يختلفون قي مفهوم هذه الصلاحية .. وبالنسبة لنا - نحن 
المسلمين - فإن المناخ الاقتصادي والاججماعي لن يكون مالحا لعملية التنمية 
إلا بالتمسك بالقيم الاسلامية, والسير على نهج الله تعالى في نواحي الحياة 
كافة(١).‏ وكمثال علس فشل التنمية التي لا تقوم على هذه الاعتبارات "نرى 
تتدونيسيا وهي تستعيد سيادتها الكاملة, حرة في كل تصرفاتها الداظية 
والخارجية,. تشرع في تطبيق مخطط اجدر خبير ألمانيء هو الدكتور (شاخث) الذي 
وضع لها خطة تنموية قائمة أساسا على موارد أخصب بلاد الله على وجه الأرض(؟)ء 
ولكن فشل مخطط (شاخث) في اندونيسياء مع توفر كل الشروط الفنية والمادية؛ 
انه فقد شرطا ضمنيا ليس من اختصاص رجل الاختصاص في الاقتصاد أن يفكر 
فيو(؟), آلا وهو النظرة الشمولية التي تربط الإآشياء الاقتصادية بجدورها 
الاجتماعية والشقافية البعيدة, على الأقل في آذهان أصحاب الاختماص كي تشمل 
نظرتهم في التصنيع الذي لا بد منه فكرة واضحة عن القيم الانسانية الضرورية 
تهات" المفووع .(4)ء وللمعلومية فقد نجح مخطط (شاخت) في بلده المانياء 


وحقق لها مكتسبات جديدة, مما .جعلها من الدول الراكدة !قتهاديا(0), ولا يعني 





)١(‏ انظر: د. عبدالرحمن يسري: التنئنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام, 
ص1 ١‏ . 

و؟) 5. مالك بن تنبي: المسلم في عالم الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) بدون 
تاريخء ص1 0 . 

(؟) يل لقد أصبيح من الاقتصاسيين من يفكر فيهء وبالنسبة للاقتصاد المسلم فإنه 
يجب أن يفكر فيه حتى يكون موافقا للاسلام . 

(5) المرجع نفسه.ء ص11:08 . 








0 


ذلك عدم الاستفادة من خبرات الآخرينء ولكنه يعني أن "نقول لمن نستقدم من 
خبراء ومستشارين ليسهموا معنا في مشاريع التنمية في بلادنا: شاركونا تقنيا 
في التنمية, وخذوا أجركم. لا أن نقول لهم: نموا بلادناء وخذوا من 
خيراتها"(١),‏ وللمعلومية قإنه عندما يخطط بعض خبراء المسلمين للتنمية 
معيدا عن القيم الاسلامية فلنه يقوم يدور الخبير الآجنبي غير المرغوب فيه . 

ويمكن أن شطص من هذا الميحت إلى التحاقي الحالية : 

١‏ - استخدم الماوردي لفظ "العمارة" و"الصلاح" للدلالة على التنمية 
الاقتصادية بمعتناها المتعارف عليه في علم الاقتصاد, وهذه المصطلحات جديرة 
بالتوارء تون تعمل تعنون النيية' الاسفادية وريد عليه 

؟ - تتحمل الدولة مسكقولية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية» وهي 
مسكولية إلزامية لا تستطيع الدولة التتصل عنهاء ولا يعني ذلك أن التهدمية 
الاقتصادية تقع على عاتق الدولة وحدهاء بل تتطلب تعاون الآفراد معها على 
تحقيق التنمية؛ الا أن دور كل منهما يتناسب مع قدراته ولمكاناتة ومسكوليته . 

؟ - للتنمية الاقتصادية أسس ومقومات ترتبط وتتآثر ببعضها: البعضء»: وبدون 
توفر هذه المقومات تتعثر التنمية: ولا يكتب لها النجاح. 

والتتئتسية في الاسلام شلملة لمختلف جوائنب الحياة, وهي. جزء من التتحمية 
الانساتية الشاملة, كما أنها تمتد لتشمل الآجيال القادمة, فضلا عن الأجيال 


الحاضرة . 





. د. محمود محمد سفر: التنمية قضيةء ص10.755‎ )١9( 
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المبحث الثاني : استخراج العمياه والمعسادن 

في هذا المبحكث سنعرض أآراء الماوردي في استخراج المياه والمعادن. تلم 
ندرس الآثار الاقتصادية المترتية على تلك الآراءء وذلك ف مطلبين : 

المطلب الأول : استخفراج المياة : 

اححوحه على الماء حياة كل شيء في الأرض, فلا يعيش يدونه إنسان ولا حيوان 
ولا نبات, قال الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(١):‏ قالماء أصل كل 
الأحياء(١؟).‏ ظ 

وللماء أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية,. حيث بيسهم في إنتاج الكثير من 
السلع بشكل مباشر وغير مباشر(؟).: وفي العصر الحاضر تصبح الماء سلعة مهمة 
وضرورية للاستعمالات المنزلية والزراعية والصناعية(2). 

وفينما يلي دراسة آراء الماوردي حول المياهء وذلك كما يلي: 
الفرع الأول : تنظيم استخراج المياه : 

ونقصد بذك الآأبعاد الفقهية للموضوع ذات الظل الاقتصاديء ونجد أن 
الماوردي قد قسم ؛لمياه المستخرجة إلى ثلاثة أقسام: مياه الأنهارء ومياه 


الآبارء ومياه العيون(0). 





: سورة الأنبياء,: آية م‎ )١( 

(؟) اتظر: محمد بن علي الصابوني: صفوة التفاسير (دار القرآن الكريمء ميروت) 
طق 9 65ذاهت:. 117417 1 

(؟) انظر: د. عبدالله اليار: ملكية الموارد الطييهية في الاسلام وأثرها على 
النشاط الاقتصادي (رسالة دكتورادء بالآلة الكاتبة) 5:5١هء‏ ص١؟0‏ . 

(5) انظر: أنور عبدالفني العقاد, ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغراقيا 
الاقتصادية (دار المريخء الرياض) مدون تاريخ (5؟/10). 


السلطانيةء ص0؟؟ . 
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ثولا : مياه الأنهار(١):‏ 

وكه كتنيا' المناوركف كلاكة السام هن .. 

١‏ - ما أجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لا يحتفرها الآدميون, كدجلة 
والفرات .... فماؤهما يتسع للزرع وللشاربةء وليس يتصور فيه قصور عن كفاية 
ولا ضرورة تدعو فيه إلى تتازع أو مشاحنةء فيجوز لمن شاء من الناس أن ياخد 
منها لضيعتة(؟) شرباء ويجعل من ضيعته إليها مغيضا(؟)» ولا يمنع آأحد من شربء, 
ولا يعارض في إحداث مغيض. 

؟ - ما أجراه الله تعالى من صغار الأنهارء وهو على ضربين : 

أحدهما : أن يعلو ماوؤها وإن لم يحبيس,» وكيوا بيجم اساي بي تقد 
فيجوز لكل ذي أرض من أهله أن ياخذ منه شرب في وقت الحاجة, ولا يعارض بعضهم 
بعضاء ما لم يضر بعضهم ببعض. 

الضحوت القبلتحتن: كن لا يعلو ماء هذا النهر للشرب الا بحبسهة؛ قللاول من أهله 
كن يبتدىء بحيسه ليسقي أرضه حتى تكتفي منه وترتوي, ثم يحبسه من يليه حتى 
كو كن أرضا آخرهم حبسا( ) . 

وما قدر ما يحيس الماء في الأرض. فقد قضى فيه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يأن يحيس اكن الكعبين(0): قال الماوردي: وليس هذا القضاء منة على 


العموم في الآزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة, وقد يختلف من خمسة أوجه: 





قاض لقا الشلط ات و 1 

(؟) الضيعة هي: الأرض الزراعية المغلة. انظر: مختار الصحاح, مادة: (ضيع). 

002 المغيض: مكان ينرل قيه الماء ويتجمع. انظر: المعجم الوسيط (11875). 

2 وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم - كما ذكر الماوردي - حيث قضى في 
شرب النضل من السيل أن للاعلى أن يشرب قمل الأسفل شم يرسل الماء إلى 
الست ال لكي لحان فحن 5906 الأرضون. أنظر: البخاري: كتاب الشرب 


والمساقاة, باب شرب الأعلى قبل الأسفل, حديث رقم (5911). 


(0) انظر في الحديث: البخاري: كتاب الشرب والمساقاةء حديث رقم (15؟١).‏ 














الأول : اختلاف الأرضين, قمتها: مأ يرتوي باليسين, وممتّها ما لا يرتوي الا 


الثاني: اختلاقف ما فيها؛ فإن للزرع من الشرب قدراء وللنظل والاشهار قدرا! . 

الخالث: اختلاق الصيف والشتاء, فان لكل واحد من الزمانين قدرا . 

الرابع: اختلاف وقت الزرع وقدره؛ فإن لكل واحد من الوقتين قدرا . 

الخلمس: اختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه؛ فان المنقطع يؤخد منه ما 
يدخر. والدائم يوخذ منهة ما يستعمل , 

؟ - ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضينء, فيكون النهر بيثنهم ملكا 
مشتركا .. لا يضص أحدهم بملكه .. ولا يظو حال شربهم منه من ثلاثة أقسام: 

أحدها ؛ أن يتناوبوا عليه بالإآيام أن قلواء وبالساعات إن كشرواء 
ويقترعوا إن تتنازعوا في الترتيب حتى يستقر لهم ترتيب الآول ومن يليهة: ويختص 
كل واحد منهم بنوبتة ل يشاركه غيره فيهاء ثم هو من بعدها على ما ترتيوا!. 

الشاني: أن يقتسموا فم النهر عرها يخشبة تاخذ حافتي النهرء ويقسم فيها 
حفور مقدرة بحقوقهم من الماء ينكل في كل حفرة منها قنر ما استحقه صاحبها 
على الآدوار. 

الخالت: أن يِحفر كل واحد متهم في وجه أآرضه شربا مقدرا لهم باتفاقهمء. أو 
على مساحة أملاكهم؛ لياآخدوا من ماء النهر قدر حقهء ويساوي فيه جميع شركائه . 

ثانيا : مياه الآبار(١):‏ 

وهذه تنقسم ,الى ثلاثة أقسام حسب حال حاقرها: 

١‏ - أن بيحفرها للسابلة (المصلحة العامة)(؟),. فيكون ماؤها مشتركا بين 





)١(‏ الأحكام السلتطائية,. صم؟59:5؟؟, وانظر: الحاوي (١4/ه؟؟)‏ (مخطوط). 
80 السابلة: أبناء السبيل. انظر: مختار الصحاحء, مادة : (سبل). 
(؟) ذكر الماوردي أن عثمان - رضي الله عنه - وقف بِتثر رومة للمسلمين, وكان 


يضرب بدلوه مع الناس. 


م 


وسقي الزرع بان اتسع لذلك, فإن ضاق عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرعء 
والآدميون أولى به من البهائم اذا ضاق عنهما. 

؟ - أن يحفقرها لنفسه ملكا؛ فان حفرها في ملكه ملكها بالملك لا بالحفرء 
وإن حفرها في موات ملكها بالهفر لا بالملك, وله سقي مواشيه وزرعه وتخيلهة 
وأشجارهء فان لم يفضل عن كفايته من ماكة فضل لم يلزمه تمكين غيره منه الا 
المضطرء قيمكتهة بقدر ما يحفظ مه النفسن الا أن يكون هو مضطرا فيقدم نفسة عند 
استواء الضرورات,. 

أما ما فضل 0 حاجته وحاجة زرعه ومواقيهء قهل يلزمة بذله لغير المفطر؟ 

المسالة خلافية كما ذكر الماورديء فهتاك من يرى أنه لا يلزمه بذله لغير 
المغطرء وهنالامن يرى بذله للحيوان دون الزرع, وقد رجح الماوردي ما ذهب إليه 
الشافعي من أنه يلزمه بذله للمواشي دون الزرعء وذلك بالشروط التالية(١)‏ : 

الأول : أن يكون الماء فاضلا عن كفليته لنفسه وماشيته وزرعةء فاإن احتاج 
اليه لشيء من ذلك لم يلزمة بذله . 

الكتناتكن: إن بكون الفاء الفاضل في البكر لم يحزه في إناء أو حوضء فان 
حازه لم يلزمه بذله, وإن لم يحتج إليه؛ لأنه تكلف مؤنة اخراجه, وماء الحوض 
لا يستظلف بعد فنائة . 

الخالت: ألا يكون عليه في وصول الماشية إلى ماكه ضرر بزرع ولا شجر ولا 
ماشية, فإن لحقه ضرر بورودها منعت . 

الرابع : أن يكون قرب الماء كلا ترعاه المواشي», فإن لم يكن لم يلزمه 
بذله؛ لتعلق الوعيد في منع الماء لما يفضي اليه من منع الكلآ(١).‏ 
111 11[1|1]1أ#أأا 0 
)١(‏ اتظر: الآحكام المسلطانية,ء ص١‏ 5؟, والحاوي .)51١/1١(‏ 
(؟) استدل الماوردي على ذلك بحديثت: "من منع فضل الماء ليمتع به فضل الكل 

متعه الله فضل رحمتشة يوم القيامة", وهذا الحديث أخرجه أحمد (111:11/9/5: 


15) واستناده حسن. انظر: الآلباني: سلسلة الأحاديت الصيحة (5:1/75): حديث 


رقم (؟159). 











قت < 


مائهة, وعدلت المواشي إلى المباح.ء وإن وجد ماء مصلوك لآخر لزم كل واحد من 


الماءين سقط الفرض على الآخر. 


ودلك لمنع الغرر والاختلاف المؤدي إلى الخصومة والنزاع(؟). 

ا - أن يحفرها لنفسه ليرتفق بملككتها, مثل الآبار التي يحفرها آهل البوادي 
ذا نزلوا منرلا ليرتفقوا بها مدة مقامهم في شربهم وشرب مواشيهم, ثم يرتحلون 
عنهاء ويلرمهم بثل الفضل للشارية دون غيرهم... فإذا ارتطوا عنها صارت 
سابلة. ولا يجوز لهم بيع ما فيها من الماء. 

تالكا : مياه العيون(١):‏ 

وهي ثلاثة أقسام : 

فت لؤه سقرم :ونيا اسبنع الله وتطالن ما وان وله مك ته لوف حنكنها 
حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهارء ولمن أحيا أرها بماتها أن يأخة منه قدر 
كفايته . 

؟ - أن يستنبطها الآدميون في أرض موات, قتكون ملكا لمن استنبطهاء ويملك 
معها حريمها المقدر بالعرف والحاجة, وله أن يسوق ماءها إلى حيث شاءء وكان 
ما جرى فيه مأؤها ملكا له وكذ! حريمه. 

"ا - أن يستنيطها الرجل في ملكدء فيكون أحق بماكها لشرب أرضه. فإن كان 





(9) انظر: الآحكام السلطانية. ص'١5؟‏ . 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص١:؟‏ . 








لالت 


بد مواتا فهو آحق بهء وإن لم يرده لموات لزمه بذله لآرباب المواشي دون الزرع 


كفضل ماء البكرء ويجوز أن يبيعه لأرباب الزرع دون أرباب المواشي. 


الفرع الثاني : الآثار الاقتصادية للآراء السابقة : 

أولا : يكشف تنظيم استخراج المياه - كما عرضه الماوردي - عن الأهمية التي 
يعطيها الاسلام هذا العنصر؛ اذ إنه فوق آهميته للتنمية الاقتصادية فان له 
أهمية في الحياة ذاتهاء ونيد ثن التنظيم الاسلامي لاستخراج المياه يدور حول 
هده الأهمية(١).‏ 

ولقد جعل الاسلام لملكية المياه من الضوابط والقيود ما يتناسب مع أهميتها 
كموورد من الموارد الأساسية والضرورية للحياةء, ومن ذلك وضع ضوابط تضمن عدم 
استغلال المياه والاستكثار يها بدون حق,. كما أعطى الاسلام من الحوافز ما يدفع 
لاستخراج المياه والاستفادة منها. 

ويمكن بيان ما سبق من خلال النظر إلى تقسيم الماوردي للمياهء حيث نجده 
قد جعلها ثلاثة أقسام: 

- ما تهراه الله تعالى من الأنهار والعيون مما لا دظل للآدسيين في 
استتباطه, وهته من المباحات العامة التي عناها النبي - صلى الله عليه وسلم 
- يقوله: "'المسلمون شركاء في ثلاث: فقي الماء والكلا والشار"'(؟). ولكل فرد أن 
يستفيد منها بشرط عدم الحاق الضرر بالآخرين. 

لا - ما استنشيبطه الآدميون من العيون والآبارء وهنا يكون للمستثتبط حق 


الأولوية في أخذ كفاية نفسه وكفلية مواشيه وزرعهء ويجب عليه بدل الفضل - يان 





(9) انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين .)١(‏ ص١١‏ . 
(؟) رواه آبو داود: كتاب البيوعء برقم (50/84؟). كما رواه أبو يوسف في 


الخراجء ص91. وقد صححه الأآلباني وقال: آخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي. 


انظر: ,ارواء الغليل (35/ا), حديث .)١005(‏ 
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وجد - لشرب الآخزين وسقي مواشيهمء وذظك لآن أصل الماء من المباحات العامة 
التي سخرها الله تعالى للانسان وهياها له بيسر وسهولة(١).‏ 

يقول ابن القيم: "الماء خلقه الله في الأمل مشتركا بين العباد والبهائم, 
وجعله سقيا لهم" (؟). 

؟ - الماء المحرز في إناء أو بركة أو حوض وتحوهء وهذا يتملكة محرزة, 
وله حق التصرف فيه بالمنع والبيع وغير ذلك. 

ومن خلال تقسيم المياه السابق, يمكن القول أن القسم الأول من السلع الحرة 
حيث لا دظل للبشر في استتياطهء وليس له ثشمن,ء أما القسم الثالت (المحرز) فهو 
سلعم اقتصادية, لبدل الجهد في الحصول عليهء وتملكه, ولآنه لا يستظف, أما 
القتسم الثاني فهو سلعة حرة فيما يتعلق بوجوب بذدله لشرب الآخرين وشرب 
مواشيهم, ولآنه يستظف, ومن جانب آخر فهو سلعة اقتصادية نظرا! لبيذل جهد في 
استتسباطةء, وجواز بيعه لآرباب الزرع, وتجد أن الفكر المعاصر قد ذهب إلى أن 
الماء سلعة اقتصادية وذلك بعد ازدياد أهمية المياه(؟). 

ثانيا : نجد للتنظيم الاسلامسي لاستخراج المياك - كسا بينك الماوردي - 
آثارا اقتصادية نذكر متها : 

١‏ - أن بقاء ما تجراه الله حعالى من العيون والإنهار في داكرة المباحات 
العامة يفتم المجال تمام الجميع الاستفادة من هذا الموردء واستغلال كل فرد له 
حسب جهدهة,: وبقدر كفايته, مما يودي إلى الاستخدام الأمشل لهده الموارد.ء كما 





)١(‏ قال تعالى: (أفرئيتم الماء الذي تشربون . اأنتم انزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون) الواقعة, آية (11.18). 

(؟) زاد المعاد (1794/0). 

9) انظر: أنور عبدالفني العقاد, ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (؟0/9؟). 
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عنه من احتكار لهذه الموارد وسيطرة القادرين عليهاء مما قد ينرتب عليه سوء 
استغلالها وتعطيلها أو تحقيق ثروات طاكلة على حساب المجتمع المحروم من حقه 
في هذه الموارد. 

ومن جهة ثتانية فان الماوردي قد وضع وبين قواعد وأسس توزيع هذه الموارد 
بشكل يحافظ على التوازن الاقتصادي قي المجتمع المسلم فيما يتعلق بالاستفادة 
من هذه الموارد, 

؟ - أن إعطاء مستتنتبط العين أو البكر حق الأولوية في الاستفادة من الماء 
يحقن على استنتباط العيون والآبارء وبالتالي الاستتمار في المجال الزراعي؛ 
وذلك لأن الفرد عندما يتاكد بأن ما يعمله ويبذل الجهد فيه سيعود عليه بالنقع 
سيندفع إلى هذا المجال. 

وحق الأولوية هنا مبني على بذل الجهد والعملء وبدون ذلك تبقى هذه المياه 
سن المبياكحات العامة, لذلك يري البعض أنه "لو دخل شيء من تلك ألمياأة في 
سيطرة الشخص بِتسرب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منهء قلا يبرر تملكة 
لهء جل ينف انبا فلن إيامكة: العامة اما ييل عثل ف عيازط 20105 توعلية 
فإن تحول المياه من المباحات العامة إلى الملكية الخامة يكون ببدل الجهد 
والعملء ويزيد حق التملك مع زيادة العمل والجهد المبذولين:. لذلك فحق صاحب 
الماء المحرز أكبر من حق مستنبط العين أو البكر. (؟). 

؟ - ما قرره الماوردي من وجوب يذل فضل الماء لشرب الآخرين وشرب مواشيهم 
يحول دون تعطيل هذا المورد وحرمان الآخرين منهء ومن جهة ثانية فإن ذلك يدفع 





. 05١ص ماقر الصدر: اقتصادناء‎ )١( 


الآبار أو العيون. 








آلا - 


عن كفاليتهن.ء فلما أن يستغله بنفسه وإما أن يفتم المجال لغيره لاستغلال ما فضل 
عن كفايته: ولا يخفى ما لهذا من أثر ايجابي على النشاط الزراعي(١).‏ 

وكخيراء قان المساوردي قد بين من شروط بذل الفضل ما يحول دون الاضرار 
بصاحب الماءء كما أن هذه الشروط تستلزم وجود حاجة حقيقية لا يفي بها غير هذا 
الفضل , 

5 - وضح الماوردي أن من حفر بكرا أو استنبط عينا في أرض موات فله أن 
يسوق الماء الى حيث شاء, ولا يلزمه بذنه للغير مادام في حاجة اليه لاحياء 
الموات, وهذا يكون له آثر كبير على إحياء الموات وزيادة المساحة المستغلة 
قدر الامكان, ولا يخفى ما يؤدي اليه ذلك من زيادة الانتاج الزراعي. 

6 - .ان وجوب بذل الماء للمضطر حتى ولو لم يكن فلا يكشف لنا عن حقيقة, 
وهي أن حفظ النفقس مقدم على حفظ المال», وأن حق الانسان في الحياة مقدم على 
حق المالك في ماله. ‏ 

ومن جهة كانية: فإن الانسان من عناصر الانتاج الآساسية, وبذل الماء له 
متحي ضرورة الحفاظ على هذا العنصر الذي هو أرقى من أن يكون عنصر إنتاج فقطء 
بل هو خليفة الله في الأرض. 

1 - إن تنظيم استخراج واستغلال المياه وفق قواعد ثابتة - كما بينها 
الماوردي سابقا - يؤدي الى استغلال المياه العامة بشكل يحقق انتفاع أكبنى عدد 
ممكن من هذه المياه, كما يودي الى تعاون المزارعين على إقامة نكم الري 
الواسعةء والمشروعات الزراعية الكبيرة التي يعجر عتها الفرد لوحده» كما أن 





(0 77 ١م).‏ 
ومن ناحية أخرى فان بدل القضل للحيوان مشروط بوجود كلا بجانب الماء, 


وعليه فيان منع قضل الماء يؤدي إلى المنع من رعي الكلا بصورة غير مباشرة. 





ا 


أو مفاهاد بين المستفيدين قد تؤثر على النشاط الزراعي وتعرقل ثموه. وفي 
العمر الحافر تقوم الدول بتنظيم استخراج المياه والاستفادة منهاء فقي المجال 
الزراعي تقوم الدولة باقامة السدود وقنوات تمريق المياه وغير ذلك مما يلزم 
لتنمية النشاط الزراعيء كما أن الدولة تقيم شبكات لتوزيع مياه الشرب على 
مواطنيهاء وقد يكون ظك مقابل رسوم قليلة(١).‏ 

! - وضح الماوردي تأنه يشترط عدم الحاق الفغرر بالمياه أو بالآخرين عند 
الاستفادة من المياه العلمةء. وفي عصرنا الحافضر تعتني المياه من الحتلوت؛, وتقع 


على الدولة مسكولية الحفاظ على الثروة الماكية والمنع من تلويتها . 





)١(‏ وهذا في أغلب الدول. بينما تجد بعض الدول لا تفرض رسوما على الاستقادة 


المياة . 
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المطلب الثاني : استخراج المعادن : 

يع هذا المطلب ستدرس آراء المساوردي حول استخراج المعادن: والآثار 
الاقتصادية المترتبة على الآخذ تلك الآراء. وذلك في فرعين: 

الفرع الآول : استخراج المعادن : 

وفيهة ندرس تعريف المعادن وخمصائمها, وآراء الماوردي حول استخراجهاء 
وذلك فيما يلي: 
أولا : 5 المعادن : 

عرف الماوردي المعادن لفة يقوله: "المعدن ماخود من: عدن الشي* في 
المكان إذا أقام فيهء والعدن: الإقامة"(١).‏ 

وفي الامطااح عرف الماوردي المعادن بأئنها: "التي أودعها الله سبحانهة 
نافد اأوضل من الفضة والذمب والصفر والحديد والرماص - وإلى ما سوى ذلك من 
الكل والزقيق والنفط .."(5). 

ويقول ابن قدامة: "المعدن: كل ما خرج من الأرض مما يظق فيها من غيرهاء 
مما له قيمة":(1). 

ثانيا : خصاخقص المعادن : 

كما هو معروف فإن الحكم على الشيء فرع من تصورةه, لذا ستورد نبذة عن 
اس ناس ال تافو زولك نمويه لني محت ا تيفسة ااه الماوردي وسعرفة اقبازها 
الاقتصادية . 
اسم مم 
)١(‏ كتاب الركاة من الحاوي (177:/7), وانظر: القاموس المصيطء مادة (عدن). 
(؟) المرجع نفسه (75١5؟1١)ء‏ وانظر: الآحكام السلطانية. ص1 50 . 
(؟) المغني .)١57/95(‏ وبيعتبر الماء من المعادن حيث قال في المغني (0/ثلانء 017) 


الوثما المعائن الحارية كالقار والختحقبط وألماء لله وهو ها جاء في 





ا 


ويمكن لخيص أهم تلك الخصاكص فيما يلي(١)‏ : 

: ثنها قابلة للنفاد اقتصاديا‎ - ١ 

ويتوقف نفاد المعدن اقتصاديا من الأآرض على مستوى ندرته, وكلما زاد 
استغلال المسعمن تناقص انتاجه حتى تصبيح تكاليق استخراجه أكبر من مردودة 
اقتصادياء, ومن جهة ثانية نتجد أن يعض الموارد المعدنية موارد قانية, وعلية 
فإن عملية استغلال المعادن بالاضافة .الى ما تنطوي عليه من تخريب سطح الآرض هي 
عملية اتتقاض لموارة الكزوة "دون أصلقة از اتعويض: 

؟ - ارتفاع درجة المخاطرة فيها : 

فغالبا ما تكون الخلمات المعدنية مختفية في داخل القشرة الأرضية أو في 
المياه وتحتهاء ومن ثم قان كشفها - على الرغم من التقدم العلمي - يخضع 
للصمدفة, حتى لو كان الخام المعدني ظاهرا على سطح الآرض فليست هناك بيساتات 
عن كمه وكيفه, ويتطلب الوقوف على ذلك راس مال ضخم. ظ 

وعليه. فان درجة المخاطرة مرتفعة, وفي حالات عديدة ينقق المنتج أموالا 

طاكلة دون أن يسوفق في الحصول على السعدن. وعلى العكس من ذلك فقد يحالفه 

الحظ ويحقق ترباها وفيرة, ونظرا لارتفاع درجة المخاطرة فإن العاقد في العادة 


يكون كجيوا من حراء الحفكين: 





)١(‏ انظر: المراجع التالية: 
حو لط عن عوك عمد بوكرو عورف الاتسا ف ااا 
- محمد أزهر السماك وآخرون: جغرافية الموارد المعدشية (وزارة التعليم 
العالي والبحث العلميء العراق) طاء 00١5١اهء‏ ص!؟-4؟ . 
كفي اتن :“لشاف اللمزارى “الاعتباية ا زا 121 . 
- محمد ,ابراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية, ص؟711؟-18؟ . 
-ة, عبداللة فك" النار: ملكي الموارة: الطنيعية كن الفط في 143-41 


- نور عبدالغفني العقاد د. محمودث عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (؟/١؟).‏ 
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؟ - ارتفاع تكاليف استخراجها : 

ويرجع ذلك لعدة أسباب منها : 

] - تواجدها في مناطق غير ماهولة بالسكان؛ كالصحارى والمناطق البعيدة 
المعقدة السطح, وهذا يتطلب القيام باقامة المساكن وتشييد الطرقء وغيرها من 
مشروعات المتافع العامة اللازمة لتهيكة وساكل العيش للعمال والموظفينء, وكذا 
توفير وساكل نقل المعادن من أماكن استخراجها إلى الأسواق وموائىء التصدير. 

ب - خضوع عملية التعدين لقانون تناقص الغلة, ولك لأنه بمرور الوقت 
ترتفع تكاليف الاستخراج بسبب نقص رصيد المعدن وزيادة 55 المنجم, مما يزيد 
من مشاكل الانتاج وارتفاع تكاليفه . 

جَ - تتطلب عملية التعدين استثمارات ضخمة: لأنه يمر بمراحل عدة؛ أولها: 
الكشف عن المعدن, وشثشانيها: تقدير كميته ورتبته للتاكد من إمكانية استغلالة 
اقتصادياء وبيعد ذلك يتم استخراجه أو تركهء وكل مرطة من هذه المراحل تتطلب 
أموالا ضخمة, بالاضافة إلى كبر حجم التفقات الثابتة, فالتعدين نشاط رأسمالي 
كشر منه عماليء فهو يتطلب ؛أموالا طاظة لشراء الآلات والمعدات الضفمة. بيننا 
نسبة المشتغلين به محدودة بالقياس الى حجم العمالة في المجالات الآخرى. 

5 - حدائثة النشاط التعديني : 

حيث يرجع وجود هذا النشاط لحوالي قرن ونصف من الزمن تقريباء ومن قبل 
كانت وساكل التتنقيب عن المعادن واستغلالها بدائية حتى دظت معطيات 
التكنولوجيا الحديثة, ومع ذلك فإن نشاط التعسن اكثر النشاطات تطورا نحو 
الأفضل . 

0 - امكانية احتكار عرض المعادن : 

ويرجع لعدة أسباب منها : 

1 - تركزها في مناطق محدودة من العالم» كما أن توزيهها الجغرافي غير 
منتتظم في كثير من يقاع العالم, مما أدى الى ظهور مناطق التواجد الرئيسية 


لبيعض المعادن؛ ففي الوطن العربي - مشلا - نحو ثلث انتاج النفط؛ وزهاء أكثر 


من نصف إحتياطه المؤكد. وفىي كند! تحو 80 من نيكل العالم. 











5 - كما يمكن احتكار عرض الموارده المعدنية نظرا لامكائنية التحكم في 
إنتاجها وتخزينها بصورة أفضل بكثير من الإانتاج الزراعيء مما هيا للمنتج 
إمكانية المساومة والتحكم قي هيكل الأسعار. 

1 - شيوع آنماط رانتاجية مختلقة : 

وذلك نظرا لما يتطلبه استخراج المعادن من راس مال ضخم لادارة عمليات 
الانتاج المختلفة, وخير الأمثلة على ذلك تنماط الاتفاقيات النفطية المختلفة ؛ 
كالامتياز التقليدي, ومناصفة الأرباحء وعقود المقاولة, وعقود المشاركةء 
والاستثمار المياشر(١).‏ 

خالشا : آراء الماوردي حول استخراج المعادن : 

قسم الماوردي المعادن الى قسمين: 

كولا : المعادن الظاهرة : 

وهي ما كان جوهره المستودع فيها بارا كمعادن الكطء, والملحء والقارء 
والنفط(؟) . 

)١(‏ الامتياز التقليدي: يعني اتفاق الدولة مع إحدى الشركات لتتولى استخراج 
البحرول - مثلا - من آراضي تلك الدولة بدون منافس, وقد يكون الاتفاق على 
عناصقة الأرياح, وقد تشارك للدولة الشركة مشاركة فعلية في الانتاج 
والكتكسريس والتسويقء, وتسمى عقود المشاركةء. كما أن الدولة قد تتعاقد مع 
أحدى الشركسات على استخراج المعدن مقايل مبلخغ معين. وتسمى عقود 
المقاولة. انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية 
ص1 52 527 . 

(؟) لنظر: الأحكام السلطانية, ص07؟, والحاوي (١9/١؟5؟).‏ وفي المغني (015/0): 
عرف المعادن الظاهرة بأنها "التي يوصل إلى ما فيها من غيسر مؤونة 
ينتابها الناس وينتفعون بها كالمالح والماء والكبريت ...". وانظر: 


المجموع شرح المهذب .)١117١1(‏ 
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وهذه المعادن لا يجوز إقطاعهاء والناس فيها سواء(١),‏ ويعني ذلك أنه لا 
يجوز تمليكها ملكية خاصة . 
ثانيا : المعادن الباطنة : 
وهي ما كان جوهرها مستكنا فيهاء ولا شيء في ظاهرها حتى يحفر أو يقلع, 
فيظهر ما فيها بالحقر والقلعء, آي: لا يوصل إلى جوهر المعدن إلا بالعمل كمعادن 
الذهب والفضة والصقر والحديد ...(؟), وهذه المعادن باطنة: سواء احتاج 
الماخوذ منها ,الى سبك وتظيص أو لم يحتج(؟). 
وفي حواز إقطاع المعادن الباطنة قولان(2): 
الأول: لا يجوز اقطاعهاء كالمعادن الظاهرة, وكل الناس فيها شرع. يتساوى 
جميعهم في تناول ما فيها. 
الثاني : يجوز ,أقطاعها ؛ لأن المعادن الباطنة تخالف الظاهرة من وجهين: 
١‏ - ما يلزم من كشثرة المؤونة في الباطنة حتى ساوت احياء الموات وزادت 
؟ - ماقي الباطن مطنتون متوهمء, فشابه ما بطن من منافع الموات بعد 
الاحياء, وما في الظاهر مشاهد متيقن. 
فصارت الباطنة من هذين الوجهين مفارقة للظاهرة في المنع من اقطاعهاء 
وملحقة بالموات في جواز إقطاعه . 
م ب يب ا ا ب 
)١(‏ انظر: الآحكام السلطانية, ص05؟: والحاوي .)١55١/١١(‏ 
(؟) المراجع نفسها, ص/0؟. :)١١١/٠١(‏ وفي المغني (0!9/0): "المعادن الباطنة 
هي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والففة ...". 
259 6) انظر: الأحكام السلطانيةء, ص01؟: والحاوي (١٠07؟؟)ء‏ وقد أورد الماوردي 
حديث اقطاع النيي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارت المعادن 
القبلية, وهو حديث رواه آبو داود ومالك والحاكم والبيهقي في سننه:. وفي 


سسمذة مقال حول كتير بن عبدالله , وهو أأحد رواته , 





ويقرر الماوردي بعد ذلك أته "يجوز اقطاع المعادن الباطنةاذا رآه الامام 
صألحا"(١).‏ 

ولقد بين الماوردي أن هناك خلافا حول ماهية إقطاع المعادن الباطنة عند 
من يرى جواز اقطاعها وأن في المساألة قولين: 

الآول : أنه إقطاع تمليك, يصير به المقطع مالكا لرقبة المعدن كسائر 
ألموالهء في حال عمله وبعد قطعه, ويهوز له بيعه في حياتة وينقل إلى ورثته 
بعد موته(؟). 

الثاني: أنه اقطاع ارتقاق لا يملك به رقبة المعدن, فإذا حركه رزال حكم 
الاقطاع عنه, وعاد الى حال الاباحة(؟). 

ويرى الماوردي أن ملكه يكون للطيقة التي آحياها بالعمل فيهاء وأما ما 
تحتها فلا يقع عليه عمل فلا يملكه., ولا يجون له منع غيره من غير الموضع الذي 
عمل فيه( 2). 

ويرئ الماوردىي - أيضا - أن من أحيا ثرضا فوجد بها معدسا ملكه على 


التأبيد, سواء كان ظاهرا أو باطنا.(0) 





. ١١ص الاقناع في الفقه الشافعي.ء‎ )١( 

(؟) أتظر: الأحكام السلطانية, صغ08؟. والحاوي (١١١/1؟5).:‏ 

(؟) انظر: المراجع نفسهاء والصفحات نفسهاء ويرى كثير من الفقهاء أن الاقطاع 
هنا يكون ارفاقا لا تمليكا .. يقول لبن جماعة عن إقطاع المعادن الباطنة: 
"فالامح أنه اقطاع ارفاق لا يملك به المقطع رقبة المعدن". انظر: تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الاسلام, حتحقيق د. فؤاد عبدالمنعم أحمد (نشر ركاسة 
المحاكم الشرعية .. يدولة قطر) ط؟, [80١هء,‏ ولنظر: معالم السنن 
للخطابي,: مديل مع سنن أبي داود (552/5). 

و امار القناوع ا 


)0 أنظرسر: الأحكام السلطاشف.يِة, صمة ؟: وبسرى علمة فقهاء الشافعية والشابلة - 
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الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي حول استخراج المعادن: 

ا ل ل 1 0 لنا أن الماوردي يرى عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة؛ 
ويجيز للامام كن يقطع المعادن الباطنة إن رآه صالحاء والمنع من إقطاع 
المعادن الباطنة هو الصحميح من مذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب(١).‏ 

ويتجه الفقهاء المعامرون إلى ادخال المعادن الباطنة في نطاق الملكية 
العامة (؟). 

وخنها افون فوة ييسيفي التفطن لهء. وهو أن الفقهاء عندما يقررون عدم جواز 
أقطاع المعادن فأنهم لا بقصدون بذلك أن تتولى الدولة استخراجها بنضسها(؟)» 
بل بقعهدون أن يشترك الناس فيهاء بحيث يحق لكل من ورد إليها أن يأخذ منهاء 
اااسسست 
ٍِ والحنفية والزيدية والامامية أن المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء. انظر: 

العمجموع (8.9919/99؟١),‏ والمغتني (0177011/0)ء والملكية في الشريعة 

الاسلامية للعبادي .)١05/١(‏ 

: انظر: المراجع التالية‎ )١١ 

- المجموع شرح المهذب (53١16170/1؟1).‏ 

- المغض لابين قدامة (019/0). 

- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبليء صا؟, حيث قال: "وثما المعادن 

الباطنة . . فلا يجوز اقطاعها كالمعادن الظاهرة, وكل الناس فيها شرع".. 
(؟) انظر: المراجع التالية : محمد المبارك: نظام الاسلام - الاقتصادء ص١٠‏ . 

- د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية .)١1١١/١(‏ 

مق ددر قحف: موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر 

الاسلامية , (بحث على الآلة الكاتبة) نشر سنة 1١5١ه,ء‏ ص؟؟ . 
(؟) يرى المالكية إخضاع المعادن جميهها لرأي الامام ليفعل فيها ما يرى فيه 


الشريعة الاسلامية للعبادي .)525/١‏ 
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فالماوردي يرى أن المعادن الظاهرة ,اذا أقطعت "لم يكن لاقطاعها حكمء وكان 
المقطع وغيره فيها سواء. وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيهاء فإن منعهم 
المقطع منها كان بالمنع متعدياء وكان لما أخذه مالكا؛ لأنه متعد بالمنع لا 
بالأخذ. فكف عن المنعء, وضرف عن مداومة العمل لكلا يثبته إقطاعا بالصحة, أو 
يصير معه في حكم الأملاك المستقرة"(1). 

والسحيم أن تتولى الدولة استخراج المعادن الظاهرة والياطنة على اعتبار 
ذتها تمثل أحد الموارد العامة للدولة التي تنفق في المصالح العامة. ويمكن 
التعرف على صحة ذلك واهميته من خلال بيان الآثار الاقتصادية التالية : 

5 يي كل المعادن الظاهرة - غالبا - حاحة ضرورية ماسة للناسء ومن 
ذلك: الملمء, والماء, والكبريتء والنفط ..(؟), لذلك جعل الله تعالى الوصول 
اليها سهلا ويسيراء وعلية اتفق الفقهاء - جملة - على بقاتها في نطاق 
ال تسركيات العامة بين الناس, يقول ابن عقيل: "هذا من مواد الله وفيض 
وجوده الذي لا غناء عنهةء قلو ملكه ته بالاحتجاز ملك منعه فضاق على النأسء 
فأن هذ عنه الخمن أغلاه, فخرج عن الموضع الذي وضعه الله مسن تعميم ذوي 
الحواكج من غير كلفة: وهذا مذهب الشافعي وتحمدء ولا تعلم لهما مخالفا من 
الأكمة .)١("‏ 

وقد يكون المعدن ضرورياء ولكن العاقد منه أقل من تكلفة انتاجه, كما هو 
الحال بالنسبة لكثير من المعادن التي تصبحت ضرورية لبناء الحفارات وإقامة 
المتاعات. ويحمجم القطاع الخاص عن الاستثمار في استخراجها لارتفاع تكاليف 
استخراجها بالنسبة إلى عواكدهاء وهذا يتطلب ضرورة تحمل الدولة مسكولية 
استخراجها بصرف النظر عن مساألة الربحية طالما كانت هناك حاجة حقيقية لهذه 
ا د 

(9) الأحكام السلطائيةء ص!0؟ . 


(؟) انظر: المجموع شرح المهذب .)1117١1(‏ 


(؟) المرجع نقسه (5١/1؟١18.1١).‏ 
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المعادن. 

؟ - عنكما يتم استخراج المعادن من قبل الدولة تتحقق مرايا لا تتواجد 
عندما يتولى الأفراد استخراج المعادن»؛ فاستخراج المعادن واستغلالها يتطلب 
ممكانات كبيرة تكون الدولة أقدر على توفيرهاء وهنا تتحقق مزايا الانتاج 
الكبير التي لا تتوفر في مشاريع الانتاج الصغيرة . 

ومنن جهة ثانية فإن الأفراد يسعون لتحقيق المصلحة الخاصة بغض النظر عن 
الاستخدام الأمثتل موترشيد استغلال الثروة المعدنيةء يينما تسعى الدولة لاستخدام 
الخروة المعدنية الاستخدام الأمثشل لتحقيق المملحة العامة والحفاظ على شروات 
اللأمة . 

- من خصائص المعادن كما سلف - أن البحث والتنقيب عنها يخضع لعامل 
الصدفة. وميتطلب ثموالاا كبيرة, فلو حرك ذلك للآفراد ففشلت جهودهم في البحث 
والاستخراج لحصلت خمارة كبيرة تهز القطاع الخاص وبالتالي القطاع العام. 

ومن جهة ثائنية فإن نجاح شلك الجهود يعني تحقيق ثروات تفوق بكثير تكالية 


الاستخراج, مما يؤدي الى اختلال توزيع الشروة : الطبيعية, بينما نجد أن الفقهاء 


ولا يتبت فيه اختصاص بتججر ولا اقطاعء فإن ضاق نيلهء قدم السابق بقدر حاجته, 
فإن طلب زيادة فالامح ازعاجه"(1). 

ولقد كانت الحاجة إلى الشروة المغدسية قليلة ومصودة - في الماضي -ء 
وئيها كانت أساليب التعدين والاستخراج بداكية وبسيطة بحيث كانت الكميات 
المستكرحة من المعادن قليلة لا تؤثر على احتياطي الكروة المعدنية ء,لوتؤدي إلى 
الثراء الفاحش. 

وفي العمر الحاضر تطورت اسأليب الاستخراج بحيث تكون الكميات المستخرجة 
كيت 


و فض الشكاف 014 
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كبيرة لدرجة تنها تغطي حاجات الدول فضلا عن حاجات الأفراذ: كما أن الحاجة 


, - سلف أن من خصائص للمعادن قابليتها للنقادء وتعرضها للنضوب في يوم 
ماء وهذا يتطلب ضرورة وضع الخطط للستفادة من هده المعادن مع مراعاة العمر 
المنتظر للموارد المعدسنية الدي يرتبط بالاحتياطي المؤكد للمعدن ومعدل الانتاج 
السنوي(١)ء‏ ولقد رفض عمري - رضي الله عحه - أن يقسم أرض السواد بين 
الغائنمين حفاظا على حقوق الأجيال القادمة, حيث برر عمله ذلك بقوله: "لق 
قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء"(؟): وعلية فان على الدولة أن 
تتولى وضع خطط لمراعاة حقوق الأحيال المتعاقبة في الثروة المعدشية . 

م - تبين لنا أن من خصائص الثشزوة المعدنية مرونة عرضهاء حيث يمكن 
التتهكم في المعروض كلما حدث تغير في السعرء وهذه الخاصية تعطي لمنتج 


وهدا يستوجب قيام الدولة بعملية استخراج المعادن وعرضها والتحكم فيها بصب 

طلب السوق .والحاجة الى دلك: خاصة ونحن نعيش زمنا تحاول فيه الدول الكبرى 

التتلاعب باسعار خروات الدول الصغرى, والحصول عليها بأاقل الآثمان(؟): ولدلك 

ااا سس يه 

. ١1ص انظر: د. محمد أزهر السماك وآخرون: جغرافية الموارد المعدنيةء‎ )١( 

00 كبو يوسف : الخراجء ص/ألم . 

(؟) مثال ذلك قيام تلك الدول بشراء البترول بعد تشجيع إنتاجه وتخزينه2» ثم 
عادت قطرحت المخزون في الآسواق الدولية سنة 515امء فكسرت متظمة الأوبك 


وأجبرت لول مرة في تاريخها على تخفيض سعر برميل البترول من 5؟ دولار!ا - 











شرواتها والمحافظة عليهاء وهذا يستلزم تنظيم انتاج وتصدير الخامات المعدنية 
لتحقيق اكير متفعة ‏ ممكتة منها(1). 

1 - من خصاكص المعادن - كما سلف - قابليتها للاحتكار نظرا لتركزها في 
مناطق محدودة من العالم, وللمكائنية التحكم في انتاجها وتخزينها بصورة جيدةٌ؛ 
وترك أمر استخراجها وعرضها للأفراد يعني تمكيتهم من احتكار الثروة المعدثية 
للامة والتلاعب بأاسعارهاء مما بلحق الضرر بالآمة. 

لا - وئكشير نصل إلى القول بأن استخراج وعرض المعادن الظاهرة والباطنة 
يجب أن يكون من اختصاص الدولة المسلمة لما يحققه ذلك من المصالح, ويدرؤة 
من المفاسد, ونجد أن كلك كه وار جع جنا كباله الماوردي من عدم جواز إقطاع 
المعادن الظاهرة؛. وجواز اقطاع المعادن الباطنة أن رئى الامام مصلحة في ذلك؛ 
أنه قد تبين لنا أن المصلحة في عدم اقطاع المعادن بنوعيهاء ولكن نعني بعدم 
جواز اقطاع المعادن أن حتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أنمطاط الانتاج 
المختلفة (9)ء النتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية . 

ومن جهة ثانية يحب أن تقوم الدولة يتوزيع عواكد المعادن وفق المعايير 
الاسلامية, ولا تترك ذلك للافراد؛ لآن المنافسة ستكون غير عادلة بسيب عجز غالبية 
المجتمع عن الاستفادة مين المعادن التي يتطلب استخراجها رؤوس أموال ضخمة 
تعجز عنها بعض الدول الفقيرة فضلا عن الأفراد. 
لت تر ا 
- الى 585,0 دولارء وهبط سقق الانتاج الى 6.!! مليون برميل يوميا. انظر: د. 

محمد محمود إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصاديةء ص01 . 

. انظر: د. محمد محمود أبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصاديةء ص06‎ )١( 
انحط الخاصية السادسة من خمصاكص المعادنء حيث ذكرت بعض أنماط الانتاجء‎ 745 


حيت يمكن الدولة أن تستخرج المعادن عن طريق الاستتمار المباتر أو 


المشادكة 5و المقاولة أو الإمتيان ... الخ. 
2 3 5 5 2 
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ويمكن أن نلخص أهم نتاكج هذا المبحث في النقاط التالية : 

١‏ - قسم الماوردي المياه الى ثلاثة أقسام: 

5 - ما تجراه الله تعالى من الأنهار والعيون مما لا دظل فيه للبشرء وهذاأ 
مباح يشترك فيه الناس جميعا . 

ب - ما استنبطة الآدميون من العيون والآبارء وهذه يجب على صاحبها بذل ما 
فضل عن شرب نفسه وشرب زرعه وماشيته لشرب الآخرين وسقي ماشيتهم,ء وفق شروط 

ج - الماء المحرنء ولصاحبه حق التصرف فيه بالمنع والبيع وتحوة . 

؟ - ,ان يقاء ما تجراه الله تعالى من العيون والأآنهار في دائرة المباحات 
العامة يفتح المجال ثمام الجميع للاستفادة من هذا الموردء واستغلال كل فرد له 
حسب جهده وبيقدر كفايتهء. مما يودي إلى القع الا تسيل لهذا الموردء وعدم 
لكان .عذ1" الفوود: :وسظر 5 الفامرين عليه 

*؟ - ان اعطاء مستنبط العين أو البكر حق الأولوية في الاستفادة من الماء 
يحفن على استنباط العيون والآبارء والاستفادة من مياههما في المجال الزراعي. 
مما يترتب عليه توسع الاستثمار في هذا المجال,. ومن ناحية ثائية فأن وجوب بذدل 
ما قضفضل مخ النفائيثة يوان الن ع جتعطيل. هذا الفاكض الذي قد يكون الغير 

-بلنسبة لاستخراج المعادن فرق الماوردي بين المعادن الظاهرةء 
والمسعادن الباطنة,ء فالاولى لا يجوز إقطاعهاء ويجوز إقطاع المعادن الباطنة 
اذا رئى ولي الآمر فيه مصلحة, وقد تبين لنا من ظال المناققة أن المصلحة في 
عدم اقطاع اللمعادن بنوعيهاء وتولي الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط 


الانتاج المختلفةء كما أن عليها توزيع عوائد المعادن وفق المعايير الاسلامية . 
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المبحسث الشالث : الاقشاع والحعمى 

قي هذا المسبحث سندرس آراء الماوردي حول الاقطاع والحمى والآثار 
الاقتصادية المترتبة على الآخذ بتلك الآراء. ودلك في مطلبين : ظ 

المطلب الآول : الاقطاع . 

المطلب الثاني: الحمى . 
المطلب الآول : الاقشاع : 

وستهعدرس فيه آراء الماوردي في الاقطاع, وتثارها الاقتصادية, ودلك في 
قرعين: 

القفرع الآول : آراء الماوردي في الاقطاع : 

تحدث الماوردي عن الإقطاع من جوائب فقهية متعددة, وسنقتصر على الجوانئب 
التي نعتقد أن لها آثارا اقتصادية. ومنها - 

: تعريف الاقطاع‎ - ١ 

لم يعرف الماوردي الاقطاعء لك قال ٠:‏ "لقطاع السلطان مختص بما جاز فيه 
تمرفهك. ونفذت فيه أوامره2 ولا يصح فيما تعين فيه ماألكه, وتميز مستحقه"'(١)‏ . 

وقد عرف قدامة بن جعفر الاقطاع بيقوله: "هو أن يدفع الآثمة الى من يرون أن 
يدفعوا إليه شيكا هما ذكرناه (الأراضي) فيملك المدفوع ذلك اليه رقبته بحق 
الاقطاع, ويحب عليه فيه العشر"'(؟). 

وقال للشوكاني: "حكى عياض أن الإقطاع: تسويغ الامام من 5 الله شيكا 
لمحن يحدزاة أدلة الكزلف: وكنهتى ين] مني سال قن ورد وه اتن سرب لمكن جؤراة :هنا 


يحوزه اما أن بملكه إياه ويعمره , وما بأن يجعل له غختته مده" .)١(‏ 


للحشرء العراق) ط911ام, صل١؟‏ . 


(؟) شيل الأوطار (01600/71). 
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؟ - أقسام الاقطاع : 

ذكر الماوردي للاقطاع ثلاثة أقسام: أقطاع تمليك.: واتحطاع استغلال » واقطاع 
ارفاق(١).‏ 

أولا : أقطاع التمليك : 

ويكون في الموات والعامر والمعادنء أما المعادن فقد سبق الحديث 
عنها(؟): وأما الموات والعامر فقد فصل الماوردي الحديث عنها فيما يلي: 

1 - إقطاع الموات : 

كم الماوزوق الموات لين قسدين: + 

القسم الآول : ما لم يول مواتا على قديم الدهر. ولم تجر فيه عمارة ولا 
ثبت عليه ملكء, فهذ! يجوز للسطان إقطاعه لمن يحييه ويعمرهء ويكون المقطع أحق 
من غيره باحياكه"(١).‏ 

القسم الثاني : ما كان عامرا فخرب, غصار مواتا عاطلاء وهو ضربان: 

جاهلي كارض عاد وثمودء وهذا كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة, ويجوزن 
أقطاعه زة ) . 





)١(‏ شكر الماوردي الارفاق كموضوع مستقلء وقد كان من الأفضل الحديث عنته هناء 
قال ابن قدامة: "اقطاع ارفاق, وظك إقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة 
ورحاب المساجد ...ء وللامام كن يقطعها لمن يجلس فيها". انظر: المغني 
:)0!8.01!/7/0١‏ واتنظر: ابن جماعة: تحرير الاحكام في تدببر أهل الإسلام 
ص!ا ١١1.٠١‏ . 

(؟) ذكر الكلام عنها في المبحث السابق صز!؟-١8؟‏ . 

(؟) الأحكام السلطانيةء ص8؟؟ . 

65 “اتعظوو» اليتنوضة نفسه, صيم4؟, وقد فسر الماوردي "عادى الأرض" في حديث: 


'"'عادي الآرض لله ولرسولهء ثم هي لكم من بعد" بأنها أرض عاد. 
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وفي جواز اقطاعه خلاف: 

فالشافعي يرى أنه لا يملك بالاحياء, سواء عرف آربايه أو لم يعرفواء وقال 
مالك: يملك بالاحياء, سواء عرف آريابه أو لم يعرفواء وفصل أيو حنيقة فقال: 
إن عرف أربابه لم يملك بالاحياء, وان لم يعرقوا ملك بالاحياء .)١(...‏ 

والماوردي - كغيرة من الشافعية - يرى أن من خصه ولي الآأمر باقطاع شيء من 
الموات فإنه يكون أحق التاس بإحيائه, ولكنه لا يملكه إلا بالإحياء الكامل, 
واذا أهمل وقصر في الاحياء بعذر أقر في يده إلى زوال عترهء وإن لم يكن له 
عذر, ومفى عليه زمان يقدر على إاحيائة فيه.ء قيل له: إما لكسي ل 
يدك, وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حالة قبل إقطاعه(؟) . 

ويرى الماوردي أنه لو تغلب إتسان على الموات المستقطع فاحياه فإنه أولى 
بملكيته من المقطع(؟) . 

ب - اقطاع العامر : 

وقد قسم الماوردي العامر إلى قسمين : 

القسم الآول: ما تعين مالكةه فلا ننظر للسلطان فيك إلهة ما شعلق يتلك الأرض 
ااااااماااااااااكطك 
)١(‏ انظر: المرجع نقسةء. صا ذ؟ء ولم يذكر الماوردي - كعادته - رثئي الحنابلة؛ 

ونجد أنهم يوافقون الشافعية في تلك المسالة. اإنظر: المرداوي: الانصاف في 

معرفة الراجم من الخلاف في مذهب الامام كحمد تحقيق محمد حامد فقي (دار 

إحياء التراث العربي, بيروت) طك9رء 5ا؟اه. .)١01:100/1(‏ 
(5) احتظر: المرجع نفسهء ص59؟: ويرى الماوردي أن تاجيل عمر - رضي الله عنه 

- الاقطاع ثلات سنوات هي قضية عين خاصة؛ لسبب اقتضاها واستصنة عمر, 


(9) الاقناع في الققه الشافعي, وفي الأحكام السلطانية ص؟:؟ ذكر الماوردي 


خلافا في المسالة بين الفقهاء. 
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من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الاسلام, سواء كانت لمسلم أو دُمي(١).‏ 

القسم الثاني: مأ لم يتعين مالكوه, ولم يتميز مستحقوه, وهو كلاتثة أقسام: 

5 - ما اصطقاه ولي الآمر لبيت المال من فتوح البلدانء اما بيحق الخمس 
لأهله, أو باستطلابة تفوس الغانتمين ... قهذا لا يجوز إقطاع رقبتة؛ لآنه قد صار 
باصطفاكه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين:. والسلطان مخير ببن استغلاله لبيت 
المال - كما فعل عمر رضي الله عنه - وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل 
من يقوم بعمارتة مقابل خراح يوضع عليه - كما فعل عثمان رضي الله عنه - وذلك 
على وجه النظر في الأصلح(؟) . 

ب - أرض الخراج : وهنه لا يجوز إقطاع رقابها تمليكاء؛ لأنها قد تكون 
ع وه لمصالح المسلمين, وخراجها ثجرة» وقد تكون رقابها ملكا لأهلهاء 
والخراج كجزية فلا يصح إقطاع الوقف وما تعين مالكوه (1) . 

ح - مامات عنه أربابةء, ولم يستحقه وارث بفرض ولا تعصيب, فينقل الى بيت 
المال ميراثا لكافة المسلمينء مصروفا في مصالحهم؛ لآنه أصبح من الأملاك 
العامة (5) . 
ااا سس 
)١(9‏ انظر: الأحكام السلطانيةء ص٠0؟,‏ وقد أجاز الماوردي لولي الأآمر أن يقطع 

أرقن الشيوي ليملكها عند الظفر بهاء واستدل بإقطاع النبي - هلى الله 

عليه وسلم - تميما الداري وغيره ثرضا كانت بيد الكفار آنذاك. 
(؟) انظر: الاحكام السلطانية, ص909,؟0؟: قد ذهب أيو يوسف إلى أن عمر أقطع 

كرض الصوافي. اتظر: الخراج صا؟١»‏ وقد ذهب مذهب الماوردي يحيى بن آدم 

في ككتابه : الخراج, صححهة وشرحهة كحمد محمد شاكر (دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت) ط 919امء صللا حيث روى أن أول من أقطع العراق عثمان 

رضي الله عنه. 
(؟) انظر: المرجع نفسهء ص09؟. وثما اقطاع الخراج نفسه فيوضح عند الحديت عن 


.أقطاع الاستغلال. 


)22 انظر: المرجع نقسه.ء ص05١؟‏ . 
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ثانيا: إقطاع الاستغلال : 
وقد قسمه الماوردي الى: عشرء وخراج : 
١‏ - لإقطاع العشر: فلا يجوز إقطاع العشر؛ لأآنه زكاة لإآصناف يعتبر وصف 
استحهقاقها عند دقهها اليهم, وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت 
استحقاقها .)١(‏ 

؟ - إقطاع الخراج : ويختلف حكم إقطاعة باختلاق حال مقطعهء وله ثلاث حالات: 

أحدها : أن يكون من أهل الصدقاتء فلا يجوز أن يقطع مال الخراج؛ لأن 
الخراج فيء لا يستحقه أمل الصدقة, كما لا يستحق الصدقة أهل الفي(5). 

الحالة الشانية: أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروضء فلا 
يصح إقطاعه وإن جاز تن بعطى من مال الخراج, كصلة من علات المصالحء وليس على 
سبيل الاقطاع(؟) . 

الحالة الخالخة: أن يكون من مرتزقة أهل الفيء. وفرضية آهل الديوانء: وهم 
هل الجيتش. وهم أخص الناس يجوان الاقطاع؛ لإآن لهم ثرزاقا مقدرة تصرف إليهم 
مصرف الاستحقاق .. وفي هذه الحالة نفرق بين نوعين من الخراج: 

الأول : خراج جزية(2). وهو غير مستقر على التآابيد؛ لآنه ماخوذ مع بقاء. 
الكفرء وزاكل مع حدوث الإسلام» فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة؛ لآنه غير موئوق 
باستحقاقه بعدها ... ظ 

الشائنتي: خراج أجرة (0)» وهو مستقر الوجوب على التابيدء فيمح ,اقطاعه 
سنينء ولا يلزم الاقتصار منه على سنة واحدة. وهذا له ثلاث حالات : 

الحالة الآولى: أن يقدر بسنين معلومة, كاقطاعه عشر ستينء وهذا يصح بشرط 
ااا لماك 
انكر ادرف كف ه01 , 


(؟) عندما تفتح البلاد بصلح . 


(0) عندما تفتح البلاد عنوة . 
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أن يكون رزقا معلوما عند بادل الإقطاع, وكن يكون قدر الخراج معلوما عند 
المقطع ومادل الاقطاعء فإن جهل عندهما أو عند أحدهما لم يصح(١).‏ 

الحالة الشانية: أن يستقطعه مدة حياته شم لعقبه وورثته بعد موته؛. فهذا 
إقطاع باطل؛ لإنه قد خرج يبهذا الاقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك 
الموروثة .)١5(‏ 

الحالة الشالشة : أن يستقطعه مدة حياته, ففي صحة الاقطاع قولان: ألحدهما 
أنه صحيح اذا قيل إن زمانته لا تقتضي سقوط رزقه, والقول الثاني: أنه بأطل 
إذا قيل إن حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه(1). 

وما ما عدا الجيش اذا أقطعوا بها (المدة) مال الخراج تكون على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : من يرترق على عمل غييسر مستديمء كعمال المصالحء وجباة الخراجء فلا 
يصح الاقطاع بارزاقهم, ويكون ما حملوا عليه من الخراج تسيبا وحوالة بعد طول 
الرزق وحكلول الخراج. 

القسسم الشاني: من يرتزق على عمل مستديمء ويجري مجرى الجعالةء ويصح 
التطوع باعمالهم, كالمؤضين والأآقمة,. فيكون رزقهم تسببا وحوالة, ولا يكون 
إقطاعا . 

القسم الخالث : من يرتزق على عمل مستديم, ويجري رزقه مجرى الاجارةء مثل 
القضلةء والحكام. وكتاب الدواوينء فيجوز أن يقطعوا بارزاقهم خراج سنة 


واحدة (؟) . 





3" الوه الموعو سمو يضنة 6 + 

5 تعره لويم م 0ن 

5 الشطو" اللمويطع اتاشسل رةه وق كاله تشمرظ. ررااس: عست وت اناه فاكة ضيح 
من المستوجبين للفمان الاجتماعيء, وتحقق الدولة له كفايته من موارد 


الضمان الاجتماعي . 


055 أتظنه المرجع تفمة :م0 .: 
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وكغيرا يقرر الماوردي أن السلطان إذا صح إقطاعه فاراد استرجاعه من 
مقطعه جان ذلك فيما بعد السنة التي هو فيهاء ويعود رزقه إلى ديوان العطايا, 
وئما في السنة التي هو فيها قيصح استرجاعة إذا حل خراجها قبل طول رزقه, 
والعكس صحيح(١).‏ 

ثالثا : إقطاع الارفاق: 

- تعريفه : 
عرق الماوردي الارفاق بقوله: "الارفاق هو إرتفاق الناس بمقاعد الأآسواق: 
وافنية الشوارع, وحريم الأمصارء ومنازل الآسقار"(؟). 

- أقسامهة : 

قسم الماوردي الارفاق إلى ثلاثة أقسام : 

الآول: وهو ما اختص بالصعاري والفلوات؛ كمنازل الأسفار وطول المياه(7)؛ 
وهو قسمان: 

١‏ - أن يكون لإاجتيانز السابلة, واستراحة المسافرين فيدء فلا نظر للسلطان 
فيه لبعده عنه. وضرورة السابلة إلية, والذي يسختص السلطان له من ذلك إصلاج 
وعورتهد, وحفظ مياههء والتظية بين الناس وبين نزولهء ويكون السايق إلى 
المنزل آحق بالطول فيه من المسبوق حتى يرتط عنهء لحديث: "منى مناخ من 
سبق اليها"(2). 

ا 1 ذا 
)١(‏ المرجع تفسه,ء ص1 ١0‏ . 
(؟) المرجع نفسه:, ص6؛؟, ولا يصم أن يقال: إن الارفاق هو إرتفاق؛ لآن دخول 

الحد في المحدود خطا, والصحيح أن يقال: الارفاق هو: انتفاع الناس . 
(؟) في: آماكن تجمع المياه ونزولها . 

(5) رواه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء أن منى مناخ من سبقء حديث رقم 

5 ).: وقال: حديث حسن محياح, وروأة ثبو داود: كتاب المناسك, باب تحريم 


حديث رقم (كرللكىا١5]).‏ 
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١‏ - أن اي آ يقصد بالنزول في الأرض الاقامة قيها والاستيطان, فللسطان في 
اقول مها كن وراعي كيه اطع 01 

القسم الثائي: وهو ما يختص يافتية الدور والإمبلاك, ويمنع الارتفاق به 
مكزوا تقوو حدر نكن الاك 0 [ 

القسم الثالث: وب بيختص بافنية الشوارع والطرق. وهو موقوف على نظر 
السلطان يكف المعتدي ويمتع الغررء ويجتهد فيما يراه الأصلح حول الارتفاق 


بدلك(؟). 


الفرع الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في الاقطاع : 

بعد دراسة آراء الماوردي حول الاقطاع نود إبذاء بعض الملاحظات حول تلك 
الآراء ومناقشتها في ضوء الآثار الاقتصادية لهاء وذلك في النقاط التالية : 

9- مما سبق يِتبن لنا آنه لا مجال للمقارنة بين الإقطاع وفق الأحكام 
الشرعية والاقطاع الذي عرفته أورويا في القرون السطن: لأن الملة بيتهما 
مقطوعة والتشلبه مفقود, والهدف مختلق, فالاقطاع الذي عرفته أوروبا يتمثل في 
قيام الملوك يمنج الآشراف وكبار القواد أراض واسعة من أجل استرضائهم وكسب 
تأييدهم, وقد شمل ذلك الفلاحين الملاك الحقيقيين للأرضء والذين أسبحوا أرقاء 
تابعين للأارض يِنتقلون معها اذا انتقلت ملكيتها من سيد /آخرء ولقد نشا عن ذلك 
ظلم وتعسف واستعباد يطول سرده (2) . 

ا ا 0 

(9,؟؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص516550؟ . 

(6) انظر تفصيل ذلك في المراجع التالية : 
د. محمد عبدالعزيز عجمية: التطور الاقتصادي في أوروبا والوطن العربي 
(دار النهضة العربيةء بيروت) 1547ام, ص؟١١- 75١‏ . 


.م عسل لطتفن: التطور الاقتصاديء درأسة تحجلبلية لتاريخ أوربا وصمصر 
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كما الاقطاع في الاسلام فهو أسلوب من أساليب الاستشمار وتقسيم العملء ولا 
يحتوي مفهومه الإاسلامي على أي معنى مستقبح؛ لأنه مفهوم مقصور على طريقة شرعية 
في الاستثمارء تخول الامام (الحاكم) توكيل شخص أو جماعة على جزء من الأراضي» 
إما لإأخذ يعض خراجها وإما لإحياتها واستغلالها وفق شروط وحدود ترجع كلها إلى 
المحافظة على حقوق الجماعة وحق المالك والمستفيد(١).‏ 

؟ - قمم الماوردي الاقطاع إلى إقطاع تمليك وإقطاع استغلال, وأما إقطاع 
الارفاق فقد ذكره الماوردي فيما يتعلق باقطاع المعدن إرفاقاء بمعنى التمكين 
من المعدن ليعمل فيهء, ولا يمنع غيره منو!(5)ء وأما غير ذلك كالارتفاق بافنية 
الدور والشوارع والطرق فلا يجوز اقطاعهاء ولم يدظها الماوردي ضمن الاقطاع؛ 
لآن الارتفاق بها لا يحتاج إلى جهد أو عمل. 

ونجد أن لاقطاع الاستغلال صورا متعددة, ظهرت خلال التاريخ الاسلامي» ويرى بعض 


الفقهاء أن إقطاع الاستغلال قد عرف مند زمن النبي صلى الله عليه وسلم(؟) . 





حت -د. اسماعيل محمد هاشم: مذكرات في التطور. الاقتصادي (دار الجامعات 
المصريةء الاسكتدرية) ط 0ا9امء ص0؟-١0‏ . 

(؟) انظر: د. عبدالمجيد مزيان: النظريات الاقتصادية عتد ابن خلدون وأسسها من 
الفكر الاسلامي (الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر) ط١54امء‏ ص!05١.‏ 

(؟) انظر: الحاويء كتاب إحياء الموات (١٠/91؟75)‏ مخطوط. 

(؟) من ذلك: إقطاع الآرض» فقد قال ابن حير في فتح الباري (5/4؟5؟) - تعليقا 
على اقطاع التنبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير أرضا -: "ودل سياقها 
على أن الأرض التي ياأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبيرء وإنما كانت 
إقطاعاء فهو يملك منفعتها لا رقبتها", وذكر في تكملة المجموع أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أآقطع تميما الداري ثرضا بالشامء وأقطع أيا شعلبة 
الخثني أرضا وكانت بيد الروم قبل أن تفتجء وقال: "فاحتمل أن ذلك من 
فعله كن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا اقطاع تمليك". انظر: محمد نجيب 


المطيعي: تكملة المجموع ,.)١50/1(‏ وانظر: الشوكاني: نيل الأوطار (01/1). 








الراشدة تلك الصورة التي ذكرها الماوردي والمتمثلة في إقطاع الجنود والعمال 
خراج ثرض أو أقل أو أكثسر سدادا لرواتيهم., وهو من شنتاة الماوردي إقطاع 
الخراج(١)ء‏ ويرى البعض أن ظهور هذه الصورة من صور إقطاع الاستغلال كان في 
تواكل القرن الرابع الهجريء وفي السنوات الآخيرة من حكم الظيفة المقتدرء, 
وفي عهد البويهيين شملت الصفة العسكرية الاقطاع بدون ضوابط ولا حساب(؟)ء ولقد 
كان السيب في ظهور هذا الاقطاع هو قلة الخبرة الادارية؛ وضعف الادارة 
المركزية, وإفلاس الخزينة وعجزها عن دفع مرتبات جندها وموظفيهاء ولقد كان 
لذلك آشاره على السياسة المالية للدولةء حيتث تخت الدولة عن دورها في تحصيل 
الايرادات واستخدامها لسداد النفقات العامة. وبدلا من ذلك تركت لبعصض 
رعلياها من العاملين لديها تحصيل رواتبهم من المزارعين المكلفين بدفع 


الخراج(؟)ء كما أدى ذلك إلى حدوث كثير من الافطرابات الداظية كنتيجة للظلم 





. انظر: الأحكام السلطانية.ء ص؟0؟‎ )١( 

(؟) انظر: د. بدري محمد فهد: تاريخ العراق في العصور العباسية المتاخرة , 
(مطبعة الارشادء بغداد) ط115ام, ص95؟؟, وقد ذكر اين رجب الحنبلي (ت 350!) 
في كتابه الاستخراجء ص؟؟١,‏ أن إقطاع الاستغلال لا يعرف في زمان السلفء 
وإنما كان يعرف إقطاع التمليك, وثن الماوردي وأيا يعلى قد ذكرا اقطاع 
الخراج (الاستغلال) في عصور متاخرة. انظر: الاستخراج لآحكام الخراجء تعليق 
السيد عبداللة الصديق. (دار المعرقة للطباعة والنشرء بيروت) ط31]5ام . 

قلت : ولعل ابن رجحب يقصد تلك الصورة من صور الاقطاع. 
9؟) اتظر المراجع التالية: د. محمود المرسي لاشين: دراسة تطيلية للنظام 


كم القرى للبحوث العلمية) العدد الثاني 05١5١هء‏ ص8!!١؟‏ . ع 
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والتعسف في أخذ هذه الحقوق من قبل المقطعين(١).‏ 

وآخيرا يقول الأذرعي: "ولا أحسب في جوان الإقطاع للاستغلال خلافاء إذا وقع في 
مطد لمن هو من آهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازقة"(5) . 

؟ - يرى البعض أن "الطابع العام لمذهب الماوردي هو التوفيقية بين 
تحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقات الدولة العياسية في عهودها المتأخرة"(1). 

وبالنظر الى كتابات الماوردي عن الاقطاع باعتباره من أبرن المجالات 
الاقحصادية. التي عانت الانحرافات في المجال التطبيقي في تلك العصور, نجد أن 
الماوردي لم يساير الانحرافات والتطبيقات السيكةء بل عالج ذلك مسن خلال وضع 
خطة للاصلاحء حتمثل في بيان الأحكام الشرعية للاقطاع بكل أقسامه وصورهء وكذا 
وَقمع الشروط والحدود التي يودي التقيد بها إلى المحافظة على الموارد العامة. 
وتجتب الظلم والتعسف من وعلى كل الأطراف ذات العلاقةء ويمكن إيراد الأمثلة 

15 - لم يجعل الماوردي ولي الآمر مطلق التصرف فيما يقطع, بل قيده بما جاز 
فيه تصرفه, وتفذت فيه ثوامرةء لتلك لايهح أقطاعه فيما تعين مالكه وتميز 
ممتحةو(), وهذه القضية التي يقررها الماوردي هي القضية الأولى التي تدور 
حولها ومعها كل تنظيمات الاقطاع, وهي المعيار الذي حنقي به الاسلام من تصرفات 
أو سلوكيات تاريخية معينة اراد بعض الحاقدين تشويه الاسلام والاساءة اليه 

255 

- 5, باقر الصدر: اقتصادناء.: ص1 0١‏ . 

- د. بدري محمد فهد: تاريخ العراق الاقتصادي في العصور العباسيةء ص؟!؟. 
)١(‏ د. محمود المرسي لاشين: المرجع السابقء ص9!؟ . 
5 انظرمغني اللمحئاج زع/58") ' 
9؟) دء ماضمل الحسنها : المأوردي 3) فقارمة الاددرة الإسار ميك /مللك 


يجوز وما لا يجوز يوضح ذلك فلينظر. 
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مستشهدا بهاء والإاسلام بريء من كل تصرف وسلوك لا يستند إلى أحكامه(١).‏ 

ب - لم يجعل الماوردي مجرد إقطاع ولي الآمر مخولا للملكية, وإنما يكون 
المسقطع أولى بإحياء الآأرضء شانه في ذلك شان المتحهر.ء وتملك الآرض بالاحيساء؛ 
لكن "إذا معضى عليه زمان يقدر على إحياكه فيه.ء قيل له: اما أن تحييه فيقر في 
يدك,. ولما أن تترقع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه"(١).‏ 

وفوق ذلك يرى الماوردي أن من تغلب على الأرض فاحياها فانه يملكها دون 
المقطع(؟) . 

جَ - حدد الماوردي مقدار إقطاع ولي الآأمر بما يقدر عليه المقطع قردا كان 
كوي مجموعةء. فهو يقول بشأن لقطاع المعادن الباطنة - على فرض حواز اقطاعها - 
االاينبغي للامام (الحاكم) أن يقطع أحد! متنة (المعدن الباطن) إلا قدر مأ يحتمل 
أن يعمل فيدء ويقدر على القيام بِه؛ فان كان واحدا أقطعه قدر ما يحتمله 
الواحد؛ وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمله العشرةء فإن أقطع أحدا ما لا 
يقدر على العمل فيدء ولا يتمكن من القيام مه لم يجز؛ لما فيه من تفويت 
منفعته على المقطع وغيره .."(4), ويسري هذا على إقطاع المواتء أما إأقطاع 
العوَات ققد سبق ميان الشروط والقواعد التي تكفل عدم التعسف في تحصيله 
وإقطاعه.ء وإن كان لاقطاع الخراج آشاره السيكة على السياسة المالية للدولة 
كما سلف بيانة, لذا كان من الأولى قيام الدولة بيتحصيل الخراج وإنفاقه على 
أهله, وعدم إقطاعه تجنبا لتلك الآثار السيقة. 

ويتنيفقي أن يحدد مقدار الاقطاع بمقدار الحاجةء بالإضافة إلى القدرة على 
العمل؛ لآن القدرة قد تكون كبيرة جداء وبخاصة في عصر الآلات والمعدات المتطورة 


التي قد يملكها آفراد فتمكنهم من احياء مساحات شاسعة تكفي لعشرات الأآفراد. 





. 5١15١ انظر: د. رفعت العوضي: من الترات الاقتصادي للمسلمين (١),ء ص؟1‎ )١( 
. (؟) الأحكام السلطانية. ص59؟‎ 


(؟) انظر: الاقناع في الفقه الشافعيء ص8١١ء,‏ وسنناقش هذا فيما بعد. 


(5) الحاوي 7/١٠١١‏ ذ؟5). 
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د - وفيما يتعلق بالارفاق. ويضاهي المرافق العامة - في عصرنا الحاضر -, 
لم يجنز الماوردي لولي الآمر اقطاعها؛ لآنه يستفاد منها بدون عمل أو إحيساء: 
فيحق لكل واحد أن يرتفق بها بصورة لا تلحق الضرر بالغيرء ويقتصر دور الدولة 
على تنظيم الاستفادة من المرافق العامة, ومنع الاعتداء والضرر الخاص والعام. 

ومما سبق يتهم لنا أن الماوردي لا يجاري الأوضاع القائمة أو يحاول 
التوفيق 0 وبين الأحكام الشرعية,. كما أن فيما بينه ووضعه الماوردي من 
كحكام وقواعد ما يحول دون التلاعب باراضي المسلمين وخراجها من قبل ولي الأمر 
ثو ولاتهء وعليه فإنه لا يمكن تفسير أي انحراف فيما يتعلق بالإقطاع إلا أنه 
تمرد على الأحكام القرعية واخباع للهوى: 

ع - نشجد التناسق بين أحكام الاقطاع وإحياء المواتء, حيث يخدم بعضها بعضاء 
فالهدف من إقطاع الموات هو إحياؤهاء وكل إقطاع لغير ذلك القصد فهو باطل, 
وكما سبق فإن الإقطاع لا يخول ملكية الموات ما لم تحيء ومنعا للنزاع 
والمشاجرات فإنه لا يقبل ما قرره الماوردي من أن من تغلب على أرض مقطعة 
فأحياها فإنه يملكها دون المقطعء والأولى من ذلك حفظ حق المقطع في احياء 
الآرض زمنا كافيا وإلا نزعت منه واقطعت لغيره(١).‏ 

6 - قرر الماوردي المضسع من إقطاع رقبة غير الموات لل حياءء وهذا يضمن 
بقاء الموارد العامة لجميع المسلمين في الحاضر والمستقبلء يقول الماوردي عن 
الصوافي التي اصطفاها عمر - رضي الله عنه - لبيت المال: "قهذا النوع من 
العلمر لا يجوز إقطاع رقبته؛ لأنه قد صار باصطفاكه لبيت المال ملكا لكاقة 
المسلمين, فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة ... والسلطان فيه بالخيار على 
وجه النظر في الأصلح"(؟). 





)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية, ص85؟؟, وسياتي تفصيل ذلك في المبحث القادم. 


(؟) المرجع نفسهء ص١0؟‏ . 
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منها : 

؟ - المساهمة في التنمية الاقتصادية, فالاقطاع أسلوب من أساليب الاستثمار: 
حيث تقوم الدولة بوضع خطة لاحياء الموات, وتقطع من رات لديه القدرة والرغبة: 
فلا تبقى نلك الموارد معطلة . 

نب أت المساه مهد في تحقيق الضمان الاجتماعيء وذلك بإقطاع الفقراء 
والمحتاجين ومدهم بالمعونات اللازمة لاحياء الموات فيفيدون ويستفيدون. 

جَ - تقيق التوازن الاقتصادي داظل المجتمع المسلمء حيث يكون الاقطاع وفق 
الحاجة مع مراعاة القدرة على الاحياء, ومن جهة ثانية يمكن تحقيق التوازن بين 
القطاع العام والقطاع الخاص من خلال إقطاع شركات القطاع الخاص من الموات 


قدرا يتناسب مع حجمها وعدد أفرادها مع عدم الالال بالتوازن الاقتصادي(١).‏ 


ار ا ال ا لي جنك 
)١(‏ ذكر الماوردي بشان إاقطاع المعادن الباطنة أنه يمكن إقطاع الفرد على قدر 


انظر: الحاوي (١9/١؟؟)‏ مخطوط. 
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العطلب الكائي : الحمى : 

في هذا المطلب سندرس آراء الماوردي في الحمىء ومناقشة تلك الآراء في 
ضوء الآثار والمصالح الاقتصادية,. وذلك في فرعين: 

الفرع الأول : آراء الماوردي في الحمى : 

أولا : تعريف الحمسى : 

عرف الماوردي الحمسى بأته "المنشع من إحياء الموات إملاكا ليكون مستيقى 
الإباحة لنبت الكلا ورعي المواشي"(١).‏ 

ثانيا : حكم الحمى : 

فرق الماوردي بين حمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحمى الأثمة مسن 
بعده : 

- حمى الرسول على الله علية وسلمء وهذا لا خلاف حولهء فقد حمى الرسول‎ - ١ 
صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وقال: "هذا حمايء وأشار بيده إلى القاع"'(؟).‎ 

؟ - حمى الآكمة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد فرق الماوردي بين 
حالتين: 

الحالة الأولى : إن حموا جمسيع الموات أو اكثره لم يجزء وكذا لو حموا 
أقلد لخاص من الناس أو لأغنياكهم لم يجز أيضار؟). 

الحالة الشائنية: إن حموه لكاقة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي 


جوازه قولان(2): 





. الأحكام السلطانية, ص؟؟؟‎ )١( 
اللستوضع شي :141 :امفيك روز الو كجييي ته كتفاب اللنعوال ع نالا‎ 01 
وذكر أنه حمى النقيع بالنونء وهو موضع معروف بالمدينة, على بعد عشرين‎ 
فرسفا من المدينةء كما رواة اليكاري يلفظ: "يلغنَا آن التبي - على اللة‎ 
عليه وسلم - حمى النقيع". اتظر: صحيح البخاريء كتاب المساقاة, باب:‎ 
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القول الأول : لا يجوز الحعمى؛ لأن الحمى خاص لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لحدييث: "لا حمى إلا لله ولرسولة"(١).‏ 

القول الثاني: أن حمى الآكمة من بعده - صلى الله عليه وسلم - جاكز؛ لآنه 
كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه, فكذلك من قام مقامه في مصالحهم. 

وقد استدل على هذا القول بحمى أبِيٍ بكر الربذة لابل الصدقة, وحمى عمر - 
رشن الله فيه دمن الغرف متضل. هنا صلة كبو ملك من الريننة» وظك لمافية 
الفقراء والمحتاجين( ؟). 

هذاء وقد رجح الماوردي القول الثانيء وقال: "فاما قول رسول الله صلى 
الله علية وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسولة" قفمعتاه: لا حمى إلا على ما حماة اللة 
وزهذلة التقغؤوا و السنهاكنية: ولنت مالم كسافة اتمتتعيتي لاعن تخ ها تتاكوا عليه 
في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسة"(١).‏ 

ثالثا : مطل الحمى وضوابطة : 

ونقصد بمط الحمى: فيم ولمن يكون الحمى؟ ويرى الماوردي أن مجال الحمى 
هو الأرض الميتة. وقد 5 الماوردي الضوابط التالية للحمى : 





(9) رواه البخاري: كتاب الشرب والمساقاة, باب: لاحمى الا لله ولرسولة صلى 
الله عليه وسلمء حديث رقم (0١1؟؟),‏ وانظر: آبو عبيد: الآموال.» ص١1]١‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟5؟. وانظر: الآأموال لآبي عبيد ص75!؟:0!؟, وقد 
ذكر البخاري أن عمر - رضي الله عنه - حمى الشرف والربذة. انظر: الجامع 
الصحيح (المطبعة السلقيةء القاهرة) ط(ء ؟501١ه,‏ (1717/75). 

(؟) الاحكام السلطانية, ص55؟: وقد ذكر الماوردي مثالا لحمى الجاملية بما كان 
يفعله كليب بن واكل سيد بكر وتغلب. حيث كأن يستعوي كلبا على مكأن مرتفع 


وبيس حفسىن ما انستهى البية عواؤه مسن كل الجهات: ويشارك الناس فيما عداة » 


وكان ذلك سبب قتله على يد جساس بن مرة زوج أخته . 














لمانا يجوز أن يحمي لفكة خاصة(١),‏ 5و للاغنياء دون الققراء, أو لأهل 
الدمة دون المسلمين. 

5 - إذ! كان الحمى للكاقة تساوى فيه جميعهم من غني وققسيرء ومسلم وذمي 
في رعي كلتهم بخيلهم وماشيتهم. 

8 - إذا خص بالحمسى المسلمون اششرك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم, ومنع مته 
آهل الدمة, وإن خص به الفقراء والمساكين(؟) منع منه الأغنياء وأهل الذمة. 

0 - إن خص بالحمى نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه غيرهم. 

1 - يكون الحمى على ما استقر عليه من عموم أو خصوصء فلو اتسع الحمى 
المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص بدء ولو 
ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم. واختلف في 
جوان اختماض الفقراء مه . 

! - لا يجوز فرض الرسومء ولا أخذ العوض من المستفيدين من مراعي الموات 
أو الحمى؛ لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء., والنارء والكة"(؟). 

رابعا : إحياء الحمى : 

يرى الماوردي أن حمى النيبي - على الله عليه وسلم - ايت لا يجوز أن 
يعارض 56 ولا ابطال, والإحياء باطل, والمتعرض لإحيائه مردود لا سيما إذا 
كان سبب الحمى باقيا(ة), كما رجح الماوردي أنه إذا حمى الأكمة من بعده - صلى 


الله عليه وسلم - مواتا لترعاه المواشي منع من احياقه غيره(0). 





(؟) من المسلمين . 
5لنظوي: الاكام اماع بجر :ودين تعزن تي ون 


(5) انظر: المرجع نفسه, ص5]؟ . 


(0) انظر: الإقناع في الفقه الشافعي. ص9١١‏ . 
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القرع الثاني : الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي في الحمى : 
في هذا القسم نتعرف على الآثار الاقتصادية المترتبة على الآخذ بآراء 
الماوردي في الحمى, وذلك في النقاط التالية : 

١‏ - قرر الماوردي أن الحمى متعلق بالأرض الموات. حيث يمنع إحياؤها 
لتبقى مباحة لنبت الكل ورعني المواشيء وفي هذا رد على من زعم أن الحمى مرادف 
للتتميه(!): فالحمى تنظيم للاستفادة من المباحات العامةء بمعنى تخصيص موارد 
عامة متحقيق مصلحة عامة للكافة أو لفكة محتلية, بيينما يقمد بالتاميم نزع 
الملكية الخاصة. وتحويلها إلى الملكية العامة على وجه التاييد(؟), كما أن 
المصلحة العامة هي الموجهة لاتخاذ قرار الحمىء وعليه فقد ينقض الحمى - كما 
قرر الماوردي - إذا ظهرت المصلحة في نقضه, بينما تجد أن الدافع للتأاميم هو 
مسايرة الموجة الاشتراكيةء وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية بالدرجة الأآولى(؟). 

5 - قرر المساوردي أن لولي الأمر أن يحمي للفقراء والمحتاجين ولمصالح 
كاقة المسلمينء وهو بذلك يوسع مجال الحمى؛ ولا يقصره على وجه واحد. كما ذهب 
ال ككف عمق اهامر ناث عدوا ياي الح اتكجن شعني إذا تايا إن 


ذلك ولا يحمى لغيرها(ة). 


)١(‏ قال بذلك مجموعة من العلماء والمفكرين المسلمينء, مثل: د. مصطفى 
السباعي: اشتراكية الإسلام (مطابع الدار القومية للطباعة والنشر) ط؟اء 
بدون تاريخ ص١١٠,‏ ود. علي عبدالواحد وافي, في كتابه: حقوق الإنسان في 
الاسلام, د. وهبه الزحيلي في كتابه: الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديدء 
والبهي النوئي في كتابه: الشروة في ظل الإسلام,. وغيرهم. انظر: العبادي: 
الملكية في الشريعة الإسلامية  )911/5(‏ 

(؟) أنظر: 0 ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص1,900١7‏ . 

(؟) وقد ذهبت الاشتراكية وبيِقي الإسلام, (قاما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 


الناس فيمكث في الأرض) الرعدء آية (لإ١).‏ 


435 النظوة لجو فيد القموال ا ا 
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ومن جهة ثانية فإن الساوردي عندم! أجاز الحمس لتحقيق مصالح كافة 
المسلمين قد قفتم المجال أمام ولي الآمر لاستخدام الحمى وسيلة لتحقيق المصالح 
العامة, وإذا كانت ندرة الموارد الزراعية - في العصر الحاضر - تتطلب ضرورة 
تنظيم الاستفادة من تلك الموارد فإن الحمى من أهم الوساكل لتحقيق ذلكء كما 
أن الحاجة للحمى من أجل الصناعة والتجارة والإسكان لا تقل عن الحاجة للحمى من 
أجل الزراعة؛ فقد يستلزم الأآمر أن تحمي الدولة مكانا لإقامة ممصنع., أو تحمي 
م ل لي ونحو ذلكء. وبالمثل فقد تحمي الدولة 
مكانا مناسسيا لإقامة سوق أو طريق تجاري أو ميناء ونهو ذلك, كما أنه قد تظهر 
حاجة للحمى من أجل إسكان الفقراء والمحتاجين, وإقامة المعسكرات وغير ذلكء 
مما ييعل للحمى أهمية كبِيرة,ء والماوردي عتدما قرر أن لولي الآمر أن يحمي 
لمصالح كافة المسلمين قد فتح المجال للحمى من أجل الأغراض السابقة وغيرها 
مما فيه مصلحة للمسلمين, ومع ذلك فالمسالة بحاجة إلى اجتهاد في ضوء أحوال 
ومعطيات العصر,. 

-.وإدا. كان المساوردي. قد جعل من حق ولي. الآمسر أن يحمي للفقراء 
والمساكين ولمصالح كافة المسلمين, فإنه قد وضع من القيود والضوايط ما يمنع 
أي استغلال لهذا الحق في إساءة استخدام الموارد العامة للمسلمينء ومن أهم 
هذه الشروط - التي سبق بيائها - أن الحمى لا يكون إلا. على ما حماه اللد 
ورسوله(١).‏ كما أنه لا يجوز أن يحمي ولي الأمر لفكة خاصة غير محتاجة حاجة 
حقيقية(؟)., وبالالتزام بتلك الضوابط يكون الحمى وسيلة بيد ولي الأمر لتحقيق 
عي امو ب 

9 - المساهمة في تحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء والمساكين في المجتمع 
الإسلامي» ويتم ذلك بأن يحمي لصالح الفقراء والمساكين دون الأغنياء عندكما 





وخ اخعلري: النعان اتالظاضية حم 
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المجتمع.ء تلك المسكولية التي لا تنحصر في التحويلات النقدية, بل تمتد وتتسع 
لتشمل النشاط الاقتصادي الذي تعتمد عليه هذه الطبقات الفقيرة, ونجد أن هذا 
الغمان المتمثل في شكل عيني لا يقتصر على المحتاجين من المسلمينء بل جوز 
الماوردي اشتراك أهل الحاجة من الذميين في الاستفادة من الحمى(١).‏ 

ب - المساهمة في اعادة توزيع الدخل والشروة بين أفراذ المجتمع المسلم, 
ودلك من خلال تخفصيص الموارد بين الفقراء والأغنتياء., فإدا كان الأغنياء قادرين 
على الاستتفادة من الموات باحياتهاء فإن الحمى يسهل استفادة الفقراء من 
الموات ورعي مواشيهم فيه., دون أن يدفعوا أية رسوم أو معاوضات, حيث لم يجز 
الماوردي لولي الآمر أخذ العوض من المستفيدين من الحمى(؟). 

ج - المساهمة في تحقيق التوازن بين النشاطات الاقتصادية, وبين الملكية 
العامة والملكية الخامة فيما يتعلق بالاستفادة من الأرض الموات, قبالنسية 
للنشاطات الاقتصادية فإن الحمى يكون من أجل النشاط الذي يرى ولي الآمر أن 
الحاجة تدعو إلى الحمى من أجلهء فالحمى من أل الرعي ونبت الكلا فيه تغليب 
للإنتاج الحيواني على إحياء الموات بهدف النشاط الزراعي النباتي . 

ومن جهة ثائنية فإن الحمى يحول دون تملك جميع الموات ملكية خاصة, ويدخل 
الحمى في إطار الملكية العلمة,. وقد منع الماوردي ولي الأمر أن يحمي جميع 
الموات أو تكشره حتى لايدظل جميعه في إطار الملكية العامة على حساب الملكية 
الخاصة (؟)» وبالنظر إلى الواقع نجد أن كثيرا من الدول الإسلامية قد وضعت يدها 
على جميع الموات والآراضي المحراوية مما أوجد آزمة سكائنية وغذاكية يمكن 


القضاء عليها من خلال الالتزام بالتنظيم الإسلامي للحمى الذي يمننيع حمى أغلب 





. انظر: المرجع نفسه.ء ص؟5؟‎ )١( 
. ١5ص (؟) انظر: المرجع نفسه.ء‎ 


لها اقضاة” ين العؤات. 














الاء# له 


الأموات, فالمساحة التي حماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محدودة. حيث 
قدرت بميل في سنة آميال(١).‏ 

د - يعتبر الحمى موردا لتمويل آلات الجهاد في سبيل اللهء حيث يفيد الحمى 
في إقامة المعسكرات وكل ما يتعلق بذلك. 

5 - وحتىئ لا يودي الحمس الى تعطيل المواردء وعدم تمكن المسلمين من 
الاستفادة منهاء نجد أن الماوردي يقرر متع الأغنياء من مزاحمة الفقراء عندما 
لا يتسع الحمى للجميعء, ولكن ينبفي أن يكون الحمى على قدر الحاحةء فلو اتسع 
الحمى لجميع الناس جازن أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به(؟). 

وبعد ما سبق يمكن تتخيص المبحث السابق في النقاط التالية : 

١‏ - الإقطاع في الإسلام سلوب من أساليب الاستثمارء وتقسيم العمل, ولا يحتوي 
مفهومه الإسلامي على أي معنى مستقيه. ولا مجال للمقارنة بينه وبين الإقطاع الذي 
عرفته أوربا في قرونها الوسطى؛ لآن الصملة مقطوعة, والتشابه مفقودء والهدف 

؟ - قسم الماوردي الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك, وإقطاع استغلال» 
واقطاع إرفاق, ووضع لكل منها من القواعد الشرعية التي يؤدي التقيد بها إلى 
المحافظة على الموارد العامة:, وعدم حصول الظلم والتعسف لاي من الأطراف ذات 
العلاقة . 

؟ - الإقطاع وسيلة مهمة بيد الدولةء تتحقق بها عدة أمورء مثل: المساهمة 
في التنمية الاقتصادية, والمساهمة في تحقيق الضمان الاجتماعي وغير ذلك. 

© - وبالنتسبة للحمى فقد بين الماوردي أنه متعلق بالارض الموات دون 
غيرهاء وقد وسع الماوردي مجاله, حيث أجاز لولي الأمر أن يحمي لممالح كافة 





(1) أنظر: المرجع نفسهء ص59؟ء وانظر: أبو عبيد : الأموالء ص؟!؟ . 


(؟) انظر: الأحكام السلطاشية, ص؟؟؟ . 











بالحمى عما شرع له. 
0 - والهمى من الوساكل التي يمكن استخدامها في تحقيق الضمان الاجتماعي» 


وتحقيق التواؤن يبن النشاطات الاقتصادية, وبين الملكية الخامة والملكية 


العامة فيما يتعلق بالاستفادة من الأآرض الموات. 

















ا 


الميبحث الرايع : تنظيم إحياء الموات 
في هذا المبحث نتعرف على آراء الماوردي في إحياء الموات. ومناقشة تلك 
الآراء في ضوء آثارها الاقتصادية, وذلك في مطلبين : 
المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات . 


المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي في احياء الموات. 


المطلب الأول : آراء الماوردي في تتظيم إحياء الموات : 

يمكن التعرف على آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات غيما يلي: 
أولا : تعريف الموات : 

ذكر الماوردي للموات ثلاثة تعريفات(١)‏ : 

الأول : للشافعي. حيث قال: كل ما لم يكن علمراء ولا حريما لعامر فهو موات 
وإن كان متصلا بعامر. 

الشاني: لآبي حنيفة, حيث قال: المولت ما بعد من العامرء ولم يبلغه 
الماء(؟) . 

الشالث: لآبي يوسف, حيث قال: الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من 
العامر مناد باعلى صوته لم يسمع آقرب الناس إليها في العامر(؟). 

وقد اعترض الماوردي على التعريقين الأخضيرين بقوله: "وهذان القولان 
يخرجان عن المعهود في اتصال العمارات''(2). 

وق توس اغر المسبين: الساوودق السوات: هنا لم جه عليها ملك ختطمء ونا لا 
يستغنى عنه من حريم وطريق(0). 





(؟:؟) انظر: بداكع الصناكع (195/5). 
5 المردكع جفية عو , 


(0) احظر: الاقناع في الفقه الشافعي, ص8١١‏ . 














طرييقها وفناكها ومجاري ماأكها ومغيضها(١).‏ 


شانيا! : صفة الإحياء : 

عرف الماوردي الإحياء بأنه: "ماكان في العرف عمارة كاملة للمحيا"(؟). 

ويقرر الماوردي أن كيفية الإحياء وصقته معتبرة بالعرف فيما يراد له 
الإحياء؛ لآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أطلق ذكره إحالة على العرف 
المعهود فيه(؟) . 

وعليه يرى الماوردي أنه إن اراد - تحد - احياء الموات للسكنى كان 
احياؤه بالبناء والتسقيف؛ لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها. 

وإن أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط: 

الأول : جمع التراب المحيط بها حتى يصير حاجرا بينها وبين غيرها. 

الثاني: سوق الماء إليهاء واحياء البطاكح(5) يِحيبس الماء عنها حتى يمكن 
زرعها وغرسها في الحالين. 

القحالة: + مترحههء والحرث جمتع اقتازة الممستدل بوك المسففلن: برطم 
المنخفض(0) . ظ 0 0 

وبهد استكمال هذه الشروط يكمل الإحياء. ويملك المحيىي, ولا يشترط زرع 
الآرض المحياة أو غرسهاء ويشبه الماوردي ذلك بالسكن الذي لا يعتبر في تملكهة ': 
سكن المالك فيه(1). 

كالكنا .يطل بمشيريط, | حا نونكسي 

حرف القبننا نوق :1ن سفنل 1161 تقعيحنا أرقا" واف لم حك يها شجلك مطله 





. انظر: الأحكام السلطانية, ص؟؟؟‎ )١( 
. ١١8ص (؟) الاقناع في الفقه الشافعي,‎ 
. (؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟؟؟‎ 
البطاكح: مسيل الماء. انظر: مختار الصحاحء مادة: (بطج).‎ )5( 
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"من أحيا ثرضا مواتا فهي له"(1). 

رابعا : ملكية الأرض المحياة : 

0 العسلوردق ناحو اميا ازها عوافنا ا فإسح ‏ وديعلكيا .شعن ران ليت مايه 
الإحياء مواتا لم يرل عنها ملك المحيِي(؟): وهذا يعني أن من أحيا مواتا ملكه, 
موه الشكداء كمارطة أو غطلة 0 ظ 

وعليهة فالملكية الناتجة من الإحياء قوية لا تزول - كما يرى الماوردي - 
ولدلك يرى المأوردي الآني: 

١‏ - من أقطع مواتا لم يملكه إلا بالإحياء, وكان ثولى بإحيائه من غيره, 
فان غلبه عليه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع(5). 

5 - لو زارع عليسها بعد الإحياء من قام بحرئها وزراعتها - أي غير من 
أحياها - كان المحيي مالكا للاآرضء والمشيسر مالكا للعمارة, فإن تراد مالك 
الأرض بيعها جانء وإن أراد مالك العمارة بيهها فقد منع الشافعي جواز 
بيعد(0)؛ لأنه لا يملك الآرض, انما يملك ما عليها. 

؟ - يرى الماوردي أن التحجير لا سس سَلكية الآرضء ولكن المتحجر 55 
الآأض أحق ياحياتئها من غيرهء. فإن تغلب عليها من أحياها كان المحيي أحق يها 


من المتحجر رب . 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب المزارعة. باب من أحيا أرضا مواتاء برقم (0؟9؟), 
وذ الكيظ مشو كول عمش ومن الله ختنص ركسا قوق: (السسين: حقلم "الله عه 
وسلم - فهو: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". 

(؟) أنظر: الاقناع في الفقه الشافعي, ص)/١١‏ . 

(؟) انظر: الحاوي للماوردي (١١/١؟؟)‏ (مخطوط)ء, فقه شافعي (85). 

(5) أنظر: الإقناع في الفقد الشافعيء صم!١‏ . 

(0) الأحكام السلطائنية, ص؟؟9؟, وقد أجازه مالك, كما أجازه أيو حنيقة إن أشار 


الأرض, كما دكر الماوردي. 
0 ْ 1 امه 2 ١:‏ وا لره 
+) ادبا لتححس ١‏ حا لإ الأرص ا مرات نهارة كرات حرو وله دكعر 

















00 


ومن جهة خانية يرى الماوردي أن من تحجر مواتا وساق الماء ولم يحرت فقد 
ملك الماء وما جرى فيه من الموات وحريمه., ولم يملك سواهء. وإن كان آحق بدهء 
وجاز له بيع ما جرى فيه الماء, ويرى الشافعي - كما ذكر الماوردي - أنه لا 
يجوز للمتحجر بيع الأرض قبل إحياكهاء بينما أجازه كثير من أصحابه(١).‏ 

خامسا : هل يملك الذمي الأآرض باحياكها ؟ 

يرى الماوردي أن الذنمي لا يملك بالإحياء(؟), وقد استدل بحديث: "عادي 


الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد ..."(؟). 





)١(‏ المرجع نفسه, ص؟!؟؟, وقياسا على بيع حق التحجير يمكن معرفة حكم بيع أسم 
الشهرةء والاسم التجاري, ونحوها من الآشياء المعنوية . 

(6) الاقناع في الفقه الشافعيء ١١1‏ . 

(؟) أخرجه أبو يوسف في الخراجء ص9؟١,‏ وأخرجه آبو عبيد في الآموال. ص05؟,: 
وقد ضعفه الألباني. انظر: ارواء الغليل (1/؟) حديث رقم 01059). واكراد بعادي اللأرصضن 


الكرمن افيد رية الل عاد . 
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المطلب الثاني : الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء الموات : 

في هذا المطلب نناقش آراء الماوردي - السابقة - في تنظيم إحياء الموات 
في ضوء الآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء وذلك في النقاط التالية: ظ 

ذ - عرف الماوردي المسوات بيأنها: "ما لم يجر عليها ملك مسلمء وما 
لايستغنى عنه من حريم وطريق"(١)ء‏ وهذا التعريف أولى من غيره؛ لآنه وسع داكرة 
المسوات, ع لا تبقى أرض معطلة بدون إحياء بدعوى قريبها من العامر. أو لآنها 
حريمه؛ وبخاصة وأن الماوردي يقصر حريم العامر على ما كان ضروريا وتدعو 

ومن جهة ثانية فإن الأولى في تعريف الموات يأنها: "ما لم يجر علية ملك 
مشلع لعفاف .7 لان ملكدينة اللتعاهه مدونة كتماكية التلدة وق روي من عدر 
اين الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم 
ولا معاهد فهي له"(؟). 

5 - وفيما يتعلق بهفة الإحياء وكيفيتد, فقد تحمن الماوردي صنعا عند ما 
لساك طن حت "اعرف المسسميوة م وفع كلف متصونتة: فن إعياة الفؤاة رتخاف يفن 
عمرنا الحاضر الذي يتطلب إحياء الموات #غراض متعددة. 

ومن جهة ثشانية لم يجعل الماوردي من شروط الاحياء واستكمله استغلال الأرض 
المحياة والانتفاع يهاء لذلك يملكها من أحياها بمجرد إحياكهاء سواء استدام 
عمارتها أو عطلها, ولكن لولي الأآمر أن يمنتحها لمن يستغلها إن لم يستغلها من 
آحياها مع بقاء ملكيتها لمحييها متى وجد القدرة والرغبة في استغلالها مكن من 


ع 0 





1 الأققام: فخا لفق اناك 1 

شيعه حتمو ين قد كي اكات الكرام قفر 11ر13 نينا اخرخة اقنن 
عبيد في الأموالء. صل/مْما؟. وأبو بيِوسف في الخراج, ص*١2١ء.‏ وعبارة (مسلم ولا 
معاهد) غير مذكورة عند أبي عبيدء ولا عند أبي 5 


49 احظنة الأحكام السلظافية 94 , 
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يقدم أحد على إحياء الموات إلا بقمد استغلالها ما لم يمنعه مانع عن ذلك. 

وتقيوا: فقكه مزميون ' الوناو ادي أن السفصيين و نسي تلكسية اأقزق المزات» واإكنا 
يعني أولوية المتحجر في إحياتئهاء. ولكن لو تغلب غيره فاحيا تلك الأرض فهي 
لمن أحياهاء وكذلك في الإقطاع - كما سلف - حيث يرى الماوردي أن من تغلب على 
أرض مقطعة فاحياها ملكها دون المقطع, وهذا مبني على ما رآه الماوردي من 
عدم اشتراط إذن ولي الآمر في الإحياء. ولكن قد يشير هذا الآأمر منازعات وخصومات 
تسعوق عملية الاحياء., لذا كان الآولى - كما سيآتي - آن يكون الإحياء بإِذن ولي 
اققجر ,وهنا ستعطن وتنن افيد الهف أو المقطع زمنا كافيا للاحياء, يقال له 
بعد مروره: إما أن تحيي الأرض فتقر في يدك,. وإما أن ترفع يدك عنها لتعود 
إلى حالتها الآولى2١).‏ 

وفيما يتعلق بمدة التحجير لم يحددها الماوردي بزمن معلوم, وإنما حددها 
بزمن كاف للاحياء يصب العرف(؟): وهذا يحول دون تعطيل الأرض؛ لآن المستهجر لن 
يتهاون في الأحياء طالما 5 آنه بعد مرور زمن كاف للاحياء ستسترد منه الأرض 
إن عر سان تساف ون الي ل فإن الإحياء يختلف باختلاف المقمود 
منه؛ فقد يتطلب إحياء أرض لإقامة مصتع أو مركز تجاري أو مشروع زراعي مدة 
طويلة (؟) . 

؟ - وبالنبسة لإذن ولي الآأمر كشرط في الإحياء, فيرى الماوردي - كما سلف - 
أن من أحيا مواتا ملكها باذن ولي الأمر وبدون إذنهء وهذا راي الجمهورء بينما 





(١؟)‏ انظر: الأحكام السلطانية, ص55؟ . 





(؟) يتطلب الأصر - أيضا - تحديد مدة كافية للبدء في الإحياء, حتى لا تتعطل 


الأرض» وتحديد هذه المدة يخضع لاجتهاد ولي الآمر بحسب كل حالة ورا قري لع ا 


(5) انظر: المراجع التالية : 


- الماوردي: الأحكام السلطائية.ء ص١؟؟‏ . 
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ويحورعكتن الح اتسسدلضة ومطلفة ف غقرها الطامو'حتحة 01 اقضواط إن ولن 
الآمر ضروري لصحة إحياء الموات. ويمكن بيان ذلك من خلال الآتي: 

1 - تصبح النشاط الإنتاجي يكل صورهة ومجالاته يخضع لخطط: مسبقة مبنية على 
دراسات فنية من جائب الذولة,» كما أصبحت معقم الدول تتدظ في النقشاط 
الاقتصادي بدرجة أو بأخرى بما يساعد على رفع مستوى الانتاج(١).‏ 

ومن نصاحية أخرى فإن الهدف من الإحياء متعدد, فقد تحيى الأرض للزراعة؛ 
وقد تحيى للسكنى أو كلتل مشت ألو موق كل لك شطب كفطل روي الأمر لتنظيم 
إحياء الموات بما يكفل المصلحة العامة, ويحقق التوازن بين المقاصد المختلفة 
للاحياء من زراعة وسكتنى وصناعة وتجارة وغير ذلك, وبعبارة آخرى قان اشتراط 
إذن ولي الآأمر في إحياء الموات يساعد على تنفيد الخطط الزراعية والمناعية 
والعمرانية ... التي تضهها الدولةء وترك الحرية للأفراد لاحياء ما يريدون حسب 
الرغية دون ترخيص من الدولة قد يودي إلى عرقلة تنفيد هذه الخطط. فعلى سبيل 
المثشال: قد يلجا أحد الأفراد الى إحياء موات لإقامة مصنع وسط أرض زراعية أو 
سكنية أو العكس: وليس بخاف ما يترتب على ذلك من آضرار. 


ب - وفي العضر الحافضر تطورت القدرات على إحياء الموات؛ نظرا لاختراع 





- المنعاني: سبل السلام, تحقيق فؤاد تحمد زمزليء وإبراهيم محمد الجمل 
(دار الكتاب العربي, بيروت) طعء [١5١هء .)١717/5(‏ ظ 
- الميرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الإسلامية) بدون تاريخ 
ولا مكان التشر (556:91/5). 
- أبو يوسف: الخراجء ص/ا؟١‏ . 
وقال قدامة بن جعفر في كتابه: الخراج وصناعة الكتابة ص؟١؟.5١؟:‏ وهذا 
أيها ري سفيان والأوزاعي ومالك في القريبة هن العمرانء ويرى الشافعي أن 


)١(‏ انظر: د. عبدالله علي البار: ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام , ص8 ؟. 














الآلات والمعدات الحديثة التي تؤهل مالكها لاحياء مساحات شاسعة من الموات تكفي 
لعشرات الأفرادء وهذه الآلات والمعدات تتظلب أموالا كبيرة لا يقدر لها كل 
الأفراد.» مما يعني استكتار فتة القادرين - وهم في الغالب آقلية - بالاستيلاء 
على كل المواتء,. وبسط نفوذهم عليهاء ويمكن منع ذلك, وتحقيق العدالة من خلال 
ضرورة إذن الدولة في إحياء الموات, حيث تاذ لكل فرد أن يحيي صن الموات 
مساحة تتناسب مع قدرته وحاجته(١).‏ كما أن الدولة قد تمنتح الاعانات للفقراء 
لمساعدتهم على إحياء المولت كنوع من الفضمان الاجتماعي لهمء ودفعهم إلى 
المساهمة في التنمية الاقتصادية ببذل الجهود في إحياء الموات. 

ج - وعحتى يكون التنسيق بين الاحياء والإقطاع والحمى على اكمل وجه فإن ذلك 
يقتضي إذن ولي الآمر في الإحياء, فلولا اشتراط الإن لجاء من يحيى مواتا يريد 
ولي الآأمر أن يحميها لتحقيق مصلحة عامة, أو لفكة محتاجة في المجتمع الإسلامي: 
كما أن الإقطاع عبارة عن مبادرة من الدولة لإقطاع بعض الأفراد أو المجموعات 
مواتا لإحيائها لمصلحة يراها ولي الآمرء كما أن اشقتراط إذن ولي الآمر يمشيع 
المنازعات ولتخصومات السني قد تحدث بين الأفقراد لو تغلب بعضهم على ما بنيد 
الآخرين. 

د - وأخيرا! فإن اشتراط إذن ولي الآمر لا يهعارض حديث: "من أحيا أرضا ميتة 
فهي له"(؟)؛ لأنه لا يحق لولي الآمسر أن يمتنع عن الموافقة على تملك محيي 
الموات لما آحيى عتدما يتبين له أنة ل او 0 بل وعلى ولي الأمر أن 
يشجع على إحياء اإالموات بقصد تحقيق التنمية الاقتصادية واسحغلال الموارد؛. 
وعليه فإن اشتراط موافقة ولي الآأمر على الإحيياء لا تعارض الحديث ولا تعيق 
عملية الإحياء, ولكنها تضمن تنظيم إحياء الموات يما يحقق المصلحة ويزيل 


الضرر. 





)1١(‏ انظر: الماوردي: الحاوي (١1/١؟؟)‏ (مخطوط). 


(؟) سبق تخريجهء ص .5(١١‏ 
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ولقد سكل أبو يوسف عن اشتراط آبي حنيفة إذن ولي الآمر في الإحياء فقال: 
"... إئنما جعل أبِو حنيقة إذن الامام ههنا فصلا بين الناسء فإذ! أذن الامام 
لانسان في ذلك كان له أن يحييهاء وكان ذلك الاذن جاقزا مستقيماء وإذا منع 
الماع كنذا كنان تطك الشمع افوا ولي هنا قال ابدى كتيلة عرق لكو 
وإنما رد الأآثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الامام فليست له, فأما أن يقول: هي 
له. فهذا اتباع للآثرء ولكن بإنن الإامامء. ليكون اذنه فصلا فيما بِيتهم مسن 
خصوماتهم, واضرار بعضهم ببعض"(١).‏ 

وقد يقال: إن اشتراط اش ولي الأمر في الإاحياء يجعله اقطاعاء ولكن 
بالتدقيق نجد أن المبادرة في الاحياء من قبل القردء ويكون إذن ولي الآأمر 
للتاكد من عدم وجود ضرر أو حق للغير, أما المبادرة في الاقطاع فتكون من قبل 


الحولة ع٠‏ عي كتقظع سا شاعتة لعن شاعت لمحسيق معلمة عامة وقق فوايط ميق 





بيانهاء كما أن الاحياء يقتصر مجاله على المواتء بينما يتسع مجال الاقطاع 
ليشمل العلصر والموات والخراج. وأيها فيان الاقطاع قد يكون تمليكا, وقد يكون 
استغلالا أو ,ارفاقاء بينما لايكون الاحياء إلا تمليكا. 

8 - وفيما يتعلق بتملك الذمي للموات باحياكها , فإن الماوردي - كما سلف 
- يرى عدم جواز ذلكء بينما يرى الجمهور خلاف ذلك(؟), وبالتحقيق في المسألة 
تجد أن الصواب هو تملك الذمي بالاحياء. وذلك للآتي: 

1 - الحهديت الذي استدل به الماوردي. وهو: "عادي الآرض لله ورسوله, ثم 


هي لكم من بعد .." حديث ضعي فق(؟١):‏ وعلى فرض صحتهة فان المقصود بقوله: 'ثم هي 


. ١؟1.3؟7ص الخراجء‎ )١( 

(؟) انظر: المراجع التالية : الحاوي (١١/١؟5؟)‏ . 
- المغني لابن قدامة (011/0). 
- الهداية للميرغناني (191/5). 


(؟) سيق تخريجهء ص١5‏ . 
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مساحة الآرض المحياةء ونجد أن الدول الاسلامية بحاجة إلى إحياء الموات التي 
تشكل مساحات كبيرةء وقد يكون من أهل الذمة من لديه القدرة والخبرة والرغبة 
في راحياء الموات. 

ومن جهة ثانية فان حرمان أهل الذمة من هذا الحق قد تترتب عليه مشاكل 
سياسية واجتماعية فضلا عن المشاكل الاقتصادية . 

وإذا كانت موافقة الدولة على إحياء الموات ضرورية بالنسبة للمسلم, فهي 
تزداد أهمية وضرورة في حق أهل الذمة ضمانا للتاكيد مين المصلحة ودرء المفسدة, 
كما اشترط بعض الفقهاء أن لا يكون إحياء الموات داظل الجزيرة العريية؛ 
لحديث: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان"(؟) . 

6 - وبعد مناقشة المساكل السالفة نود أن نوضح أهممية احياء الموات ومدى 
مساهمته في التنمية الاقتصادية2 وذلك في: النقاط التالية: 

5 - يتضح لنا من خلال الحديث عن الاحياء أهممية الأرضء وضرورة الاستفادة 
منهاء وحث الاسلام على إحياتهاء وتوجية الأفراد إلى اصلاح الآرض المسواتء, 


و 10-02 أر 5 اتهاء واج 5 تمارهاء والعمل على إعمارمار؟), ويمكن دذكر بعض 





وو انظرة المعدن لابن قدامة 0337039). 

(؟) انظر: المجموع (179/11): والحديث رواه مالك في الموطة: كتاب الجاميع, 
باب مسا جاء في إجلاء اليهود من المدينة,ء حديث رقم (141١)ء‏ وقد أخرجه 
البخكاري يلفظ: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". انظر: صحيح البخاري: 
كتتساب الجزية والموادعة, باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. حديث رقم 
سم 0 


(؟) انظر: د. محمد الزحيلي: إحياء الأآرض الموات (مركز النشر العلميء جامعة 


الملك عبدالعزينء جدة) ط ١٠5١اه,‏ ص90 . 
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الحوافز التي وضعها الاسلام للتحفيز على إحياء الموات: ومن ذلك: 

- أن إحياء الموات آمر مستحب وعبادة يتقرب بها المسلم ,الى الله؛ لحديث: 
"من أحيا ثرضا ميتة فله فيها تأجرء وما أكله العوافي منها فهو له صدقة"(١).‏ 

- من نتصيا أرضا ملكها ملكية تامة وثابتة, بينما يمهل المتحجر مدة كافية 
الاحياء الموات أو تنزع من يده . 

- من استنشيط عينا أو حفر بكرا في موات بقصد إحياء الموات, فإن له الحق 
في أن يسوق ألماء الى حيتث شاء من المواتء ولا حق لأحد في هذا الماء ما دام في 
حاجة إليه لإحياء الموات(15) . 

هذاء ونجد أن لاحياء الموات دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية, ويمكن 
تلخيص هذا الدور في النقاط التالية : 

5 - يعتبر تظام إحياء الموات نموذها فريدا في اصلاح الأرض المهجورة , 
وتوسيع الرقعة الزراعية, وتخفيف رقعة التصحرء وحل كثير من المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية, كالبطالة والفقر,. كما يحقق نظام احياء الموات 
أزدهارا عمرانياء وتوسيعا للمدن والقرى, فيقضي على أزمة السكنء أو يحد مسن 
مخاطرهاء كما يمكن من إقامة المعامل والمصانع(؟), حيث يتسع القصد من وراء 


احيساء الموات لجميع المجالات التي تعود بالنفع على الفرد والجماعةء وإذا 





000 وؤاة+تكسية واينه دار والطبرانيء وأخرجه النساقي وابن حبان بنحوهء اتظر: 
المجموع (118:19193): كما رواه يحيى بن آدم في كتايه: الخراجء صالمء 
وقال ابن الأشير: العافية والعافي: كل طالب رزق من انسان أو بهيمة أو 
طاكرء والحديث يعفده حديث: "ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فياكل 
منه إنسان أو حيوان قو شيء إلا كان له به أجر", وهو عام في الموات 
وغيرها. 


(؟) أنظر: المبحث الثاني من هذا الفصل, ص11 ١‏ . 


(؟) انظر: د. محمد الزحيلي: احياء الأرض المواتء» ص"9 . 














كانت البلاد الاسلامية تعاني مين مشاكل الفقر والجوع والتظف وأتها بحاجة الى 
التنمية الاقتصادية, فإنه يمكن أن يرد هذا - جزثيا - إلى اختفاء وظيفة إحياء 
الموات في العالم الاسلاميء الذي يعاني من الفقر والتظف رغم وجود موارد ضخمة 
فيه., ولو وضعت وظيقة الاحياء - على النحو الذي علسة به إسلاميا - موضع 
التطبييق لكان ذلك من المحاور الفضخمة التي تدور عليها التنمية الاقتصادية في 
العالم الإسلامي(١)‏ . 

ب - وبالاضاقة إلى ما يوفره احياء الموات من إتتاج وريع زراعي وفيرء يسد 
الحاجات الآساسية للمجتمعء, بل ويفيض منه ما يصدر الى الخارج فيوفر دخلا يسهم 
في بنع الصناعة والقوة العسكرية وغيرهاء وفوق ذلك يسهم إحياء الموات في 
توزيع مصادر الانتاج على الأفراد,. فمن أحس قي نفمسهة القدرة على العملء, ولا 
يملك أارضاء فيمكنه التوجةه إلى الأآرض الميتة, لييدل فيها الجهدء ويقوم 
بالبتناء أو الزراعة أو الغرس فيلبي مطامهة. ويِسد حاجاتة, ويقيد نفسه, 


وينفع مجتمعه ودولته (؟١).‏ 


خاتمة الفصل : 

في هذا القصل درسنا آراء المساوردي في الوظاكف الاقتصادية للدولة 
المسلمة. ونلخص أهم نتاكج الدراسة في النقاط التالية : 

أ - في المبحث الأول درسنا دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية, 
وتبين لنا أن الدولة تتحمل مسكولية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديةء 
وهذه المسكولية واجبة, لا تستطيع الدولة التظي عنهاء ولا يعني ذلك أن 
التنمية تقع على عاتق الدولة لوحدهاء بل يتطلب تحقيقها التعاون بين الأفراد 





, احظر: د. رفعت ا لمعوضي : من التراتث الاقتصادي للمسلمين (١)غ. ص1" 5ع *؟‎ )١١ 


(؟) انظر: د. محمد الزحيلي: احياء الأرض الموات, ص91 . 

















ابه 


ولقد وضح الماوردي أسس ومقومات التنمية,. وأنها ترتبط وتتائر ببعضها 
البسعضء, ويدون توفر هذه المقومات تتعثر التنمية: والتنمية في الاسلام شاملة 
لجميع جوانب الحياة, كما أنها تهدف لخسة الأجيال الحاضرة والقادمة. 

؟ - في المبِككث الثاني درسنا آراء الماوردي في استخراج المياه والمعادن, 
ولقد اتضح لنا أن تنظيم الاسلام لاستخراج واستغلال المياه يتناسب مع أهميتها في 
العباة, فقد بقبيت أتغلب المياه في داكرة المياحات العامة. يحق لآي فرد 
الاستفادة منها بصب جهده وقدر كفايتهء ويشمل ذلك ما يراه الله تعالى من 
العيون والأتهارء كما أعطى الفرد حق الأولوية في الاستقادة من مياه العيون 
والآبار التي قام باستنباطهاء مما يكون له آثر كبير على استخراج المياه 
والاستفادة منها في الزراعة وغيرهاء حيث أن ما قفضل عن حاجة المستنشبط يجب 
بدله للآخرين. 

وبالنتسبة لاست خراج المعادن فقد رثئى الماوردي عدم جواز إقطاع المعادن 
الشظاهرةء ثما المعادن الباطنة فلا مانع من إقطاعها إن رأى ولي الآأمر مصلحة في 
ذلك, واتضم كنا - بعد المناقشة - أن المصلحة في عدم إقطاع المعادن بنوعيهاء 
وأن تتولى الدولة استخراجها وقق نمط من أنتماط الإنتاج الشرعية, كما يجب 
عليها توزيع عواقدها وفق المعايير الإسلامية. 

؟ - وفي المبكتث الثالت درسنا آراء الماوردي في الإقطاع والحمسىء وتوصلنا 
إلى أن الإقطاع في الإسلام الأو ون انارق 7 الاتستدن ارلا معتكرى متنيينه الفرس- 
على أي معنى مستقيح . ظ 

وقد قسم الماوردي الإاقطاع إلى ثلاثة أقسام: حمليك, واستغلال, وارفاق. ووضح 
القواعد الشرعية لكل قسمء والتي يودي التمسك بها إلى حسن استخدام الموارد 
العامةء ومنع الظلم والتعسف. 

كما تبين لنا آن الإقطاع وسيلة مهمة بيد الدولة تحقق من خلاله أمورا 
مهمةء مثل: المساهمة في التتنمية الاقتصادية, وتحقيق الضمان الاجتماعي, وغير 


دلك , 














وبالنسية للحمى فهو متعلق بالآرض الموات, ويجوز لولي الأمر أن يحمي 
التحقيق مصالح المسلمين كافة, ضمن الإطار الشرعيء والحمى وسيلة لتحقيق الضمان 
الاجتماعي والتوازن الاقتصادي وغير ذلك. 

- وفي المبكث الرابع درسنا آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات» وقد 
اتضح لنا أن الإسلام يحث على إحياء الموات, وأنه أمر مستحبء وقد وضع الإسلام من 
النوافق ما "يشم عدن اخياة الهوات: 

ويعت بر احياء الموات نمودجا فريدا في اصلاح الأآرض المهجورة2» وتوسيع 
الرقعة الزراعية, وتضفيف رقعة التصحرء, ول الكشير من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية, ولو وضعت وظيقة الاحياء - على النهو الذي نظمت به إسلاميا - موضع 
التطبيق لكان ذلك من المحاور المهمة التي تدور عليها التنمية الاقتصادية في 
العالم الاسلامي. 

إن تدخل الدولة لتتنظيم إحياء الموات, واشتراط إذن ولي الآمر ضرورة 
حتقتفيها المصلحة, وهذا خلاف ما رآه الماوردي من عدم اشتراط ادن ولي الآأمر قي 


أصيباء الموات . 











311 : 





الفصل الثائي 


الوظيفة الرقابية للدوالة 

















- 5585 - 


: 50 

في هذا الفصل سنعرض لدور الدولة في رقاية الحياة الاقتصادية للمجتمع 
المسلم, ولقد سبق القول بان الرقابة في الاقتصاد الإملامي ذات شقين: الرقاية 
الذاتية التي تنبع من ايسان الفرد, وشعوره بأن الله يراه ويحاسيه على عملة, 
إن خيرا فتخيراء وإن شرا فشراء والرقابة الثانية: هي الرقابة الخارجيةء وهي 
رقابة الدولة والمجتمع(١).‏ 

وهذه الرقابة الأخيرة لها أهميتها في الاقتصاد الإسلامي؛ لما تقوم به من 
حماية للإقتصاد الإسلامي من خلال أجهزة الرقابة المختلفة, وقد ذكر الماوردي بأن 
على ولي الأمر "أن يباشر بينفسه مشارفة الأمورء وتصفح الآحوال؛ لينهض بسياسة 
الآأمة وحراسة الملةء. ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة, فقد يخون 
الأمينء ويغش الناصح"(؟). 

وفي هذا القصل سيكون الكلام عن الرقابة الخارجيةء وهي رقابة الدولةء وهي 
رقابة ذات جوائشب متعددة ومجالات كثيرة لن نتعرض لها جميعا؛ لآن البحت خاص 
بآراء الماوردي في مجال رقابة وحملية الحياة الاقتصادية في المجتمع المسلم. ٠‏ 

وسندرس هذ! الفصل من خلال ثلاثة مباحث : 

المبحت الأول : أجهزرة الرقاية . 

المبحث الثاني : الرقابة على السوق . 





)١(‏ انظر: الحديت عن الرقابة في الاقتصاد الإسلامي في الفمل التمهيدي عند 
الحديث عن خصاكص الاقتصاد الاسلاميء والحديث عن الرقابة يحتاج إلى بحوث 
ل 


خاصة , 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص؟؟ . 











اليمحت الأول :+ الميحؤة الرقايتسة 
تقوم الدولة بيمراقبة الحياة الاقتصادية من خلال تجهزة متعددة, أهمها جهاز 
الحسبة, كما أن للقضاء ولديوان المظالم بعض الوظائف ذات العلاقة بمراقبة 
الحياة الاقتصمادية؛, وسنعرض تبذة عما قاأله الماوردي عن جهاز الحسبةء. وكدا 
دور جهازي القضاء والمظائلم في مراقبة الحياة الاقتصادية, ودلك في مطلبين: 


المكلب الأول : جهاز الحسبية 


أولا : تعريف السبة : 

عرف الماوردي الحسيبة بأنها "أمر بالمعروف اذ! ظهر تركهء ونهي عن المنكر 
إذا ظهر فعله"(١).‏ 

ثانيا : أهمية الحسبة : 

يعتبر جهاز الحسبة من أهم أجهزة حماية ومراقبة الحياة الاقتصادية2. ويرى 
المتاروفف 6 ليسي لمكو نت ننه افون النسفيينة: وق كان اقزنة ادر الأول 
يبشرونها بسانت فسهم؛ لعموم صلاحهاء وجزيل توابهاء ولكن لما أعرض عنها 
الفبتلط] و وسكي اونا تمن شاوه ومارك رق المعنينى,وكيول الرفا» لذن انها مان 
على الناس خطرها"(١).‏ 

ثالثا : وظائق المحتسب : 

هذه الوظاكف ذات شقين. أحدهما: الآمر بالمعروف, والثاني: النهي عن 
المنكر. 

: الآمر بالمعروف, وهو ثلاثة أقسام‎ - ١ 

القسم الأول : ما يتعلق بحقوق الله تعالى : 

ومتها ما يلزم الأآمر به في الجماعة دون الانقرادء كترك الجمعة في وطن 





. ؟١0ص الأحكام السلطانية.ء‎ )١( 


(0) المرجع تقس ةلا .. 

















 )١(اهحقو‎ 

القسم الثاني : ما يتعلق بحقوق الآدميين: 

وهذه منها العام: كالمرافق العامة والمحافظة عليهاء وسياتي بياته. 

ومتها الخاص: كالحقوق إذا مطلت, والديون إذ! آخرتء قللمحتسب أن يأمر 
بالخروج منها مع المكتةء إذا استعداه أصحاب الحقوق(؟), 

القسم الثالث : ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى, وحقوق 
الآدميينء, مثل: أاخذ الأولياء بنكاح الأيامى أكفاءهن, وأخذ السادة بحقوق العبيد 
والإماء, والا يكلفوا من الأعمال مالا يطيقونء وكلك ترباب البهاكم إذا قصروا 
فيها أو استعملوها فيما لا تطيق(؟). 

- النهي عن المنكر : 

وهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يتعلق يحقوق الله تعالى. ويشمل: العباداتء. والمحظورات», 
والمعاملات. 

5 - العباداتء كترك الصلاة والصيام, والامتناع عن إخراج الزكاة . 

ب - المحظورات, وذلك بيمتع الناس من مواقف الريب ومظان التهمةء وهنه 
المحظورات منها ما هو ظاهر؛ كالمجاهرة بشرب الخمرء وإظهار الملاهيء وهده 
يقوم المحتسب بانكارها وتغييرها. 

ومنها ما لم يظهر فليس للمحتسب أن يتجسس عنهاء ولا أن يهتك الأستار(2). 

ج - المعاملات: مثل الرباء والبييوع الفاسدة,. وكل ما متع الشرع منه(0)غ» 


مما ستوضحه في المبحث الثاني من هذا الفضل. 


. 55١-؟958ص انظر: المرجع نفسةهء‎ )١( 
انظواء العوسع سقف اا‎ 85 
. (؟) انظر: المرجع نفسةء ص؟؟؟‎ 

اعرد اوعد شعي لا 


1)89 'اتكلة الفويفة تفيف ا ف ال ا 














القسم الثاني : ما يتعلق يحقوق الأآدميين : 


مثل تعدى جار على جاره. وتعدي مستاجر على أجيير في نقصان أجرة أو 
استزادة عمل, وهنا يكف المحتسب المعتدي عن تعديه(١).‏ 

القسم الثالت : ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميينء ومن ذلك : 

المضنع من الإشراف على منازل الناسء. ومتع أرياب لعن من تفبدل قدا لاشمعة 
ويخاف منه غرقهاء ويمنع من التكسب بالكهانة واللهوء ويؤدب عليه الآخد 
والمعطي(؟). 

رابعا : دور جهازي القضاء والمظالم في مراقبة الحياة الاقتصادية : 

دذكر الماوردي وظائف كثيرة لجهازي القضاء والمظالم. ونجد من تلك الوظائكف 
وظاكف لها علاقة مباشرة بمراقبة الحياة الاقتمادية منها(؟): 

1 - قيام جهانز القضاء باستيفاء الحقوق ممن مطل بهاء وإيصالها إلى 
مستحقيها بعد شبوت استحقاقهم لها . 

ب - تبوت الولاية - قضاء  -‏ على من كان ممنوع التصرف يجنون أو صغرء 
والحصجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس؛ حفظا للاأموال على مستحقيهاء, 
وتصحيحا لأحكام العقود فيها. 

ج - النظر في الآوقاف؛ بحفظ أصولهاء وتتمية فروعهاء والقبض عليهاء 
وصرفها في سبيلهاء ومراعاة الناظر فيهاء والنظر فيها إن لم يكن ثمة ناظر 


3 - ولفيوآن: الفقالم(5) وظافققف .رقاينية آيشاء مفشل: مراقيبة العمال فيما 





. انظر: المرجع نفسهء. ص5؟؟.0؟5‎ )١( 
. 559-155 (؟) انظر: المرجع نفسه, ص1‎ 
. انظر: المرجع نقفسهةء ص10.355‎ )؟١(‎ 


د 














0 


لقص أرزاهقهم., ورد الغصوب: والإشراق على الأوقلاف١١).‏ وستفصل هده الوظاكف في 


المطلب القاهم. 





- المتنازعين عن التجاحد بالهيبةء وينتظر في تعدي الولاة على الرعية. وينفد 
أحكام القضاة وينظر فيما عجز عنه أهل الحسبة وغير ذلك .. وللمزيد من 


المعلومات عن جهاز المظالم. أنظر: الأآحكام السلطانية, ص9 ١١١-١١‏ . 


. ١١١-1١١ احظرء المرجع نفسة, ص‎ )1١( 
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المشب الثاني : الرقابة الاقتصادية : 

نبين في هذا المطلب آراء الماوردي في الرقابة الاقتصادية للدولة من خلال 
أجهزة الرقابية المهختلفة, وتقووم الدولة بعدة وظاكف في هذا الشان, ومن 
دلك(١):‏ 

: هراقيية المراقق العامة‎ - ١ 

جتنن توشافف” المشكسن شزاكتينة المتؤذافة: العتفدة» المي لذ عق عكتها المباعة 
المسلمسين,. فيعمل على صيانتهاء وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك من بيت 
المالء فإن لم يكن فيه ما يكفيء, قام كافة ذوي المكنة بدء يقول الماوردي: 
"'فالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سورهء أو كان يطرقه ينو السبيل من دوي 
الحاجات, فكفوا عن معونتهمء, وهنا يتنظرء فإن كان في بيت المال مال آمر بإصلاح 
شريهم وبيناء سورهم ويمعونة بيني السبيل من بيت المال؛ لآن هذه الحقوق تلرم 
بيت المالء, وبالمشل لو استهدمت مساحدهم وجوامعهمء, فان أعوز بيت المال توجة 
الأمر الى كافة دوي المكنة منهم. ولا يتعين أحدهم في الآمر بِدء فاما اذا كف 
ذوو المكتة عن بناء ما استهدم: وعمارة ما استرمء فان كان المقام بالبلد 
ممكنا تركهم وإياه. وإن تعذر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سورهة 
نظر؛ فان كان البلد ثغرا يضر بدار الاسلام تعطيكه لم يجز لولي الآمر أن يفسح 
في الانتقال عندء. وكان حكمه حكم النوازل اذا حدثشت في قيام كافة ذوي المكنة 
بهء ويكون دور المحتسب هنا اعلام ولي الآأمر يذلكء, وترغيب ذوي المكنة في عمله, 
وإن لم يكن هذا البلد ثغرا مضرا بدار الاسلام كان أمره أيسرء وحكمه أخف, ولم 
يكن للمحتسب أن يأاخذ أهله جبرا بعمارته؛ لآن السلطان أحق أن يقوم به"(١).‏ 





)١(‏ بالنسبة للرقابة على السوق وعلى تنظيم علاقات العمل ستفرد الحديث عنهاأ 


(؟) انظر : الأحكام السلطانيةء ص١59؟؟؟‏ . 














ا 


؟ - الانفاق على صيانة المرافق العامة الفرورية إذا لم يكن في بيت المال 
ما يكفي من الأموال لهذا الغرض. 

ب - ولإعانة بني السبيل إذا لم يكن هناك في بيت المال نصيب يفي بهذا 
الغرض(١).‏ 

؟ - مراقبة تحصيل الايرادات العامة : 

حيث يجب على المحتسب أن يراقب تحصيل الايرادات العامةء ويقوم بهذه الدور 
من خلال : 

5 - صراقية الذين يمتعون اخراج الزكاة من تموالهم. ويتهربون من دفعها ‏ 
باإخقاء أموالهم الباطنة أو اتباع وسائثل ملتوية أخرىء. وهنا فإن لوالي الحسبة 
أن يحصل متهم جبرا هذه الايرادات, وفي ذلك يقول الماوردي: "وثما الممتنع من 
إخراج الزكاة؛ فبان كان من الأموال الظاهرة فعامل المدقة يأخذها منه جبراء 
وهو أخصء وبتعرزيره على الغلول ,ان لم يجد له عذرا تحقء وإن كان من الآموال 
الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإانكسار عليه من عامل الصدقة؛ لأنه 
لإأعنراض للعامل في الآموال الباطنة ... ويكون تادييه معتبرا بشواهد حاله في 
الامتناع من اخراج زكاته"(5؟). ظ 

ب - النظر في "جور العمال قيما يجبونه من الآموال. فيرجع فيه الى 
القوانين العادلة في دواوين الأكمةء فيحمل الناس عليهاء ويآخذ العمال بهاء 
ويتنظر فيما استرادوهء فأن رفعوهة الى بيت المال أمر بردهء وإن أخذوه لأنفسهم 


استرجعه لأريابه"(؟). 





)١(‏ انظر: د. عوف محمد الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلام (مؤّسسة شباب 
اللدامفنة :. اللاكنرية ل ا ا 

(؟) الأحكام السلطانية, ص0.996؟؟., وانظر: د. عوف الكفراوي: المرجع السابق: 
ص1717 . 


(؟) الآحكام السلطانية, ص١٠‏ . 
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وهذه النظرة يقوم بها والي المظالم, حيث يراقب من تلقاء نفسه القائمين 
على جباية الايرادات بمختلف أنواعهاء, وهو في هذا ينظر الى ثلاث نواحي يقرر 
فيها الحقء وه ي(١):‏ 

الناحية الأولى: في طريقة التحصيل. فيتحرى أن تكون بدون أذى. 

التاحية الثانية: في مقدار الأموال المحصلة؛ ليحط منها ما يرى فرضه 
ظلماء ويردها إلى المقدار المعقولء ومن ذلك ما ذكره الماوردي من قعل 
الخليفة المهتدىي الذي رفع الظلم عن أهل العراق. بعد أن أثشقل كواهلهم, ولمأ 
قيل له: ان الخلفاء قبله جبوا ذلك, قال: معاذ الله أن الزم الناس ظلما 
تقدم العمل به أو تاخرء فقال لموالي: ان سقط أمير المقمنين هذا ذهب من 
أموال للسلطان في السنة اثكنا عشر آلف آلف درهمء فقال المهتدي: على أن أقرر 
حقاء وأزيل ظلماء وأن أجحف بيت المال"'(؟). 

الناحية الثالثة: النظر الى ما يأهذه عمال الجباية ظلما لآنفسهم, فإنه 
بعد بيان الحق يرد الماخوذ بالباطل إلى أهله. ويعاقب الآخذ بيعقاب الرشوة, 
فالناظر في المظالم عليه أن يتتكد من أن الايرادات تهصل طبقا للقوانين, 
والقواعد العادلة المعمول بهاء فان زإد القاكمون بالتحصيل شيكا رد هده 
الزيادة الى تصحابهاء سواء في ذلك تكائنت أضيفت لايرادات الدولة أو أخذما 
المحصلون بدون وجه حق فتسترد منهم لآربابها . 

ج - "تتصفح أحوال كتاب الدواوين فيما وكل اليهم؛ لأنهم أمناء المسلمين 
على ثكبوت آموالهم فيما يستوفونهة لهء ويوقونه متهء فان عدلوا بحق من دل أو 
خرج الى زيادة أو نقصان أعاده إلى قوانينهء وقابل على تجاوزه"(5) . 

فهنا يقوم والي المظالم يمراجعة ما يشتبه فيه كتاب دواوين الأموال من 


بايرادات ومصروقات؛ ليتاكد من أن الأيخرادات أضيفت وقيدت بالدقائتر دون نقصء 





)001 انظر : د. عوف محمود الكفراوي : الرقابة المالية في الاسلام, ص1 لم١‏ 5 


(؟,؟) الأحكام السلطانية, صل ٠١1.9١‏ . 














ا 


ومنناشفة لك عن الغو افص الستعسول جياه واو المشروكات ني كنك ونقا لساك 
صرقه فعلا(؟١),»‏ كما يقوم والي المظالم يتآديب الكتاب عندما يجد أنهم قد زودوا 
أو غيروا(2؟). 

+ - هراقية: الحفقات العامة + 

فعلى والي الحسبة أن يحول دون إانفاق الأموال العامة في غير الآبواب 
الس حفمة لها قرعا وود كد كف تاقيم تعتون مدن امراف او حك هد جاب القافنية عن 
هذا الانفاق؛ لآن هذا من باب الأمر بالمعروق والتهي عن المنكر(5؟)؛, وهو أساس 
عمل المحتسب, 

؟ - مكلفحة البطالة والتكسب غير المشروع : 

حيت يقوم والي الحسبة بالاتكار على أولكك العلطلين عن العملء والذيسن 
يسعون للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة., يقول الماوردي: "وإن رأى 
(المحتسب) رجلا يتعرض لمسالة التاس في طلب الصدقة, وعلم أنه غنيء. اما بمال 
فى عمل, أنكره عليه وآدبيه فيه ... ولو رئى عليه آثار الغتى وهو يسال الناس 
أعلمه تحريمها على المستغنتي عنهاء ولم ينكره علية؛ لجواز أن يكون في الباطن 
فقيِراء وإدذا تعرض للمسالة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض 
للاحتراف 538 فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها'(2). 


وقال أ»يضاء: "أويمنع من التكسب بالكهاتة واللهو, ويؤدب علية الأحد 





(؟) انظر: الأحكام السلطائنية. ص8م١٠١‏ . 
(9؟) أنظر: د. عوف الكفراوي: المرجع السابق,. صلاا١‏ . 

















ا 


.)١("يطعملاو‎ 

6< دراقيية 'اوقلاف العامة : 

وهذه المراقبة يقوم بها كل من جهاز القضاءء وجهاز المظالمء ودلك بهدف 
التاكد من أن ريعها يجري حسب شروط وأقفيهاء التي يمكن معرفتها من وثائق 
وكتب قديمة تقع في النفس صحتهاء وفي ذلك يقول الماوردي عن احدى وظائف والي 
المسظالم: "مشارفة الوقوف, وهي ضربان: علمة وخاصة,. ويبدا بتصفح العامة وإن 
لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلهاء ويمضيها على شروط واقفها . . 

وثتما الوقوف الخاصة فإان نظره فيها موقوق على تظلم أهلها عند التشازع 
فيها"(١),‏ كما جعل من أعمال القاضي "النظر في الأوقاف بحفظ أصولهاء وتنمية 
فروعهاء, والقيض عليهاء وصرفها في سبيلهاء فان كان عليها مستحق النظر فيها 
راعاهء وإن لم يكن تولاة"(؟). 

وهنا نجد أن القضاء وولاية المظالم يقومان بالنظر في الأوقاف العامة, 
والأموال الآتية منهاء وذلك للتاكد من أنها حصلت وفقا للشروط المقررةء وأنها 
صرفت. في أوجه الصرف المخصصة لهاء ونجد أن تلك المهمة لها علاقة.يمراقبة 
تحصيل الايرادات العامة والانفاق العام. 

1 - رد الغصوب : 

عرف الماوردي الغمب بقوله: "هو منع الانسان من ملكه.ء والتمرف فيه بغير 


استحقاق,» فيكمل الغصب بالمنع والتصرف, فان منع ولم يتصرف كان تعديا"(2). 





619 الشوجع شفسنة» :عن 
232 المرجع نقسة ,2 ص5 5 


كوركولو (رسالة دكتوراه,ء جامعة أم القرى) 68 اه-ء ٠٠١/4‏ ). 
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ويقوم والي المظالم برد الغصوب, وهي نوعان(١):‏ 

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور؛ كالأملاك المقبوضة عن 
آربابهاء أما لرغبة فيهاء وإما لتعد على أهلها. 

للخاني: ما تغلب عليه ذوو الآأيدي القويةء وتصرفوا فيه تصرف الملك بالقهر 
والغلبة . 

! - مراقية الرواتب والأجور : 

يرى الماوردي أن من اعمال والي المظالم النظر في "تظلم المسترزقة من 
نقص ازراقهم, أو تآخرها عنهمء وإجحاف النظر بهمء فيرجع إلى ديوائه في فرض 
العطاء العادل فيجريهم عليهء وينظر قيما نقصوه أو منعوه من قبلء قان أخذه 
ولاة أمورهم استرجعه منهمء وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال"(5). 

م - حفظ الحقوق والأموال : ظ 

وتم ذلك من خلال : 

5ف قلط سوق اقلم ادلي والمحشتافظة علن الآموال :كن نحطل علن 
مستحقيها, فقد جعل الماوردي من اعمال القهاة "استيقاء الحقوق ممن مطل بهاء, 
وإيصالها الى مستحهقيها بعد ثتبوت استحقاقها من أحد وجهين: أقرار أو 
بينة"(5). 

ب - لا يعني عدم وجود حق للغير في المال أن لصاحب المال أن يتصرف بماله 
حسب هواهء بل لا بيد من التصرف في المال وفق مقتضيات الرشد الاقتصادي؛ وإلا 
حجر على صاحب المالء يقول الماوردي: "قإذا ثبت جواز الحجر على الكبير(5) 
كاليو ف لكين فلا يظو حال ذي المال من أربعة أحوال: 


أحدها : أن يكون مصلحا لدينةء مصلها لماله؛ فهذا هو الرشيد الذي يجوز 


(١8؟)‏ الأحكام السلطانية, ٠١١9‏ . 
الفرجع تقسة ناض 3 .. 


(5) لآن هناك حجرا بسبب الصغر ليس له علاقة بما دكر من الأحوال. 











5 





أأمره وتصح عقودد . 


والحال الثائنية: أن يكون مفمدا في دينه بظهور .فسقه, مقسدا قي ماله 
بظهور تبذيرهء فهذا هو السفيه الذي يستحق الحجر عليه . 

والحباق" التحنالكتة :قن انكدون مهلف لحيتهة» منهو | لندالة انييس لقن 
يظو حال تبذيره من أربيعة أقسام: 

أحدها : أن يكون بالغبن الذي يلحقه من بيوعه ... فهذا يستحق الحجر. 

والقسم الثاني : أن يكون التبذير بأنفاق ماله في المعاصي؛ فهذا مما 

والقسم الثالت : أن يكون التبذير بانقاقه ماله في الطاعلت والملات, 
فليس ذلك بتبذيرء وهو فيه مآجورء والحجر عليه غير جاكز(١).‏ 

والقسم الرايع : أن يكون تبديره بإنفاقه ماله في ملائهء والاسراف في 
ملبوسد., والإانفاق في شهواته, حتس يتجاوز في جميهها الحد المالوف والقدر 
الانكتكروق كاي عرب البطي فليته وخهاده لقنن ميض علينةه لعاف الأضة: إحناق قن 
غير حق, والوجه الثاني: لا حجر في ذلك؛ لاباحته. 

والحال الرايعة: هو أن يكون مصلها في مالة,. مفسذا في دينهه بضسقة 
وفجوره؛ فقد اختلف أصحابنا في وجوب الحجر عليةء. فقال أبو العباس بن سريج: 
يجب الحجر بقفسقد, وإن كان مصلحا في ماله؛ أنه لما كان فساد الدين شرطا في 
استدلمة الحصجر كان شرطا في ابتداء الحجر كالفساد في المال .. وقال أبو 
اسحاق المروزي: لا يجوز الحجر عليه إذا كان مهلها في ماله لعدم التيذير بدء 
وفرق بين الصغير في استدامة الحجر عليه بإفساد الدحينء فلم يرتقع الا برشد 
كامل, والكبير مرفوع الحجرء فلم يثبت عليه إلا يسفه كامل"(؟) وعليه قالرشد 


- في نظر الماوردي - يكون بصلاح في الدين والمال معاء وضده السفه. وهو 





8 سبق الحديث عن مقدار الانفاق التطوعي في الفصل الثاني من الباب الأول 
1 


(؟) كتاب الحجر من الحاوي ١09/71!(‏ - ب) (مخطوط) . 











0 





الفساد قيهما أو في أحدهما(١)ء‏ لدلك فمن حق القاضي "تيوت الولاية على من كان 
ممتعوع التصرف بجتون أو صغرء والحجر على من.يرى الحجر علية لسقة أو قلس 
حفظأ اللأموال علن متخطيها» اوكسيلها #عكام العكود فيها 0 : 

8 - مراقبة النقود : 

فيما يلي نعرض آراء الماوردي في موضوع من أهم الموضوعات الاقتصاديةء 
وهو موضوع النقودء حيث كان للماوردي آراء حول بعض جوائب الموضوع. ومن تلك 


الجوائب : 
أ نبذة تاريخية عن نشأة النقود المعدنية فى الاسلام: 





الكنافي 7الذفيية الزنيحة مع يهال القتزافل: التحارينة د" الشنام» والدراضع الفميسة 
من فارس ء, وكانو! لايتبايعون ببذد التقود المختلفة إلا على أنهبا تير ( غير. مضروية) » 
وذلك لاختلاف أوزاتها وأتواعهبا . 

واختلف في أول من ضريها في الاسلام,. فقال سعيد ين المسيب: أن أول من ضرب 
الدراهم المنقوشة عبدالملك لن مروأنء وكاتنت الكدشائير ترد رومية, والدراهم 


سنة أربع وسبعين(©؟ ) . 





(؟) الأحكام السلطانية.» ص15 . 


(ب) انظر + د. أحمد حسن الحسني : تطور النقود في ضوء الشريعة الاسلامية ( دار المدنيء 


جده ) طلء ١*١.‏ هد )2 ص هلا ٠.‏ 


(ع) انظر: الماؤردي , الأحكام السلطانية 2 ص 99( ١997‏ . 
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وقيل: بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين. 

موقيل: أول منن ضرب الدراهم ممعب ين الزيير عن آمر آخيه عبدالله بن 
الزنبير سنة سبعين وعليها (بركة) من جانبء و(الله) في الجائب الآخرء ثم غيرها 
الحجاج بعد سنةء وكتب عليها (بسم اللهد) في جانبء و(الحجاج) في جاتب(١).‏ 

كت ااعقفة التنؤة 

للنقود آهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية,ء حتى أن بعض الاقتصاديين قد 
ذهب الى اعتبار المشكلة النقدية أهم مشكلة اقتصادية, ويتوقف عليها هل كثير 
من المشكلات التي تعاني منها البشرية(؟). 

ولقة كهفة الماورذئ عن اممينة التتفوة فقال + “وليغلم المنلك أن الأمسون: الكن 
يعم نفعها إذا صلحت. ويعم ضررها اذا فسدت أمر التقود من الدرهم والدينارء 
فان ما يعود طن “وتلق عو امس لفيا ل ا وقلة خرجه أضعلف ما يعود من 
نفعها على رعيته"'(١).‏ 

ومن جهة ثانية فان الماوردي يعتير سلامة النقود من الغش والتغيير د 
من دعاتكم. الملك, ويطلل ذلك بقولة: “"ولعمري ان ذلك كذلك؛ ل#نه القانون الذي 
يدور عليه الآخذ والعطاء. ولست تجد فساده في العرف إلا مقترنا بفساد الملك: 


فلذلك صار من دعاكم الملك"(5). 


)١(‏ المرجع نفسه, ص9١-98١:‏ وقد ذكر ابن ظدون ما ذكره الماوردي عن نشاة 
النقود المعدنية في الاسلام, وكأنه قد اعتمد على ما كتبه الماوردي عن 
ذلك انظر: المقدمة.ء ص١7!1؟‏ . 

(؟) اشظر: المراجع : د. محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والينشوكء (دار 
النهضة العربيةء القاهرة) ط 1945ام.ء ص؟١ء.5١.‏ 
- حسن النجفي: المنظام النقدي الدولي وأثزمة الدول النامية,ء ص١؟؟.؟؟؟‏ . 
- د. رفيق المصري: الاسلام والنقودء ص؟ . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1505 . 
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وأخيرا نجد الماوردي قد تحدت عن وظاعف التقود المعروفة في علّم الاقتصاد: 
ومن ذلك: ,أن النقد وسيط للتبادلء؛ وَمتَعيناو القجعنة فالحاس اييدمعون د 
الآأقوات. وينالون به الحاجات, وبدونه تبطل معاملات الناسء ولا تصل الأمتعة 
والآقوات إلى أمل القدرة وثترياب الأموال الجمة"(١),‏ كما أن النقود هي 
"القانون الذي 'يدور عليه الآخذ والعطاء"(5). 

ومن نلك أن النقود مخرن للقيمة, كما أنها وسيلة لتسوية المدفوعات 
العاطة والآجلة : يقول الماوردي: "وإن كان التنقد سليما من غش: ومامونا من 
تغير مار هو المال المدخورء وا ركيم السعامتلات عه ابوحضاء فعم القع وحم 
الصلاح ..."(5). 

بأن تلك الأهمية الكبيرة للنقودء والحي تحدث عنها الماوردي قبل مكات 
الشينن قد اعترف بها الاقتصاد الوضعي منذد أمد قصيرء وقد كان الكلاسيك ينظرون 


للنقود على 3 4 | مجرد آدلة لتوقير الوقت والعملء وليس لهأ أي أثر على 





الاقتصاد,» وإنما هي كداة لتسهيل سيرة وتيسيير مبادلاته (2). 

ج - ضرورة مراقية النقود : 

نظرا لأهمية النقود ودورها في تدعيم الملك إن ملحتء أو أجهيارة إن فسدت: 
فانه 1 بد من الاهتمام بمراقبة أحوال النقودء وتفقد أمرماء ولقد وضح 
اننا ودف الأغرار الكبيرة المترتبة على إهمال مراقبة النقودء والتساهل في 
مواجهة التلاعب بهاء فقال: "فإن سامح (الملك) في غشهاء وترخص في مرج الفضة (ه) 
بغيرهاء لم يف نفع صلاحها بضرر فسادها؛ لإنه اذا خلط الفضة بمثشلهاء وجعل في 
0ك 
(ذع؟ء؟) المرجع نفسه, ص00١7‏ . 
(ع) انظر المراجع التالية : 

- ك. محمد إكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوكء ص١١‏ . 

د لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصاديء ص؟!١‏ . 

ره) لدمدمن مز بج الذي بنسة بير من لاس ونحوه هق تلن سككه) ببالثل 


الذ هب 4 غافرضية”٠‏ كالمرة والد هب« لمن لد ينطبعان . 








قاد 


كل عشرة خمسة خرقا(١)ء‏ وخمسة غشاء وأمر كن تؤخذ بقيمتث الفضة كان محالاء كما 
لو رام كخذ النتحاس بالذهبء وإن رام أن تؤخد بقيمتها لم يجد في ذلك نفعاء 
وكانه غير مكيالا ووزنا مع فساد الفضة وخسران العملء كم إذا طال مكثهاء وكثر 
لمسها قبحت عند الناسء وتجنيوا قمض قبيحهاء ورغبوا في طريها ومليحهاء 
وبهرج تصحاب اللبس عليها بضرب كخير الرش, ريما كان أحمن من عتيق تلك(؟)» 
فتفسه النقود, ويتجنب الناس قيض الحراهم, ويمحهون من بيع الأمتعة إلا 
بللعين إن كان سليماء وإن كان كالورق في الغش» عدل التاس عن مطبوعها ,الى 
القضة الخرق(؟) والذهب الخلاصء, وضصار تدخال التاس أصول تثموالهم, واستحدثوا 
لمعاملات المهن نوعا من غير النقود المالوفة, يدفعون به الأقوات, ويتاألون به 
الحاجلت, وبطلت معاملات الناس» فانتهك المستور ... ولم تصل الأمتعة والآقوات 
إلى أمل القدرة؛ وثرباب الأموال الجمةء فعند ذلك تدعو الحاجة الى تغيير 
الضرب. 
فإن غير بمثله كائت حالهما واصةء وكان حكمه في المستقيل حكمه في الآول» 
وأدا عرف من السلطان حتغير ضربه في كل 3 عدل الناس عن غربهة الى ضرب 
غبيره حدرا من الوضيهيعة والخسرانء وكسان عدولهم الى ضرب غيره موهنا 
لسلطانة ''(5). 
ا 0ك 
)01 الخرق: قطع الشي* على سبيل القسادء وهو هد الخلقء قالظق فعل الشيء 
رتكدير ورفق. انظر: الاصفهاني: معجم مفردات القرآن الكريمء ص16 ٠‏ 
(5؟) يعني: أن هناك من يرش النقود ليغش بهاء يقال: هرهم بهرجء للردي* 
المفغشوش, وهذا الرديء المغشوش بالرش قد يكون في نظر الناس أحسن من 
الدراهم التي صمح السلطان بالتلاعب فيها. انظر: القاموس المحيطء مادة 
(سهرج) . 


؟) لعل المراد الفضة القديمة الخالمة . 


(5) تسهيل النظر وتعجيل الظقرء ص00؟ . 











اث 


إن الماوردي يؤكد ضرورة سلامة النقدين من الغش. وثبات الضرب حتى تخوز 
الكتفههة ثخقة الناسء, ويعتمدوم عليها في التعاملء فالثشقة عامل مهم لبقاء قيمة 
النقود وتلقي الناس لها بالقبول العلم, وانهيار الثقة في النقود يؤدي إلى 
انهيار قيمتها النقررةوعهم قبولهاء لذلك كله كان لايد من مراقبة النقود بقدةء 
ويتم ذلك من خلال الأحي: 

١‏ - سم للذرا مع يشقى إن يكون اصدار النقود في الاقتصاد الاسلامي من أعمال 
الدولة . ولا حعمارسه البنوك التجارية إلا باذن مريح من الدولة محكوم بمصاحة 
المجتمع(١)‏ . 


,أن الماوردي لم يصرح بهذا الأصمرء وإنما يفهم من كلامه السابق أأنة درق قصر 





,اصدار التقود وضربها على الدولة(1). 
ولقه أشار تكد الجا ان ذلك بوضوح, فقال الامام أحمد رحمه الله: "لا 
يصلمح ضرب الدراهم إلا في دار الضربء بباذن السلطان؛ لآن الناس ان رخص لهم 
(في ذلك) ركبوا العظاكم"(١).‏ 
و تيسق مدوم "والسلطان مكلف بإملاحها (السكة) والاحتياط عليهاء 
والاشتداد على مفسديها"(2). 
؟ - معاقبة المتلاعبين بالنقود : 
ونج خرف العقسوية المترتبة على كسر سكة المسلمين/هلانه من جملة الفساد في 
اشم 
() انظر: ن. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ص!؟؟. 
659 امستظل: الأحكام السلطانية, صسم199:19: وتسهيل النظر وتعجيل الظفرء 
ص 2500:5705 
000 ثبو يعلكى الفراء: الآحكام السلطاتية؛ تحقيق ؛ محمد حامد فقي (دار 
الفكر, بيروت) طلاء 995زه, ص(11 . 


)2 المقحدمةء ص05 . 5 000 
3-7 55 و ل 58 4 5 عه 
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الأرض» وينكر على فاعله, ويعزر؛ لآن التعزير على التدليس مستحق(١).‏ 

؟ - قيام تجهزة الرقابة مدورها في مراقبة النقود : 

فإذا كانت البنوك المركزية ومؤسسات النقد هي المسقولة عن مراقبة 
النقودء فإن أجهزة الرقابة - كما يرى الماوردي - هي المسكولة آتذاك عن تلك 
المهمة, قمن مهام والي السية مراقية النقود ومكافحة الفش والتزويرء 
والتاديب على دلك, كما أن للمحتسب أن يختار نقادين من ذوي الخبرة لمراقية 
النقود المتداولةء ويكون هؤلاء النقادون من الآمناء والققات؛ وتكون أجورهم من 
نت المال ...9 

ومما ينيفي ذكره أنه قد تعرض لموضوع النقود - غير الماوردي - الكثير 
من علماء الاسلام ومفكريه, ومنهم: الغزاليء والدمشقيء وابن تيمية:ء وابن 


القيم , وابن خلدون, والمقريزي» وابن عابدين ... وغيرهم(1). 


م0 
)١(‏ انظر: الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص99:19١:‏ والسكة هي الحديدة التي 





ماذة رسك روف اودرو مسد وغوه كله سار كر 0000 , ور مسوك ممو كنل له 2 
سكم كر سكة / مسيم | لما يخ هماهم لوسر يا” بس ع اأى يريم لد يس صر مق 


ع انظر: المرجع نفسهء ص؟؟؟ء وانظ ء الحسبة لابن تيميةء ص١٠‏ . 
030 أورد د. رفيق المصري في كتابة: الاسلام والنقونذء. ص 19-77 ملاخصات لأراء 


الموضوع .. وغير ذلك. 
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العبحث الخثانسي : الرقابة على السسوق 

في هذا المبحث نعرض آراء الماوردي في الرقاية على السوقء وما يتم فيها 
من معاملات اقتصادية, وبالطبع فان هد! المبحتث لا يعني دراسة الموضوع من جميع 
جوانيةهء.ء بل يعني عرض تلك الجوائب التي ذكرها الماورديء وقبل ذلك نعرف 
السوق قيما يلي: 

آولا : تعريف السوق : 

ذ- 5 في اللغة : يعرف السوق في اللغة بأآنه: موضع البيع والشراء 
والتعامل, وتدكر وتوؤنثء وهي مشتقة من سوق الناس بضاقعهمء والجمع آسواق(١).‏ 

؟ - السوق عند الاقتصاديين : 

عرف الاقتصاديون السوق بانه: يشير الى مجموعة العلاقات المتيادلة بين 
الباكعين والمشترين,ء الذين تتلاقى رغباتهم في تمبادل سلعة أو خدمة معينة, 
وعليه توجد سوق ما عندما يمكن الاتصال بين الباكعين والمشترين؛ وبعبارة أخرى 
بين قوى العرض والطلبء وهي يِدذلك ليست قاصرة على مكان جغراقي محدد, بل قد 
اتكون قرية أو حيا أو مدينة أو قطرا أو إقليماء كما قد تشمل العالم بأسره(؟) 
بشرط توافر الاتصسال بين الباكعين والمشترين ولو كانوا في آماكن متفرقة(؟). 
ااا لمم 0ك 
)١(‏ ابن فحن هنون لشسان العترث: مادة (سوق) ص!38.175١,‏ وأنظر: د. أحصد 

الشرباصي: المعجم الاقتصادي الاسلامي (دار الحيل؛: بيروت) طؤ١5اه.:‏ ص١أ5؟‏ . 
(؟) انظر المراجع التالية : 

- د. عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية» صم؟0 . 

.نس م نون (التطقي: انعم اقل الامتساعية ‏ /1112 + 

- مستعين علي عبدالميد: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الاسلاميء (رسالة 

مامستيرء بالآلة الكاتبة, جامعة أم القرى, مكة المكرمة) ؟١5١-505١هء‏ 

ص53 . 


(9) د. رفعت العوضي: الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصر. نظرية التوزيعء (داز 


الطباعة الحديثة. القاهرة) بدون تاريخ ص١8م1.‏ 
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ثانيا: آهمية السوق : 

لاتتم مصلح الناس المعاشية بدون المعاوضة. وذلك انطلاقا من حقيقة 
العجز والفاكض الناتجة عن القدرات المحدودة من جهةء وتعدد الحاجات من جهة 
أخرى . 

ولقد أدى تطور المجتمعات البشرية إلى اتساع نطاق التضصء: وتقسيم 
العمل,ء واستتيع ذلك - بالضرورة - اتساع نطاق التبادل بين الأفرادء فعن طريق 
التبادل يستطيع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من السلعة التي ينتجها 
بالسلع التي يحتاج إليهاء والتي تخصص في ,انتاجها الآخرون. 

وتتوقف درجة التخمص وتقسيم العمل على نظام التبادل الموجود في 
المجتمعء. كما أن حجم التبادل التجاري يتوقف بدوره على مقدار التخصص وتقسيم 
العمل(١).‏ 

ونا شيل عن علاقة التخصص وتقسيم العمل بنظام التبادل على مستوى الدولة 
الواحدة يقال على المستوى العالمي» حيث يرجع قيام التجارة الدولية إلى 
انتشار ظاهرة التخصص: على تطاق واسع(؟). 
20 
)١(‏ انظر المراجع الحالية : 

- مستعين علي عبدالحميد: المرجع السابق,» ص0١٠‏ . 

- آتحمد بن يوسق بن أحمد الدريويش: أحكام السوق في الاسلام وأكرها في 

الاقتصاد الاسلامي (دار عالم الكتب للنشر والتوزيع.ء الرياض) ط١اء‏ 5٠١5١اهء‏ 

ص70 . 

- د. محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبتوكء صم . 

وحور ممصي ليل حرفن النقود والبنوك (مكتبة نهضة الشرقء, القاهرة) ط 


0م ص9١:1١‏ . 


82 انظر: ث. محمد كي شافعي : مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية , ص15 . 








ولقد آشار الماوردي إلى أهمية السوق وضرورته كميدن للتجارة والتبادل», 
وتكد أن على ولي الآمر أن ينشيء الأمصارء ويقدر أسواقها بحسب كفايتهاء وفي 
مواضع حاجتها(١),.‏ .وحتى المعسكراتء يجب على ولي الآأمر "أن يقيم لها سوقا 
يجدون فيه عامة ما لا بد لهم منه من مرافقهم وحوائجهم, ويتقدم إاليهم في 
إنصاف آهل السوق وتحقفيق معالملتهم, وينهى عن معاسرتهم ومضايقتهم والحيف 
عليهم في المعلملة والمبايعة؛ ليرغب فية أهل الصناعةء فيعمر سوقهمء ويكون 
للعسكر فيه رفق كثير وخير عظيم"(١).‏ 

ثالثا : الرقابة على السوق : 

تقوم الدولة في الاسلام بدور مهم في مراقبة السوق والتعلمل فيه, لتحقيق 
الالتزام بالإحكام الشرعية في كل المعاملات التي تتم في السوقء» وللقضاء على كل 
تصرف ضار بالفرد والمجتمع . 

و إلى جائنب الرقابية تقوم الدولة بحماية الآسواق. وتوفير الأمن لهاء 
ليمارس الناس كافة النشاطات الاقتصادية بحرية وآمان, كما أن عليها العمل 
على توفير الإحتياجات المطلوبة وحماية الصادز والوارد من وإلى الأسواق, 
وتسهيل حركة النقل والتنقل, يقول الماوردي: "وليوتم الملك كل الامتمام بامن 
السبل والمسالكء وتهذيب الطرق والمفاوز؛ لينتشر الناس في مسالكهم آمتين, 
ويكونوا على تتفسهم وثموالهم مطمكنين, ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 
بلاده وسواده, فلم يستقم أمر بلاد كانت المسالك اليها مخوفة؛ لأنها تفتقر إلى 
مجلوب إليها ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهمء وتخصب بلادهم بما 
ليس عندهم"'(1). 


هذاء ويرى الماوردي أن مراقبة الأآسواق تتم من خلال الآتي : 





. ١أ؟ص أنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص08؟ . 








: مراقبة مشروعية التعامل في السوق‎ - ١ 


يحب أن تكون جميع المعاملات التي حتم في الأسواق في اطار الشريعة 
الاسلاميةء لذلك فإن على . الدولة - ممشلة في جهاز الحسبة وما يسنده من أجهزة 
رقلبية - أن تمنع المعاملات المسكرةء. وفي ذلك يقول الماوردي: "وأما المعاملات 
المنكسرة كالريا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع مندء فعلى والي الصسبة 
إنكاره والمنع منه والزجر عليةء وامره في التاديب مختلف بصب الأحوال وشدة 
الحظرء. وتما ما إختلق الفقهاء في حظره واإباحته قلا مدخل في إنكاره الا أن 
يكون مما ضعف الخلاق فيه,. وكان ذريعة الى محظور متفق عليه؛ كربا النقد, 


فالظاف فيه ضعيفء» وهو ذريعة إلى ربا النسيء المتفق على تحريمه"(١).‏ 





. ؟؟١ض الأحكام السلطاتيةء‎ )١( 

وربسا النقد هو: ربا الفضل, وهو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين 
على الآخر أذ كانت المبادلة فورية. أي: يمم فيها تقابض البدلين في 
المطس يدا بيد.. وقيل: هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا 
عوض. انظر: الشيخ قاسم القونوي: أنيس الفقهاء في تعريقات الألفاظ 
المستداولة بين الفقهاء, تحقيق د. أحمد الكبيسي (دار الوفاء للنشر 
والتوزيع., جدة) طلء 401١اه,‏ وانظر: د. رفيق المصري: ربا القروض وادلة 
تحريمه (مركز النشر العلمي, جامعة الملك عبدالعزيزن, جدة) ١٠١5١هء‏ ص(. 

هذاء وقد روى جوان ربا الفضل عن ابن عمرء وقد ثبت رجوعه, كما روي عن 
ليبن عياس القول بجوازه, واختلف حول رجوعه؛. وهو مروي عن جماعة من 
المحابة والتابعين؛ لصيث أسامة عند الشيخين: "إنما الربا في النسيقة", 
وهو مذهب ضعيف ترده نموص كثيرة, كما أته قد جاء إجماع التابعين على 
تحريم الربا بتوعيه.ء فرقع الظاف. انظر: نيل الأوطار (دار الجيلء بيروت) 


ط 9إ9امء (599-791770), والزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته (315/5). 
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ومن المعاملات المشكرة أيضا: "غش المبيعات وتدليس الأآثمان(١)»‏ فينكره 
ويمحجحع منهةء ويِودب عليه بصب الحال قفيةء ويمشع من تصرية المواشي وتحفيل 
ضروعها عند البيع تلنهني عنهء فإنة نوع من التدليس"(؟). 

ومن المعاملات المنكرة: النجش, وهو "أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة 
تباع فيزيد في ثكمنهاء وهو لا يرغب في ابتياعها ليقتدي به الراغب فيزيد 
لزيادته,. ظنا منه أن تلك الزيادة لرغية في السلعة اغترارا يِهء فهذه خديعة 
محرمة ,)١(7"‏ وهذا نوع من التدليس الذي يقوم المحتسب بإنكاره والمنع منه. 

وإدا كان السوق يقوم على معاملات تجارية محرمة شرعاء فاته في هذه الحالة 
يزالء فقد ذكر الماوردي أن المحتسب في ثيام المقتدر أزال سوقا قائما على 
النبيد المحره(2 ). 

؟ - مراقبة المكاييل والموازين : 

وحتى لا يبخس الناس أشياءهم, ويدلس التجار على الناس عن طريق التلاعب 
بالمكاييل والموازينء جعل الماوردي من مهام المحتسب مراقبة المكاييل 
والموازين؛ لآن هذه المهمة لا يستطيع عامة الناس القيام بهاء يقول الماوردي: 
"ومما هو عمدة نظره (المحتسب) المتيع من التطفيف والبخيس في المكاييل 
والموازين والصنجات(0)؛ لوعيد الله تعالى عليه ونهيه عندء وليكن الإآدب عليه 





(1) التدليس: الخداع والظلم بكتم عيب السلعة على المقتري. انظر: المعجم 
الوسيط .)١9315/١(‏ 

(؟) الأحكام السلطانية, ص؟؟؟ . 

(؟) الماوردي: كتاب البيوع من الحاوي,ء (؟1/١8١١).‏ 

64 أشطرة: الأحكاء السلطلشية ص19 
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الشرباصي : المعجم الاقتصادي الاسلامي ء ص1 50 . 








ع 


ثن يختبرها ويعايرهاء ولو كان له على ما عايره منها طايع معروق بين العامة 
لا يستعاملون إلا به كان أحوط واسلمء وإذا اأتسع البلد حتى احتاج أهله فيه الى 
كيالين ووزائنين ونقادين(١)‏ تخيرهم المحتسب ومنع أن ينتدب لذلك الا من ارتضاه 
من الأمناء الثقات» وكانت تجورهم من بيت المال إن اتسع لهاء فإن ضاق عنها 
قدرها لهم, ولو ظهر من تحدهم خياتة في كيل أو وزن أدب وآخرج عن جملة 
المختارين, ومنع من أن يتعرض للوساطة بين الناس"'(5). 

لا - مراقبة أهل المناكع : 

له تكون المراقبية قاصرة على مراقبة مشروعية المعاملات وسلامتها من الظلم 
والتتدليس, بل تتعدى ذلك لتشمل مراقية الجودة والمواصفات, بالاضافة إلى 
الخيرة والأمانة, يقول الماوردي: "ومما يؤخذ ولاة الحسبة(؟) بمراعاته من أهل 
المناكع في الأسواق ثلاثة تصناف: 

المنف الآول : يراعى في عمله الوفور والتقصير؛ كالطبيب والمعلمين؛ لآن 
للطبيب اقداما على النفوس يفضي التقصير فيه الى تلف أو سقم.ء وللمعلمين من 
الطراكق التي ينششاً المغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرء قيقر 
متهم من توفر علمه وصسنت طريقته, ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما يفسد به 
النفوسء وتخبث به الآداب. 

الصشنف الكقاني: يراعي حاله في الأمانة والخيانة: مثل الصاغة والحاكة 


والفبعارية 2 ) والمباغين؛ لأنهم ريما هربوا بأموال التاسء قيراعى أهل الثقة 





(1) النقاهون: من لهم معرفة بالنقدء يميزون بين الجيد منه والرديء. انظر: 
مختار الصحاحء مادة: (تقد) . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص؟؟7؟,؟؟؟ . 

لفن الطضبعة المعتمدة "ومما لا يؤخذ ولاة الحسبة", والمحيح ما اتثبتناه؛ لآنه 
يناهب السياق, وقد أثبت ما كتبنه في الأحكام السلطانية, طبعة دار الكتب 
العلميةء بيروت, صم ١؟:‏ وانظر : الأحكام السلطانية للقراء, ص؟١؟‏ . 
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والآمانة منهمء فيقرهم وب بعد من ظهرت خيانتتهء ويشهر آمره لكلا يغتر به من لا 
يعرقه(١).‏ 


2 يتعلق يبهذا الصنف ما "إذا كان في آهل الآسواق من يختص بمعاملة 
النساء راعى المحتسب سيرضة وأمانتهةء فإذا تحققها منه أقره على معاملته, وإن 
ظهرت منه الريبةء وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض 
لهن"(5). 

الصعئنف الخالث : يراعي في عمله الجودة والرداءة ء 5 مما بِتفرد بالنظر 
فيه ولاة الحسبة,ء ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداعتهء وإن 
لم بكن مستعد ...(5). 

ع - مشع الاحتكار : 


من الوظاكف المهمة للرقابة في الاقتصاد الإسلامي الحتدظل لمنع الاحتكار 





والاستقرار يين أفراد المجتمع وحمايتهة عام ادتفاع أسعار السلع والخدمات التي 
يقدمها التجار والحرفيون(5): ولكن ل يفهم من ذلك أن أي ارتقاع في الأسعار 
يواحه, واي احتكار يمنمعء فالمسالة بحلجة إلى حفميل وبيانء وقيما يلي شبدة 
عن الاحتكار: ظ 

5 - تعريف الاحتكار : 

بعرف الاحتدتكار في اللغة: باتئهةه ماخوذ من الحكرء وهو الظلمء وإساءة 
ل م يي 0 
9ع انظر: الأحكام السلطانيةء ص0؟؟ . 
(؟) المرجع تفسدهء صة !ا . 
(؟) المرجع نفسهدء ص0؟5؟ . 
(4) لفظيرء د أحمد الحصري: السياسة الاإقتصادية والنكم المالية في الفقه 


ا لاسلامي (دار الكتاب العربيء بيروت) طؤء /[٠5أهء‏ ص0 15 5١‏ 1 
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كنت 


المعاشرةء وما احتكر: أي: احتيس انتظارا لغلائه(١)»‏ وحكر السلع ليتنفرد 
بالتصرف فيهاء والحكر: الشيء القليل(؟). 

وعرف الفقهاء الاحتكار بعدة تعريفاتء منها: 

الاحتكار: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة. ولا يبيعه في الحال. بل 
يدخره ليغلو تمنه(؟)ء وهذا على مذهب من يقصر الاحتكار على الطعام. 


وقيل: الاحتكار: حبين السلع عن البيع(2)ء: ولكن ليس كل تيس لتسلع 





احتكارا ممنوعا كما سياتي. 

ويرى أبو يوسف إن الاحتكار: "حيس كل ما يضر العامة, سواء كان ذلك قوتا 
ثو لا"'(0). 

وغير ذلك من التعريفات التي تشير في الغالب إلى وجود الغرر المترتب على 
احتكار السلع وقت الحاجة والغلاء. 

ب - تعريف الاحتكار في الاقتصاد الوضعي: 

عرف الاقتصاديون الوضعيون الاحتكار بيقولهم: "تكون السوق احتكارية عندما 
تقوم مؤسسة واحدة بإنتاج وبيع كل ما بعرض في السوق من سلعة ما"( ). 

وبالمقارنة بين مفهوم الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعيء نجه 
دن الاقتصاد الإسلامي يركز على سلوك الآقر اد والمؤسات المنتجة والبائقعة للسطع 
والضنماتء فإنة عندما تحس السلع والخدمات بقمد ارتفاع الأسعارء فإن الحالة 
0ك غك 
)١(‏ أنظر: القاموس المحيط, مادة (حكر) ص285 . 
(؟) انظر: المعجم الوسيطء .)189/١(‏ 
(؟) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار (17/0؟؟). 
(5) أنظر: النووي: شرح صحيح مسلمء .)51/1١(‏ 
(0) الكاساني: بداقع المناقع في ترتيب الشراقع (153/70). 
1 د عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة اله صطلحات الاقتمادية والاحصائيةء ص11 0: 


وانظر: ذد, حسبين عمر: موسو ع المصطلحات الاقتصادية : ص ١6.١5‏ 5 
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احتكارء بغض النظر عن عدد المنتجين والبائعينء وفي الاقتصاد الوضعي يحكم 
بالاحتكار من خلال النظر إلى عدد المنتجين أو الباكعين لسلعة زو خدمة ماأء . 
وشتان بين النظرتين. 

ج - حكم الاحتكار : 

يقول الماوردي: "وأما الاحتكار والتريص بالأمتعة فلا يكره في غير الأقواتء 
وثما الأقوات قلا بكره احتكارها مع سعة الأقوات ورخص الأسعار؛ ليآن احتكارها عند 
النتاجة اليسهناء قمنا إحمخكارها مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه 
ومحرمء ولو اشتراها في حال الغلاء والضيق طالبا لربحها لم يكن احتكار!"(١).‏ 

ويمكن التعليق على كلام الماوردي عن الاحتكار فيما يلي: 

9- يمحتكن القول بأن الماوردي يعرف الاحتكار بانه: احتكار الآقوات 
والتربص بهاء مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها ... وهذا محرم. 

؟ - ليس الاحتكار في نظر الملوردي مجرد حبس الأقوات» ولكن يعني حبسها 
في وقت الشدة والغلاء والحاجة مما يلدق الضرر بالناسء لذلك يرى الماوردي أن 
شراء الأقوات وقت الغلاء والضيق طلبا للربح ئيس من الاحتكار؛ لآنه لا حبس فية 
للاقواتء كما أن احتكار الآقوات مع سعتها ورخص أسعارها لا يكره . 

؟ - يقصر الماوردي الامتكار الممنوع على الأقواتء أما غيرها فلا يكره 
احتكاره بحال. 

وما ذمب إليه الماوردي من قصر الاحتكار على الأقوات هو مذهب الجمهورء 
يينما ذهب الإمام مالك قدو نويف لجان" الالكتكان معنو قي كل كي و0 و0 
الى الحاق الضرر بالعامة(7). 
ل 22 
)١(‏ كتاب البيوع من الحاوي للماورديء (1015710575715). 
(؟) انظر المراجع التالية : 

د القركات: هيل الأوطان (515//0): 


- الكاساني: بداكع المناكع .)١539/0(‏ 5 
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ومن قصر الاحتكار على الأقوات فقد اعتمد على ذكر الطعام في بعض الأحاديث: 
مثل: "من احتكر طعاما فهو خاطىء"(١).‏ 

00 ال ان عسند تن شنا 
يقول الشوركاني: "وظاهر أحاديت الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين فوت 


الآدمسي والدواب وبين غبرةهء والتصمريح بلقط "الطعاده" في بعض الروايات لا يصلح 


يطلق عليها المطلق.."(7). 
ولقد أصبحت كثير من السلع ضرورية ويترتكب على حبسها الحاق الضرر 
بالناسء مما يقتضي أن يكون الاحتكار المحرم عاما "في كل ما تمس إليه 
الحاجة: وتدعو اليه الضرورةء كاحتكار الآدوية, وخيوط النسيج وآدواتةء 
والوقود, ومواد البناء, وغير نلك مما لا بد للناس منهء ولا يستغنى عنة"(1). 
د - مواجهة الاحتكار : 
إذا كان الماوردي قد قصر الاحتكار على احتكار الأقوات وقت الحاجة والغلاءء 
'فإنه قكن بحن هين الإجراءات الشرعية نا سكين ون كديا بالاجراءات الوقاكية 
والعلاجية للاحتكار: ومن هذه الإجراءات: 
سس 0ك 
ت. 2 المتدوتيين: شرح منتهى الإرادات (مطبعة أنمار السنة المحمدية. القامرة) 
ط/ا95امء .)١109/5(‏ 
ند وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وكدلته,» (081-04579). 
- النووي: شرح صحيح مسلمء (51/:51/11)- 
010 رواة مسلم بلفظ: "لا يحتكر إلا خاطىء", كتاب المساقاةء باب: تحريم 
الاحتكار في الأقوات. برقم »)١1١0(‏ وتيضا رواه أبو داود والترمذدي وصححة 
ابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب (0119) . 
(؟) شيل الأوطارء (5717/0). 


89 الشيخ أبو الوفاء المراغي: من قضايا العمل والمال في الاسلامء ص 0 . 
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أ- حتى تكون المنافسة عادلة ومتكافكة, بعيدا عن الاحتكار فقد دعا 
الماوردي إلى عدم متافسة الدولة ومشاركتها للرغية ذن فكعناسيهم؛ لآن المنحافسة 
هنا غير متكافكة, ويترتحتب عليها غرر عامء يقول الماوردي: "ؤريبما ضن السلطان 
تاسكم واتشاو ا لسري لجا الا عدي عمها رواحي يحي الجتهارة اوور 2 
الذراع» وهذا وهن في حقوق السياسة .. لآنه إذا تعرض لآمر قصرت فيه يد من 
عداهء فإن تورك عليه لم ينهض بوء وإن شورك فيه ضاق على أهلهء ... كما أن 
مزاحمة العامة في درك مكاسبهم يوهن الرعاياء ويدتس الممالك"(١).‏ 

؟ - الشهي عن تلقي الركبان : 

وقد عرفه الماوردي باشه المنع من تلقي الركبان لابتباع كمتعتهم قبل قدوم 
البلدء لحديث: "لا سَلْفُوا الركبان للببيع"(0). 


وقد علل الماوردي الشهي عن تلقي الركبان بالآتي: 





/ 0 خذب لخندسعة عجأنببد لمحائتبية للدينء 1 حبنت كسان قوم : باد بالمينئتة سد ستلقون الركبان خارج 


الأسعار تعلى مما باعوا به يعلمون أتهم قد خسعواء فيودي نلك إلى انقطاع : 
الركبان وعدولهم بالامتعة إلى غيرها من البلدان. 

ب - كما آن من يتلقاها ينقلها من مترله متربصا زيادة الآسعارء فلا يتسع 
عنلن لفسل 2 ولا ينالون نفعا من رخصهاء فنهى التبي - صلى الله علية 
وسلم - عن 59 الركبان حتى تره أمتعتهم السوق فتجحمْ فيهء وترخص الأسعار 
بيكثرتهاء فينال كمل المدينة نفعا برخمهاء فيكون هذا النهي من أجل آهل 
المدينة, كما أن النهي من أجل الركبان» حتى لا يخدعوا (7) . 
م يي 
)١(‏ قوانين الوزارةء ص[18.1 . 
؟) كتاب البيوع تق الخاوى: :205715 والسيحهة رواه البخاري: كتاب الجيوع: 

باب النهي عن تلقي الركبان وأآن بيعه مردودء برقم 91799 كما رواة مسلم 

كتاب البيوع, باب تحريم تلقي الجلب: رقم (1011). 


(؟) انظر: كتاب البيوع من الحاويى (5/ .)15١١ ١15:١‏ 
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؟ - النهي عن بيع حاضر لبان : 

حيت ورد النهي عن ذلك في أحديث: "لا يبع حاضر لباد"(1). 

وسببه - كما يقول الماوردي أن أهل البادية كانوا يطبون السلع 
فيبيعونها بسعر يومهم لما يلحقهم من المؤونة في حبسها والمقام عليهاء فعمد 
قوم من اهل المدينة إلى تولي بيع السلع التي يجلبها ثهل الباديةء فتربموا 
بهاء؛ لأنه لا موؤوتة عليهم في المقام بهاء فلم يصب الناس مأ يكون في بيع أهل 
البادية, لذلك ورد النهي عن ذلك(5). 

ويرى الماوردي أن حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي ليس على ظاهرةه؛ لآن 
النهي لو عم بِدون شروط لترتب عليه "الإغرار اهل البادية إذا امتتع أهل 
الحغر من بيع أمتعتهم, وإضرار الحاضر بانقطاع الجلب من ا فيفضي إلى 
الإغرار بالفريقين جميعا"(1). 

لذلك ققد وضع المارودي إربعة شروط إذا اجتمعت تعين النهي وحرم البيع؛ 
وهذه الشروط هي(2): 

5 - آن لا يكون للبدوي عزم على المقام. 

ب - أن يريد بيعها في الحال: ولا يريد التئخير والانتظار. 

ج - أن يبدأه الحفري فيشير عليه بترك السلعة من غير أن يكون للبدوي رآي 
اااسسسيمة 
010 رواه البخاري: كتاب البيوعء باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجرء برقم 

(09١5؟)ء‏ ورواة مسلم في كتاب البيوعء باب: تحريم بيع الحاضر للبادي»؛ 

حديث رقم .)١05١(‏ 
(؟) انظر: الماوردي: كتاب البيوع من الحاوي (1995/9). وقد ورد ذكر هذا 

السبب في مختمر المزني بذيل كتاب الام للشافعي (14771). 
اشرق سف 10015031057 


(5) انظر: المرجع نفسهء .)١١191715(‏ 
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د - أن يكون البلد لطيفا يضيق باهله حبس ذلك المتاع عنهم. 

+ - التسعير : 

هل ثجاز الماوردي التسعير؟ وبالتالي: هل يعتبر التسعير أداة للقضاء 
عل" الإتهنار؟ 


هذا ما سنعرفه في السطور التالية : 





أولا : ما هو التسعير ؟ 

- يعرف التسعير في اللغة بأنه: تقدير السعر(١)ء‏ وهو أن تحدد الدولة بما 
لها من السلطة ثمنا رسميا للسلع, لا يجوز للباقع أن يتعداه(5) . 

- ويعرف التسعير في اصطلاح الفقهاء بالآتي: 

عرف الشوكاني التسعير بقوله: "التسعير: هو أن يأمر السلطان أو شوابه أو 
اق امنن ولك مناق' لنسور يتين نيزا أفل ارق انالا مجيهوا لمحتي ا يسدر 
كذاء فيمنع من الزيادة أو النقصان لمصلحة"(1). ظ 

كما يِفهم من كلام ابن تيمية نه يقصد بالتسعير: "الالزام ببييع السلعة 
بثمن المتل"(2). 


عرض للمساوردي آراء الفقهاء في التسعيس فقال * ''وليس يعرف خلاف أنه يه 
يجوز للامام ولا لفيره أن يسعر على الناس غير الأقواتء ولا يجوز أيضا أن 


يسعرها مع السعة والرخص(0). 
اشم 
)١(‏ انظر: لسان العرب, ومختار الصحاحء مادة (سعر). 
(؟) انظر: المعجم الوسيط .)21١7١(‏ 
(؟) تيل الآوطارء (070؟1). 
(5) انظر: الحسبة في الإسلامء ص71.59 . 
(0) بل يوجد خلافء حيث جوز جماعة نتن اكككفرق الرحديية الحسعسس فضها هد 
الأقوات. انظر: الشوكاني: نيل الأوطار (590/0؟)» وهو مذهب ابن تيمية» وابن 


القيم, وغيرهما كما سنرى. 
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وما عند الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال مالك: إن للإمام إن يسعرها عليهم 
بسعر لا يجوز لهم الزيادة عليهء فإن خالقوة أدبهمء الا كن يمتنعوا من بيع 
تمتعتهم فلا يجبرهم عل بيعها(), وذهب الشافعي وقيو حنيفة وجمهور الفقهاء 
إلى أن الامام وغيره من المسملين سواء في أن ل يجوز لهم تسعير الأقوات على 
أربابها» وهم مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا"((). 

وقد عرض الماوردي آدلة المجيزين للتسعير , وأدلة المانعين له. 

فمن أآدلة المجيزين: حديت: "الجالب مرزوقء والمحتكر ممحوق". وقالوا: 
فلما جر عن الاحتكار كان للإمام الزجر عليه والنهي(١).‏ 


ومنها: وف عو لو كدو تاكن وتو بويع الرودين شعن دفني لال 





القد حدتت بعيسر مقبلة من الطاكئف تحمل زبيباء وهم يعتيرون سعرك, فإما ون 
ترفع في السعر وإما أن تحظ زبيبك البيت فتبيعه كيف شكت": فلما رجع عمر 
حاسب نقسة: شم آتى حاطبا في دارة فقال له: "إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني 
ولا قضاءء, إنما هو شيء أردت به الخير لأهل الجلد فحيث شقت فبعء وكيف شكت 
ما ل ل يت يي سيا 
(9) لا يجين مالك التسعير بجخلزة ان راق امشروطة. « فظو امن اعزية الكسواجية 
الفقهية.ء صغ01؟: وانظر: العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية: 
ا" 
9ع الماوردي: كتاب البيوع من الحاوي »)١055-١0919(‏ وانظر: الكاساني: بدائع 
الصناكقع :)١١53570(‏ والبهوتي: شرح منتهى الإرادات .)١05/9(‏ 
(9؟) انظر: المرجع نفسه (؟/1050:1055١).‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» ياب الحكرة والطبء برقم 
(؟0١)ء‏ كما رواه الحاكم وهو ضعيفء وقد روي بلفظ: "ملعون" بدل "اممحوق". 
انظر: فيض القدير (؟/05؟)» والترغيب والترهيب (08577). 
والمراكد بالزجر عن الاتكار - منا - مواجهته بالتسعير والإجيار على ' 


البيع بالسعر الذي يران ولي الأمن. 









اك 


فبع"(1). 

ويرى الماوردي ثنه "لا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرهاء في 
رخص ولا غلاء"(9). 

هذا وقذ اسطدل" الماورديئ علن تفريح. التسعون يعد قدلة متها : 

- قوله تعالى: (الله لطيف بعباده يررزّق من يشاء)(؟). شم قال: "وفي 
التسعير عليه إيقاع حجر عليد, وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "لا يطل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه"(8). 

وفي حديث أنس قال: قال الناس: يا رسول الله: غلا السعر.ء فسعر لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسسعر القابض الباسط 
الرازقء وإني لاآرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في 


شم ولا مال" (0) . 





.)١0850/5؟( الماودي: كتاب المبيوع:‎ )١( 
وقد دكر خبر عبني توح يارت قي لمرلا نان كتاب البيوعء, باب الحكرة‎ 

والكريسي عأ كطاسياة فل ممصر العقكي 15471): 

(؟) الأحكام السلطانية, ص؟؟ . 

(؟) سورة الشورى. آية .)١1(‏ 

(؟4) كتاب البيوع من الحاوي ,:)١051/5(‏ والحديث محيح أآخرجه الدارقطني وأحمد 
وئبو يعلى والبيهقي. انظر: الآلباني: إرواء الفليل (95/0!؟)ء حديث رقم 
.)١505(‏ 

(0) الحديث رواه ثبو داود: كتاب البيوع, باب التسعيرء برقم (05501). كما 
رواه الترمذي في كتاب البيوعء ياب ما جاء في التسعيرء يرقم ,)١5١5(‏ 
قناز ينذا فى كد بن من ل< نوين وواقا ايده عاط كعات المعازات: جاب من 
كره أن يسعرء, حديث رقم (0١:؟1).‏ وفي رواية آخرى عند ثبي داود لما قالوا: 














ل 


وقال: "ولآن الناس مسلطون على أملاكهمء وفي التسعير عليهم إيقاع حجر في 
تموالهمء وذلك غير جاكز فيمن جاز أمرهء ونفذ تصرفهء ولآن الإمام مشدوب إلى 
النظر في مصالح الكافة. وليس نظره في مصلحة المشقتري برخص الثمن بأولى من 
نظرة في مصلحة البائع بيوفور الثمنء وإدا حتقابل الأمران وجب تمكين الفريقين 
من الاجتهاد لأآنفسهمء فيجتهد المشتري في الاسترخاص, ويجتهد الباقع في وفور 
الربح'(١).‏ 

وقد رد الماوردي على أدلة مجيزي التسعير فقال: "فاما استدلالهم بحديث: 
"الجللب مرزوق والمحتكر ممحوق"ء فهذا يكون في الاحتكارء والتسعير غير ذلك؛ 
لأن المسعر هو الذي ياتي إلى الذي يبيع متاعه قيسعره عليهء ويقدر له الثمن 
فيه؛ لكلا يزيد عليه, والمحتكر الممتنع عن بيعه. .)١(".‏ 

قلت: والحديث أيضا ضعيف لا يقوى للاستدلال به. 

وقال: "وئما حديث عمر مع حاطب فهو من أدل دليل على أن التسعير لا 
يجوز" (1) . 

اوتما قولهم: إن فمه مصلحة الناس في رخص أسعارهم عليهم: فهذا غلطء بل 
فيه فسا وغلاء الأسعار؛ لآن الجالب إذا سمع بالتسعير امتنشع من الحلبء: فزؤاد 
السعر وقل الجلب والقوتء وإذا سمبع بالقلاء وبتمكين التاس من بيع آموالهم 
كيف تحبوا جلب ذلك طليا للففل فيهء وإذ!ا حمل الجلب اتسعت الأقوات ورخصت 
الأسعار"(5). 

وكان الماوردي في المقطع الآخير يشرح انا العلاقة بين العرض والسعر,ء كما 
آنه يتيه لترك الاسعار تتحدةبيناء على قوى العرض والطلب. قيقول: "وإذ! تقابل 
الآأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لإنفسهمء فيجتهد المشتري في: الاسترخاص 
تتم م يا ا ا 
(١؟)‏ كتاب البيوع من الحاويء.. (107175). 
59) المرجع نفسهء (؟/1014١).‏ 


(5) المرجع نفسهء (؟/9؟0١).‏ 
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ويجتهد البائع في وفور الربح"(١).‏ 

وهكذا خرى الماوردي لا يجينز التسعير بحالء بل يرى "أن الإمام إذا سعر على 
الناس أقواتهم قياعوها مكرهين, فالبيع باطلء وعلى المشتري أن يرد ما اشترى 
من الباكع .. أما إذا باع الناس مختارين لكنهم كارهون للسعر فالبيع جائزء 
غير أنه يكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم به"(5). 

نميل إلى القول بجواز التسعير بضوابط.ء هي: 

- ان حتخهد الدولة-عبر تجهزة الرقابة_كافة الوساكل الشرعية لتحقيق 
التقابل بين قوى العرض والطلب بحرية تامة؛ فالآمل في الأثمان عدم التحديد, 
حيت تترك لتاثير العرض والطلب. ويكون اللجوء للتسعير استثشناء من الأصل لدرء 
ضرر أو جلب منفعة,ء ولا يتحقق ذلك بدون التسعيرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
الوإنا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناسء بحيث يقتري إذ ذاك 
بالكمن المعروف لم يحتج إلى تسعيرء وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا 
بائلتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط"(75): وعليه يزول 
التسعير بزوال الحاجة إليد؛ لأن التسعير في الأحوال العادية ظلم محرم(4). 

؟ - يتيغي أن يكون التسعير عادلاء يتم بمشورة أهل الرأي والبصيرة(0)» 
وعلى ولي الآمر أن يقدر الظروف. وينظر في للحالات والعواقب مستعينا باهل 
0 
لقره كفا و/ 010 
49 القرعة تقش 1651 
(46 انضية في الإشلمم م14 + 
629 انظر: د. فتحي الدرينيء المذكرات في التسعير والإاحتكارء ألقاها على طلبة 

كلية الشريعة تعانتفة احششق ‏ حنن ]لاوا وم سفلخها ننه د العيادي:. الملكية 


فج الفريعة امف 57د 


(0) ابن تيمية : الحسبة في الاسلام, صلا؟ . 
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الخبرة(١),‏ وأن يقدر المصلحة العامة؛. ويحقق التوازن بين مصلحة البائع 
ومصلحة المشتري(7). 

؟ - وعليهة فالتسعير آخر وسيلة يلجا اليها حين العجز عن اتخاذ آية وسيلة 
تخرى لدفع الضرر العام من جراء الاحتكارء أو التحكم في السعر. ظ 

ولا يعني ذلك الإزاحة الكلية للسوق كجهاز للأسعار؛ #ن ذلك يتنافى مع حق 
الملكية الخاصة,. ومع مبدة الحرية الفردية في المجال الاقتصادي وغيرهء كما لا 
يعني ذلك الاعتماد الكلي الوحيث على السوق في كل الجالات, بل المطلوب وجود 
جهاز سعري بجوار جهاز السوق توزع الأدوار بينهماء فقي بعض الحالات ينهض 
جهارن السوق بالمهمة. وفي بعضها ينهض جهاز الدولة(1). 

أما ما استدل به المماوردي على تحريم التسعير فيمكن مناقشته فيما يلي: 

١‏ - القول بان الناس مسلطون على تملاكهمء وفي التسعير إيقاع الحجر في 
افسو اسل نقول: لا شك أن القاعدة الأصلية أن الناس مسلطون على أموالهمء 
وليس لأحد أن يأخهذهما ولا شيثا منهاء بغير طيب أنفسهم, ولكن هناك قواعد أخرى 
تنكورة إن جانب: تلك القاعدة؛ مثل: مضع الفرزء وتقديم المصلحة العامة على 
العفصلحة الخاصة: وإزالة الضرر الآشد بالضرر الأخف. . والشريعة تمنع الظلم بكل 
حال, لذلك تمنع التسعير عندما يكون فيه ظلم للتجارء وتوجيه عندما يكون فيه 
تظيص لعامة الناس من الظلم والاحتكار والتحكم(2) . 

؟ - القول بان ولي الآأمر مأمور برعاية مصلحة المسلمين, وليس نظرهة في 
مصلحة المشتتري برخص الثمن باولى من نظره في مملحة البائع بوفور الثكمن.. 
اشم 
)١(‏ انظر: د. فتحي الدريني: المذكرات. صس95!١‏ . 
؟) انظر: د. شوقي احمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلاميء ص10 0 . 
9؟) انظر: د. شوقي أحمد دنياء دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء 

صس5 121-١9‏ . ظ 


(5) اتظر: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية , (؟/07١5).‏ 














ا بت 


لذا وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم .. نقول: لكن التعارض هذا بين 
مصلحة فردية لمجموعة من التجارء ومصلحة العامة, ففي الأحوال العادية يتمكن 
الطرفان من الاجتهاد لآنفسهم حسب ظروف العرض والطلبء وتلكن عند الحاجة يقكم 
| حق العامة مع مراعاة حق الأفراد؛ وذلك بالتسعير العادل الذي يعطي التجار 
ربحا معقولا ويمنع ظلم الناس والتحكم فيهم(١).‏ 

؟ - وثما ل ال ا لا نين ون شن ل 
الوق بسعر مت خقص واضحاء ولعل عمر عرف أن حاطبا لا يريد إلحاق الضرر 
وريما يكون زبيبه رديكقا وقديماء لذلك فإن قول الماوردي بأن هذا الحديث "من 
تدل دليل على أن التسعير لا يجوز" قول فيه نظر . 

ع« - أما حديث: "إن الله هو المسعر القابض ..." إلخء فالاستدلال به "غلط؛ 
فإن هذه قضية معينة ليست لفظا علماء ولميس فيها أن آحدا أامتتع من بخ د 
عليه كو عمل يجبعليهتو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل"(؟): فالزيادة إذا 
كانت لظروق عادية لا غبار عليهاء ولا يسعر في هذه الحالةء ومن ناحية اخرى فإن 
الرواية الأخرى للحديت ورد قيها: "قال الناس: سعر لنا يا رسول اللهء فقال: 
يل ادعوا.."(5)ء مما يشير إلى أن ارتفاع الاسعار لإسباب إلهية يتطلب اللجوء 
إلى الله والتفرع إليه أن يرقع القلاء فهو القابض الباسط سبحانة . 


م - كذلك فإن القول بأن التسعير يوسي إلى مزيد من الاحتكارء حيث يمتخ 


الماتتتتنع من الجلبء قزاد السعر وقل الجلب والقوتء يمكن الرد على ذلك بأن: 


ارا 
(9) انظر: المرجع نقسهء (0/1١؟).‏ 
(؟) ابن تيمية: الحسبة في الإسلامء ص١١‏ . 


(؟) ثبو داود: كتاب البيوع: باب التسعيرء حديث رقم .)550٠(‏ 
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ويعاقبون على تركهء وكشظلك من وجب عليه أن يبيع يتثمن المثل, فامتنع أن يببيع 


إلا يأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليدء ويعاقب على تركه بلا ريب"(1). 





لت ا ل ع سي 0 


000 ابن تيمية: الحسبة في الاسلام: ص١١‏ . 





ا 


الميحث الخالث : مراقية وتنظيم علاقات العمسل 

في هذا المبحث سنعرض آراء الماوردي في مراقبة وتنظيم علاقات العمل, 
وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل , 

المطلب الثاني: حقوق العمال . 


المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل : 

وقد تعرض الماوردي لهذا الموضوع من ظلال حديثه عن الوظائف العامة 
وتقسيماتهاء وشروط التعيين فيهاء كما تكلم الماوردي عن التخصص وتقسيم 
العمل, ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 

ولا : مقهوح العمل : 


يقصد بالعمل في الاقتصاد الوضعي ذلك العنصر من عناصر الإنتاج المتمثل في 


هه 
ا 


لجهد الارادي الذي يبذله الإنسان مسهما به في إنتاج السلع والخدماتء في نظير 
خاقة نفد جعروف: 

وعليه تستيه ‏ الجهود التي يبِذلها الإنسان مستهدفا أغراضا أخرى غير 
الانتاج كالرياضة مثلا(١).‏ 

وفي الاق تصاد الاسلامي يتسح مقهوح العمل ليشمل "كل فعالية اقتصادية مشروعة 
1111111 00 
(1) انظر المراجع التالية : 
- د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية, ص717١‏ . 
- د. عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتماديةء ص11 ؟ . 
- د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية, ص1؟١‏ . 
- د. إبراهيم تباظة : الاقتصاد الإسلامي (منشورات: يوسف خياطء لبنان) بدون 


تاريخ, ص10 . 





ا 


في مقايل أجرة أو مالء, سواء كان العمل جسميا كالحرف اليدوية. أو قكريا 
كالولاية والإمارة والقضاء. وعليه تكون جميع الأعمال النافعة من أقلها شاتا 
إلى أعلاها مرتبة - كركاسة الدولة - داظة تحت عنوان (العمل) مع تفقاوتها في 
التوع والمقدرة المؤهلة لها"(١),‏ ومعنى ذلك أن مفهوم العمل في الإسلام يشمل 
ما اصطلح الاقتماد الوضعي على تسميته عملاء وعلى تسميته تنظيما . 

ونجد هذا المفهوم الشامل لعمل عندد الماورديء حيث اعتبر الأعماأل اليدوية 
والبناء والكتابة والتعليم, وسياسة الناس, وتدبير الآمة .. اعتبرها كلها 
أعمالا ومصناعات وإن اختلفت من حيث المرتبة والأهمية(؟). كما يتضح ذلك - أيضا 
- من خلال حديشه عن الولايات العامة والخاصة كأعمال عامة, لها شروطها ومهامها 
الخاصة . 

ثانيا : الوظاكف أو الأعمال العامة : 

قسم الماوردي الوظاكف العامة التي يسندها ولي الآمر إلى ذوي الكفاءة 
لتحقيق مصالح الدين والدنيا إلى الأقسام التالية : 

:3ت الوراة:: 

وتعني الأعمال العامة التي يتولاها الوزراء. ويستنابون بها في جميع الأمور 
المتعلقة بوزاراتهم دون تخصيص(١)‏ . 

وقد قسم الماوردي الوزراة إلى قسمين : 

الآأول: وزارة التفويضء وهنا يفوض الإمام الوزير في تدبير الآمور برأيهء 


وانكاقها تعب احكهافه 49 : 





١1‏ انظر: سهسحمعمذد المبارك: نظام الإسلام - الاقتصاد - ص1 ؟, لأأء وانظر: د. عيسى 
عبحهء وأحمد إسماعيل يحيى: العمل في الإسلام. ص79 . 
(؟) انظر: أدب الدنيا والدينء ص؟١١5؟‏ . 


(5) انظر: المرجع نفسه,ء ص١؟‏ . 











ويشترط في وزير التفويض ما يشترط في الإامامة إلا النسب(١)ء‏ كما يشترط 
فيه شرطا زاكدا على شرط الإمامةء وهو أن يكون من ثهل الكفاية فيما وكل إليه 
هن كفن الخرات والعرب: :.. :(1)- 

الثاني : وزارة التنفيذ , وهنا يكون الوزير مقصورا على راي الإمام 
وتدييرة » وهو واسطة بين الرعايا والولاة(؟). 

والشروط المعتبرة في وزير التنقيذ أقلء وحكمها كخف؟ لإن نظره مقصور على 
ري الامام وتدبيره (5 2 . 

؟ - الإمارة على البلدان والاقاليم : 

وتكون ولاية ثمراء البلدان والأقاليم عامة في أعمال خاصة؛ لآن النظر فيما 
خصوا به من الأعمال عام قي جميع الآمور(0) . 

؟ - الولاية الخاصة في الأعمال العامة : 

ونا يادو نظر الوالي مقصورا على نظر خاص في جميع الأعمالء, مثل: قافي 
القضاة» ونقييب الجيوش, وحامي الثغورء ومستوفي الخراجء وجابي الصدقات(1 ). 

ع - الولاية الخاصة في الأعمال الخامة : 

وهنا يكون نظر الوالي خاما في عمل خاصء كقاضي بلد فو اقليم أو مستوفي 
خراج بلدء ثو جابي صدقاته, أو حامي ثغرهء أو نقيب جنده(1) . 
ااا سي سس ست 
(9) انظر شروط الإمام في ص5؟؟:50١؟.‏ 
(9؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص(؟ . 
(6) انظر: المرجع نفسهء ص5؟, وأنظر: قوانين الوزارةء ص1 . 
(5) انظر في تلك الشروط: المراجع نفسهاء ص0؟١!1‏ . 
(2560/!) لنظر: الأحكام السلطائنيةء ص9؟, وانظر تفصيل هذه الولايات وشروطها 


ص٠5‏ وما بعدها. 











500 


إن تنظيم وممارسة هذه الأعمال العامة مطلب ضروري لممارسة مختلفف النشاطات 
الاقتصادية بكفلية, ولقد كان موقف القفكر الاسلامي ممطللا يما قاله الماوردي - 
وغيره من علماء المسلمين - عن قضية الإدارة وتنظيم الأعمال الإدارية يمثل 
سبقا للفكر الإسلامسي على الفكر الوضعي الذي عاد واعتبير أن الإشكال الحقيقي في 
عملية التنمية ليس في عدم كفلية الأموال يقدر ما هو في عدم سلامة الأوضاع 
والقيم والنظم الساكدةء وقد أعلن ذلك صراحة أرثشر لويس في هؤلفه: (نظرية 
التنيمة الاقتصادية) إذ يقول: "أن توافر الظروف الملاكمة شرط مسيق لانتاجية 
رأموإلمال, وإلا ضاع من أساسه"(إ). 

ويرى بعض الاقتصاديين أن السيب الرئكيسي في تعثر الخنمية في البلاد 
النامية هو عدم ملاعمة الأوضاع الاجتماعية والسياسية(5), وعليه فإن دراسة 
تن ظيم الإأعمال والوظاكق الإدارية العامة لا تقل أهمية عن دراسة العلاقة بين 
العامسل ورب العهملء ولقد كانت آراء الماوردي حول العمل متعلقة بالآأعمال 
والوظاكف العامة كما سيتضم. 

ثالكا : التفسس وتقسيم العمل : 





. ؟١الص د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء‎ )١( 
د‎ 
. (؟) انظر: المرجع نفسه, ص/؟‎ 


(9) آهم 





: اقتصادي انجليريء عاش في الفترة (؟5؟!١1-٠3!آ١م)ء‏ وهو مؤسس 
المتدوفة الكتلاف كن اأشهز ‏ التدارس اسيم وه كتكنون أولها. وجتعضيره 
البعض أيِو علم الاقتصادء ويرجع ذلك إلى كتابه: "شروة الشعوب", الذي 
أصدره عام 9!ام. إانظر: د. صلاح الدحين نامق: قادة الفكر الاقتصادي (دار 


المغعارف: القاهرة) بدون تاريتء, ص0١-9؟.‏ وانظر: د. رفعت العوضي: من 


الترات الاقتسادي للمسلمين, صم؟ . 














الذافعة في الفكر الاقتصادي, بحيث أصبح هذا الموضوع يعزى إليهء في حين أن 
هناك الكشير من علماء المسلمين قد سبقوه إلى طرق هذا الموضوع وتحليلهء فقد 
سبقه في ذلك ابن ظدون(١):‏ وسبق ابن خلدون: الحمشقي(5؟)ء وسبق السشقي: 
الغزالي(؟). وسبق الغزالي: الماوردي(5)ء وسبق الماوردي: محمد بن الحسن(0) 
... ولقد تنّاول كل من ههؤلاء الآثمة - وغيرهم من علماء المسلمين - موضوع 
التخصص وتقسيم العمل باسلوب قد يختلف من حيث التفمصيل والجوانب المطروقة , 
ولا شك أن تناول ابن دون للموضوع هو الأشهر والآأكثر تفصيلاء والأدق بحثاء وهو 
قد سبق آشسم سميث بكثير من جوانب الموضوع التي أكسبت آدم سميث شهرته (1) » 
ولكن قَكَرةَ دمر سميث وجري من يظهرها ويتشرها ويتبباهاء. بينما لم تجد فكرة 
ابن خلدون وغيره من علماء المسلمين الاهتمام نفسة . 

وبالنسية للإمام الماوردي فقد تناول الموضوع يصورة مجملة, فبين أن كل 
العلوم شريفة, ولكل علم منها فضيلة, وأن الإحاطة يجميهها محالء لذا يتيغي 
الاهتمام بالآهم فالمهم ...(1). 

كسا بين أن حاجات: الاتسان متعننة ومتنوعة, وأنها تحتاج إلى العديد من 





)١(‏ انظر: المقدمة,. ص؟0.5٠١5‏ على سبيل المثال. 

(؟) انظر: كتاب الإشارة إلى محاسن التجارةء ص١5١١7‏ . 

(؟) انظر: كتاب أحياء علوم الدينء .)١50-١55/5(‏ 

(5) وهو موضوع الدراسة . 

)20 انظر: كتاب الكسبء, ص10 وانظر: د. شوقي دنيا: اعلام الاقتصاد الاسلامي 
(1), ص655؟ . 

(1) أنظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور الفكر الاقتصاديء صالم . 


(1) انظر: تدب الدنيا والدينء ص51-51: وانظر: نصيحة الملوك ص١31:15؟١‏ . 











اد 


التخصص وتقسيم العمل.ء يقول الماوردي: "النشاس مهبولون على الحاجة إلى 
أجواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجمنيههاء. فخولف بين هممهم لينفرد كل قوم بتوع 
منها فيآتلقوا. فيقوم الزراع بمزارعهمء ويتشاغل المناع بسنائعهم. ويتوقر 
التجار على متاجرهم .)١("...‏ 

ونجد أن الماوردي يتكلم عن تقسيم العمل في شكلة الحرفي.ء بيتما أشار 
الحمشقي وابن خلدون - مذ - إلى التقسيم القني للعمل(؟). 

ومن جهة ثانية نجد أن الماوردي قد ربط بين تقسيم العمل وبين اختلاف 
القنخوات والنسوافبيه: يسعمديوننة درة القرده نوهذا يعتتن أن اعفضلرف التدرات 
والمواهب يترتب عليه اختلاف الأعمال وتعدد تقسيماتها, وبناء على هذا الاختلاف 
فإنه يجب وضع الرجل المناسب في العمل المناسب لقدارتة ومواهبه. 

وفي الأخير يمكن القول بأن تناول الماوردي - وغيرة من علماء الاسلام(1) ِ- 
لمبد؟ تقسيم العمل والتخمص قد تجاوز الصورة الاقتصادية والمضمون الإنتاجي 
نهوةا" ال ةا لت سكسك الستقرن :ا اللمعينا عي "لذ -فهةا"السيندة هرورةامتتياعية 
وإنتاجية حتمتها وأوجدتها طبيهة الإنسان الاجتماعية التن قطر عليهاء ومرد نلك 
يرجع إلى أن التعاون كلطار تنظيمي اجتماعي للنوع الإنساني ضرورة حتمية لوجود 


الانسان وتقدمه بالعمران(5), ولقد لستخدم الماوردي كلمة "الاكتلاف" للدلالة على 


. قوانين الوزارةء ص17‎ )١( 

(؟) احتظر: مقدمة لبن خلدون,. ص؟5, واتظر: للدمشقي: الإشارة إلى محاسن 
التجارة,. ص١5 5١‏ . 

(؟) المقصود العلماء الذين تعرضوا لمبدة تقسيم العملء, كالغزالي, وابن 
خلدون: والدمشقي. واتمتالهم . 


(*) انظر: د. علطف عبدالفتاح عجوه: المفكر الإسلامي أبن دون ونشاة علم 


الاقتصاد السياسي,ء ص١؟؛ 5١‏ . 














نك 


بجميعهاء فخولق بين هممهم؛ لينفرد كل قوم بنوع منهاء قياظفوا بها .)١("...‏ 





. ١ص قوانين الوزراةء‎ )١( 


الايرادات والتنظيمات المالية في الفصل الآخير من هذا الباب . 




















م 


المطلب الثاني : حقوق العمسال : 

على أشر التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي فجرتها الشورة المناعية 
التي ظهرت خلال هذا القرنء ظهرت الحاجة الماسة إلى قوانين العمل بهدف توقير 
الحماية الكافية للعمال. حيث كان ينظر إلى العلاقة بين العمال وأرباب العمل 
بنانها علاقة صراع غير متكافىء, حيث ترجح كفة رأس المال بينما يكون العمال 
في مركز ضعيف(١).‏ 

ولكن كانت تلك القوانين وليدة الحاضر كنتيجة لأوضاع وظروف معينةء قإن 
الفكر الاسلامي قد عرفها منذ أربهحماكة وثلف عام تقريباء وتحدثت عنها الماوردي 
منذ الف سنة تقريباء فقد حدد الإسلام من القواعد والضوايط للعمل والعمال ما 

ومن الحقوق التي قررها الإسلام للعمالء - وتعرض لها الماوردي - الآتي: 

أولا : حق العمل : 

يقرر الإسلام حق كل فرد في اختيار العمل الذي يناسيه حسب قدراته ومواهبه, 
كما اكد الإسلام منذ ظهوره مبدة تكافق الفرص بين الجميع(؟), ولقد أكد 
الفاوؤرذى :هذا الأمن مح خلال الآ 

كوفع الرل السلست قفن المقان الناس:: 

فقد ذكر الماوردي شلاثة خصال "يجب اعتيارها في كل مستكف (عامل)ء وهي: 
الخلق, والكفاية, والهمةء فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل, ولا 
يستكفقيه أمر ولايته, ولا ينهض بها لعجن أو فشل ..... وكما أنه لا يزيد أحدهم 
ا بشي افون لسارت اسهد هن السكدزلة القن نوها سابك 
ويستوجبها فعس آلتهء ويترقى إليها بعلو همته ... وليحنر الملك تولية أحد 





. ٠١ص أنظر: د. محمد فاروق النبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي,‎ )١( 


واتحظن : ذك. محمد أحمث صقر : الإاقتصاد الاسلامي ء مفاهيم ومرتكزات, ص دم 8 


(١؟)‏ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد اسلامي , ص60 . 

















ا 


بعبء ما استكفىء فيختل العمل يعجز عامله. ويقتضح العامل بانتقار عملة . 
وعلى هذا الاعتبار لا يورث الآبناء متزلة الآياء, إذا لم يتناسبوا في الطباعء . 
كما لا يرث الآشرار مراتب الأآخيار .. فإن تحب مكافاة واحد من هؤلاء لحقوق 
آباكهم كافاه يما قدمنا من المال والتقريبء. دون الولاية والتقليد"(١).‏ 

ومكذا يؤكد الماوردي تكافق الفرص, وثته لا تمييز في العمل سوى الكفاية: 
حيث يتم الاختيار للعمل على أساس الكفاءة دون الاعتبارات الأخرى. 

ب - مواجهة البطالة والقراغ : 

حيتث جعل الجا روف على ولي الآأمر تشغيل رعيته, و"أن لا يدعهم آياما طويلة 
وكوقاتتا متتابحخة فراغا لا شغل لهم غير الراحة والآكل والشرب والدعة. حتى 
يصرقهم في شغل تحمد عاقبتهء. وتجدي عاكدتهة على المملكة والديانة بجهة من 
الجهات. من غزو أو جهاد أو مثاقفة, أو سباق, أو رماية, أو رشاق, أو خدمة, 
أو تعلم شيء مسن الآدب والخيرء فإن الراحة الطويلة والخفض والدعة والإكباب 
على النعمة يرخي مفاصلهم, وينعم أبدانهم, ويثقل أتحسامهمء ويعودهم العجز 
والفشل والضشعف والكسلء. ثكم عند الفراغ الطويل يذكرون فنوتاً من الفساد 56 
الشرب والعريدة والقتل والجرح والشتم ..."(5). 

وحتى من لم يجد لله من الأكقاء عملا لا يهملهء بل يرى الماوردي أن على ولي 
الآأمر "إن وجد كافياء ولم يجد عملا لاستيلاء الكفاة على الأعمالء تمسك ية ولم 
يهملدهء وراعاه بقدر كفايتهء وادخره لوقت حاجته"(1). ظ 

ثانيا : الآجور والرواتب: 

3 عكيه العا ورد :نين اسن + 


يؤكد الماوردي هذا الحق, فيوجب على ولي الأآأمر - لموظفي الدولة - "أن يدر 





. ؟٠١-١95ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 


١؟)‏ نصيحة الملوك, ص١م١ا‏ . 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص؟١7‏ . 














إل 


عليهم أرزاقهم وحراياتهمء, ووظائفهم وعطياتهم, حتى لا تتاخر عن أوقاتهاء 
ويوسعها عليهم توسعة تفغنيهم عن حيف الرعية, والطمع في أموالهاء ويكفيهم 
مهمهم من أمر دنوابهم وخيلهم وخدمهم وسلاحهم وكراعهم(١)2‏ ويكون تقديرهم في 
ذلك تقديرا حسنا متوسطا بين الإسراف والتقتير؛ فإن في ذلك تيوابا من الصلاح 
والخير تعود بانتظام تحوال المملكةء وراحة الراعي والرعية"(؟). 
وفي حالة تعد على هذا الحقء فإن والي المظالم مسكول عن رفع الظلمء فقد 

دكن اللساؤزذئ: قش إذا حمل كتظلم الميسكروقة مسن تقس اززافهة ار اجشاهرها نيف 
وإجحاف النظر يهمء فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل, فيجريوم علية: 
وينشظر روالي المظالم) خيما نتقصوه أو منعوه من قيلء فان أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهمء وإن لم ياخدوه قضاده من بيت المال"(؟) . 

وبالنسية لأجور عمال القطاع الخاص,ء فقد جعل الماوردي مراقبتها وتحقيق 
العدالة ايها قنن نمام المتك سب .فال "و رذ اسع كاين قن حيمان: لمش از 
استزادة عمل كفه (المحتسب) عن تعديهة, وكان الانكار عليه معتبرا بشواهد حالة , 
: ولو قصر الأاجيسر في عق المستاير فتقعمه شن العمل أو اإستزادة في الأجرة مشعة 
تبجنا والشكت. عليه |8 ستعا مما ايده مان المكدلها وفيت اكوا عتان الجاو ب السو 
بينهما آحق"(95). 

ب - تقدير الرواتب والأجور : 

تحدث الماوردي عن أصول تقدير عطاء الصند, وهو ما يِمكن أن يهتدى به في 


تحديد الاعتبارات في تحديد أجر الوظيفة في العمر الحديث(0), يقول الماوردي: 





)١(‏ الكراع: اسم جامع للخيل والسلاح. انظر: المعجم الوسيطء (؟/857!). 
(؟) نصيحة الملوك, ص1١‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية,. ص9١٠‏ . 

(8) المرجع نفسه., ص0؟؟ . 


(0) انظر: د. أحمد الحصري: السياسة الاقتصادية, ص٠9١٠‏ . 
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"وما تقدير العطاء(١)‏ فمعتبر بالكفاية حتى بين يها عن التماس مادة 
تقطعه عن حماية البيضة, والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها : عدد من يعوله من الذراري والمماليك. 

التي مدي ري با اولان 

الثالث: الموضع الذي بطه في الغلاء والرخص. 

فيقدر كفليته في نفقته وكسوته لعلمه كله, فيكون هذا المقدر في عطاكه, 
ثم تعرض حاله في كل عامء فإن زادت رواتبه الماسة زيدء وان نقص نقص. 

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزرقه بالكفاية, هل يجوز أن يزاإد عليها؟ 

فمنع الشافعي من زيائفته على كفايتهة وان إتسع المال؛ لآن تموال بيت المال 
لا توضع إلا في الحقوق اللازمة,. وجوز يو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع 
المال لها(؟١).‏ 

ج - موعد تسليم الرواتب : 

يقول الماوردي: "ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق, 
وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال,. فإن كلنت تستوفى في وقت 





)١(‏ العطاء: يراد به معان كثيرة, واللمراد هنا: أرزاق الجند ومرتباتهم. 
انطو السههو الوسيسل: 35209)ء رقه يععلف عن متفكسى الاجر كما سياتي كن 
الفصل الثالث. 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص518. 

يقول الفراء في الآحكام السلطاتية ص؟5؟: "وظاهر كلام أحمد: أنه يجوز 
زياهته على الكفاية إذا اتسع المال لها", وقد ذكر الماوردي في الأحكام 
السلطائية ص5؟1؟. أن عمر - رضي الله عنه - قال: لثن كشر المال لأقرضن 
لكل رجل تربسعة آلاف درهم: آلفا لقرسه.ء وألفا لسلاحه, والفا لسفرهء والفا 
يخلفها في أهله". وهذا يؤيد الزيادة على الكفاية إذا اتسع لها بيت 


المال . 











052000 وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في راس كل 
شهر؛ ليكون المال مصروقا إليهم عتد حصولهء قلا يحبس عتهم إذا اجتمع. ولا 
يطالبون به إذ! تاأخر(١)ء‏ وإذأ تاخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكسان حاصلا في 
بيست المال, كان لهم المطالية بيه كالديون المستحقة, وإن أعوز بيت المال 
لعوارض أبطلت حقوقه أو آخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المالء وليس لهم 
بطانةة ولي القد جد كذ لسن اكه للحيو ملانية ين لقان نايك 191 ).. 
ويمكن التعليق على ما سيق بالآتي: ظ 

١‏ - قبل أن حنتعرض لما أورده الماوردي حول الرواتب والأجور. شود 

القول بتان الأجور قي الفكر الاقتصادي الوضعي قد مرت بعدة أطوارء وخضعت 


لعدة نظريات,. من بيتها: اجر الكقاف(؟), والإنتاجية الحدية(5), شم إضافة 





)١(‏ حديت الماوردي حول موعد تسليم الأآجور يحظى بامتمام كبير في الدول 
المسفاضرةء حيث توفع له القواشين واأكام. التفضيلية. انظر بتغض هذه 
القوانين عند: د. عيسيى عبدهء وأحمد أسماعيل يحيى: العمل في الإسلام, 
صلم 1845 . 

(؟) الأحكام السلطانية, ص39؟,١17؟‏ . 

(؟) أجر الكفاف: هو الآأجر الذي يكاد يكفي العلمل لضمان معيشته, وهذا الآجر 
محكوم بقانون يسمى "القانون الحديدي للاجور"؛ لآن العمال مقيدون به؛ ولا 


الإةّ: لدي , ص١‏ 1/7 وانظر : ا عبد الرحمن بسر في : تطور الفكر الاقد صادي » 
ص2991 و حفن تكره تن الكفاف بمعنى الكفاية لغة وشرعا؛ لذا يقضل 


أن عنقول: الحدث الضرورة أو الرمق", بثلا من : ''آحد الكفاف"'. انظن: مضدار 
المحاح, والمعجم الوسيط: مادة ٠:‏ (كف) , 


(4) الانتاجية الحدية: وتعنئى انتاجية آخر عامل يضاف للانتاج, وقد دعت إلى ذلك 
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وللسوق الدور الأساسي في تحديد مقابل خدمة العمل (الأجر) كاي سلعة آأخرى 
عليها طلب وعليها عرضء وحتى الفكر الاشتراكي الذي توضع فيه الأآجور كجائب من 
أهم جوانب الخطة؛ فإنه لايهمل كلية دور قوى السوق(؟). 

5 - وبالنسبة لما أورده الماوردي عن الرواتب والأآجور فيمكن التعليق علية 
بالآني : 

5 - يرى للماوردي أن تقدير الأجور لا يخفع لقوى السوق (العرض والطلب) 
وحدهاء وإتما يراعى فيه كفلية العلملء. آي: ما يكفيه ويحقق له مستوى المعيشة 
المناسبء, وهذا كحد أدنى للاجور لا ينرل ولا يخضع للمساومة, ولا لقوة العرض 
والطلب(؟) . 

كما الحد الأعلى فقد ذكر الماوردي الظاف حول الزيادة على مقدار الكفاية 


فيما يتعلق برواتب الجند, لكن أجور العمال تتحدد من خلال الاتفاق بين الأجير 


)١(‏ اشظر: د: شوقي أحمد ننيا: دروس في النظرية الاقتصانذية من منظور إسلامي, 
صما . 
(؟) انظر: د. صلاح لالدحين نلمق: النظم الاقتصادية المعاصرة. ص5١؟,‏ ود. رقعت 
العوضي: الاقتصاد الإسلامي 5 المعاموة ذظرية الخوزيع : غ100 3117 
ان لخضاع الاجور لقوى السوق دون تدخل قد يودي الى ارتفاع الأجور 
اكشاعا كلتفاء معنا" كه يوني الن اتتحعلقها: اتحقافا يلف الفرن بالفسال: 
ولا تسخهفى الآضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أو انخفاض 
الأجور بدرجات كبِيرة. انظر: د. عيسى عبده وآاحمد أسماعيل يحيى: العمل في 
اقلق 0م والاروه نون في كمد كد"السته الاملريل 11 + 


1١‏ لنظر: م8 شوقسي دنيا: دروس شي النظرية الاقتصائية : ص١5‏ وانظرن : م 


رفعت العوضي: المرجع السابق. صلؤلا١ا‏ . 














م 


والمستاجر كما يفهم من كلام الماوردي(١).‏ 

ب - أن الآجر يراعى فيه الإعداد الذي يقوم به العامل ليوؤدي العملء, ويتمبين 
هذا مسن أن العطاء (الراتب) راعى ما يربطة الجندي من خيلء والخيل تمثل 
الاعداد اللازم للمقائل, فإذا كان هناك عمل تلزم له دراسة وتعليم وتدريبء فإن 
مثل هذه الدراسة تكون موضع اعتبار عند تقدير العطاء. 

بل إننا إذا نزلنا إلى التفريعات الآكثر تفصيلا وجدنا أن الكفاية بحاجة 
إلى رفع باستمرار عن طريق الدورات التدريبية لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل, 
كتجلكن: قشو بن : محسفر ريلف الطنشانن افو مانا عدر توتينة رذني لأسن تقول 
فالمساوردي يرى آأنله إذا استهلك سلاح الجندي يمعتى العجز عن العمل, يعوض 
عنه(5), فبالقياس عليه إذا أصيح تحريبه لا يتمقشى مع الآلات أو الفن الانتاجي 
الحديث (العجز عن العمل) فإنه يمكن أن يدفع الى تحصيل الفنون الجديدة (؟). 

ح - يرى المساوردي أن يكون (العطاء) عادلا محققا للكفاية, فلا أسراف ولا 
تقتيرء ولا ينظر للعامل وحدهء وإتنما يتظر فيها إلى العامل والى ما يتحمل من 
مستئوليات: أسريةء: بل إن عطاء العلمل يراعى فيه ما يكون هننة من خانم يحتاجه 
لخدمتةه, والقيام على شكونه (2) . 

ومن جهة أخرى فإن الآجر والراتب عندما يفي بقدر الحاجة فإنه يترتب عليه 
المحافظة على أمانة العامل وعفته, فقد دذكر الماوردي أن كون العمال "ذوي 


تمؤال توكفواك بعت يمون نها علن الدة و القبافة وان مس ان بكونو ا جرف كاقة 


)١(‏ انسظر: الأحكام السلطلنيةء. ص0؟؟, ويرى الدكتور شوقي دنيا أن الحد الأعلى 
للاجور هو ما يقابل الإنتاجية الميدولة, وقد فرق بين الأجير الخاص والأجير 
المشترك في كيفية تحديد الأجور يحدييها الأعلن والآدتى, فلينظر ص115 1١‏ من المرجع لساب : 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص١7!؟‏ . 

(؟) انظر: د. رفعت العوضي: الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصرء ص8!١.19١‏ . 


(؟) انظر: المرجع تقسه.ء ص9١‏ . 
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تضطرهم إلى الخيانةء فقد قيل: لا أمانة لمحتاج"(١).‏ 

إن هذا الأمر هو ما عناه أبو عبييدة - رضي الله عنه - عندما استخدم عمر - 
رضي الله عنته - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جباية الخراجء 
فقال تبو عبيدة: دنست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.ء فقال عمير: يا 
آأبا عبيدة إذ! لم أستعن بأهل الدين على سلامة دحيني فيمن استعين؟ قال: آما 
أن فعلت, فأاغنهم عن الخيانة"(؟) . 

ويظهر مما سبق أن الماوردي يربط بين الآجور والرواتبء وبين الأخلاق الحسنة 
كالآمانة والعفة والنزاهة, وهو سبق للفكر الإسلامي على مختلف اتنواع الفكر 
الأخرى. 

د - إذا أخذنا العنصر الثالث من العناصر التي تقدر يموجبها الكفاية وهو 
الموضع الذي يحله في الغلاء والرخصء. بالإضافة إلى ما يراه الماوردي مسن 
مراقبة العطاء سنويا لزيادته أو نقصائنة حسب الظروف والأحوال التي تحدد 
بيموجيهاء شجد أن المسعنى الاقتصادي لذلك كله هو ربط الأجور بالأسعارء ومراعاة 
العتلاقنة ميسن اهن النتقدى واوض 'القسقي.. وعلن هدااءيصب علي الحولة أن كيه 
النظر في المرتبات من فترة إلى أخرى حتى يواكب تطورها ارتقاع الآسعار(؟)؛ لآن 
إهمال النظر - بصفقة دورية - في الآجور والرواتب لتتمقشى مع الارتفاع في الأسعار 
يعني الهبوط المستمر للمستوى المعيشي للعاملين(2). 

ه- أخيرا فإن الماوردي يرى أنئتدظ الدولة لمضنع التعدي والظلم سواء من 


العامل أو من رب العمل حيث تراعى مصلحة كل من الأهمير والمستاجرء أما في 


. تسهيل النظر وتعجيل الظفر. ص855؟‎ )١( 

(؟) أبو يوسف : الخراجء ص8؟؟ . 

(؟) انظر: أحمد مجذوب أحمد: السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامسي (دان 
اللواء, الرياض) ط١ا,‏ 5٠١5إه,‏ صلا؟١ا‏ . 

(4) احظر: د. القطب محمد القطب طبلية: نظام الإدارة في الإسلام, دراسة مقارنة: 


(دار الفكر العربيء القاهرة) طاء 984؟اهء ص09 , 











5997 له 


حالة عدم حصول التعدي والظلم فلا تتدخل(١):‏ ومن آجل ذلك فقد حعل الماوردي من 





مهام الوالي "استصلاح الأجور والأثمان في غير حيف ولا غبن"(؟): وهذا ما بيرآه 


ابن تيمية, حيث يجيز بل يِوجب تدظل الدولة في سوق العمل. وتسعير العمل إذا 





اقتمن الحال في ضناعات معينة (9). 

ثالثا : الضمان الاجتماعي : 

لع يسكش الكشرينعات: العمتالينة علن فو حيو العسل: الك ششطم العقة سين 
العامل ورب العمل, بل تمت هذه التشريعات لتشمئل حماية العامل في الظروف التي 
يضطر فيها لوقق العمل, سواء بسبيب مرض أو عاهة أو بطالة مفروضة عليهء ويسمى 
فك ب سيان اللكناس لقت حظن كة توانسين المناج الاتمحتنا في يمكاية كبيرة عدن 
نطاق الاملاح الاجتماعي داخل الدولة وعلى امنطاق الدولي(4). 

ولكن كان ظهور تشريعات الفضمان الاجتماعي ثمرة لكفاح طويل ولصراع بين 
الطبقات على مسر السنين والأجيال, كما أنه نتيجة المشاكل الاجتماعية المتولدة 
عن الشورة المناعية والتقدم الاقتصادي(0), لشن كان كذلك فإن الفكر الإسلامي قد 
غرف الفمنان. الاستسامن: سكي أن عمايفة ولاق سحسة ريسا كنا تصنت الماوودئ عن 
الضمان الاجتماعي للعمال منذ آلف سنة إلا خمسين عاما تقريبا. 

وإذا كانت الحكومات اليوم تدعي وقوفها إلى جانب العمال عن طريق تنمية 
حدد كين و قنتسوم كين و لمكي اعياء فان المادوقق قف :اركب للعبال. هنون 
الأمر - إضافة إلى ذلك - "أن يتعهد مرضاهم وزمناهم (المعوقين) وأيتام موتاهم 


وورثكتهم الضيعء وإبدال ما ينفق في وقائعه من دوابهم ويتلف فيها من كراعهم 


3 أتظره الإسعاع الملظافية :: هن" 

(5) قوانين الوزارة» ص8١١ا‏ . 

(5) انظر: الحسبة في الاسلام: صة١ء‏ ولنظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتصان الاسلامي 
.. صالم . 


(8) انظر: د. محمد قاروق النبهان: أبحاث في إلاقتصاد الاسلامي , ص5 ٠١‏ . 
00 


0 انظر : ذ. ‏ محمد شوقي الفنجري : شحو اإقتصاد أسلامي , ص 1١‏ 8 





1 


وسلاحهم وآموالهم .)١("...‏ 





وفاته.ء فقال: "وإذا مات تحدهم أو قتل(؟) كان ما يستحق من عطائه موروثا عنهة 
على فراكض الله تعالى, وهو دين لوركته في بيت المال. 

واختلف الفقهاء في استيقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجِيِشٌ على 
قولين: أحدهما : آنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه, 
وبحالون على مال العشر والصدقة . 

الخلتني: : أنه يستبقى من عطاكه ذريته ترغيبا له في المقام وبعتا له على 
الإقدام . 

واختلف الفقهاء - أيضا - في سقوط عطاكه إذأا حدثت به زمانة (إعاقة) على 
قولين: أحدهما: يسقط؛ لأنه في مقايل عمل قد عدم., 


يستمر عطاؤه لورتته أو يحالون على بند آخر حسب مأ مر من خلاق حول المسالة . 

رابعا : تهيكة المناخ والقروف الملائمة لقيام العامل بعمله : 

من حق العامل أن يهيا له المناخ المناسب؛ ليقوم بعمله على أكمل وجدء ولا 
شك أن المعامل عندماً يشعر بأن هناك اإهتماما به وبظروفة لن يضن بجهده,» وسيؤدي 
عمله ونفسه مطمكتنة راضية, ولقد تكد الماوردي هذا الحق, وبين أن على ولي 
الآأمر أن يعين الرعية على صلاح معايشهم, ووقور مكاسيهمء وأن يِحوطهم بكف الآذى 


عنهم, ومشع الأيدي الغالبة متهم وأن يحمني بيضتهم, ويصون حوزتهم, ويجاهد 





١825ص تصيحة الملوك.‎ )١( 
. (؟) أي: من الجند‎ 


(؟) الاحكام السلطانية, صء١لالا‏ . 
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أعداءهم والباغييبن عليهم؛ حتى تدر معايشهم, ويامشنوا معرة أعداكهم. ويشغلوا 
بمكاسيهم ومساعيهمء. ويتهيا لهم عمارة المملكة, ويسهل عليهم توقيير الأخرحجة 
والوظاكف والصدقات والضراكب على بيت المال(١).‏ 

وجعل الماوردي للمزارعين على ولي الآمر "أن يحميهم من تخطف الأيدي لهم, 
ويكف الأآذى عنهم, فإنهم مطامع ثولي السلاطة,. وماكلة ذوي القوة؛ ليامنوا في 
مزارعهمء ولا يتشاغلوا بالذب عن أنفسهمء. ولا يكون لهم غير الزراعة عملا. ."(5؟). 

علس النفية والتقيق 7الراهسة + 

جعل الماوردي من حق العامل أن يحصل على قسط من الراحة. وذلك بأن تكون 
له أوقات إستراحة وثيام عطلة(؟). كما أن من حقه الرفق في العمل, وعدم 
تحميله من العمل ما لا يطيسقء ولقد جعل الماوردي هذا حقا للحيوانات العاملة, 
فكيف بالبشر؟! ولذلك فإن على المحتسب أن "يأخذ السادة بحقوق العييد والإماء, 
وأن لا يكلقوا صين الأعمال ما لا يطيقونء. وكذلك تآرياب البهاكم ياخدهم إذا 
قشزواء؛ وقن: ل يسدعملوها قيما ل خطيق 2449 : 

سادسا : العدل والاإنماف : 

سبق التفية عن العدل الفلشق نكا مرلة االفناوردق 03 ونين مهب أن يلوم 
العدل العمال. بحيثت لا يقع منهم ولا عليهم أي ظلمء. ويكون تحقيق العدل تجاه 
العمال باتباع المصيسور وحدف المغسورء وترك التسلط بالقوة, وابتغاء الحق في 
السيرة(1). وقد سبق الحديث عن تدظ المحتسب لتحقيق العدل في حالة حصول نزاع 


بين الأجير والمستاجر حول الأجر أو العمل(1). 


. ؟١١١ص انظر: قوانين الوزارة,» ص5م, ونصيحة الملوك,‎ )١( 
. (؟) تسهيل النظر وتعجيل الظقرء ص909‎ 

(؟) انظر: أدب الدنيا والدين. ص53 . 

845 الأخكاع :الملطاضة 1 

(0) انظر: ص01-709؟ . 

(1) انظر: أدب الدنيا والدينء ص؟8١‏ . 


() أنظر: الأحكام السلطانيةء ص0؟؟, وانظر صس١!؟‏ من الرسالة . 














3 ا 2 


المطلب الثالث : المتايعة والتقوييم : 

من الأآصمور التي تتوقف عليها إنتاجية العمل بشكل ركيسي نظام المتابعة 
وللفقويم 1 )وله كاو الماع 'اللماررحي :3 القن للد رفها قيما لي 7 

: أهمية المتابعة والتقويم‎ - ١ 

قلنا إن المتابعة والتقويم تتوقف عليها انتاجية العمل بشكل ركيسيء لذلك 
فقد أولاها الماوردي أهمية كبيرة, وجعلها من مسكوليات ولي الأآمر التي يقوم 
بها يِتضسه, ولا يتشاغل عنها بشيء حتى ولو كان هذا الشيء العبادة. يقول 
الماوردي: "العاشر (من مهم الإمام) أن يباشر بينفسه مشارفة الأمور. وتصفح 
الأصوال؛ ليبنهض بسياسة الآمةء وحراسة الملة, ولا يعول على التفويض تشاغلا 
بلذة أو عبادة, فقد يخون الآمين, ويغش الناصح ..."(؟). 

ولا تتفصين كلك ألا شيف ولن الأصو اعوافنا لم عن الشزلقنيية والمجابحة مل 
يعني أن لا يكتفي بالغير في المستابعة والتقويم, بل يشرف بنفسه مستعينا ببعض 
الأعوان,. وأهم العمال الذين يعتني ولي الآأمر بمتابعتهم وتفقدهم - في تظر 
الحساؤ رق ب لقعو[ القو رادا العامة لفان و ل ضيه )وجل اوه قي اقنتر ور ورت 1 
في تسبيرهء. ولمشاقه على أسراره,. وبعدهم: القضاة والحكامء الذين هم موازين 
العدلء وبهم ينتهف المظلوم من الظالم, والضعيف من القوي في استيفاء حقه, ثم 
أمراء الآأجناد, الذين هم أركان الدولة وحماتهاء والعاطفون على صدق نصرة ولي 
اللمصير :ووعيو لدم ناجيت ساقي ال امسسنن ل سمه اعر اكد اين ميال 
اتضراح» .وعياة الأجسوال: وفمنان اللفتتنالو.:والوساكط يتن الزاعن والرعية قان 
نصحوه في أمواله. وعدلوا في أعماله. توفرت خزاإكته بسعة الدظل, وعمرت اليلد 
بيسط العدل, وإن خانوا فيما جبوه من الأموالء وجاروا فيما تقلدوه من الأعمال 


نقصت الموادء وخريتث البلاد, وصغير علية لقلة حظظلمه . أعوائتة والجنادة , وتولد 





. ؟ا١الص انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية.‎ )١( 
0 


(؟) الأحكام السلطانية, ص؟؟ . 
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منه ما يكون محل فساد(١)ع.‏ 
؟ - أهداف المتابعة والتقويم : 


1 - منع الفساد والظلم : 


حيث ينبغقي أن يعرف العمال أنه لا فرق بيتهم وبين ساكر الرعية في احكام 


كما ينيفي منع العامة من ظلم ولي الآمر وظلم عماله, وقطع الطمع عن أموال 
المسلمين(؟). "ققد تبسط أيدي العمال في الرعاياء مما يفضي إلى قساد العمال 
في الطاعة؛ لقبح آشارهمء ومذموم تقعالهم, فان المسيء مستوحش, والمهمل 
مسترسل "'(؟). 

ومن جهة ثانية فإنه يحب مراقية الفسادء وإشكار المنكرات, حيث يتابع ولي 
الأمر عماله, و"يتههد فشو الفسوق فيهمء وشرب الخمورء ولعب الميسرء فيفير من 
دلك ما كان مكروها في الدين"(5). 

وفساد العمال يأخد أشكالا ثلاثة (0) : 

الأول : أن يكون فسادهم مختصا بانتهاك الرعلياء واستباحة الأموال. 

الثاني: أن يكون فسادهم مختصا بالإسراف في المطالبة بما لا يستحقونه, 
والعفناسن ما ل حو حت 

الثالث : أن يكون فسادهم بالتغير على ولي الآمر والانحراف عن الطاعة . 


وتجد الماوردي في كلامة عن أشواع الفساد. قد حعل من الفساد الذي ينتبغي 





, ؟١1-5١؟ص انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 
. ؟١8:١١الص (؟) انظر: تصيحة الملوك,‎ 

9؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص٠١0؟‏ . 

(5) تصيحة الملوكء ص85١‏ . 


(0) أنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء صض1؟؟ . 
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للدولة مواجهته: المطالبة بحقوق غير مستحقة, أو محاولة الخروج على ولي 
الأمرء هما يهني أن الإضرابات العمالية للمطالية بحقوق غير مستوجبة يعتبر 
توصي شصق القياة ميقي القوضان وليه حفن بغلقة نينا كتوم المطالبة عادلة فإن 
الدولة تعطيهم ما طليواء ويلزم أصحلب العمل بيشظك بدون حاجة إلى ضغوط من 
جاشسب العمال باللجوء إلى الافرابات أو غيرها من الأساليب التي تلصق الضرر 
بالاقتصاد الإسلامي(١).‏ 

ب - معرفة الحقاكق , وقضاء الحقوق : 

يختفف العمال من حيث الإحسان والإساءعة في أداء العمل, وإن إشابة المحسن 
وفعاقبة المنسيء حبفت على أن يفاعف النصن إصاتةء ون يقلع المسيء عن 
إساءته, لذلك فقد جعل الماوردي من أهداف المتابعة والتقويم "معرفة الحقائق, 
وقضاء الحقوق, وإثابة المحسن, وعقوبة المسيء. وتقريب الناصح البعيدء وتبعيد 
الغاش القريبء وإقامة الأود. (الإعوجاج),. وسد الظل ..."(5). 

كاعر :الف التي + 

لليسستكانة والقراة اراز امتسواديية و باعي ودين ذا فإنه 1-0 
التستهر قف ملجوا. :ووحه لكيضها:. وف ككنون هذه النتوزالة خفن ظامرة: ومس ات ها 
يستلزم متابعة وتقويما دقيقين للتعرف عليها. 

ويتحدت الماوردي عن أضرار البطالة,. ويوجة التصح لولي الأمر بأن لا يدع 
القوى العهلملة يدون عمل ولا شغل غير الراحة والآكل والدعة. بل لابد من صرفهم 
في شغل تحمد عاقيته؛ لآن الراحة الطويلة والدعة والإكباب على النعمة يرخي 
الا امن وي تقل الأجسام,. وينهم الأبدانء ويعود على العجز والضعف والفشل, 


ويؤدي ذلك إلى فنون من الفسادء من الشرب والعربدة والقتل والجرح والشتم(؟) . 


للنققر والتوزيع , جدة 2 طؤ. 0*٠5إاهء‏ ص آم ٠‏ 


(؟) انظر: المرجع نفسهء صض١14‏ . 























0ك 


ويوضم - أيضا - أضرار البطالة المقنعة, فيقول: "وإذا استكفى من 
استكفاه. اقتصر ولم يستكثكني, فحسبه في العمل من كفاه؛ فما في الاستكثار بعد 
الاكتفاء الا مال ضاكع, وسر مذاع"(١).‏ وقال: "أن لا يستكتشر رولي الآأمر) من 
الفسبال: .ول سكلف هل الرعية متهم الأ الة الذي الا ينوه كه يدا ؛ فإن ف 
الاستكثار منهم فوق الحاجة ضروبا من الفساد: 

ثونها + كلهم ]ذا كرولا فشرت ارزافوم وفوسهم عل بيك الال فعهلت المال 
عن الآوجب الآولى والاحق الأحرى, وأضرت يبيت المال. 

الثاني: أنهم إذ!ا كشروا كثرت مكاتبتهم وكتيهمء, وكتب الأمناء عليهم, 
والشكايات منهم والرجاكع عليهم, فشغل دلك الملك عن كثير مما هو أولى واحق. . 

الشالث : ثنهم إذا كشروا كانوا من اتفاق كلهم على الرشد والفلاح والآمانتة 
والملاح والعفة والعفاف أبعد؛ لآن الآمناء والكفاة في كل عصر قليلون, فلا بد 
إذا كثروا من اختلاف أحوالهم في هذه الأحوال والمعاني"(؟). 

؟ - وسائل المتابعة والتقويم : 

حتى تكون المتلبعة والتقويم فعالينء. ينبفي أن تكون وسائلهما جيدة تؤدي 
وتصل إلى الهدف المنشودء وقد ذكر الماوردي بعض وسائل المتابعة والتقويم, 
وهس : 

5 - الرقابة الذاتية : 

لم حنبح النظم الاقحصادية الوضعية في حل مشكلة الرقابة على أداء العمل, 
حيث يقوم صاحب العمل بالرقاية والتفتيش على عماله؛ بيينما تتولى الدولة 
كربة عمل دور الرقالبة على العلملين بهاء وقد وجد أن بعض الرقباء في 
المجتمعات المعاصرة يحتاجون بدورهم إلى من يراقبهم.ء وبذلك يدخل أرباب العمل 


أو الدولة في حلقات لا تنتهي من الرقابة والتفتيش, في حين أن الإسلام قد جعل 





. ١١ص تسهيل النظر وتعجيل الظقرء‎ )١( 


(؟) نصيحة الملوك, ص١5١.؟55‏ . 
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من أهم وساف الرقابة: الرقابة الذاحية التي تنبعث من داخل النقس(١).‏ 

ولقد أشار الماوردي إلى الرقابة الذاتيةء فقال ناصما للوزير: "واجعل 
لله تعالى عليك في خلوتك رقيبي رغب ورهب؛ تقودك الرغبة إلى طاعتة, وتصدك 
الرهبة عن معصيته؛ ليسلم باطتك من العيوب, ويظص سرك من الدنوب"(؟). 

وهذه الرقابة يستحيل توفرها في مجتمع لا يؤمن بالله واليوم الآحرء والجنة 
والتان. 

ب - توزيع المسكوليات : 

إن توزيع المسكوليات يسهل عملية المتالبعة والتقويمء ويصبح كل عامل 
مسكولا عن عمله, ولقد وضح الماوردي أن توزيع المسئوليات ينيفي أن يبنى على 
أساس الكقاءة, وقال: "ثم لا بد للملك مع ذلك من الإستعائنة بالإآخص الآخص من 
خدمه في مهمات أعمالةه, من جباية آموال المملكة وتفريقها على الجيوشء وفي 
سبيل الحقوق. ولا بد في إقامة المملكة والولايات العظيمة من وزراء وكتاب, 
وأصحاب جيوش وعارضينء وأصمحاب شرط ونقباء وأصحاب حرس, وأصحاب أخبار وولاة 
وقضاة '"(7) . 

ج - المييرل : 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يراقب العمال ويكشف عملهمء, ويفتشهم, 
ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهمء فيعزل من يستحق العزل منهمء وقد عزل عاملة 


“ختلتن "المضرنق انا اشعظ: عت اكه <من املق “المكوى 83 


. انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلامي, ص94‎ )١( 
وقد سبق الحديث عن الرقلبة الذاتية في الفصل التمهيدي: (خصائص‎ 
. الاقتصاد الإسلامي)‎ 
. (؟) قوانين الوزراةء صا‎ 


(؟) تصيحة الملوك,. ص80١81م١‏ . 


(1) أنظر: د. عيسى عبده, وأحمد إسماعيل يصيى: العمل في الإسلامء ص/لا . 
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وهذه الوسيلة كآخر علاج يلجا إليهء يقول الماوردي: "من عثر منه على شيء 
5 هذا الباب (الفساد والظلم) عزله (الإمام) واستيدل يه بعد تبين الحق من 
أمره.ء. من غير عطة أو غلظة. وعاقبه عقوبة تحتملها صورة حاله ومبلغ جنايته, 
واسترد ما أخد من ظلم, ورده على صاحبه'(١).‏ 

ولقد تكد الماوردي أسباب العزلء وثن العزل يدون سبب فشل ومللء, وأنه 
خارج عن السياسة الحكيمة(؟). وأورد الماوردي ثمانية أسباب للعزل, هي (؟) : 

الآول: أن يكون سببه خيانة ظهرت, فالعزل من حقوق السياسة مع استرجاع 
الخيانة , والمقابلة عليها بالزواجر المقومة . 

التتسائنى: أن يكون سببة عجزه وقصوره عن كفايته, فلا يجوز في السياسة 
اقراره على العمل الذي عجز عندء ثم روعي عجره بعد عزله؛ فان كان لتقل ما 
تقلده من العمل جاز أن يقلد ما هو أسهل, وإن كسان لقصور منه وضعف حزمدء لم 
يكن آهلا لتقليد ولا عمل, 


الثالت : أن يكون السبب اختلال العمل من عسفه أو جزفه, قاإما يعزل واما 


العسف لمن شاق. 

الرابع: أن يكون السبب الاستخفاف بيه والفوضص بسيب لينه وقلة هيبتة: وهنا 
إما أن يعزل بمن هو أقوى منه وأهيب, واما أن يضم إليه من تتكامل يه القوة 
والهيبة . 

الخامس: أن يكون سبيه فضل كفايته:ء وظهور الحاجة اليه فيما هو أكثر من 
عملهء. فهذ! أجمل وجوه العزل2» وليس بعزل في الحقيقة, وإنما هو نقل من عمل 
الى ما هو أجل منهء فصار بذلك زاكدا في الرتية . 
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١؟١؟)‏ انظر: قوائين الوزارةء» ص5١١-؟5١‏ . 























فضل كفايته مؤثشرا في زيادة العمل بهدء كان العزل من لوازم السياسة, ولم يسغ 
إقراره على عمله., وإن لم يؤثر في زيادة العمل فيصح عدم عزله مع أن الأولى 
تقديم الأكفاء. ظ 

السايع : أن يكون سببه أن يخطب (يطلب) عمله من الكفاة من يبدل زيادة 
فيةء. فلا يجوز عزله ببدل الزيادة حتى يكشق عن سيبهاء فربما تحرض بها الباذل 
لرغبة في العمل أو لعداوة للعامل. 

الكامن : أن يكون سيبه أن الناظر (العامل) مؤتمنء فيخطب (يريد) عمله 
ضامنء, فتضمين الأعمال خارج عن قوانين السياسة العادلة؛ لآن المؤتمن إذا كسان 
عاملا استوفى ما وحجب, وكف عما لم يجبء, وهذا هو العدل. والغضامن إن ضمتها بمثل 
ارتفاعها لم يؤثرء وإن هغمنها بأاكثر تحكم في عمله. وكان بين عسف أو هرب؛ لآنه 
ضمن ليغنم لا ليغرم. 

وتلاحظ أن الماوردي من خلال كلامه عن العزل وآسبابه قد أكد أمورا مهمةء, 
منها: 

١‏ - أن الترقية في الأعمال لا تكون على أساس الكفاءة المجردة, وانما على 
أساس الكفاءة التي تؤدي إلى زيادة العمل والانتاجء ولذلك فكلما زادت 
الكفاءة زادت المرتية, وكلما نقصمت الكقاءة نزلت المرتبة بشرط استخدام تلك 
الكفاءة في أداء العمل على أفضل وجه. 

١‏ - إتاحة المجال للمنافسة في أداء العمل, حيث إن المجال مفتوح أمام من 
يجد في نفسه كقاءة أاكثر أن بيتقدم للعمل, حيث يعزل الأقل كفاءة بعد التاكد من 
صدق المتقدم وكفاءته والزيادة في العمل المترتية عليهاء ويوجه الأآقل كفاءة 
لعمل يناسب كفاءته , 

؟ - العزل آداة لوضع الرجل النناسب قي السكنان لمحاو عكر ا سيق بن 
العمل الذي يتطلب شخصا قوياء ووضع الضعيف في عمل لا يستلزم القوة فيمن 











حا 1ت 


8 ادن : 

اقتضى التنظيم ودقة الإشراف والرقابة أن يتخذ الحكام عاملا سموه (المشرف): 
وهو الذي يجعل مع العامل كالحفيظ عليهء ولم يعرف ذلك في العهد النبويء ولا 
عهد الخلفاء الراشدين؛ لإآمانة الناس حيتذاك, وقوة دينهم, ولا يعلم أول من 
أنشا هذه الوظيفة في الإسلام(١)‏ . 

ولقنع كتتكخنالم المتناوفى عن" السهوقيتوة: وينأا جلو قيتهر دين السفة وا مناه 
والملاح. ويين أن من حق ولي الآمر أن يجعل على عماله "عيونا ومشرفين وأزمة, 
سرا وعلائتنية, من تمناء الناسء ومشايخ الكور(؟) وعلماكها وصلحاكهاء واهل 
العفة والعقاف منهاء يتبعون آتارهم. وينوون إليه تخيارهم, ويكون سبييل 
الأمناء واللعيون سبيلهم, ومجالهم مجالهم اذا أظوا بما هم بسبيله أو ضيعوا 
م شيا نان الل 1 كهدا بحن التشبال على طلم كو مايه 1ن افتفشفة از زسيية زلا 
يعجل حتى يتبين له الحق ويظهر الصدق"'(؟). 

ه - العدالة والإنماف : 


فلا يظلم بريثاء ولا يبرىء يكاء وتحقيق العداألة والانصاف يكون بعدة أمور 





منها : 

عدم ظلم ولي الأمر لملعمال بالتعدي عليهم واخذ تموالهم, فإنه ان ياخد 
"لموالهم جهرا بتاويل أخذوا منه أضعافها سرا بغير تأويل. فيظن أنه قد ارتفق 
بمال غبيرهء وهو قد أخذ بعض حقهء ويصير معدودا من الظالمين:ء وهو مظلوم . 


وإذا كف عنهم استكقهم قناصق ونوصف"(5) . 


. انظر: د. عيسى عبدهء, وأحمد أسماعيل يحيى: العمل في الاسلامء ص80.46‎ )١( 
.)8١5/5؟( (؟) الكور: القرى والمحال. أنظر: القاموس المحصيط‎ 
. ١5١ص (؟) نصحية الملوك,‎ 


(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص22؟ . 














- غخغة - 


ومن ذلك "أن لا يسوغ لأحد منهم ظلم الرعيةء. وأن لا يحأبي في حد من حدود 
الله إن ارحكبه مرتكب أو استوجبه مستوجب حتى يعأقبة بهء ويقيمه عليه" .)١(‏ 

وكحن تاعارز 6 السك بوعريكة اللدمه وفع روني الضافوة سكعي القاق 
وقد سبق(١).‏ 

ومن ذلك أيضا: انزال النلس متازلهم, وتوفير حقوقهم ومراتيهم من 
التقريب والإرفاق والترتيب:. ولا يتم ذلك إلا يمعرفة طبقات الناس من علماء 
ونساك وآارباب ضياع وتجار وأصحلب مهن ... الخ(؟). 

و - المحاسبية : 

ريه المناوودى المتفاسدة 5256 ووجهكتلت “قلف د حا عتاوفه مسا كتفلفوة: ...» 
فقان كانوا من عمال الخراج لزنمهم رفع السابء ووجب على كاتب الديوان 
محاسبتهم على صحة ما رفعوه ... وإذا حوسب من وجبت عليه محاسبتهة من العمال 
نظو كان لد حفدة ين العتشل وعتاحتبة الليدوان نظف كيان سامت السواة مفيقا فن 


يقايا الحساب, فان استراب به ولي الآمر كلفه احضار شهوده ..."(2). 


. نصيجة الملوك, ص/الا١ؤ. لاا‎ )١( 
. (؟) انظر: المرجع نفسه, ص8١؟, وقد سبق عند الحديت عن أهداف المتابعة‎ 


(؟) انظر: المرجع تفسهء ص64١؟‏ . 


(2) الأحكام السلطانية. ص85؟:.؟58؟ . 
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عاضببة الففيجدل :+ 
حي مذ الفصل كحرسيتحا زا" التسارودى نحن قا الحولة يسدراشجكة: الحكناة 
الاقتصادية» ويمكن تلخيص أهم نتاكج الفصل قيما يلي : 

١‏ - تتولى الدولة مراقية الحهياة الاقتصادية عن طريق أجهزة متخضصصة, 
أهمها: جهاز السبة, كما يسهم كل من جهاز القضاء, وديوان المظالم في مراقبة 
الحياة الاقتصادية , 

ولقد بين الماوردي الوظائف التي تقوم يها هذه الأجهزة نحو مراقبة الحياة 
الاقتصادية, مشل: مراقبة المرافق العامة. وتحصيل الإيرادات العامة, والإتفاق 
العامء ومكافحة البطالة, والتكسب غير المشروع. 

اام سهدت الساوردع: عو نكسراكينة ' السكوة معدويكا انسحتحهاء وكنها من دهاقم 
الملكء يعم نفعها اذا صلحتء, ويعم ضررها اذا فسدت. 

وكسك لسار الفساوروع الج وشاعلف" الم كود الي كحدزس ب الفيوه ‏ قن علد 
الاقتصاد . 

ولقد أكد الماوردي ضرورة مراقية النقد, ومهعاقيبة اكمتلاعبين به, واعتبار 
دلك من حجملة القساد في الأرض. كما تبين لنا أنه يجب أن يكون إصدار النقود - 
في الاقتصاد الإسلامي - من أعمال الدولة دون غيرها, 

؟ - وبالئنبسة لمراقبة الأسواق. فالهدف منها مراقبة مشروعية التعامل في 
الأسواقء ومنع الفساد والغش والإغرار بالفيرء وكل ما يعرقل حركة التعامل, 
ويتم تحقيق ذلك يعدة أمور فصلها الماوردي فيما سبق. 

- وفيما يتعلق بمراقبة وتنظيم العمل, فقد عرفنا أن مفهوم العمل - عند 
الماوردي - قلمل لجميع الأعمال للنافعة الجسمسية والفكرية, وان اختلفت 
المرتبة والأآهمية . 

وتحدث الماوردي عن التخصمص وتقسيم العمل.ء مبينا أن تعدد الحاجات واختلاف 
القدرات والمواهب يتطلب تقسيم العمل, وتخصص كل قفرد في العمل المناسب 


لقدراته ومواهيه . 








ادن 


0 - بين الماوردي كثيرا من الحقوق الواجبة للعمالء مثل: 

١‏ - حق العملء. وذلك من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المتاسبء, 
ومواجهة البطالة, وتشغيل العاطلين. 

ب - الرواتب والآجور. حيث تبين لنا أن الماوردي بيرى أنها لا تخضع لقوى 
السوق وحدماء وإنما بسراعى فيها كفلية العلمل, والإعداك اللازم لقيام العامل 
مفمك ‏ كبن زوسكتيل عن السطو لاإتعابت وص مقت متيو لمرو راكنا ير 
لمسكولباته الآسرية كذلك, 

وقد أشار الماوردي - تيضا - إلى ضرورة النظر إلى الأسعار؛ بحيث ترفع 
الآجور والمرتبات عند ارتفاع الأسعار. 

ج - الضمان الاجتماعسي في حياتة, ولآسرته بعد عماتةه . 

د - تهيكة المناخ والظروف الملاكمة لقيام العامل بعمله . 


ه- العدل والانصاف . 


1 - وأخيراء تلتعرض الماوردي لموضوع المتايعة والتقويم, مبيثا أهمية حلك 
وأهدافهء والوسائتل المفيدة في تحقيقد., وقد ركز على كممية المتالبعة والتقويم 


على أساس كفاعته المؤدية الى زيادة الانتاج والعمل . 
1 035 
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الفسصسل الثالسست 


الوظيفة المالية للدولة "المالية العامة" 
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تمهيد : 

في هذا الفصل سندرس آراء الماوردي المتعلقة بالوظيفة المالية للدولة 
من حيث الإيرادات والنفقات العلمة.. والموازنة العامة, شم التنظيمات المالية, 
وهذا اما يسن فى عل الاقتضاد بت "العالية العافة3: 

وقد قسم هذا الفصل الى 5ربعة مباحث هي : 

المبحصث الآول - الإايرادات العامة . 


المبحث الثاني : التفقات العامة . 


المبحث الكالث : الموازنة العامة . 


المبحث الرابع : التنظيمات المالية . 
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ستيه الآول : الإيرادات العامة 
الماوسد ى 
في هذا المبحث ستتعرض لآراء*في ألإايرادات العامة للدولة الاسلاميةء فقد جعل 
تحصيل هذه الإيرادات من المهام العشر لولي الآمرء فقال: "والسابع: 
جبلية الفيء والصمدقات على ما أوجبه الشرع نها واجتهادا من غير حيف ولا 


عسف"(إ). 


المكلسب الأول : تقسيم الإيرادات العامة : 

يتم تقسيم الايرادات العامة في الاقتصاد الوضعي اعتماذا على عدة معايينر, 
أهمها: 

١‏ - مصرر الإيرادات العامةء, وتقسم وفق هذا المعيار إلى ,ايرادات أملية 
تحصل عليها الدولة من أملاكهاء وإيرادات مشتقة تحصل عليها الدولة عن طريق 
اقتطاع جزء من ثروة الآخرين(؟) . 

ويمكن وفق هذا المعيار تقسيم الإيرادات العامة في الاقتصاد الإسلامي إلى 
ايرادات أملية تحمل: عليها: الدولة من الأملاك العامة, مشل: الخراجء وإيرادات 
مشتقة تحصل عليها من الآخرين كالزكاة . 

؟ - سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة, وتقمم الايرادات وفق 
هذا المعيار الى إيرادات إجيارية مشل الضراكب, وإيرادات غير جبرية كالقروض 
الاختيارية )١(‏ . 

وفي الاقتصاد الإسلامي تدل كثير من الإيرادات العامة في نطاق الإيرادات 
الجبريةء مشل: الزكاة. والخراجء والجزيةء ويمكن تسميتها بالايرادات الواجبة, 
)١(‏ الأحكام السلطانية. ص؟؟ . 
كل رفسة المجتهكهية النائية العاية ونفعفية الحيوقة القناهزة :3108 

ص71174111 . 
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يقابلها الإيرادات غيبر الجيريةء أي: التطوعية كالإتفاق التطوعي من قبل الأفراد 





لتحقيق مصلحة عامة(١),‏ وكالأوقاف والقروض. 

0 - مدى دورية الإيرادات العامة - 

فالإيرادات العاملة الحورية في الاقتصاد الوضعي مثل الضراكب والرسوم, 
ويقابلها في الاقتصاد الاسلامي : الزكاة والخراج والجرية .... وتحصل الدولة على 
هده الإيرادات بصفة منتظمة دورية . 

وثما الايسرادات 0 الدورية فمثل القروض والإصدار النقدي الجديدء, ويضاف 
إلى ذلك الفنتاكم والفليء وغيرها من الموارد العامة الموجودة في الاقتصاد 
الإسلامي ء وتحصل الدولة على هذه الايرادات بصفة غير منتظمة , 

وهنلك تقسيمات آخرى للايرادات العامة من وحجهة نظر الاقتصاد الاسلامي, ومن 
ذلك: تقسيمها الى إيلرادات نصية وايرادات اجتهادية. ويقصد بالإيرادات النصية 
تلك الإيرادات المنتموص عليها في الكتاب والسنة,. مثل الركاة والفيء 
والغشيمة(؟), ويقصد بالايرادات الاجتهادية تلك الإيرادات الحني تخضع لاجتهادات 
الأكمة» مثل العشور والقروض والخراج . . 

كفنا" بكسن تقسيمها الى ايرادات مخصمة لانفاقات معينة كالزكاة, وإيرادات 


ذلك .. 
6 ويقصد به الانقاق في سبيل الله الذي كان يستخدم في تحقيق كثير من 
المصالح العامة . 


(؟) الفيء منه مأ هو لصي :؛ كالجزية, ومنه مأ هو اجتهادي كالخراج, حيث أستند 


تشريع الخراج على اجتهاد عمر - رضي الله عنهة - المبفشي على فهم معين 





ليفعض نصوص القرآن والنةء ولتحقيق المصلحة العامة والإاجماع على ذلك. 
ع 
انظر: الأحكام السلطانيةء ص١4١:؟4١,‏ وأنظر: د. محمد عثمان بشير: تحكام 


الخراج في الفقه الاسلامي (دار الأآرقمء الكويت) طلاء 1١5١هء‏ ص١ا12.5ا57‏ . 

















- 998 - 


العطلب الثاني : مصادر الإيرادات العامة : 

فيما يلي عرض موجز لموارد الدولة الإسلامية, كما يعرضها الماوردي: 
وحتمثل هذه الموارد فيما يلي: 

ظ كولا : الزكاةة : 

: تعريف الزكاة‎ - ١ 

الزكاة لقة: مصدر "زكا" الشيء إذا نما وزادء وزكا فلان إذا صلحء فالزكاة 
هي: البركة والنماء والطهارة والصلاح(١).‏ 

الزكاة في الشرع : 

عرف الماوردي الزكاة بقوله: "الزكاة: اسم صريح لأخذ شيء مخصوص, من مال 
مخصوص, على أوصاف مخصوصةء لطاكفة مخصوصة"(؟) . 

وقال: "الصدقة زكاةء والزكاة صدقة, يفترق الاسم, ويتفق المسمى"(؟). 

؟ - حكمة تشريع الزكاة : 

بين الماوردي المعاني السامية, والأهداف الكبيرةء المستهدف تحقيقها من 
ستشريييه الزكاة.. فقال: "فكان في إيجابها مواساة للفقراء, ومعونة لذوي 
الحاجات,. تكفقهم عن البغضاء, وتمتههم من التقاطع, وتبعتهم على التواصل؛ لآن 
الآمل وصولء والراجي هاكب, وإذا زال الأملء وانقطع الرجاءء ولشتدت الحاجة 
وقعت اليغضاء, واشتد الصدء فحدث التقاطع بين ترباب الأموال والفقراء, ووقعت 
العداوة بين دوي الحاجات والأغفنياءء حتى تفضي إلى التغالب على الآموالء 
والتغرير بالنفوس, هذا مع ما في أداء الزكاة :من تمرين النفس على السماحة 





(؟) كتاب الزكاة من الحاوي 1/١١‏ 7١.4؟١).‏ 


ومعلومة من الدين بالضرورةء ولا حاجة لسردها تحاشيا للاطالة . 











يصد عنها .)١("...‏ 

ومن جهة تانية فإن الزكاة تحفز على استكمار الأآموال؛ للك يرى الماوردي 
أن ولي اليتيم متدوب إلى تثتمير مال من يلي عليه حتى ١‏ تآكل الزكاة أموال 
البتيمء ويرى أن "التجارة من أقوى الآسباب في تثمير المال"(؟). 

5 قاله الماوردي يمكن أن نستظص أهداف تشريع الزكاة فيما يلي 

أ - مواساة الفقراء,ء ومعونة دوي الحاجات. 

ب - تحقيق المحبة والتواصل في المجتمع الإسلاميء ومنع حدوث التقاطع 
والتباغض والتحاسد , 

ج - تمريِن النفس على البذل والإنفاق والسماحةء وتطهيرهاً من داء الشح 
والبخل . 

د - التحفيز على استثمار الأآموال. وعدم تركها معطلة لا تؤدي دورها في 
تنمية المجتمع وازدهارة(؟) . 

اويا ازا 

والستفدوة بوعاء الزكاة: الآموال التي تجب فيها الركاة, ويرى الماوردي أن 
"الركاة تجب في الآموال المرصدة للنماء؛ إما بنفسها أو بالعمل فيها ..."'(5). 

وفي موضع آخر قسم الماوردي الآموال إلى ثلاثة أكقسام(0) : 

الآأول: صال حام ينصفسه, مثشل: المواشيء. والمعادن, والزروع والثمارء وهو 


قسمان : 


. أسب الدميا والدينء ص98‎ )١( 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي, (1999/9). 

(؟) الحديث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للزكاة حديث طويل, وقد 
أشبع بحثاء وجمعت فيه رساكل خامصة . 


(5) الأحكام السلطانية, ص0١‏ . 


(0) انظر: كتاب الزركاة من الحاوي (١511/1-١/؟).‏ 
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- قسم يتكلمل نماوؤه بوجوده مثل الزرع والثمرةء وهنا لا ينظر فيه للحول, 
وإنما تعطى زكاته عند حصاده , 

- والقسم الآخر: لا يتكامل نمافؤه رالا بمضي منة بعد وجودهء مثتل: المواشي: 
وهنا لا تجب الزكاة حتى يحول عليها الحول, 

التاشنشي: مال مرهمد للنماء, ومعد لهء مثل الدراهم والدناتيرء وعروض 
الكتمارة: والقترق بينتهنا -. القسة اقول والكافي دان السماء في اقول سابع 
للملك لا للعمل, بينما النماء في الثاني تابع للعمل والتقليب لا للملك. 

الشالث: مال القهسية: وهو كل مال كان معدا للقنية؛ كالعبد المعد للخدمة: 
والدابية المهدة للركوبء: والكوب المعد لليسء وهذا المال ليس ينام يتقسة, 
ولا مرصد للنماء, فلا زكاة فيه اجماعا. 

وهكذا فان الزكاة لا تجب في مال غير قايل للنماء, وبالنسية للآاموال 
الحامية فان الزكاة بين كينا نين عر الوفنت الكافي لتحقيق النماء, وهو 
الحول.ء وبالنسبة للزرع والشمر فإن الزكاة تجب فيها عند الحصاد؛ لآنه يستكمل 
شنموه خلال فترة زمنية تمتد من وقت حرثه حتى حماأنه , حيث لا نماء بعد الحصاد, 
لذلك لا تتكرر الزكاة على الزرع والثم ر(١).:‏ وعلى ضوء هذه القواعد التي وضعها 
الماوردي يمكن معرفة وجوب الزكاة من عدمه على الآموال المستجدة في عصرنا 
هذا . 

هذاء وقد قسم الماوردي الأموال المزكاة إلى قسمين: "ظاهرة وباطنةء 
فالأآموال الظاهرة: ما لا يمكن اخفاؤه, كالزرع والشثمار والمواشيء والباطنة ما 
آمكن اخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة . .."(؟). 

ونفصل القول في الآموال الظاهرة فيما يلي : 

5 ب الماشية :+ 


وهي الابل والبقر والغقنتمء ونصاب الابل خمسء وفيها شاأةء ولا زكأة فيما دون 





. 52 ١ص‎ , انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي‎ )١( 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص50١‏ . 











ا 


الخمس, فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان, قإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياد, 
فإذ!ا بلغت عشرين ففيها أربيع شياهء. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة كان 
5 

وأما البقر فول نصابها ثلاثون: وفيها تبيع ذكرء. ولا زكاة فيما دونها(؟). 

وآما الغنم فآأول نصابها أربعون, وفيها شاةء ولا زكاة فيما دونهار؟). 

اقووظ وقفياة” الماقحة: .* 

بان الماوردي مع القاكلين بأن زكاة الماشية تجب بشرطين(5): 

أحدهما: أن تكون سائمة ترعى الكلا. حتى تقل مؤونتها فيتوفر درها وتسلها, 
وأن لا تكون عاملة؛ فان كانت عاملة أو معلوقة لم تجب فيها زكاة على مذهب أبي 
صفيكة والفاش وتصةم :وكرجيها مالك '#الناكمة 09 

الفرظ الكاحي. + أن يحؤل عليها الخول ال يكيل فية: النسل. 

ب - الزروع والثمار : 

هناك خلاف بين الفقهاء حول الإمناف الزراعية التي تجب فيها الزكاة؛: 
والماوردي مع الذين يرون :أن ركاة الزروع تجب فيما زرعه. الآسميون. وكان قوتا 


(1) انظر: الاقناع ف الفقه الشافعي, ص١1,‏ والأحكام السلطانية, ص5١‏ . 
وبنت المخاض ما لها سنة, ودخلت في الثانية . 

(؟5غ؟) انظر: المراجع تفسهاء ص١1‏ .؟1, صلا5١‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية. صم5ة! . 

(0) انظر: البحر الرائق (؟/515؟١5؟):‏ وانظر: شرح منتهى الإرادات (176/1), 
وانظر: مواهب الجليل (؟/01؟). 

(61 الفسطرة الشرجع كنشطةه 2101 والسشساء: س3 والجس الزاقق 0951700 ويترى 
العخابلة. أن الركناة قن كنل متكتيل عفر وعرى. العالكنينة أن اليكاة فن: كل 
مقتات مدخرء وهو مدهب الشافعية. انظر: البهوتي: شرح منتهى الارادات؛ 


(1مذط؟)ء. ومواهب الجليل .)58١75(‏ 
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أما الثمار فالماوردي مع القائلين بوجوب الزكاة في كمرتي النظ والكرم 
كاطة .عرو مدن او لمتشتو ول نويه قن كي سوسا امن متتس «القر قط والشمان اله 
بينما أوجب أيو حنيفة الزكاة في جميعها(١).‏ 

وتجب الزكاة في الزروع والثمار بشرطين(؟) : 

عدوت ديد مات العتشز وافكية ا الم ولا تيكس لك بيخوت إغزاج الركاة ف 
الحال, بل انعقاد وجوب ,آخراج الزكاة عند الصيرورة كذلك(؟). 

الثاني: أن تبلغ خمسة آوسق, والوسق ستون صاعا(ة). 

ومقدار الذكاة في الزروع والثمار العشر إن سقيت يدون كلفة كماء السماء, 
ونصف العشر إن سقيت بالة وكلفة كمياه الآبار(0). 

عه السحافن والركتاك :؛ 

فننناا المتهلة فيدرع' المالزدع دوم كه العلذمن ونتالك د ناكسا “ل تدم 
كبن بين السفان حيس الشهب والفقة إذا لغ الستاذوة من كتل واكك مسكحهينا ‏ متفهة 
السبك والتصفية نخصاباء فيسخرج منهما ربع العشر ان كثرت مؤونتهاء والخمس ران 
قلت, ولا يراعى فيها الحول؛: لآنها فاكئدة تامة النماء,. تزكى لوقتهار! ). 

ويرى أيو حنيفة أن الركاة تجب في كل جلمد ينطبع من فضة وذهب وصفر 
ونحاس.: وتسقطها عما لا يتطسبع من الذائب والجامد الذي لا يتنطيعء ويرى الامام 


أحمد أن الزكاة تجب في كل ما وقع عليه اسم معدن(!). 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية, ص00:159١.‏ وانظر: البحر الراكق (؟8/9؟5). 
04195 افظ.: الأحكلم: الملطافية؛ ق :050 واتظز :فتن المخحاي 1/1 
(5) وقد قدر التصلب .ب 199 كيلو جرام تقريبا. 

063 انتظوع اودكا 'الفلط ان ةب 0 01 

(1) انظر: المرجع نفسه, صس101, والاقناع, ص1ة. ومواهب الطليل (16/1؟). 


(1) أحعظر: كتاب الزكساة من الحاوي (؟/؟؟5١):‏ والأحكام السلطائنية ص05١:‏ 


وانظوء عقاف لشفا 99/15 والبمل الراكق 7 














- وأما الركازء وهو ما دفنه آدمي في أرض فعثر عليه إنسان(١).‏ 

وكل مال وحجد مدفوتا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل يكون لواجده : 
وعليه الخمس يصرف في مصرف الزكاة . 

وسح حي اح با لوخت الرحكو ا بولكس تعر كا را وا وان عبن مرك 
الاسلام فهو لقطةء. يجب تعريفها حولا فان جاء صاحبها وإلا للواجد أن يتملكها 
مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر. 

ويرى الماوردي أن الزكاة تحب في الركاز إذ! كان من الذهب والقضةء أما 
غيرهما من المعادن فلا شيء فيه( .)١‏ 

وثما الأموال الباطتة فيمكن بيائها فيما يلن : 

5 - الذهب والقضة : 

وفيا شق اللضوالالجتالافة :ورك كيين رينم اللعق: اةونلة كا وامه سحديقنا 
نصساباء ونصاب للففة ماكتا درهمء وفيها خمسة دراهم, وهو ريع العشرء وفيما 
زاد عليها بيصابه(؟). 

وأما الهب فنملبه عشرون مثقالا بمثاقيل الاسلام. وفيه رمع العشرء وفيما 
زأد. محسليهة.ء ولا يضم الذمب الى الفضة؛ لآن لمكل منهما تصلبا على انقرامة(5)ء 


ويشترط حولان الحول على نصاب كل منهما(ز0). 


.)1؟1١/5؟( انظر: كتلب الزكاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) اتظر: المرجع نفسه (95/؟1؟١).‏ 

(؟:5) الأحكلم السلطانية, ص5,10175؟0١,‏ والاقناعء ص10.75 . 

(4) انظر: الإأحكامء ص05 :١‏ وقد قدر نصاب الفضة بيب 030 جرام, ونصاب الذهب 


كن 6 حرام 
يزان الحندية فع" النقفوى:. :وهو مهي المالكزة ‏ والرواية القانية: اليد وهو فول" التكيين" .فقا 
والاوزاعي والثورى . انظر الكاساني ير يدائعا!لصناقع (؟/4١)‏ والمغئي ( “# /ت ) وحاشيية 


الدسوقي ( ١‏ / همهم»* ) 
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الحولء ففيها ربع العشرء وتقوم العروض بسعرهايوم وجوب الزكاة(١).‏ 
كمع لاي نودي ف مديدا نذ] اللسوان: قي عض قينا “|لفلياات فز ا 
خلال العطاء الفقهي للماوردي - تظهر لنا بعض الدلالات الاقتصادية تذكر منها: 

د ستبهن الرفاة كن اهدوال الاسلنية ناو القاننلة للفسمناف' ولا اكتمن فينها ال 
بعد مرور مدة كافية لتنميتها (سنة كاملة), بحيث يتمكن صاحب المال من تنمية 
تجتانة د ظلال مت اسه م يفف الكناة ود ياه لانن تال النعال ولا جين 
ما في دلك من تحفيز على استثمار الأموال. 

؟ - شهد أنه عند تحسديد نسبة الزكاة تراعى التكاليف والمؤونة اللازمة 


لتنمية الممال, والحصول عليهء ويظهر ذلك في نكاة الزروع والثمار خاصة . 


واشتداد الحبء وفي ذلك تخقفيق على صاحب الشثمر حيث يتم تقدير الزكاأة عند بدو 


ملاح الثمرة(5؟). ثكم تترك الخمار لإرمابها يمدخ بها كيف شاعو!ء وعليهم أن 
يؤدوا"اليكاة ديد المناني ولو شم هاعت الكتحن مدن الأجسفاءع سيره تكن نفك 
ويحصده لكان في ذلك مشقة عليه( ؟). ظ [ 

+- عند تحديد النصاب, نجد آنه يبد بعد استيفاء حد الكفاية. وفي مال 


نام مضى عليه الحول. واشتراط الخصاب "له مغزاه الاقتصادي المسهم, يدن أن مرور 


.) ١07١41514311175 51/5( انظر: كتاب الزكاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) وتقدر الزكاة بالخرص,ء وهو الحزر والتخمين, وهو خاص بالتثمارء. أما 
الزرع فيرى الجمهور عدم الحاقه بالثمار في الخرصء. انظر: الآحكام 
المتطافنة للماوودى رسن قله واكام السلطاكنة ‏ ومن مهل هنم 17 


(؟) انظر: د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلام (دار الاتحاد 


العربي للطباعةء القاهرة) ط؟, ؟ا9ام, ص؟ 5١‏ . 
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الحول على النصاب يفيد بأنه مال فاكض عن الحاجة الآملية لصاحبهد, وإلا لتصرف 
فيه خلال العام"(١).‏ 

- تحميل الزكاة : 

وندرس تحصيل الزكاة من ثلاث زوايا : 

الآأولى : سلطة الدولة في تحصيل الركاة . 

الثانية : العاملون على الركاة . 

الثالثة : مكافحة التهرب من أداء الزكاة . 

5 - سلطة الدولة في تحصيل الزكاة : 

أن الزكاة كنظام مالي اسلامي ليست صدقة اختيارية:. ولكنها الزام واجب 
التحصيل وقق قانون إلزامي, بل إن الإلزام الوارد في الزكاة كنظام مالي إملامس 
لم يصل إليه إلزام في أي نظام مالي آخر(؟)ء. ويرى الماوردي أن على الامام "أن 
يقاتلهم عليها إذا اسقتشهوا من حفقعها كينا كاشل او يكتر !الفديق + اوضن: اللة 
عنه - مانعي الزكاة؛ لإنهم يميرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا 
بغاة"(6) . 0 ظ ظ 

- والسؤال الآن هو: هل حق الدولة في تحميل الزكاة من كل مالء, أو من مال 
دون مأل؟ 

يجيب الماوردي على ذلك بقوله: "وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال 


الباطن.: وآربابة آحق بإخراج ركاتة منه إلا أن يبدلها أرباب الأموال طوعا 


. د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي. ص١1 ؟‎ )١( 

(؟) انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصاد للمسلمينء ص1ا9١,‏ وقد أورد د. 
يوسف القرضاوي في فقه الزكاة )95-44/١(‏ مزاعم للمستشرق شاخت, مجملها: 
أنه لا يمكن الاعتماد على الزكاة, وقال: كيف يؤسس نظام مالي في الاقتصاد 
الحديث على الصدقة؟: ظنا منه أن الزكاة مجرد صدقة اختيارية . 


(؟) الأحكام السلطانية, ص50١‏ . 











ا دن 


فيقيلها منهمء. ويكون في تفريقها عونا لهم ونظره مختص بزكاة الآموال 
الظاهرة يأمر ترباب الأموال بدفعها اليهة"(١).‏ 
وتعليقا على ذلك يمكن القول : 

ف الأفل "أن الدولة حمبى “نكياة الأصوال عسوماء وهذ) عنا كان عليَة العمل فن 
عيهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وثيي يِكر وعمر رضي الله عنهماء فلما جاء 
عثمان وتعسر جمع الزكاة من الأموال الباطنة, وكثرت الأموال وتكدست في بيت 
المال ترك عثمان ركاة الآموال الباطنة لأآربابها يؤدونها عنةء قصاروا كالوكلا” . 
عن اتناو هذا التدر اناه لق كمه :ممسان نوهي :الله ملنه "د موقت قد وق 
مكلاكة: ذا حذعخ اللعاهة. 

ات هرف الساورنق ا كما سيق + الأسوال: النامكطة اكشها هنايك احفاوة 
كالنمب والففة وعروض التجارة, والظاهرة ما لايمكن إخفاؤه كالماشية والزرع 


والتمار(؟). 





ونهد أن معظم الأموال التن كانتت باطنة قد أضبحت ظاهرة الآن: لذا يشيد 
الحق للدولة المسلهاة ي تحصيل زرمائها . 

فالنقود في البنوك يمكن تتبع حركتها ومعرفة رصيدها بسهولةء وكذا الآسهم 
وما شاكلهاء كما أن معظم عروض التجارة قد أصبح من الأموال الظاهرة؛ نظرا 
لتطبيق قانون الآرباح التجارية والمناعية على المنشآت التجارية والصناعية, 
وتكليف التجار بتقديم حسلباتهم الختامية وميزائياتهم إلى مصلحة الضراكبء 


والالزام بنشر ميزانيات الشركات المساهمة, كل هذا جعل من الممكن تقدير قيم 


(؟) انظر: الكاساني: بدائع الصناقع (1.:90/9؟), وانظر: د. إبراهيم فؤاد علي: 
الموارد المالية في الاسلام.ء ص١؟؟,؟؟؟‏ . 


(؟) انظر: الآحكام السلطانية, ص50١‏ . 








اوهو - 


عروض التجارة بسهولةء ومعرفة مقدار الزكاة(١).‏ 

ويؤيد ذلك ما قرره الماوردي من خضوع عروض التجارة للزكاة إذا مر بها 
التاجر المسلم على العاشر؛ لآنها أصبحت عندكد أموالا ظاهرة(؟). 

؟ - ان قيام ارباب الآموال بإخراج ركاة الأموال الياطنة يترتب عليه الآتي: 

ام سودي الى نفس اللمع افر اؤن قات" العلدلمي غلن الركناة منويكنا 9 
خخقض الصيلة الإجمالية للزكاة: وإن كدى إلن: حنقص ظاهر فقط في المبالغ التي 
تؤدي لبيت المال(5). 

ب - إن تولي تربساب الآمسوال إخراج وتوزيع زكاةة أموالهم الماطنة يجعل 
اعتبار هذه الزكوات ع الأايرادات العلمة غير سليم؛ لأنها تأخد شكلا فرديا في 
تحصيلها وإنفاقهاء ومع ذلك فإن تركها لآرباب الأموال يتولون توزيعها - وقد 
يكونتون لمق بالمجتمع واأعرف بالمستحقين لها - أولى. كما أنه قد يكون لهم 
أقارب بحاية إلى الزكاةء. ووضع الزكاة في القريب المحهتاج أولى من وضعها في 


البعيد؛ "لأنه يحصل على أجري الصدقة والصلة (5). 


ذدت العافلون قلن اتسينا 


مسلما عادلاء عالما باحكام اللمزكاة ان كان من عمال التفويضء وإن كان منفذا 


. أنظر: د. ابراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلامء ص؟؟؟,؟؟؟‎ )١( 

5 "استقتر» داوق اب فظو وان الكنطج اتمنتوية فقن عاقفن 17 1354113 
وانظر: الكاساني: بداكع الصناكع (؟/0؟). 

(؟) انظر: د. عوف محمود الكفراوي: سياسة الانفاق العام في الاسلام, دراسة 
مقارنة (مؤسسة شنب الجامعة, الاسكندرية) بدون تاريخ صالا . 

(5:) لنظر: د. عبدالله بن محمد الطيار: الزكاة (من مطبوعات جامعة الامام 


بالرياض) لا١5!أه,‏ ص1١‏ . 
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قد عينه الامام على قدر يأخته جاز آلا يكون من أهل العلم بها. . .)١(".‏ 

ويضع الماوردي شروطا لكل عامل يتولى جباية الأموال العامة, وهذه الشروط 
هي(١؟١):‏ 

١‏ - أن يكون مطبوعا على العدل؛ ليتصف وينتصف. 

؟ - أن يكون متدينا بالآمانة, ليستوفي ويوفي. 

؟ - أن يكون كافيا؛ ليضبط بكفايته ولا يضيع لعجزه. 

5 - أن يكون خبيرا بعملد, يعرف وجوه موادهء وأسباب زيادته . 

0 - أن يكون رفيقا بمعاملته, غيبير عسوف ولا آخرق. 

وهنه الشروط قملقت الكقفاية الأطلفقية: والعلمنية : والماليةء والكفاية 
الادارية . 

وللعامل على الزكاة ثلاثة تحوال(؟): 

أحدها: أن يقلد أخذها وقسمهاء فله الجمع بين الأمرين. 

الخاني: أن يقله أخذهاء ويتهن عن قتسمتهاء فتظرة مقصور علن الأخذء وهو 
ممنوع من القسم. 

الشالث : أن يطلق تقليده عليها؛ فلا يؤمر بقسمهاء ولا ينهى عنهء فيكون 
بإطلاقه محمولا على عمومه قي الأمرين من أخذها وقسمها. 

- هل يكون العامل على الزكاة عبدا أو ذميا؟ 

فصل الماوردي المسألة فيما يلي(2): 

كما الزكاة العامة (ثي: غير المحددة) فلا يجوز؛ لآن فيها ولاية لا يصح 


شبوتها مع الكفر والرق. 


و اعد ان اكماطاشسطة ور او اومتتحقه المحارودي كنفمال< المتريق عن نيم منطلق 
(1)أفظزه قوافيق الوواز ةن 1111 


59 احظن:: الأحكام الملظافية :ص15 . 


(5) انظر: المرجع تقسه.ء ص55١‏ . 
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وثما الزكاة الخاصة ففيها التفصيل الآحي: 

0 - إن كان المال قد عرف مبلغ أاصلهء وقهر زكاته:, جاز أن يكون المسامصور 
بقبضه عبدا أو ذميا؛ لآنه تجرد من حكم الولاية, وتخص بآحكام الرسالة. 

ب - وإن كان المال لم يعرق مبلغه,. ولا قدر زكاته., لم يجنز أن يكون 
المآمور بقبغضه ذمياء؛ لأآنه اوتمن على مال لا يعمل فيه على خبرة. وجاز أن يكون 
عبد!؛ لآن خبر العبد مقبول, 

الرقابة علن عمان الوكناة : 

حتى يتميز عمال الزكاة بالنزاهة والأمانة يرى الماوردي أنه "لا يجوز 
للعمامل أن يأخذ رشوة أرباب الآموالء ولا يقبل هداياهم ... والفرق بين الهدية 
وَالرَشوة أن الرهوة بحن قميع :سبحا والوتفينة :نيا بظة عقوا . قاذاا ظيرة على 
العامل خيانة كان الامام هو الناظر في حالهء المستدرك لخيانتة , . "(1). 

ويرى الماوردي - أيضا - أنه "لا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال 
هدية؛ لأآنهم يهادونه لآن يترك عليهم حقاء أو ليدفع عنهم ظلماء فيصير مرتشيا 
على ترك حقء أو دفع ظلمء وذنك حرام (5). 

ادا كاعد" العيونة ب اذا اتسنا : 

مكمه هالكوريا .مين القرعة :2ن الاتسسات الوشفت امكتشاءع الشهول 'الذق 
فتوافتوت شيحة: قرط الففوي نما ند الرفاك مان مممعضيها فوجقف كقانة اتواع 


الغش,. وهي مختلفة ومتعددة . . (؟). 


١05ص المرجع نفسةء‎ )١( 

(؟) كتاب الركساة من الحاوي (041/5): وقد استدل الماوردي بيحديث: "هدايا 
للعمال غلول": قال عنه في كشف الخفاء (؟5/7؟7؟): "رواه تحمد وابن ماجه عن 
تيبي حميد الساعدي ..". وقال عنه الآلباني: صحيح. انظر: ارواء الغليل 
٠/4‏ ة؟). 


)88 انظر : ثك. ورقعت المحجوب : المالية العامة ص55 1 
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وتلجاه الدول إلى عدة طرق لمكافحة التهرب من الضراكب, ومن ذلك ترتيب 
جزاءات قانونية ضد المتهربين: وتحميل الضريبة عند المشيعء. أي: تحت يد 
القيرء وحق الاطلاع على المستندات الخامة بالممولء والاعتصاد على تبلسقات 
الغير ... الخ(١).‏ 

وفي الاسلام يوجد ضمان قوي راسخ. وهو عقيدة المسلم, والتي تملي عليه 
مراقبة الله تعالى في جميع تصرفاته, فيخرج الزكاة عن طيب نفس(؟). 

وكشاك: وشابة شارهنة ووشاظ شرعفة ليقنافئة الكتهوة شن اذاه الركاة مدنا 
يضعف الايمانء فيحاول المكلف التهرب من اداء الزكاة, ومن ذلك أنه "إذا كتم 
الرجل ركاة ماله وتخفاها على العامل مع عدله, أخذها العلمل منه إذا ظهر 
عليهاء ونظر في سبب إخفائها, فإن كان لميتولى اخراجها ينفسه لم يعزرهء وإن 
أخفاها ليغلها ويمتع حق الله منها عزره ولم يغرمة زيادة عليها ... وإن كان 
العهامل جاكرا في الصدقةء عادلا في قسمتها جاز كتمهاء وأجزة دفعها اليده, وإن 
كان عادلا في أغذها جاقرا في قسمتها وجب كتماتنها منه.ء ولم يجز دفعها اليه 
بر 5 

ومما سبق نجد أن الماوردي قد تكلم عن تهرب مشروع بل واجب في بسعض 
الأحيانء وتهرب ممنوع. | 

وفي المالية العامة يتكلم الاقتصاديون عن التهرب المشروع والتهرب غير 
المشروع.ء ويقصدون بالتهرب المشروع سعي المكلف الى استغلال الثغرات القانونية 





. ؟5١ص انظر: المرجع نفسه.ء‎ )١( 

(؟5)انظر: د. عبدالكريم صادق بركات, وواد. عوقف محمود الكفراوي: الاقتصاد 
المالي الاسلاميء دراسة مقارحةء. (مؤسسة شباب الجلمعة, الاسكندرية) ط13846ام: 
ص؟0؟ . 
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,الى ورثته عن طريق عقد بيع خلال حياتهء, حتى يتهرب من فرض قريبة مرتفعة على 
أموال التركة بعد وفاته .. وكلما كانت الثفرات القانونية كثيرة زاد التهرب 
المشروع بين المكلفين, .مما يؤثر بالتالي على حصيلة الضريبة(١).‏ 

آأما التهرب غير المشروع فيكون بارتكاب المكلف مخالفة قانونية عن طريق 
الغش أو الاحتيال أو الرشوة حتى لا يدفع الضريبة ..(؟). 

ومسما سبق نجد أن التهرب المشروع - كما ذكره الماوردي - لا يؤثر على 
حصيلة الزكاة, وإنما الهدف منه إيصال الزكاة إلى مستحقيها عندما يكون 
العامل عليها لا يقوم بذلك كما ينبغيء, ويجب على صاحب الماأل إخراج الزكاة 
وإيصالها إلى أهلها. 

وفي الاقتصد الوضعي فإن ما يسمى بالتهرب المشروع يؤثشر على حصيلة 
الغريية, حيث أن المقصود منه عدم دفع الغريبة والتحايل من أجل التظص 
منها . 

هذ! فيما يتعلق بالإموال الظاهرة. آما الأموال الباطنة, فيقول الماوردي: 
"وما الممتنع من إخراج الزكاةء, فان كانت من الأموال الظاهرة فعاممل المدقة 
بآخنها منه جبرا أخص, وهو بتعزيره على الغلول - ان لم يجد له عذرا - أحق, 
وإن كانت من الأآموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالانكار عليه من 


عامل الصدقة؛ لأنه لا اعتراض للعامل قي الأآموال الباطنة(؟), ويحتمل أن يكون 





)١(‏ احظير: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصماديات الماألية 
العامة, (نشر جامعة الملك سعود, الرياض) طقء لم١‏ 5اهء صلاة؟ . 

9) انظر: المرجع نضهه., الصفحة نفسهاء وانظر: د. رفعت المحجوب: المالية 
العامة ص9؟؟ . 





2_0 ل7/ئث_سصآ٠ضؤ|ظضغضغظغضظضظضظ©ؤ©ظضظض©ؤ©[|ؤ“[|“ض“(“(٠|]|٠“|٠”“‎ 
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العهامل بالإانكار عليه أخص؛ لإنه لو دفعها له أجزئه. ويكون تانيبه معتيرا 
بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زركاته, فإذا ذكر أنه يخرجها سرا وكل الى 
أمانتد عليها .)١("...‏ ظ 

وآخيرا فان الالتجاء إلى الحيل التي يقصد بها التهرب من الزكاة لا يجون - 
كما يرى الماوردي وغيره -ء ومن ذلك: قطع الفواكه والثمار قبل بدو صلاحها 
فرارا من الزكاة.ء كما لا يجوز ادعاء سقي الزرع والثتمر بخلاف ما سقي به. .(؟), 
هذا وسوف نعود للابعاد الاقتصادية لآراء الماوردي في الزكاة بعد عرض بقية 


الايرادات. 


كثانيا : الفراج : 

وسندرسه من الجوائب التالية : 

: تعريف الخراج‎ - ١ 

عرف الماوردي الخراج في لغة العرب بأنه: "اسم للكراء والغلة"(؟) . 

كما حرفه في اصطلاح الققهاء بأنه: "ما وضع على رقاب الأآرفضين من حقوق تؤقدى 
عنها"(5) . ظ 

؟ د وعاء الفراج : 

ويقصد به الأرض الزراعية التي يوضع عليها الخراج, وقد قسم الماوردي 
الآراضي ,الى أربعة أقسام(0) : 


القسم الأول : صما استاآانف المستمون إحيساعة فهو أرض عشرء لا يجوز أن ييسوضيع 





- الابراهيم: ستيه هناك اسار هين لشاف الترمامة اكات انافاه 
الآأردن) طؤ. 1٠5١اهء‏ صلملؤ١ا.‏ 

. الأحكام السلطانية, ص5؟؟.90؟؟‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه.ء ص ١0١,١6١‏ . 

(؟.5) الأحكام السلطانيةء ص1 1اءلام١ا‏ . 


00 انظر : المرجع نفسه , صلاماء الى وقد أوردته مختصرا . 








عليها الخراج. | 

القسم الثاني: مها أسلم عليه أربابهة., فهم أحق يدء ويفرض عليهم العشر. 
ولا يجوز فرض الخراج . كما يرى الشافقعي. بمينما يرى أبو حنيفة أن الامام مخير 
بين فرض العشر أو الخراج:]) . ظ 





غنشيمة تقسم بين الفلخمين, وتكون أرض عشرء. لا يجوز أن يوضع عليها الخراج؛ 
وجعلها مالك وقفا على للمسلمين بخراج يوضع عليهاء وقال أبو حنيفة: يكون 
الامام مخيرا بين الأمرين2؟ ). 

القتيع الزلكر لها طول عليط “اللنقرسوة ين ازهوون قي ارس الست م وق 
الخراج عليهاء وهى ضربان: 

الأول: : ما حصنت للمسلمين بِغير قتال.: حينثت- خلا عننها أهلها,- وهذه يضرب» 
عليها الخراج. ويبقى أجرة أبِدية لما فيها من عموم المصلحة, ولا يتغير بإسلام 
ولا ذمةء ولا يجوز بيع رقابها؛ لآنها ‏ تاخذ حكم الوقف. 

العا فيه ةلا كل ةد وعوايهنا قل اقفر ارك ع اماس يك ا ارين 
ايكيا كان المجعدنه ايع عرف يسظية .لبن لتر سيوج قاقر بر ااقيزة لازا وه ا 

وإن بقيت الأرض مملوكة لأهلها مقابل خراج يوضع عليها فان الخراج هنا 

ومما سبق يتبين لنا أن الآراضي التي يفرض عليها الخراج - على رئي 
الماوردي - هي الأرض التي لفتحت صلحا, وصولح أهلهأا على وضع الخراج عليها, 


وكدلك الأرض الي خلا أهلها عنها للمسلمين بدون قتال. 





مشج 1 ع 3 
4 ذكر في+ قتح القدير ( 99/4) أن الارض التي يسلم أهلها عليها يفرض علييا العشش د ددييء 
(؟) اشظر: ابن نجيم: البحر الراكق (85/0). وانظر: ابن عبدالبر: كتاب الكافي 
في فقه أهل المدسينة المالكيء: تحقيق د. محمد أحمد أحيد الموريتاشي. 


(مكتبة الرياض الحديثة, الرياض) طذاء 4ا9ام (١/57؟48)ء‏ ومذهب الحشابلة 





يوافق , الحنفية. انظر: البهوتي: شرح منتهى الارادات (؟8/5١١)..‏ 
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ند مدان الشبواح: 

يرى الماوردي أن "قدر الخراج المضروب يعتبر بما تحمله الآرض"(1). 

ويستدل بسفعل عمر - رضي الله عنه - عندما وضع الخراج على أرض السواد, 
فضرب لكل ناحية مقدارا يناسبهاء, حيث راعى ما تحتمله الأرض من غير حيف 
بمالك, ولا إجحاف بزارع(؟) . ظ 

ويؤكد الماوردي أنه "يجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما 
تحتمله '"(9) . 

وقد وضع الماوردي أسسا تجب مراعاتها عند وضع الخراج, وهذه الأسس هي(5): 

أولا: ما يختص بالآرض من جودة يزكو بها زرعهاء أو رداءة يقل بها ريعها. 

ثانيا: ما يختص بالزرع من اختلاق أنواعه من الحبوب والثمار, فمنها مأ 
يككن كنة اومتها نا “يكل كبن :قيكون الاغراى به 

ثالثا: ما يختص بالسقي والشرب؛ لآن ما يلتزم مؤونة في سقيه لا يحتمل من 
الكراي ها متم .ما امك درن عويفة. 

رابعا: قربها من البلدان والآسواق وبيغدما؛ لزيادة تثمائها ونشقصانها؛ حيث 
يزيد البعد عن الأسواق المؤونة والكلفة, وهذا يراع عندما يكون الكراج تقدا. 

خلمسا: مراعاة ما قد ينزل بالمزارعين من نوائكب وجوائج, وفي ذلك يقول 
الماوردي: "ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمكله؛ وليجعل منه لأآرباب 
الآرض بقية يجبرون بها النوائب والجوائح, حكي أن الحجاج كتب الى عبدالملك 
ابن مروان يستاذنه في أذ الفضل من ثموال السواد, فمنعه من ذلك, وكتب إليد: 
لا تكن على درهمك الماخوذ أحرص منك على درهمك المتروك؛ وأيق لهم لحوما 


يعقدون بها شحوما"(0). 





551 الأحكام السلطانية. صلمم 188:١‏ . 
(8) انظر: المرجع نفسهء ص 99١.345‏ . 
(0) المرجع نفسه, ص١15,‏ وسنجد جواتب أخرى للرفق في تقدير الخراج ولستيفائه 


فيما يأتى من صفحات. 
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إن هذا يؤكد على عنم الإرهاق والظلم في استكداء الخراجء وعلى أن يترك 
علمل الخراج للمرزارعين جزءا من الفائكض يواجهون به متطليات التمويلء وما 
يجد من ظروف, وهذا يعني أن هذا الجزّء من الفاكض سوف لا يبدد. وإنما يوجه 
لتمويل جزء من الاستثمارات الزراعية(١).‏ 

ولا يكتفي الماوردي بمجرد ترك فاكض للمزارعينء بل يوجب على الدولة أن 
تنفق من بيت المسال مما يلزم لاستصلاح الأرض الخراجية,. فيقول: "والضرب الثاني 
أن يكون حدوث ذلك (فساد السقي والمصالح) من غير جهتهم (المزارعين). فيكون 
النقصان لشق انشق أو نهر تعطلء فان كان سده وعمله ممكنا وجب على الامام أن 
يعمله مين بيت المال من سهم المصالحء والخراج ساقط عنهم ما لم يعملء وإن لم 
يكن عفلة (نن كك لعرام شلك اقرش ساقط عن تتلهاء راذا عنم الامشفاع جهاء فإن 
تسكن الاسحقاع “ينها فى عسو الوزافة عسهافة ال مراع أعان ان تستتاشف وضع هراج 
عليها بحسب ما يحتمله الصميد والمرعى, وليست كالآرض الموات التي لا يجوز أن 
يوضع على مسصائدها ومراعيها خراج؛ لآن هذه الأرض مملوكةء وترض الموات 
'مباحة "(5). 

ومسن ناحية أخرى فان الماوردي يجعل للمزارعين على الدولة ثلاثئة حقوق 
هي :)١(‏ 





تتقطع. وتعم فلا تمتنع, ويشترك فيها القريب والبعيدء ويستوي في الانتفاع بها 
القوي والضعيف. 
الثناني: أن يوفر لهم الأمن والحماية حتس يامنوا في مزارعهم ويتفرغوا 


للزراعة, فتكثر العمارة ويزيث الخير 2 


(؟) الأحكام السلطانية, ص99 . 


(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء 909 . 




















اتكالة” ::.مزاعاة لمك القرعية قن سكي نا يتقف مهو ,كذ العدل: سن 
لا ينالهم في قدرها حيفء ولا يلحقهم في أخذها عسف . 

إن ما يقرره الماوردي بشأن مسكولية الدولة عن المؤارعين,ء يؤكده كثير من 
علماء الاسلام(١),‏ بل والظظلفاء والأآمراء(؟). 

ومنما شق يعيين لكا ديه وهر الساوردي القتواه لريانة اير اذا الخولة 
وهي - أولا وقبل كل شيء - مراعاة المزارعينء. وتوفير كافة الوساكل لتنمية 
زراعتهم.ء وتحقيق العدل معهم. وترك جزء من الحاصل لشوائيهم, الأمر الذي يؤدي 
فطبيفة إلننيادة الادزادات العامة للدولة؛ ,وتحقييي الامتكزان الامتماعي» وهو 
ما حدث بالفعل في فترات تنفية روح هذه القواعد والأحكام(؟) . 

ولمى يقتصر الآمر على وضع الخراج على الآرض الزراعية عندما تزرعء بل يؤخد 
منها وإن لم تزرع إن أمكن زرعها فاهملت, وهذ! يودي إلى أن الأرض لا تعطل في 
الاسلام, سواء كان ذلك لعجز صاحب الآرض أو استغناكه عن استغلالهاء حتى ولو دقع 
الخراج عنهاء فانه لا يقر على تعطيلهاء وفي ذلك يقول الماوردي: "وإذ! عجز رب 
الفرس كبن عارطها قيال لك انا أ كويرماه «١‏ حرم يذه كوا الكهدم: إل عند 


يقوم بعمارتهاء ولم يترك على خرايهاء وإن دقع خراجها؛ لكلا تصير بالخراب 


1 انظ »بيو عسويلة :تهات وان 199209 ومهيق نض اتم 4 الجستراء في 
تحكام الخراجء صهالاء لاا وانظر: ابن القيم: أحكام أهل الضمة, تحقيق د. 
صبحي الصالح (مطبة جامعة دحمشق). ١151ام, .)١١0/١(‏ 

؟) من ذلك قول زياد بن أبي سفيان: "أصسنوا الى المزارعين فإهنكم لا تزالون 
سمانا ما سمنوا!" انظر: ابن قتيبة: عيون الآخبار .)١٠١/١(‏ 

(؟) انظر: د. محمو المرسي لاشين: دراسة تحليلية للتظام المحاسيي في 


الدواوين في عصر الخلافة العباسية بمصرء ص؟لا؟ . 








مواتا"(١).‏ ويئلنا ذلك على اهتمام الإسلاميهصدر الايراد أكثر من اهتمامه 
بالايراد نقسة . 

9 - أضواع الخراج . 

ميز الماوردي بين نوعين من الخراج : 

الآول : خراج الوظيفة : 

ويسمى خراج المساحة, و"الخراج"؛ وفيه يتحهدد الخراج بمقدار معين على 
مساحة الآرض أو على مساحة الزرع. 

الثاني: خراج المقاسمة : 

ويتحدد الخراج بجزء شاقع من الآرض كالظث والنصف. . . مثلا. 

ويرى الماوردي أن على ولي الأمر أن يراعي أصلح الأمور من ثلاثة أوجه(؟): 

أحدها : أن يضع الخراج على مقدار مساحة الآرض. 

الثاني: أن يضعه على مسائقح الزرع . 

الكالية:: أن مموعاة مقالمة .. 

وعلية فالماوردي يرى أن لولي الأمر أن يضع الخراج بالطريقة الأصلح ٠‏ 
المحققة للعدالة,» ومع ذلك فالماوردي يرى أن خراج الوظيفة هو الأصلء وأن 
العدول عنه إلى خراج المقاسمة لسبب اقتضاهء فيقول: "والذي يوجبه الحكم أن 
خراجها هو المضروب عليها أولاء وتغييره الى المقاسمة إذ!ا كان لسبب حادت 
اقتطضاه اجتهاد الآكمة. فيكون ثمضى مع بقاء سبييه., والا أعيد إلى حاله الأولى 


عند زوال سببه؛ اذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدمه"(؟) . 
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إن الماوردي يعني بدلك أن وضع الخراج لا يكون العوبة بيد ولاة الأمر, 
يقررونه كيف يشاءون. بل لا بد من البقاء على الأصل والعدول عنه لمصلحة مبنية 
على اجتهاد الآكمة . 

ويبين الماوردي السبب في العدول عن خراج المساحة (الوظيفة) فيقول: "ولم 
يول السواد على المساحة والخراج ائى أن عدل بيهم المتصور - رحمه الله - في 
الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة؛ لآن السعر نقص,ء فلم تف الغلات 
بخراجهاء وخرب السواد فجعله مقاسمة .)١2("...‏ 

وهذا يعني أن العوامل التي أدت إلى الآخذ بتظام المقاسمة هي رخص الأسعار 
من جهة,. وخراب السواد من جهة آأخرى. 

وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين على قول الماوردي ذلك من حييث أنه 
يجمع بين شيكين متعارضين؛ لآنه إذا كان هناك خراب فإن الانتاج يقل» فتزيد 
الأسعارء ... ورجح أن يكون السيب هو رخص الأسعار. ولم يقيل القول بيخراب 
السواد(؟) . 

5 


لا يعمل هو الذي جعل أيا يوسف يشير على الرشيد بأن يجعل الخراج مقاسمة, مع 





(1) الأحكام السلطانية, ص06؟ . 
وحسب رواية البلائري فإن المهدي هو الذي عدل بهم عن الوظيفة الى 
المقاسمة, حيث قال: "وأما مقاسمة السواد فان الناس سالوها السلطان في 
آخر خلافة المنصور فقبض قبل أن تقاسمواء ثم أمر المهدي بها فقوسموا 
فيها", ويوافق ذلك سنة ٠١١1ه‏ تقريبا. انظر: الملادري: فتوح البلدان: 
تحقيق: عبدالله نيس الطباع, وعمر أنيس الطباع (مؤسسة المعارف: 
بيروت), ط لا١٠ةإأه.‏ ص5لا؟ . 
(9) انظر: د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية الإسلاميةء 


. 5١ ص08‎ 
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مسراعاة ارتفاع الأسعار وانخفاضها(١)ء‏ وفي هذا رد على ظك الباحث في عدم 
قبوله أن يكون خراب السواد من آسباب الآخذ بنظام المقاسمة . 

ومن جهة ثخانية فإن عبارة الماوردي تحتمل أن يكون خراب السواد ناتجا عن 
رخص الأسعار؛ حيث قال: "لآن السعر نقصء فلم تق الغلات يخراجهاء وخرب السواد" 
ولم يقل: خرب السواد ونقص السعر. 

وإذا كان المساوردي يرى أن نظام الوظليفة أو المساحة هو الأصلء وأن نظام 
المقاسمة طارىء لإسباب يزول بزوالهاء فان أيا يوسف لم يقل يذلك عندما رثى 
العدول عن نظام الوظيفة والآخد بنظام المقاسمة. 

يأن موقف الماوردي هذا تترتب عليه - حسب اعتقاد الباحث - نتائج مهمة, 
منها : 

١‏ - إن الآأخد بخراج الوظيفة يحفز على الانتاج يدرجة أكبر من حفن خراج 
المقاسمة؛ فخراج الوظيفة يحدد فيه مقدار معين في شكل عيني أو نقدي, سواء 
زرعت الأرض أو لم ترزرع ما دامت صالحة للانتفاع يهاأ. مما يدقع المالك لزراعة 
الأرض ؟و الانتفاع بها في مجال آخر إن لم تصلح للزراعة, ليدقفع الخراج سن 
شنتاجهاء, بل والحصول على قاكض بعد ذلك(؟),. يينما تجد أن خراج المقاسمة 
يرتبظ بالخارج من الأرض لا يلمكان زراعتها : وعليه فقد يتهرب من كانت الآرض 
بيده من دفع الخراج مدعيا عدم تمكته من زراعة الأرضء كما أنه في حاألة ضعف 
الرقاية عليه قد يخفي بصض الناتج. ولكن في حالة التاكد من تعمده تعطيل 
الآرض فبان ولي الأمر يؤجرها أو يدفعها لمن يقوم بعمارتها, ولا يقره على 
ل 

00 انظر: الخراجء ص9؟١٠غ 7١٠١‏ وانظر: د. شوقي دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد 

الإسلامي. ص؟؟ . 


ينتفع يها في مجال آخر كالمرعى والصيد. 
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5 - يودي الأخذ بيخراج الوظيفة إلى عدم تلاعب الحكام والولاة بالخراج حسب 
استواكتوبو: و15 التسقاء ا ينا يوقم المناوردي: © إن حيظام ٠‏ 
المقاسمة إلا لأسباب قوية ومصلحة راجحة؛ مع اشتراط العودة إلى نظام الوظيفة 
عند :ؤوال تلك الأسباب, إن ليس لامام أن ينقض اجتهاد من تقدمه(؟) . 

ومن جهة ثانية فإن الماوردي يرى وجوب تبات مقدار خراج الوظيفة مأ لم 
تدع أسباب قوية إلى تغييره بالزيادة أو النقصان. 

"م كدي اكنة جتدزان: انه مع ملسيهفة الثر ان ومكسكادم فلك ال وفوف 
كما سبق - على رقاب الآرضينء, وليس موضوعا على الزرعء وإن كان الزرع من 
الآأسس التي تجب مراعاتها عند تقدير الخراج. 

ومن جهة خانية فإن الأآرض التي يوضع عليها الخراج هي الأآرض التي فتحت 
صلحا - كما يرى الماوردي - وهذه الأرض تكون على ضرميين: 

الأول" اق 'استكتستاول أفلها عضيه (المسنحة :وتميع وقفا طلن السطلمن: حكفل 
كليل المرة اتعقيحة أوالسساكص ملم جمشقم الأهرة اتشالك العيس يمحن ولق لم يشحقة 
بالعين المؤجرة طالما كان الإانتفاع بها ممكنا وميسرا. 

الغفرب الثتاني: أن تبقى الآرض ملكا لأهلهاء ويصالحوا عنها بخراج يوضع 
عليهاء فهذا الخراج جزية تؤخد منهم ما أقاموا على شركهمء وتسقط بإسلامهم(؟). 

وعليه فإن الآخذ بخراج الوظيفة يكقل للمسلمين حقهم في الأرض الخراجية, 


ويحول دون تلاعب أهل الضسة بحقوق المسلمينء, حيث تفرض عليِهم وظيفة معينة, 





)١(‏ انظر: المسرجع نفسه. ص؟9١,‏ وانظر: ابن عابدين: رد المحتار على الدر 
المختار المعروق بحاشية ابن عابِدين (مطبعة الحلبي, مصر) ط ؟, 831؟اهضء 
(5515175)ء وانظر: كشاف القناع (99/5). 
0 (؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص79 . 


(؟) انظر: المرجع نفسهء صمم١‏ . 
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مقهزة توقى! أسين كقدون حلكلة كما ييكها الناوردق. 

غ - وأخيرا فان خراج الوظيفة من المرونة بيمكان, مما يجعله قادرا على 
وان ة كنل الشووة والنووان سقو ووناففة لو تتفتد اسه د عتما .يفول القار رطقت 
كلما اقتضت الظروف ذلك. 

ول" العوامتل: القومنة' لسن كت في افاذة السظن في عدتمدار غراي الوظييقة ب 
وبخاصة عندما يكون نقديا - مستوى الأسعار.ء حيث ينبغي أن ينقص مقدار الخراج 
عندما تنخقفض أسعار الخارج من الأآرض. كما يمكن زيادته عندما ترتفع الأسعار 
بدرجة كبيرة, وإنقاص مقدار الخراج - النقدي - في حالة اتخفاض الأسعار فيه 
مراعاة لأحوال الزارع؛ لأنه قد ياتي الخراج على الناتج كله أو جزء كبيير متة 
في حالة شثشبات الخراج وانخفاض الأسعار. كما يترتب على ارتفاع الأسعار بدرجة 
كبيرة - مع ثبات مقدار الخراج النقدي - حصول الدولة على جزء ضكيل من الخارج 
بالتسبة لما يحمل عليه الزارع في هذه الحالة. 

وفي الآخير إذا لم يقو نظام الوظيفة على مواجهة ظروف مسعيئة, أو ترتب على 


الأخذد بة أضرار 93 م شإن ألماوردى سوق أن للدوئة الأاحد بنظام المقاسمة 


ف 





لتحهقيق المصلحة مع العودة إلى نظام الوظيفة عند زوال الظروف والأسباب التي 
كفت امكو ع 

8 هاية: الفدرافك> 

وفيه ندرس النقاط التالية : 

.وق هياية القدرات :+ 

يحهتلف وقت وجوب الخراج وجبايته حسب نوع الخراج الموضوع على رقاب 
الأرضين. 

غإذا كان الخراج مقاسمة كان معتبرا مكمال الزرع وتصفيته(١).‏ 


وهنا يشكورز الواجب يكحكسزر الكارج سن الأرض؛ 9ن الخزاج يحغلق بالفارج من 


)01 انظر : المرجع نفسة, ص ٠. 151١‏ 
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الآأرض(21. 

وأما إذ!ا كان الخراج خراج وظيقة, فلا يؤخذ إلا مرة واحدة في السنة. 

وإذا تعسر رب الأرضء وتاخر في دفع الخراجء قإن الماوردي يرى أن ينظر 
إلى اأيساره .... وإذا مطل الخراج مع ايساره حيس به إلا أن يوجد له مال 
فيباعع عليه في خراجه كالمديون:ء فإن لم يوجد له غير ارض الخراج فلولي الآمسر 
أن يبيع منها بقدر خراجهاء أو يؤجرها ويستوفي خراحها من مستاجرهاء فإن رادت 
الآجرة رد الباقي إلى صاحب الآرضء وإن نقصت كان على صاحب الأرض نقصانها(؟) . 

ب - المكلف بالفراج : 

ويقصد به الشخص الذي يستوفى منه الخراج, ويرى الماوردي أن رب الآرض هو 


المكلف بالخراجء, سواء زرعها بتفسه أو أجرها أو أعارها فالخراج عليه دون 





المستاجر والمستعير<؟)., 





2 
يرى الماوردي أن من وظائف ل الأمر "جبلية الفيء والصدقات على ما أوجبه 
الشفرع نصا واجتهادا من غير حيدف ولا عسف"(4), وعليه فإن الدولة تتولى جباية 
الضراج. ويجب على أرباب الأآرض أن يدقعوا الخراج اليهاء وتتولى الدولة جباية 
الخراج بإحدى طريقتين: 
الآولى : العمالة على الخراج : ظ 
وبموجبها يعين ولي الأمر أو ناكئبه عمالا لجباية الخراج(0), ويتنيه 
الماوردي ولي الأمر على آهمية ههؤلاء العمال "الذين هم جياة الأموال, وعمار 








. انظر: د. محمد عثمان بشير: أحكام الخراج في الفقه الاسلامي » ص35‎ )١( 
. (؟:؟) انظر: الأحكام السلطانية.ء ص؟99‎ 


(0) انظر: المرجع نفسهء ص95:40 . 














ا 


توفرت خزاكنه بسعة الدظ, وعمرت بلاده ببسط العدل ..., وإن خانوه قيما 
امكتسيوة نن: كفزالة وهاو وا يتا تعدو كين مالع كشمتة مواكه ه بوحرية قمر 
وتغير عليه - لقلة دظه - أعوانه وأجناده, وتولد منه ما يكون محل فساد(9) . 

واشترط الماوردي في عامل الخراج "الحرية, والإآمانة, والكفاية, ثم يختلف 
بات لاف ولايته؛ فان تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل 
الاجتهاد, وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته, وإن لم يكن فقيها مجتهدا"(1). 

وقد فصل الماوردي الشروط التي يلزم توفرها في عامل الخراجء ومنها: 
العدالة, والأمانة, والكفاءة العلمية, والعمليةء والمالية , . .(؟). 

الطريقة الخانية : نظام التقبيل "التضميين": 

ويعني ذلك: أن يتكفل شخص بتحميل الخراجء وأخذه لنفسهة, مقابل قدر معين 
يدفعه (8). 

ويرى الماوردي أن "'تضمين العمال لأآموال العشر والخراج باطلء. لا يتعلق به 
في الشرع حكم؛ لآن العلمل مؤتمن يستوفي ما وجبء ويؤدي ما حصل, فهو كالوكيل 
الذي إذا آدى الأمانة لم منود تشتمات] وك سجلك وات د وفنا الأموال ينض 
متعرو يشققي الاقتتمار عليه في حملك ما راد وفرم فا كفن وهدا مناف لوضع 
العمالة وحكم الآمانة فبطل"(0). 





. 5٠١ انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص|[‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية.ء ص1955 . 

99 انظر: قوانين الوزارةء» ص3 :,9١١4-99‏ وقد سبق ذكرهما عند الحديث عن عمال 
الركاة ص0١‏ 5 . 

(5) انظر: د. محمد عثمان بشير: أحكام الخراج في الفقه الاسلاميء ص١١١‏ . 


(0) الأحكام السلطانية, ص9؟؟ . 


(1) انظر : الخراجء ص0 5١‏ , 











عبيد(١)‏ - قد رفض نظام التقبيل (الالتزام) لما يترتب عليه من عساوى* 
كشيرة(5؟). وهو ما توصل اليه الفكر الوضعي بعد ذلك بمكات السينء؛ "فقد كان 
تحصيل كثبير من الفضرائب فيما مضى يجري في كثير من الدول عن طريق الالتزام . 
وقد اتبع هذا الأسلوب قي فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية. وفي مصر حتى منتصف 
القرن الماضيء ثكم ما لبثت أن تكشقت عيوب الالتزام» وفي مقدمتها عدم حصول 
الخولة ‏ علن تل نا ميت من فين وإعطاء الملكوم سلطات واسعة كتخهرا ا 
آسيء استخدامها تبعا لتحكم الملتزم ومغالاته في الجباية, مما حمل الدول 
الحديثة على طرح أسلوب الالتزام. وتولي 6 الجياية مباشرة بواسطة أجهزتها 
المختمة "(؟) , 

1 - اجتماع الخراج والزكاة : 

إذا زمثم مسلم أرضا خراجية, قهل يطالب بالزكاة والخراج معاء أم يطالب 
بالخراج فقط؟ 

يرى الماوردي - وهو مذهب الجمهور - أنه "اذا زرعت أرض الخراج ما يوجب 
العشر ثم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض: وجمع فيها بين الحقين ..."(2). 

ولا يعني اجتماع الزكاة والخراج الازدواجية؛ لآن كل واحد منهما متعلق 





. ١ص انظر: الأموالء‎ )١( 

(؟) قصل أبو يوسف هثه المساوىء في كتابه: الخراجء ص0؟1.55؟5 . 

(؟) د. عب دالهميد محمد القاضي: ميادىء المالية العامة (دار الجاميعات 
المصريةء الاسكتدرية).ء ط 9!5كأمء ص:؟١١.0؟١‏ . 

(5) الأحكام السلطانيةء ص7؟١4,‏ وانظر: آبِو عبيد: الأآموال, ص4م-؟9: و د. محمد 
عثمان بشير: تعكام الخراج في الفقه الاسلاميء ص؟5١,‏ ويرى الحنفية أنه 


لاعشر في خارج أرض الخراج. انظر: ابن نجيم: البحر الراكق .)١١39/0(‏ 





عند التمكن من الانتفاع بالآرضء سواء زرع الآرض أو لم يزرعها(١).‏ 
ومن ناحية أخرى فان الزكاة والخراج يختئفان من حيث دليلهما ومصرفهما . 

ظ فمن حيث الدليلء, قإن الزكاة قد قرضت ينص الكتاب والسنةء. بيشنما الخراج 
مبيني على اجتهاد الآكمة الموقوف على مراعلة المصالح, وئما اختلاف مصرفهماء 
فان مصرف الزكاة في الأصناف الثتمائنية المصدة في آية الصدقات, ومصرف الخراج 
في المصالح العامة(؟). 

ويرى أحد اللياحثين أن "إسقاط الخراج والتهاون بشائه يسيب من المضار 
الاقتصادية الشيء الكشير؛ حيث أن الدولة في حاجة ماسة إلى التمويل والإنفاق 
على تتكك الأراضفي وزيادة إنتاجهاء, فمن أين تتقق الدولة؟ هل من الركاة أم 
ضراكب تفرضها؟ أما من ناحية الزكاة فلا سبيل إليهء فهي محددة المصارف, وثما 
مسن الشراقب فيتهواق نينا اشكنون قن افمنلسا فريفة إملامية فحت بايدهاد: الفحايةة 
وأقمنا يدلا منها فريضة مالية مهما قيل فيهاء وفي إباحتها ومشروعيتها إلا 


اده اخ : د 3 


أنها لا ترقى إلى مرتبة الخراج, بالإاضافة إلى أن الأمر من حيث المعنى شو هوء 


3 
مونسون لوا مونم جقيدن العاف هوه ضمت لهذا :قن عورة راجا قرافي شكال 
ضريبة» فالآمر قريب"(؟) . 
وأخيرا يمكن القول بانه عند تقدير الخراج يراعى مالك الأرضء هل هو مسلم 
نكسو متسلوه أو افكيناد لاف خدو لأوون” لكين تسمنستة هنو عاكميها فين دون الحراي 72 


وقد رئى بعض الفقهاء أن يؤخذ الخراج أولاء فإن بقي نصاب فآاكثكر أخذ مند 


وم هيذا جح الخسعة دراج الوظيتفةى لكا اهراج المتكناتية: فاكه مك علق .تب الحارث سن 
الأرض. 

انظ 1ك ممه عفان وشو بتكام الكراع كن العف املف 5721 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي, ص!8؟ . 
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الزكاة يحجة أن الخراج من مؤن الأآرض(١)‏ أي: تكاليفها وأعبائهاء فيخصم أولاء 
ثم تقرض الزذكاة على الصافي, وقد مال الى هذا الرئي بعض الباحثين, وقال: 
اومذ اجن حيتي الله القترينه سكين عطق تاقد العريفة را فون كول شل االأرل 01 اعامة 
عليهاء ولا زكاة إلا على الناتج المملوك'(؟). 

! - مسقطات الخراج : 

حتى يتحقق العدل في الخراجء, قان الماوردي يرى سقوط الخراج عمن وضع عليه 
في الحالات الآتية : 

5 - عدم صلاحية الآرض للانتفاع بها: 

فاذ!ا تصبحت الأرض غير صالحة للزراعة, لطارىء خارج عن إرادة الانسان؛ 
كنهر تعطل أو شق انشقء, فإنه يجب على الأمام أن يصلحها من بيت المال من سهم 
المصالحء والخراج ساقط عن أهلها ما لم يصلحها . 

وإذا لم يمكنإصلاحها فإن خراجها ساقط إذا عدم الانتقاع بهاء فإن أمكن 
الانتفاع بها في غير الزراعة كمماكد أو مراع جاز أن يستائف وضع خراج عليها 
59 ما مك الميينة والجرا ع وليست كالآرض الموات التي لا يجوز أن يوضع 
متا يا كرا أن هكد الأرش. تطركةاء .وارض العوات: شياع و 

وئما إذا كسان انسعدام صلاحية الأآرض للزراعة بسبب من أهلها فإن الخراج لا 
يسقط عنهم(: ) . 

وئما تعطيل الأرض عن الزراعة فلا يسقط الخراجء بل يِلزم بزراعتها تو رفع 
يده عنهاء يقول الماوردي: "وا عجز رب الأآرض عن عمارتها قيل له: إما أن 


تؤجرما أو ترفع يدك عنها؛ لتدفع الى من يقوم بعمارتها, ولم يترك على 


5 اأنظر: المنكفي لابن قدامة (1/5؟/ا!؟ا), وانظر: مختصر الخرقي ومعه حاشية 
مختصر الخرقي لمحمد بن عندالرحمن ين حسين آل أسماعيل (مكتبة المعارف, 
الرياض) طذؤ, 8٠5١اه,‏ ص١م‏ . 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي, ص25؟ . 


(5؛.2) أنظر: الأحكام السلطانية, ص١95١‏ . 














خراجهاء وإن دفع خرأجها؛ لكلا تصير بالخراب مواتا"(١)‏ , 

ب - البناء على الأآرض الخرابية : 

يرى الماوردي سقوط الخراج عن الأآرض الخراجية إذا كن عليها صاحبيها بناء 
ضرورياء فقال: "والذي آراه أن ما لا يستغنى عن بنيانئه من مقامه في أرض 
الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجة؛ لآنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطتة: ومأ 
جاوز قدر الحاحة ماتخود بخراجه"(؟). 

ميترتب على رئي الماوردي عهم تبدميد الموارد أو التسهرب من أداء 
الااتزامات بحجة استغلال الآرض في غير الزراعة, فالاعقاء للآراضي الميني عليها 
أبنية ضرورية لا غنى عنهاء أما الآبنية التي تستى مقصد النماء والاستغلال فلا 
تكون سيبا في سقوط الخراج من تلك الأآرض؛ لأن الخراج يتعلق بالإأرض النامية: 
والآأبنية التي تبنى بقصد الكراء والغلة نماء للارض, قلا تسقط عنها الخراج(؟). 

ع ف نتلوم عانك امرض انفرعي 1 

يفرق الماوردي بين نوعين من الأآرض الخراجية : 

الآولى : ما حصل للمسلمين بغير قتالء, وخلا عنها أهلها. فهه تصير وقفا 
لبديا على مصالح المسلمين, ولا تسقط بإسلام ولا ذمة. 

الشانية: ما ثقام أهلها فيهاء وصولحوا على ,اقرارهم فيها بخراج يضرب 
عليهمء فإن حزلوا عن ملكيتها للمسلمين صارت كالأولى. لا يسقط حي الخراج 
بإسلامهم, وإن استبقوها على تملاكهم وصولحوا! على خراج يوضع عليهاء سقط الخراج 


بإسلامهم . . (2) . 


الشيمم في 3 
(؟) المرجع نفسه,ء ص؟195 . 
5ك اإقظو هجعن هاه كط تشقان الث اموس ا 
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ثالشا : الجرية : 

١‏ - حكمها: 

يقول الماوردي: "يجب على ولي الآمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في 
الذمة من أهل الكتاب؛ ليقروا بها في دار الاسلام"(١).‏ 

ويقول أآيضا: "فأما الجزية فهي موضوعة على الرؤوسء. واسمها مقتق من 
الجزاء؛ إمسا جزاء على كفرهم لأخذها متهم صغاراء وإما جزاء على ثمانتا لهم؛ 
' لآخدذها منهم رفقاء والأآصل فيها قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يقؤقمتون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة ولا يدينون دين الحق من الدين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)(5(")5). 

والجزية والخراج يجتمعان من ثلاثة أوجه. ويختلفان من ثلاثة اوجه كما قال 
الماورديء ويمكن بيان ذلك فيما يلي( ) : 

قا ريه الكقانة خيهنما: قهن: + 

لان كلي لاالحد سكو لاقو عن سقو اك يها وله وذلة : 

دده أكون ذا تق ,يمزفان في امن “انقب 

ج - أنهما يجبان بلول الحولء, ولا يستحقان قبله(0). 

وقنا اأدهة الاحتااق ميكهنا أقهن: 

أ - ثيتت الجزية ا والخراج بالاجتهاد. 

ب - أقل الجزية مقدر بالشرعء, وتكثرها مقدر بالاجتهاد, والخراج أقله 


وتكثره مقدر بالاجتهاد(1) . 


. ١8١ص الأحكام السلطانية,‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء آية (59). 

(؟.5) الأحكام السلطانية, ص١8١.؟4١‏ . 

(0) وهذا فيما يتعلق بخراج الوظيفة, أما خراج المقاسمة فيجب عند حصول 
الزرع. 


(1) سيوضح الآمر عند الحديث عن تقدير الجزية صغم؟5 . 








ا 1 ل 


ج - تسقط الجزية بالاسلام, بينما يؤّخد الخراج مع الكفر والاسلام(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى فأن مقدار الجزية يختلف تبعا للغنى والفقرء بخلاف 
اللسجوانو سينا 3ق ارا وفوف على وتات رفيو ين كموق العزيية عن 
الرءوس. 

: الخاضعون للجزية‎ - ١ 

تؤخد الجزية من اليهود والنصارىء ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية 
منهمء وإن حرم آأكل ذياتحهم ونكاح نساكهم . 

وتسؤخد من الصملب كين والسامرة(5؟) اذا وافقوا اديه والتصارى في أمصل 
مححاك ب فتن وإن خالفوفد فئ قري دول اتوفة شه ]ذا عالقوا الهو والشهارئ 


في أصل معتقدهم(؟) . 


. كما سبق ص550ء. فإن الخراج الذي ياخذ حكم الجزية يسقط بالاسلام‎ )١( 

(؟) الصابكة: أقوام تختلف الأقوال في ملتهمء, فقيل: إنهم يعبدون الملاككة؛ 
وقيل: انهم يعبدون الكواكب والنجوم: ومنهم من يزعمون أتنهم على دين 
صابىء بن شيث بن آدمء, أو دين نوح. انظر: الفخر الرازي: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين, تحقيق: محمد المعتمم بالله البفدادي (دار الكتاب 
العرييء. بيروت) ط .١‏ !١5١هء‏ ص7؟١,‏ وانظر: محمد ين أسماعيل بن 
أبراهيم: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية, (دار القكر العرييء القاهرة) 
ص١م؟‏ . 

والسامرة: سكان سامرة بفلسطينء وهم مزيج من الآشوريين واليهودء وقد نشا 

عن هذا الامتزاج عقيدة تختلف عن اليهودية, ولها مراسمها الخاصة. انظر: 
أحمد عطية الله: القاموس الاسلاميء (مكتبة النهضة المصرية, القاهرة) طذء 
“لالكمء 87ل ١؟).‏ 


(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟8١‏ . 














ة 


ولا تؤخذ الجزية من مرتد ولا دهري(١),‏ ولا عايد وثن. 

تعموف التعا روني :أن لشب لتقو ره نشي اكه العرينة توي وان انحن تستحفة 0ل 
آخذها من العرب لكلا يجري عليهم صغار(؟). 

ويرى المالكية أنها توضع على كل كافر صح سباؤهء مكلف حر قادر مخالط(؟). 

؟ - الاعقاء من الجزية : 

يرى المساوردي أن الجزية تجهب على الرجال الأحرار العقلاء, لذلك تسقط 
الجزية عن الإمناف الآتية : 

لسر المدن. نه النحوة. 5 - العبد. 

0 - الخنكثى المشكل؛ فإن زال اشكالهء وبان أنه رجل أظذ بها في مستقبل 
أمره دون ماضيه (5) . 

ويرى الماوردي أن الجزية لا تسقط عن شيخ ولا زمنء. ويؤخذ بها الفقير اذا 
لأيسر, وينظر بها اذا أعسر(0). 

كبشي ]امون اموا اعنة في المعنةن' ومدق الماوون ف وهو ملدهن) الشاففينة ب 
أن الجزية تسقط بالاسلام, ومالمزمة من اليزية قبل إأسلامه يكون دينا في نمته 
يؤْخد بهء, ومن مات من أهل الذمة أغهذ من تركته بقدر ما مضى منهاء ويرى أبو 


نيفة - ويه قال المالكية والحنابلة - سقوط الجزية بالاسلام والموت, ولا يطالب 


0 الدهري: ملحد ينسب كل شيء الى الدهرء ويقول بأن حياة البشر وتفعالهم 
تجري نتيجة قوانين طبيعية. انظر: القاموس الاسلامي » (917/9؟). 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص85 ,١‏ والكاساني: بداكع الصناكع .)١١١/!(‏ 

(؟) انظر: الشيخ خليل بين إاسحاق المالكي: مختصر خليل (دار الفكرء بيروت) 
ط١١5١ه‏ ص؟9١٠,‏ وللمخالط هو الذي يعيش مع أهل دينه غير منعزل عنهم. 

(0.:2) انظر: الآحكام السلطانيةء ص85١-80١‏ . 

ويرى بعض الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ والزمن (المقعد). انظر: 

القدرابه ونتس مسوستف: " قن 60:90 ولتسظر كبو تفلن الإحنام الملطاتية» 


ص١‏ ٠ء‏ وهو الأرجح لقوة دليله.. 
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بشيء متها بعد ,اسلامه أو موته(١),‏ والأولى التفريق بين الموت والاسلامء فلا تسقط 
بالموت بعد وجويهاء وتكون دينا في تركة الميت؛ لآنها حق مالي للمسلمينء أما 
الأسلام فيسقطها؛ لأن الأسلام يجب ما قبله(؟). 


أهل الذمة عن أداء الجزية كان ذلك نقضا لعهدهم .. وتؤخد 





وذ اممعج كو 
منهم جبر! كالديون(؟). 

وما سيق يؤكد لنا أن الجزية إيراد مالي واجب لا يمكن التهاون في تحصيله 
والالزام بدفعه, وهذا يجعله ايرادا ثابتا مستمرا لا يسقط إلا يموت دافعه أو 
بأسلامة . 

غ - مقدار الجزية : 

ذكر الماوردي اختلاف الفقهاء في قدر الجزية, وذكر ثلاثة مذاهب(5): 

المذهب الآول: مذهب أبي حنيقة, حيث يرى تصنيفهم إلى ثلاتة أصناف: 

5 - أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما. 

ب - أوساط يوؤّخذ منهم أربعة وعشرون درهما. 

2ن موق مكهد: اننا فقن درهها . 


لاجتهاد الولاة في الطرفين(0) . 


)١(‏ احتظر: الماوردي: الأحصكام السلطائتية:, ص10 .١‏ وأيو يعلى: الأحكام 
السلطائنية,ء ص١20١.‏ وحاشية الدسوقي (؟/؟١؟),‏ وكشاف القناع (؟/؟؟١),‏ 
وحاشية ابن عايدين .)5١١/5(‏ 

(؟) انظر: كشاف القناع (9/؟؟9). 

(؟) انظر: الماوردي: الآحكام السلطانية, ص985 . 

(5) اتظر: المرجع خفسهء صن145: والكاساني: بداكع الصناكع (7/؟؟١). ‏ 

(0) ذكر ابن رشد أن مالكا يرى فرض تربعة دنائير على أهل الذهبء. وأريسعين 
درهما على أهل الفضة .. انظر؛: بداية المجتهد (دار الكتب الاسلامية, 


القاهرة ) طُّ 6 5ه ١257)ء‏ ويرى المشابلة أن الجزيسة غير مبقدرة, وأن - 





ف ل - 


5 التالث : مذهب الشافعي. حيث يرى أنها مقدرة الأقل بدينارء لا يجوز 
الاقتصار على أقل مسنهء وأما تكثرها فغير مقدرء ويرجع فيه يالى اجتهاد الولاة, 
ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم, أو التفضيل بحسب أحوالهم. 

ويرى الباحث أن المذهب الثلني هو الأولى؛ لآن تقديرها بمقدار معين تترتب 
عليه مشقة وحرجء. وقد يودي إلى الظلمء نظرا لاختلاف ظروف الزمان والمكان.ء 
وارتفاع القوة الشراكية للنقود وانضفاضها, فقده يأتي زمان يكون الدينار فيه 
ضكيل القيمة جداء وقد يكون العكس أي ترتفع قيمته جدا لا يتحملها غير 
الأغتياء. ... لمطك فإن مرونة مقدار الجزية بحديه الأدنى والأعلى يتمقى مع 
كافة الظروف والآحوال(١).‏ 

6 - هدف الجزية : 

يرى المساوردي أن الجزية تفرض على العميين صفغفارا لهم وظظة(؟)» 
وبالتحقيق نهد أن الذلة والمغار بسبب كقرهم؛ لآن العزة بالايمان بالله تعالى 
والاستسلام لآمرة, قال تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)(؟). 

أما الجزية فهي مقابل الكف عن أهل الضشة وحمليتهم.ء. جاء في شرح فتح 
القدير: '"وجبت الجزية نصرة للمقاتلة؛ لأآنها تجهب يدلا عن النصرة للمسلمين 
بيذل النفس والمال؛ لآن كل من كان من أهل دار الاسلام تجب علحتة الصصرة للدار 
بالنتقس والمال ... لكن الكافر لما لم يصلح لنصرتنا لميلة الى دار الحرب 


تقديرها موكول إلى اجتهاد الامام. انظر: ابن قدامة المقدسي: الشرح 
الكبير .)1١5/0(‏ 

ام لصويو ةشوارد البدالئيلة سن لاسر ف مل ركيية فى اجا 
الجهاد في سبيل الله وجود! وعدماء وما يقال عن الهزية يقال عن الفنائم 
والفيء. 

نلوك انكام الملطافيي الف : 


() سورة المنافقونء آية (8). 
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بالنفس. . .)١(".‏ 
ومن ناحية أخرى فإن الجزية تؤخذ من العيِين الذين يعيشون في دان الاسلام 
مقابيل قرارهم فيها(؟), ولا شك أنهم يقرارهم في دار الاسلام يستفيدون من 
المرافق والخدمات العامةء بالاضاقة إلى وجوب حمايتهم والدفاع عنهم ... وهذا 
يتطلب مشاركتهم في تغطية نفقات هذه المرافق التي يشارك المسلم في تغطيتها 
من خلال دقع الزكاة والانفاق الواجب والتطوعي.... ومما يؤكد ذلك أن الماوردي 
يرى أن الجزية لا تؤخذ من الذمي عندما لا يعيش قي دار الإسلام ويعيش في دار 
العهد؛ لآنه لا يستفيد من ذلك بشيء(؟). كما أن الامتناع عن دفع الجزية يترتب 

عليه اخراج آهل النمة من دار الاسلام(2). 

وعليه يمكن القول: ان الجزية قد فرضت لتحقيق أمهداف اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ومن ذلك: 

القع الامح كنار حية يودي فرص الزكاة علن الحتفلم إلى“ امككفان المعلم 
لأمواله. وبالمقابل فاإن فرض الجزية على الذمي يدفعه للاكتساب حتى يودي 
الجزية ليقر في دار الاسلام, وهذا نب" أن كل وعلييا "إتدولة السسافة: ب 
وحميهم سيتجهون ,الى العمل والنقاط. 

ونجد كلا من المسلم والذمي يفضع لضريبة على الأآأموالء, وضريبة على الرعوس؛ 
قالمسلم يدقع زكاة ثمواله النالمية والقابلة للتماء, كما يدقع زكاة الفطر 
كعشرينية :طن" الرعوس» هون العنايافين» وتنا 'الركتاة الواحية :وى ركناة الراسن 
فهي صدقة الفطر ..."(0), ثما المي فتعتير العشور والخراج الموضوع على رقاب 


الآأرض ضريبة على الأموال. بينما توضع الجزية على الرؤوس, ونجد أن زكاة 


.)521/5( ابن الهمام: شرح فتح القديير (دار الفكرء بيروت) طلاء يدون تاريخ‎ )١( 
1 انظؤى الأتقاء الملطامية دبصض‎ 5 

9ة افظلواو مرحو سقس 1 

(5) أنظر: المرجع نفسه.ء ص1١‏ . 


(0) بداكع الصناكع (19/9). 














الفطر أشمل منهاء حيث تفرض الأخيرة على كل مسلم ذكر وأنثى, صغير وكبير.ء حر 
وقفه: مرتنا قوطو” العوية» علكن: االريكال الاقران ارو 01 

ويرى السرخسي أن المقصود من الجزية هو الدعوة إلى الدين الاسلامي. فيقول: 
"المقصود ليس هو المال, بل الدعاء إلى الدين بأحمن الوجوه؛ لأنده بعقد الذمة 
يترك القتال أصملاء ولا يقاتل من لا يقاتل, ثم يسكن بين المسلمين فيرى محاسن 
الدينء ويعظه واعظء فربما يسلم"(؟) . 

لذلك "يشرع في حق كل ذي ذمة أن يعامل معاملة حسنة, لا أذى فيها ولا غلظةء 
ودون سب وشتم., أو قهر ونهرء أو إذلال وإهانة؛ لآن في كل هذه الآشياء الحاق أذى 
بهمء والدين لا يبيح أنيتهم بحال"(؟), وأما الصغار المذكور في الآية فالمراد 
به التزامهم لجريان آحكام الملة عليهمء وإعطاء الجزية(2) . 

وأما سيد قطب فيرى أن الجزية وضعت لتحقيق الأهداف التالية(0): 

الأول.: أن يعلن بعطاتها استسلامهة؛, وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة 
إلى دين الله الحق. 

التاسي: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماتة, التي 
يكلفها الاسلام لآهل الذمة. . . 

الثالث: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والاعاشة لكل 
عاجز عن العمل. بما في ذلك أهل الذمة, بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي 


الركاة . 


9 أنظره اكلم السلطافنة غ141 .. 

(؟) السرخسي: المبسوط (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت) ط؟ء. بدون تاريخ 
ملالا . 

(؟) د. عبدالله بن ابراهيم الطريسقي: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه 
السلحمي: "وتم يكن الذافرة ا 205 اس عر 

(5) انظر: ابن القيم: أحكام أهل الضة, (١/؟14:5).‏ 


(0) احظر: سيد قطب: في ظلال القركن .)١19575(‏ 
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وآتخيرا فإن الجزية كانت معروقة عند مختلف الأمم السابقةء كبني أسراكيل: 
واليونان,. والرومان,ء والييزنطيينء والفرس, وجاء الاسلام فاقرها(١!),‏ ونجد أن 
تفش الذون :قد" اسكتياقك 5 قورت الصواكية الراسية جامكجدارما مظهرا منن"مظاهر 
التضامن القومي الواجب الاحتفاظ به وتتميته في وجدان الشعب, حتى يشعر الجميع 
بالمسكولية العامة( .)١‏ 

ومما سبق نجد أن للجزية ثهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية, بالإضافة 
إلى المشاركة في تغطية النفقات العامة, وهو ما اهتدى إليه الاقتصاد الوضعي - 
أخيراأ - بعد أن كان التقليديون "يقصرون دور الضريبة على الحصول على إيرادات 
لتغطية النفقات العامة ... دون ثن يججعلوا لها آغراضا اقتصادية أو 
اجتماعية . ..'(5). 

رايعا : العشغور : 

وهي مسن الموارد المالية للدولة المسسلمة,ء وتهعرف في الاقتحصاد الحديث 
"بالضراكب الجمركية", "وكلمة العشور كلمة عامة, تطلق على ما يحصل على 





)١(‏ احتظر: علي ابراهيم حسن: التاريخ الاسلامسي العامء ص055:055: ود. كامل 
سنااضة القادسين :> الحديداة تفن شتطيبل انقو :اسؤنسة ليم "ادر اول سورت اردان 
القبلة للثقافة الاسلامية, جدة) طلا, 5:9١(هء‏ ص؟؟7 . 

9 اخطموء كد إيراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلام: ص؟١5؟5,‏ وقد شكر 
من الدول التي استبقت ضريبة الرؤوس بعض الولايات المتددة الأمريكية: 
والولايات السويسرية, بل نجد بعض الدول العربيية الاسلامية لازالت تفرض 
على مواطنيها ضريية الدفاع التي يلزم بها كل فرد في حدود سن معينء سواء 
كان مسلما أو غير مسلم. 

لكي وقجك المعفوه؟ البالية القافة :من 2 . 

(5) د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلام, ص١7‏ . 


_- 


هذاء وقد قهم الحديث عن العقور قبل الحديث عن الفيء والغنيمة؛ لأآن - 
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هداء وقد تناول الماوردي موضوع العشور من الجوانب التالية : 

: الخاضعون للعشور‎ - ١ 

يرى الماوردي أن العشور تؤخذ من الحربي والذمسي اسيك إذا كان العشر 
مشروطا في عين المال, وما أخذ من المسلم لا يكون جزية, وانما - ثمنا يضاف 
الن: الكهكن الذي اجكاعه سو قمل الهرب» ويكون جا كداة الجهد حسفة اعفان كنينة: 
وما أداه إلى الامام عشر الثمن أو عشر الأصل(١).‏ 

وإذا كان العشر مشروطا في الذمة لإجل المالء فان العقر يوّخذ من الحربي» 
ولا يؤخذ من المسلم؛ لآنه جزية. وفي أخذه من المي وحهان(؟) : 

والثاني: لا يؤخذ منه؛ لجريان حكم الاسلام عليه . 

؟ - مقدار العشور : 

يرى الماوردي أن للامام أن يشترط على أهل الحرب العشر عند دخولهم بلاد 
المسلمين بتجارتهمء, وله أن يأخذ العشر أو أقل أو أآكثر بحسب ما يوديه 
اجتهاده إليه .. 0 [ ظ 

ويوضح أن للامام التيادة عن العشر أو النقصان منهء حسيما يودي اليه 
اجتهاده؛ لآن ذلك "موقوف على ما يؤدي اليه الاجتهاد المعتبر من وجهين: 

أحدهما : في كشرة الحاجة ,اليه وقلتها؛ فإن كثرت الحاجة اليهء كالآاقوات 
كان المأخوذ منه أقلء, وإن قلت الحاجة إليه كالحرف والرقيق كان الماخوذ منه 
آكثر . 

ظ الثاني: الرخص والغلاء؛ فإن كان انقطاعها يحدث الغلاء كان الماخوذ أقل؛ 

وإن كان لا يحدث الغلاء كان المئخوذ أكثر . . 





-د العشور كالموارد السلبقة دوريةء يينما القيء والغنيمة موارد غير دورية. 


81 انطو ااقماؤردي. + اللخاوى :1037143 














ما يودي به اجتهاده إليد؛ فإن رئى من المصلحة اشتراط العشر في جميهها فعل, 
وإن رئى اشتراط نصف العشر فعلء وإن رئى اشتراط الخمس فعلء وإن رئى أن 
يتوعها بحسب الحاجة إليها - فيشترط في نوع متها الخمس, وفي نوع العشرء وفي 
نوع نصف العشر - فعل"(١).‏ 

ويرى الماوردي أن عمقدار العشر المتفق عليه كنتيجة لملح يعتبر "حقا 
واأجيا في متاجرهم ما أقاموا على صلحهم كالجزية لا يجوز لغيره من الأكمة أن 
ينقضه ,الى زيادة أو نقصان"(١).‏ 

متحاضيق ننه الشسارردق نه جيل كاصنيتة انمق #المرافن لشم كوي من 
اختصاص ولي الآمرء ولم يخضع الماوردي مقدار العشور لنسية ثالبتة, بل جعله 
مرنا يتتاسب مع مدى الحاجة للاستيراد, أو عدمها. 

ومن ناحية ثانشية يرتبط مقدار العشور بمرونة السلع المستوردةء فالسلعة 
ذات المروشة الكبيرة بالنسية لارتقاع أو انخقاض الفضريية الجمركية ينبغي أن 
يكون الماخوذ عليها أقل إذ! كان انقطاعها يحدث الغلاء ويلحق الضرر 
بالمسلمينء. بينما يكون الماخوذ أكثر عندما لا يؤدي فرض العقور الى اتمطاع 

. السلع المستوردة, أو كانت الحاجة إليها غير ضرورية, وما يتحدث عنه 

الماوردي هنا هو ما نجده عند الاقتصماديين من ضرورة مراعاة مرونتة كسل من 
العرض والطلب عند فرض الضغريبية الجمركية على سلعة ما(؟). وهذا في حالة عدم 
الاتفاق على نسبة معينة للفرائبء. أما في حالة الاتفاق على مقدار معين,. فيرى 
الماوردي عدم جواز الزيادة عليه أو النقصان منه. 

؟ - المعاهدات التجارية : 


تعقد المعاهدات التجارية بين معهظم الدول لتنظيم مساكل التجارة الدولية, 


.)19!/99( المرجع نقسهء»‎ )١( 
(؟) المرجع نفسةء. الصفحة نفسها.‎ 


(؟) انظر: د. محمد عبدالعزين عجمية : الاقتصاد الدوليء ص!5١-19١‏ . 
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واف 'المتشافةات بون شلك اتح كف السطريتفاك انمع كني 1ه ولق نام الساد 
. العالمي لعام 1969م الحجر الآساسي الآول لانشاء نظام الاتفاقيات والمعاهدات 
التجارية في الاقتصاد الدولي(؟). 

ولقد تعرض الماوردي لذكر هن الاتفاقيات والمعاهدات, وأن معاملة 
المسلمين لغفيرهم تكون حسب الشرهطذالتي يتفق عليها؛ فقال: "ولا وجه لما قاله 
بعض تسحلبينا أنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من قعل عمرء وقال أبو 
حنيفة: يفعل معهم ما يفعلونه مصع تجارنا إذا حظوا إليهمء قان كانوا 
يعشرونهم عشرواء وإن كانوا يخمسونهم خمصسواء وإن كانوا يتركوتهم تركوا؛ لأآنها 
عقوبة, وقد قال الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بيمشل ما عوقبتم به)(؟)ء 
وهذا خطأا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"(5)ء ولآن 
عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم, ولآته مال ممساخود 
عن أمان فلم يلزم بغير شرط كالجزية,ء ولآن علو الاسلام يمنيع من الاقتداء بهم, 
كما لا يقتدى بهم في الغدر ان غدرواء فأما الآية فواردة في الاقتصاص لمن مثل 
بسو فلن اده ركم اود زولك فسركم لوق كدر للعانرفة 1 ز0) 
ويسرى الماوردي أنة "اذا دخل أهل الحرب بامانء: ولم يشترط عليهم عشر 


ألموالهم, فلا تمي ء عليهم فبها رادأ حملوا ما معهم"(1). 


. ا١الالص انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية : الاقتصاد الدوليء‎ )١( 

"امحظاوة كل كل عنافظ تون اسم اينات الكنارة النولية :امطاب الكموى: 
القاهرف :اط امقام ض 154 

(59) سورة النحل. آية (1؟). 

(8) رواه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب في الصطلحء برقم (5055؟)ء وقال عنه 
الالبائني في ارواء الفليل :)١55:١55/0(‏ "آخرجه أبِو داأودء وابن الجارود: 
وابن حبانء والدارقطنيء والحاكم, والييهقيء وابن عدي في الكامل ... 
وقال عنه: صحيح ..." أ.ه. 


(0غ1) الحاوي الكبير .)1518/1١5(‏ 











صلحهم ( ١‏ ) . 
ويتضح لنا مما سبق مبدا مهم يتمثشل في السماح لالأعداء (الحربيين) أن 


يدظوا بلاد المسلمين تجارا بعد عقد اتفاقية بخصوص كيفية معاملتهم جمركيا: 
وعليهة فاته يجوز الاتجار مع أهل الحرب طالما أن فيه مكسبا متصوراء وظالما 
يقر هؤلاء بالشروط التي يقرها حاكم المسلمين ...(5). 

5 - الاعفاء من العشور : 

يرى الماوردي أن للامسام ثن يسقط عن أهل الحرب تعقشير أموالهم إذا رأاى في 
ذلك مصلحة أو اقتشضاه سبب ماء يقول: "وإذا رئى الامام أن يسقط عن أهل الحرب 
تعشير تأموالهم بحادث اقتضاه نظرا من حدب أو قحطء أو لخوف من قوة تجددت لهم 
هناك اسشماطية حتخحة: 3 رئى اسقاط الجزية عن آهل الذمة لم يجنز اسقاطها؛ لآن 

الجزية نص والعشر اجتهاد"'(1).. 

0 ويفرق الماوردي بين ترك تعشير أثموال الحربيين لسبب ا وبين إسقاطه 
عنهم لسبب ما. 

ففي حالة ترك تعشير أموالهم لسبب ما فان لولي الأمر أن يستائنف تعشير 
أموالهم بعد زوال سبب تركة. . 

وفي حالة اسقاطه عنهم فانه لا يستكنف تعشير أموالهم بعد زوال السبب إلا 
بشرط مستائنف(58)»: وفي هذا تاكيد لضرورة وضوح وشثشبات السياسات التجارية 





.)١91/١9( المرجع نفسه,‎ )١( 
. 5١١'ص (؟) انظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: الاقتصاد الدولي.ء‎ 


(؟:5) الحاوي (199/99). 
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المسلمة؛ لتقلب سياساتهاء وبالتائي بيعدل عن الاتجار معها مما قد يلدق الضرر 
بالاقتصاد القومي. 

حتذاء. .وفعه كتسكنجلم: المسازرذي عن الشترلفه المسركمة " (العقور) عن الصادرانة 
بالاضافة إلى الشراكب على الواردات. وبين ثته لا ضراكب على الصادرات ما لم 
يشترط ذلك في الصلح. يقول الماوردي: "فان باع ماله واشقترى به متاعا من بلاد 
الاسلام وراد حمله إلى دار الحربء. روعي شرط صلحهم؛ فإن كان مشروطا علييهم 
تعتشير أموالهم في دخولهم وخروجهم عشرو! خارجين,ء كما عشروا داظين: وإن لم 
يشترط عليهم لم يعشروا في الخروجء وعشروا في الدخول"(١).‏ 

0 - العقور داخل البلاد الاسلامية: 

يرى الماوردي أن التسجارة داخل البلاد الاسلامية لا يجوز إخضاعها للعشور, 
فيقول: "وأما أعشار الأموال المتنقلة في دار الاسلام من بلد الى يلد فمحرمة لا 
يبيحها شرع. ولا يسوغها احتهادء ولا هي من سياسات العدل, ولا من قضايا النصفة: 
وقل ما تكون الا في البلاد الجاكرة"(؟) . 

ظ وده 2 الافكتسوون :انكل انناف الاملامية ينيل الي واقريي: يبنا الي 
فتخضع تجارته لزكاة عروض التجارة بعد أن يحول عليها الحول. يقول الماوردي: 
"وما الذمي باذااتجر في بلاد الاسلام, فلا عشر عليه في ماله؛ لآن الجزية مناخودة 
عن نفقفسه وماله ... إلا أن يدخل كيرا لي الحجاز فيمنع من دخوله الا بما 
يشترط عليه من عشر ماله؛ لآنه ممنوع من استيطان الحجازء فمنع من التجارة قيه 
بالا معشوراء وهو لا يمنع من استيطان غيره فلم يعشر..."(؟). 

وقال أيضا: "وإذا أخذ من الحربي عشر ماله في دخوله شم نقله إلى بلد آخر 


لم يعشرء وكذلك لو طاق به في بلاد الاسلام؛ لآنها دار واحدة ..."(5). 





,.)١95.594/99( المرجع نفسدء‎ )١( 
. (؟) الأحكام السلطانية, ص؟لا؟ى ؟لا؟ا‎ 























ولكنه يرى أن الحرييين "اذا اتجروا في يلاد المسلمين حتى حال علييهم 
الحول عشروا بعد انقضاء الحول ثشانية, واعتبر فيهم بالمسلمين في أخت الزكاة 
منهم في كل حولء أما الذمي إذا اتجر في بلاد الاسلام غير الحجاز فلا عشر 
عليه" (١)؛‏ لآنه يدفع الجزية المقررة عليه . 

بان هذا الموقف الصريح والواضح من قضية التعريفات الجمركية "وكل ما 
يعرقل التجارة بين الدول الاسلامية تبدو أهميته وعظمته يوما بعد يوم, خاصة في 
عصرنا هذاء الذي تجد الدول الاسلامية نفسها كاشد ما تكون حاجة إلى فتح 
أسواقها لتهجارة دولها حتى تتفادى المخاطرء والمعوبات التي تواجهها في 
صادراتها ووارداتها من خارج العالم الاسلامي"(؟). 

5 - الآشسار الاقتسادية للعشسور : 

لم يكن الماوردي أول من تعرض للعشور.ء بل تعرض لها قيله بعض العلماء, 
مثكل أبي يوسف(١),‏ وأبي عبيد(5), ولكننا نجد الماوردي قد وضح أمورا ذات 
لأهمية كبيرة, منها: 

1 - بالنتاسبة لمقدار العشور. فإنه أفضعه لاجتهاد الأقمة. ولم يجعل له حدا 
لاتجوز مجاوزته الى زيادة أو نقصان, وحتى المسلم فإن عشر تجارته غير محدد 
بربع العشرء بل وجدنا الماوردي قد جعل عليه عشر الثمن أو عشر الآمل يدفعه 
الى الامامء وفي هذا من المرونة ما يجعل العشور تتمشى مع كل الآحوال والظروف, 
وبذلك تكون العشور أداة لتحقيق أاغراض كثشيرة مشل توفير الايرادات وحماية 
المنتجات المطية ... وغير ذلك. 


.)9199/99( المرجع نقسه‎ )١( 
. 5١0ص (؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي,‎ 


لع انظر : كتاب الخراج, ص١11؟5-١1؟‏ 5 


(2) انظر: كتاب الأموالء ص5!!ا2-١58‏ . 














والشروط. ولقد برزت أهمبية هذا النوع من الضراكب عندما رات الدول الوطنية .. 
وبخاامة النامية - أن تشارك في الآرباح العالية التي يحمل عليه الأجانب من 
حتصدير البضائع المحطلية للسوق العالمية,ء كما أن هناك أسبابا آخرى لفرض 
الضراكب على الصادرات(١).‏ 

ج - نص على عدم جواز أخذ العشور على تبقل التجارة داظل البلاد الإسلامية؛ 
لأتها ذار واحدة, وبالئنسية للمسلم فإئد يدفع ربع العشر على عروض الما 
بعد أن يحول عليها الحول. وئما الذمي فان دفعه الجزية يضمن له الاقامة في 
البلاد الاسلامية. وحرية التنقل فيها متجارته دون أن يدفع أية ضراكب - ما عدا 
الحجاز كما يرى الماوردي -(5), وثما الحربي فإته يدفع الرسوم الجمركية 
(العشور) عند دخوله البلاد الاسلامية بالقدر المتفق عليه ان كان هناك اتفاق, 
أو بالقدر الذي يراه الامام حسب المصلحة أن لم يكن هناك اتفاق على مقدار 
معين, ولكن لو اراد الحربي البقاء في البلاد الاسلامية لممارسة التجارة أو 
النشاطات الاقتصادية الأخرى فإنه في هذه الحالة يدفع الرسوم في كل سنة حسب ما 


قد ناخد أن شركة أجنبية تتولى تسويق منتجاتها في داظل الدولةء أو شركة 
ألجنبية لها نشاط اقتصادي داخل الدولة.» وتمارس عمليات التصدير والاستيراد, 


وتخضع لما تراه الدولة محققا لمصحالها"(؟). 


)١(‏ انظر: د. عبدالله الشيخ محمد الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 
العامةء ص0 57١1.5١‏ . 

(؟) ومن هذا تتضح لنا عدالة الاسلام في فرض الجزية على آهل الدمةء حيث تخول 
لهم الاقامة في البلاد إالاسلامية وممارسة النشاطات الاقتصادية بحرية؛ دون أن 
يدفعوا شيكا غير الجزية. بينما يدفع المسلم الزكاة في كل سنة بنسبة 


تتراوح بين 5.0 - 55١‏ . 


(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي , ص5 2١‏ . 

















ف هوق السساوودي: أن العقور قله 0 0505ظ عورف الدلة "مكدو ردقه 
وفي هذا اتباع للسياسة الجمركية العليمة: اذ تتبع الدول سياعة خشميع 
الس يراه المواد الفرورية بتخفيق الرسوم عليهاء بينما ترقع الرسوم على 
السلع الكمالية للحد من استهلاكها(١‏ ) . 

ومن ناحية أخرى فان الماوردي يرى أن العشور لا تؤخذ إلا مرة واحدة في كل 
سنة, وهو ما رجط كتير من الفقهاء(؟). 

ه- المعاهدات والاتفاقيات - كما سلف - حيث يمكن الدولة المسلمة أن تعقه 
اتفاقيات مع الدول الأخرى حول التجارة وما يتعلق بهاء وقد جعل الماوردي 
الكولة التنصهدالسينة عقر لحي وف" اللكنيه اتناك مسا متفق انعلط فق افرح 
الاسلامية. وفي مثّل هذه المعاهدات يمكن للدولة المسلمة أن تتفق مع غيرها على 
.الغاء الحواج: الجمركية, والتبادل التجاري يبحرية تامة. 

خافتنا + الفبية والفيتنة : 

عرف الجتاووكى: لوال اسه ولك وي مفافحها ؟:! الا نولت سن لكف سد ا 
كانوا 55 وغول 1 وبين كن حكم المالين مختلفء وأنهما يختلقان عن أموال ‏ 
الزكاة من أربعة آوجه(2): 

اقول ولع المنووات )بن سيناتكؤطة فتن السناتسين اطي ليده بالق 2م الك كف 
مأخودان من الكفار انتقاما منهم . 

الما يو لبك حول المج اخ ل سن قولف لمشي الاقف لمحو ان ا 


)١(‏ لنظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهرء المرجع السليق, ص8١؟:‏ ولم يكن 
الماوردي منفردا بظلك, بل نجد أآيا عبيد قد ذكر رواية عن عمر في ذلك. 
انظطر: الأموال, صللا5 . 

(؟) احظر: الحاوي .:)١98/99(‏ وأبو يوسف: الخراجء صؤلا؟,. وثآبو عبيد: الأموال؛ 
ص 5275517 . 


(؟.5) الإحكام السلطانية, ص١15‏ . 
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يجوز لأهل الفيء والغشيمة أن ينقردوا بوضعه في مستحقه. حتى يتولاه أهل 
الاجتهاد من الولاة , 

الرانع "+ حتاف الممرقين عاتن نا استومة 

أوجه الاتفاق بين الفيء والغنيم ة(١):‏ 

5 - كل واحد منهما واصل من الكفار. 

ب - مصرف خمسهما واحد. 

ثوجه الاختلاف بين الفيء والغنيمة(؟): 

؟ - مال الفيء مأخود عفواء ومال الغنمية مأخوذ قهرا. 

ب - مصرق أربعة أخماس الفيء يخالف مصرق تربيعة تخماس الغنيمة على مما 
سنوضحء وقد ذكر الماوردي من توجه الاختلاف كتك أن لكل واحد منههما أسما يختص 
به(1). 


أولا : مال الفيء: 


عرف الماوردي مال الفيء باته::. "كل مال وصل من المشركين عفو! من. غير. 


قتالء ولا ايجاف خيل ولا ركاب, كمال الهسنة والجزية وأعشار متاجرهمء وكل مال 
وصل بسبب من جهتهمء كمال الخراج"(2). 


15 «انظر و المرجم تففنة د مو 3 

(؟) أنظر: الحاوي )١85:999/711(‏ . 

(5) الأحكام السلطانية, ص١١‏ . 

(0) ونقصد بم فردات الفيء: الخراج والجزية والعشور, أما الحديث عن مصرف 
الفيء وتخضميسه أو عدمه فسيكون في المبكث القاهم عند الحديث عن النققات 


5 
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يشترط توفرها في عامل الفي» . 
- شروط عامل الفيء : 
اقول اللناووفف < #وسقة" عامل االقو دع وجرن :نك اشكن اهلك تحت لف :نيطب 

اختلاف ولايته فيه"(١).‏ 
فان كان يتولى تقدير أموال الفيء وتقدير وضعها في الجهات المستحقة: 

كوضع الخراج والجزية. فمن شروط صحة ولايته أن يكون حرا مسلما مجتهدا في 

تحكام الشريعة, مفطلعا بالحماب والمساحة . 
وإن كانت لة ولاية علمة في جباية ما استقر من أموال الفيء فمن شروط صحة 

ولايته: الاسلام, والحرية, والاضطلاع بالصاب والمساحة, ولا يشترط أن يكون ققيها؛ 

لأنهأ يتولس قبض ما استقر بوضع غيره . 
وأما الولاية الخاصة على نخوع من الفيء, فقد أجاز الماوردي قيام الذمي 

بجباية فيء هل الذمة كالجزية والعشورء وثما معاملة الذمي مع المسلمين في 

صحهميل الفيء متهم - كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي 


'المسلمين - فقفي: جواز كونه ذميا وجهان( .)١‏ 5 


ثانيا : مال الغنيمة: 

وهي أكثر تأقساما وأحكاما؛ لأنه أصل تفرع عنه الفيء. فكان حكمها أعم. وهي 
ازبعة لقنا 

القسم الأول : الأسرىء وهم الرجال المقاتلون من الكقارء اذا ظفر المسلمون 
بأسرهم أحياء... ويهمنا من ذلك: فداء الآسرى بالمال؛, حيث يكون المال المأخود 


من الفداء غنيمة تضاف الى الغناكم, ولا يخص بها من أسر من المسلمين(؟). 





(؟) انظر: المرجع نفسهء وتبو يعلى: الآحكام السلطانية, ص١ ١5‏ . 











القسم الثاني: السبيء وهم النساء والاطفال ... ويكونون سبيا مسترقا 
يقسمون مع الغنائم(١).‏ 

القسم الثالث: الأرضون, وهي ثلاثة أقسام(؟). 

الأو يما كحك »عكوة فووا 

الثاني: ما ملكت عفوا لانجلاء الكفار عنها بدون قتال . 

الثالث: هما صولح أهلها على بقاتها بأيديهم مقابل خراج يوؤدونه عنهاء وقد 
يتفق على أن تكون ملكية هذه الأرض للمسلمين, وقد تبقى ملكيتها لأهلها. 

ويرى الماوردي - وهو مذهب الشافعية - أن الآرض التي فتحت عنوة هي التي 
تكون غنيمة تقسم بين الفاتحين الا أن يطيبوا بها نقسار ؟) . 

ويرجح الباحث ما ذهب اليه آيو حنيفة والحضنابلة من أن الامام مخير فيهأ 


الم الزائيع ' الأموال. المحفولة: 

قال الماوردي: ”وثما الأموال المنقولةء فهي الغنَاكُم المالوقة"(0), وقول 
الماوردي ان الأموال المنقولة هي الفناكم المالوفة يوافق تعريف فقهاء 
القانون الدولي للغنشيمة, بيأنها: كل "ما يوجد مع جيش العدوء أو في ميدان 


القتال من مهمات حربية؛ كالخيول والينادق والأسلحة والمدافع وغيرها"(1). 


. ١١ص انظر: المرجع نفسه,‎ )١( 

و81 نظو لطر قتع قو 11 كا , 

(8) انظر: تفصيل المذاهب حول أحكام الأآرض , ص١٠23‏ من الرسالة . 

(0) المرجع نقسهء ص0!ا121/١ا‏ . 

(1) د. صسحمود سلمي جنينة: قانون الحرب والحياد.ء (مطيعة لجنة التاليف 


والترجمة والتفنء: القاهرة) ط 3415م ه119 19 
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الفشاكم هي الصيوان والمنقول؛ لأن الله تعالى لم يحل الغناكم لأمة غير هذه 
الآمةء واطل لهم (الآمم السابقة) ديار الكفر وترضهم. كما قال تعالى: (وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اأذكروا نعمة الله عليكم) الى قوله: (يا قوم ادظوا الأرض 
المقدسة التي كستب الله لكم)(١)‏ ... فعلم أن الأرض لا تدخل في الغناكم, 


سادسا : فرض الغضراكب : 

يعرق الاقتصاديون الفريبة بأنها: اقتطاع مالي من ثروة الآخرينء 5 به 
الدولة عن طريق الجبرء ودون فقابل خاصء. وذلك يغرض تحقيق نفع عام(؟). 

ولقد استخدم الفقهاء لفظ "التوظيف" للدلالة على أخدذ قدر معلوم من الآموال 


في الحدود اللازمة للاصلاح52) . 


)١(‏ سورة الماكدة, آية: (١١؟9,‏ ؟؟). 

(؟) زاد المعاد (9/م١١),.‏ هذا وسوق شدرس قسمة الغناكم ومصارقها قي المبحث 
الثاني من هذا الفصل , 

(9؟) اننظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامةء, ص:*15, ود. عبدالله الشيخ محمد 
الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية العامة ص؟١؟‏ . 

(*) لشنظر: سيد 595 العدالة الاجتماعية في الاسلام (دار الشروق,» جدة) طاء 
5ه ص9 .1١‏ 

وقد استخدم لفظ التوظيف الجويني في كتابه الفيائي (مطبعة نهضة مصر) 

طكء ١٠5١هء‏ ص١5ل5؟,‏ وكذلك الغزالي في المستصفى (المطبعة الأميريةء بولاق 
مصر) طلء ؟9؟؟ثأه.ء (١/5١١)ء,‏ وشفاء الغليل2. تحقيق د. حمد الكبيسيء. (مطيعة 


زذاق القكرة تومكفة الرياض لديف 'الرياش) عون فار 00117 
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ويرى الباحث أن استخدام "توظيف الأموال" تولى من "فرض الضراكب"؛ لأصالة 
استخدامه في الفكر الاسلاميء, ولآنه يوحي بمعنى غير المعنى الذي توحيه الضرائب 
وما يتطق بها مسن تعسف وجور في التحصيل والانفاق, بينما يكون التوظيف بحسب 
الحاجةء ويزؤول بزوالهاء يقول الشاطيي: "إذا قررنا اماما مطاعا مفتقيرا الى 
تكتير الجنود لسد الثغور. وحماية الملك المتسع الأقطارء 7 بيت المالء. 
وارتفعت حاجلت الجند ,الى ما لا يكفيهم, فللامام إذا كان عادلا أن يوظف على 
الأغنياء ما يراه كلفيا لهم في الحال؛. الى أن يظهر مال بيت المال"(١).‏ 

ولققة.. كنان الجومسفت عن يق" العلفياء” "الخيدن كسناواو1. :هذا" السوفوة 
باليحث المفصل, فهو يرى أن للإمام أن يكلف الأغنياء بالبذل من فضلات الأموال 
ما تحصل يه الكفلية والفني(؟), وممن اشتهر بهذا القول - أيضا - ابن حزم(؟), 


والغزالي(2»)2 والشاطيسي كما سيسو ..ء. وغيرهم من علماء الاسلام قديما وحديثا (0 ) . 


.)١؟١7/9( الاعتصام‎ )١( 

(؟) أنظر: الغيائي, ص59 . 

(9) انظر: المحلى (5/71؟1-5؟5), 

(58) انظر: شقاء الغليل, صا 5١‏ . 

(0) ومن القدامى - أيضا - العز بن عبدالسلامء والتوويء, وابن تجيم.ء وابِن 
للعربيء وابن علبدين. انظر: تغفري يردي: النجوم الزاهرة في حكام ممر 
والقاهرة (!ا/7؟1.؟7), والمسيوطي: حسن المحاضرة (5؟0/5١٠).‏ نقلا من: د. شوقي 
دنيا: تموييل التنمية في الاقتصاد الاسلامي. ص١9؟‏ . 

ومن المعاصرين: سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الاسلام. ص9١١:‏ ود. 
يوسف القرضاوي: فقن الزكاةء (990795), وايو الأعلى المودودي: نظرية الاسلام 
55 في السياسة والقاسون والدستور (الدار السعودية للنشر والتوزيعء 
جدة) ط 0٠١5١هء‏ صل!5048:.50,. ود. شوقي دنيا: تمويل التشمية في الاقتصاد 


الاسلامي , ص١‏ .. وغيرهم. 
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وقد وضصعت شروط لاجازة التوظيف وفرض الضراكب, ملخصها: وحود حاجة عامة 
حقيقية تعبجز الفرائض المالية الآخرى عن تمويل الانفاق على تلك الحاجات, مع 


عدم وجود إسراف وتبذير في أي مرفق من مرافق الدولة وتجهزتهار! ) . 


- راى الامام الماوردي : 
لم يكن رفي الماوردي في المسالة صريحا كراي من سيقء فهو برى أنه "لا يجب 


المال حق سوى الركاة"(؟), ولكنا تجده يتصتث عن حقوق واجبة في المال سوى 





: انظر: تفصيل هذه الشروط عند‎ )١( 
. 595؟5:2595١ص د. شوقي دنيا: المرجع السابق,‎ - 
د ايدو “الله عمش مين مستهلة النتحان» الساذز ف ند الهف 5+1١هد هن‎ 
المنتدى الاسلامي في لندن, ص٠١0: ضمن مقال لعثمان جمعة ضميريةء بعنوان:‎ 
ني لعل الولة انح قرط لطر اعون وا ظ‎ 
. ١؟0ص (؟) الأحكام السلطانية,ء‎ 
والحديث رواة ابن ماجه: كتاب الركاة. باب: ما أدي ركاته فليس بكذن,‎ 
وقال الإلباني عنه: ضعيف, انظر: ضعيف الجامع الصغيرء حديث‎ ,)١/49( برقم‎ 
رقم (593:4), وقال النووي: ضعيف جداء وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة‎ 
.)١1!07/0( ميمون الأعورء ضعيقف.. انظر: فيض القدير‎ 
وقد رواه الترمذي بلفظ: إن في المال حقا سوى الزكاة", انظر: كتاب‎ 
الزكساة, حديت رقم (:110), وقال الترهمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك‎ 
وبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وقال الألباني: ضعيف. انظر: ضعيق الجامع,‎ 
وقال البيهقي: تفرد به ميمون الأآعور وهو مجروحء انظر:‎ .)١905( حديث رقم‎ 


فيض القدير ١‏ ة)ء "وقال ايبن حور : هذا حديث مضطرب إلمتنء والاضطراب - 
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الزكجلة, هل وق عفف لون الواهية للزوجات والآقارب والعييد ,)١(..‏ ا ب 
ثنه عندكما يكون على بيت المال حق "فيان كان موجودا في بيت المال وجب قيه: 
وسقط قرضه 58 المسلمينء» وإن كان معدوما سقط وجويةه عن بيت المالء وكان إن عم 
ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية 
كالجهاد, وان كان ممالا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره 
بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شرباء فإذا سقط وجوبه عن بيت المال 
بالعدم, سقط وجوية عن الكافة لوجود البدل"(7). 

ويناء على ما سبق: فإن الماوردي يرى أنه إذا حولت بالمسلمين حاحة عامةء 
وكانت مما يعم ضررةء فانه يجب سدها من بيت المالء فإن لم يوجد فيه مال وجب 
سدها على ذوي المكنة من المسلمين. وحتى لا يكون الباب مفتوها على مصراعية 
لمن شاء من الحكام أن يستولي على ثموال المسلمين ذون دن تكون هناك حاجة 
عامة حقيقية وضرورية؛ فقد اعتبر الماوردي أن الأصل عدم وجوب حق في المال سوى 


ب يل ل 

حا موجب للضعف» وذلك لأآن فاطمة (بنت قيس) روته ... بلفظ: أن في المال حقاأ 
سوى الذكاة , كما رواه عنها الترمذيء وروته يلفظ: ليس في المال حق سوى 
الزكاة, كما رواه عنها ابن ماجه: وقد حاول المتاوي الجمع بين الروايتين 
فقال ما ملضضسه: يعني: ليس فية حق سواها بطريق الأمالةء وقد يعرض ما 
يوجب فيه حقا كوجود مغطرء وعليه فرواية الترمذي ناظرة الى العوارض» 
ورواية ابن ماجه ناظرة الى الأمل. انظر: فيض القدير (5!070). 


)0 سبق تناول هذه الحقوق بالتفميل في الباب الآول ص!١ 7١‏ . 


(9) الأحكام السلطانيةء ص9!؟ . 
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سابعا : القسروض : 

: الحاحة الى القروض‎ - ١ 

يرى الصماوردي أنه اذا "'اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهماء واتسع 
ادهع قرف فمنا وحن كيين اميك اتصلج كلو غات ,فج كل بوالعة حدهنا بخان لون 
الآأمر اذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون 
الارتقفاقء. وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضاكه ذا اتسع له بيت 
المال"(١).‏ 

(وير بى البعض "أن الاقتصد الاسلامي قد قدم الضراكب أو التوظيفات في 

الترتيب على القروض"(١)ء‏ ويعني ذلك أن اللجوء إلى القروض لا يسوغ الا بعد 
إقلمة واستخدام ممادر الايرادات الآخرىء بما فيها الضرائبء وهذا ما يفهم مبن 
كلام الجويني حيث قال: "يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن 
وكا مرعقانىر فز 

ويرجح الباحث ما قاله الشاطبي من أن "الاستقراض في الأآزمات انما يكون 
حيكهيرجى لبيت المال دخل ينتظر أوا يرتجى, وأما اذا لم ينتظر شيء, وضعفت 
وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء: فلا بد من جريان حكم التوظيف"(2) . 

وهذا ما يفهم من كلام الماوردي - أيضا - حيث يرى أن الاستقراض جاكز لآداء 
الديون التي على بيت المال. بينما يكون قيام ذوي المكنة والقادرين بتوظيف 


آتموالهم لعمل ما يضر دار الاسلام تعطليه؛ إذَا لم يكن في بيت المال مال(0)؛ 





. الأحكام السلطانية2ء ص5!؟‎ )١( 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي. ص5١0‏ . 

(؟) الفيائيء صنلا؟. ويرى أن الامام لا يلزمه الاستقراضء سواء فرض أخذه من 
معينين أو من المياسير أجمعين. 

(؟) الاعتصام (؟/؟؟١,؟؟١).‏ 


(0) أنظر: الأحكام السلطانية, ص8لا,؟١؟‏ . 
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وعلية فالتوظيف 55 لمواجهة ضرر عام» بينما قد يكون الاستقراض لما هو أخف 
ضررا من ذلك . 
؟ - نحلم الاستْفراض(01: 
عرف الماوردي القرض بقوله: "كما القرض فائنما سمي قرضاء لآن المقرض 
يقطع قطعة من مالهء فيدفعها إلى المقترض» والقطع في كلامهم: القرض"(١).‏ 
وقد استدل على جوازه وإجاحتة بعدة أحاديةء منهاء ما روى عطاء عن أبي 
راقع "أن النبي - على الله علية وسلم اقترض من رجل بكراء فرد رباعيا(1!)ء 
وقال : خيبان الئاس أحستهم قضاء"(5). 
؟ - شروط القرض : 
وضع الماوردي للقرض ثلائة شروط: 
الشرط الآول: اطلاق القرض حالا من غير كول مشروط فيدء فإن شرط فيه أجلاء 
وقال : قد أقرضتك ماكة درهم الى شهر لم يجنز . .(0). 
ل حي و ب 000000 
(؟١آ)‏ ثم يفرق الماوردي بين القروض الخاصة والعامة بالنسبة للاحكام. وغاليا 
ما بقصد الفقهاء القروض الخاصة عند حديكتههم عن أحكام القروض» ولكن ما 
يحطبق على القرض الخاص يسري على القرض العام غالبا . 
مع كتاب البيوع من الحاوي (؟/1١5١)ء‏ وفقي كشاف القناءع (9/9؟9؟): "القرض: 
دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدلة". 
9) البكر: بالفتح: الفتي من الابل» والرباع: مأ إمتكمل ست سنين ودخل في 
السابعة . انظر: شيل الأوطار (154/0). 
)22 رواة مسلم: كتاب المسلقاأة .» بعلت معن استلف شيكا فقضى خيرا مندء حديت رقم 
»)١14(‏ وروآاه مالك فى الموطاً: مكحا البيوعء: باب ما يجوز من السلف» 


رن ' 


(0) انظر: كتاب البيوع من الحاوي .)١519715(‏ 
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الشرط الخانسي: أن لا يقترط المقرض على المقترض نفها زاكد! على ما 
الفرض. ...> الكن لو أن المقحرض ره :زيادة :طن المكترص: مسن غير شرط جانء وكان 
محسنا .)١(‏ 

الشرط الثالث: أن يكون القرض معلوماء والعلم به معتبر باختلاف حاله؛ 
فان كان مما يستهق الرجوع بقيمته. فالعلم به يكون بمعرفة قيمتهء ولا اعتبار 
بمعرفة قدره ولا صقته اذا صارت القيمة معلومة؛ لاستحقاق الرجوع بها دون 
غيرهاء وان كان مما يستحق الرجوع بمثله؛, فالعلم به يكون من وجهين: 

أحدهما: معرفة قدره, والثاني: معرقفة صفته, فتنتفي الجهالة عنه عند 
المطالبة به(5؟). 

ومما قاله الماوردى عن القروض يمكن استنتاج الآتي: 

ثولا : يتم اللجوء ,الى الاقتراض عند وجود حاجة حقيقية؛ يخقى الفساد من 
عدم الاقستراض لسدفشاء وهذا يعني "أن الدين العام في الاسلام محكوم بضوابط 
معينة, وليس أداة طبيعة تقدم عليها الدولة لاشباع شهواتها الانفاقية"(1). 

شانيا: ضرورة الاهتمام بسداد القرض؛ فهو دين على بيت المال. يلزم ولي . 
الآأمر قضاؤه متى اتسع له بيت المالء؛ ولم يحدد الماوردي أجلا لسداد القرض؛ 
لآنه بيرى عدم جواز اشتراط الآجل في القرضء وهذا مذهب الجمهور آيضارة).ء بينما 


ذهب مالك الى جواز اشتراط الأجل في القرض(0). 





(1) انظر: المرجع نفسهء ١؟/؟؟2.,515؟؟١).‏ 

(؟) انظر: المرجع نفسهء (48/5؟؟١).‏ 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي. ص5١9‏ . 

(5؟) ويعتي مذهبهم أن القرض حال؛ للمقرض المطالبية بيه في الحالء أو متس 
شاء. انظر: كشاف القناع (1/5١؟),‏ الفقه الاسلامي وآدلته (5/١؟1:؟؟1):‏ 


البحر الراقق (19/١؟١).‏ 
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ويرجح الباحت جواز تآجيل القرضء ولزوم ذلك الآجل. كما أنه يتبغي تاجيلة 
موه اآخورى ]ذا كين علن. المعدرض مداقة:: و اأحلة غلى: :كلك ما يلين : 

5 - قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(١).‏ 

ب - حديث: "المسلمون على شروطهم"(؟). 

و د كيجا وواء ”قحو صر ب رقي الله عقيف مد فق :ستول انلمح حمل الله حلتة 
وسلم - "أنه ذكر رجلا من بني اسراكيل سال بسعض بني اسراكيل أن يسلفه. فدفعها 
لجح الم اول سنس وان يوان لوحي رفع الي خرن افلح الفعرس 
ووجوب الوقاء به..."(2). 

شدالك ‏ الميزة الانتسراض مشتاين مزاف شقرويلة» 4 ظف ينانا ولكتم زو ارد 
المسقسترض على المقرض زيادة من غير شرط جان ذلك .. ولو أخذت الدول الاسلامية 


- الكبيرء (7175؟), وفيها: "والحاصل أن المقترض إذ! قبض القرضء فيان 
كان له: تيل مضروب أو منعتاد لزنه رده إذا: اتقضئ: ذلك الأجلء: وإن“لم ينتفع 
به عادة ثمثاله, فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجل,. فلا يلزم 
تكسي دخ لعن سمه إلا إذا انتفع به عادة تمثاله". ا.هء وانظر: 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (595/0). 

.)58١( سورة البقرة, آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجهة2 ص 550 . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاستقراض: باب اذا أقرضه إلى أجل مسمى .. برقم 
(5*5؟). وذكر قول ابن عمر: لا بأس بالقرض الى أجل, وقال نحوه عطاء 
وعمرو مين دينار. وقد روى البخاري الحديث بطوله في كتاب الكفالة,. باب 
الكحسقغلة: شع تررق بوالسشيوة #تسرقاي داعبا اررض كن كتكات الدرويل: 
باب القروط في القرض برقم (5؟1؟). 
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القميرية عن الاقتماد. القومن: .. 

إن الدول المقرضة - غالبا - دول كافرة لن تقرض يدون رباء وبإمكان 
الدول الاسلامية أن تتظص من الوقوع في الرباء ولك بتهاونتها وتكاملها في 
مجال الاقراض والاقتراض؛ لأنها في الأصل دار واحدة. ويمكن الاستيثاق باشتراط 
الرهن أو الضمين في القرض كما يراه الماوردي(١).‏ 

رابعا : يرى الماوردي جواز اقتراض رجل لآخر مقابل مبلغ معين من المال؛ 
فإذا "قال الرجل لفيره: اقترض لي ملكة درهمء, ولك علي عشرة دراهمء كره ذلك 
أسحاق (؟). وأجازه أحمد(؟), وهو عندنا يجري مجرى الجعالة. ولا بأس به"(8). 

وعليه ففي ظل الاقتصاد الاسلامي - حيث الاقراض والاقتراض بدون ربا - قد 
يستفاد من رثي الماوردي السابق عندما تتحتاج الدولة المسلمة إلى الاقتراض: 
ولكن قد تحول أسباب اقتصادية أو سياسية دون ذلك. فتطلب من دولة آخرى أن 
تقترض لها - مو تاف كنار ينو نه - مقليل مبلغ معلوم يدفع للدولة 
الوسيطة . ظ 

ومو هية كلشفية كان الدولة الل ستاك ين الا القيام بالاقتراض 
لها مقابل حصول هذه المصارف على مبلغ من المال يتفق عليه . 

ومما ينشيفي ذكره أن هذا الأمر دقيق وخطيرء وقد يكون ذريعة الى الربا؛ 


لذلك يقول الماوردي - كما جاء في مغني المحتاج -: "لو قال لغيره اقترض لي 


)١(‏ انظر: كتاب الييوع من الحاوي (11/9): ويرى الفقهاء عدم جواز الانتفاع 
بعكائريتن مك سيق السرضين: حول لخشقع المشرى يمنا برش ممه فقن إلن 
الربا. 

(؟) يعني: أسحاق بن رأهوية. 

(؟) جاء في كشاف القناع (11/8؟,99؟): "ولو جعل رجل لآخر جعلا على اقتراضه له 
بجاهه جاز؛ لآنه في مقابل ما يبدله من جاهه فقط" , 


(2) كتاب البيوع من الحاوي .)١559/5(‏ 








0 


ماقة, ولك علي عشرة. فهو جعالة, فلو أن المامور أقرضد من ماله لم يستحق 
العشرة"(1). 

ثامنا : موارد آخغرى : 

هناك موارد آخرى غير ما سبقء. منها: 

الأموال التي لا يعلم لها 520558 يقول الماوردي: "كل مال استحقه المسلمون 
ولم يتعين مالكة منهم فهو من حقوق بيت المال"(5). 

ومنها تركة ميت لم يخلف وارثا(؟). 


وملتختها الأوقاف العامة التي تصرف حميلتها في المصالح العامة (5): وغبير 


.)١؟5؟.١؟١/؟١( مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟) الأحكام السلطانية. صلالا؟‎ 


(؟) انظر: الإقناع في الفقه الشافعي. ص9!١‏ . 


(4) انظر: الأحكام السلطانية. ص95 ١١١‏ . 








المطلب الثالث : قواعد عامة : 

من ظال ما سبق في دراسة الايرادات العلمة يمكن استنتاج فت عو هرو 
وتحصيل الايرادات العامة؛ فعند تقدير الايرادات العامة يراعى الآتي: 

أولذ : يأذا كان الشرع قد قدر مقادير الاأيرادات العامة بينصء فلا تجوز 
مخالفته , ولا تجوز الزيادة ولا النقمان عما حدده الشرع(١).‏ 

ثانيا: اذا كان تقدير الايرادات العامة, قد ترك لاجتهاد ولي الأمر؛ فانه 
لايد من مراعاة العدل. وذلك بيتحصيل الايرادات العامة وفق قواعد مستقرة؛ لأنها 
.اذ!ا "ردت إلى القوانين المستقرة ثكمرت بالعدل, وكان أضعافها بالجور 
ممحوقا'(9). 

وثما القوانين والقواعد المستقرة فيمكن بيائنها من خلال المقارنة مع 
القواعد الضريبية التي وضعها آدم سميث, ونسبت إليهء وإذا كان اشم سمييث يقصد 
- بتلك القواعد - التوفيق بين معلحتي الخزانة والممولين(؟), فإن الماوردي 
قد استهدف تلك قبله بحوالي سبعة قرونء فاوجب على ولي الآمر أن يقصد العدل 
حوحد ادن النق وال الفيء (الخراج) في مسر الخراج ا ليون اسان دكن 
بأهل الخراجء ولا نقصان يضر بأهل القيء, نظرا للفريقين"(2). 





بعري انان دراطلا: طها رنة اله القراه» ظ 


: قاعدة العدالة‎ - ١ 








. انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص!7501:9001‎ )١( 
: المرجع تفع هيا ا‎ 059 


. ؟١5ص انظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامة‎ )١( 
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الدولة,. حتبعا لمقدرتهم النسبية, وتتحدد هذه المقدرة يما يتمتع به الممول من 


دخل في ظل حماية الدولة(١).‏ 


ونجد أن الماوردي قد تعرض لقاعدة العدالة بيمفهومها السابق وزاد علية, 
فهو يسرى أن تقدير ضريبسة الخراج يختلف من أرض الى آأخرى. حيث يراعى في كل 


أرض ما تحتمله,. نظرا لاختلاق الأآرض من وجوه عدةء وعليه يجوز أن يكون الخراج 
في كل ناحية مغخالفا لخراج غيرها(؟).ء كما أاجاز لولي الأمر أن يجعل الجزية 
مختلفة باليسار والاعسار(؟), والآمر واضح بالنسبة لفريضة الزكاة. 

ووتسرع الفساووفق لتتاغية الغذانة مفوينا كر ووو التمبو سا حوفة مير 
ال مد بحكم الشرع. وقضية العدل؛ حتى لا ينالهم في قدرها حيفء ولا 
حرش سويت اف القدما عله ٠‏ كان شيف اجيم في القدن ان سق يبون فين االكخه 
انعكس الصلاح إلى ضده"(2). 

؟ - قاعدة اليقين : 

وتعني ضرورة أن تكون الفغريبة محددة بوضوح وبلا تحكم؛ ويتصرف ذلك إلى كل 
مو ملق القرئي» وياد لوكا لا يهاة ورفيقة هذا الرفاذ رم 1 ” ا 0 

ويوكد الماوردي هذا المفهوم فيقول عن الخراج: "والخراج حق معلوم على 


مساحة معلومة, فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير تنفي الجهالة عنها: آحدها: 


)١(‏ انظر: د. علي عباس عباد: النظم الغشريبية المقارنة (مؤسسة شباب 
سنوت عينة :ال نتسرلا كل للقي توياة اوها معنها ‏ ولفظرة ى وه 
المحجوب: المالية العامة. ص5١٠؟‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطاتية, ص990146 . 

(9؟) انظر: المرجع نقسهء ص82١١١!؟‏ . 

(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص٠١٠1١ا‏ . 

63 السمظدر فى رقعة الستحطووا النطالئدة العاحةع و0 ؟ آرا ورد ارامح قواة عل 


الموارد المالية في الاسلام. ص5719 . 








0 


محعيوان 'العروحنيحالترا لقتعي ميل واتقتااضية ]إن الدرهة المعحاكوة نم 
والصة نق» ومس موا ونا الكسيناق المتنيضوفي نوه اقم اخكى قل نشوا اللدرنحب والخزاع 
والدراهم تفصيلا دقيقا(١)‏ . ظ 

كما تحدث عن موعد دفع الجزية فقال: "ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا 
مرة واحدة بعد إنقضاكها بشهور هلالية"(؟). 

كما تحدث عن موعد دفع الخراج. وأنه يختلف باختلاف طريقة وضع الخراج(؟): 
ويرى المساوردي "ضرورة اظهار ما تجدد من شروط العشور؛ حتى يعلمة الجميسعء 
وحتى ينتشر في كافة المسلمين وفيهم(5). ويزول الظاف معهم"(0): والأمر واضح 
بالنسبة لفريضة الزكاة (! ). 

# اسن الل م 

وتعنى ضرورة أن تكون مواعيد تحميل الفريبة, وإجراءات التحصيل ملائمة 
للممول؛ تفاديا لتقل عبكها عليه (!). 

ونجد الماوردي قد تعرض لقاعدة الملاءمة من جهة وقت تحصيل الفضريبة 


وطريقة تحصيلهاء فبالنسبة لزكالة الزرع, قإنها اتجب فيه بعد قوته واشتداده , 


. ١95ص انظر: الأحكام السلطانية.‎ )١( 

() المؤمع تقسد غ11 + 

(؟) اشظر: المرجع نقسه.ء ص*١9١١١15,‏ وقد سبق تفميل الحديث عن طريقة تحصيل 
ضريية الخراج. 

(5) أي: في غير المسلمين ممن يتاجر في بلاد المسلمين. 

.)١99/15( الحاوي‎ )0( 

(1) البحث هنا عما قاله الماوردي, ثأما الحديث عن الزكاة وغيرها من الفراكض 
فليس الحديث عن قواعد تحميلها مصور في فكر معين. ولكند مستمد من 


نصوص الكتاب والسنة بدرجة أولى. 


(1) انظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامة, ص1١‏ . 











ولا تؤخذ منه إلا بعد دياسته وتصفيتد"(١).‏ وكذا الثمار حيث تجب فيها الزكاة 
بعد به صلاحها واستطابة أكلهاء وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة(؟). 

ونجد أن دفع الجزية والخراج يتاجل في وقت الاعسار إلى وقت الايسارر؟). 

ومن حيت أسلوب تحميل الفريبة تجد الماوردي لا يقر نظام التضمين لما قد 
يودي اليه من ظلم وتعسف عند أستيفاء الخراج(5), ويرى الماوردي أنه في حالة 
عدم إامكان زراعة رض الخراج في كل عامء فإنه يبنفي تحديد طريقة لوضع 
الخراج واستيفاكهء مع اعتبار الأصلح لآرباب الضياع وأهل الفي(0). 

5: - قاعدة الاقتساد : 

وتعني الاقتصاد في نفقات الجباية, بحيث يتم تحميل الضراكب ياقل نفقة 
ممكنة (1). 

ونجد المساوردي قد تعرض لقاعدة الاقتصاد في آكثر من موضع - بأساليب غير 
مباشرة - فهو يرى مطية الزكاة. بحيث "لا يجوز أن تنقل رزكاة من بلد إلى غيره 
إلا عند عنم وجود آهل السهمان فيه"(!). وهذا يؤدي الى تقليل مؤونة ونفقات 


(1) الأحكام السلطانية. ص؟0١‏ . 

(؟) انظر: المرجع نفسةه, ص٠0١‏ . 

(؟) اأحظر: المرجع حفسه.ء ص840١:؟19‏ . 

(8) انظر: الصرجع نفقسه. ص9؟5؟؟5, وقد سيق بيان نظام التفضمين عند نسي عن 
استيفاء الخراج ص١25‏ . 

(0) أنظر: المرجع نقسه, ص99 . 

(3) انظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتملديات المالية 
العامة ص١٠؟,‏ ود. رفعت المحجوب: المالية العامة ص؟5١؟‏ . 
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جبأية الآموال الظاهرةء وقيام رب المال بإخراج ركاة آمواله الباطنة(١)‏ , 

ومن جهة أخرى جعل الماوردي رزق عامل الخراج في الخراج(؟),: كما جعل 
تقدير أجور عمال الزكاة يباأجور ثمثالهم. "فاإن كان سهمهم متها أكثر رد الفضل 
نكن يافتي الفمينادة نواوة كيان تم ضيصية امرورهم عن عبال الفكناة 0 الو فال 
المصالح .."(؟). وهذا يؤدي إلى توفير حصيلة الخراج والزكاةء حيث لا تمتد 
أيدي العمال إلى تلك الصيلة, كما أن اشتراط الآماتة قيمن يتولى تحميل 
الزكاة والخراج والقيء .. يضمن عدم التفريط في شيء من تلكء والاكتفاء بالأآجور 
التي تحدد بمقدار الكفاية(5). 

وآخيرا فإن وجود الرقايبة الذاتية المبنية على إالايمان والتقوى توؤدي الى 
الكتعاون. بين عمال الزكاة وآرباب ال#موال» في حين حتتقق الدول أموالا طاكلة في 
سبيل تصيل الضراكب ومكافحة التهرب من أداكها(0) . 


وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الماوردي قد تعرض لقواعد تحصيل الزكاة 





والغراكب المختلقة(1), وقد تميز على آهكم سيث بسبقه الزمنيء وبيشمولية 
تسوه 5-95 القواعه لقيعة: 5 58 ون فإنه يمكن استنباط قواعد ذكرها 
الماوردي ولم يذكرها آدم سميث, من ذلك: 

"نا فاعؤة المؤرحة + 


وقد تعرض الماأوردي لهذنه القاعدة عند حديئثه عن تقدير ضريبة العشور.ء حيث 





15 اكظرة الموجع حفية : ه150 . 

(9؟) انظر: المرجع نفسه.ء ص95١‏ . 

(؟) المرجع نقسه.ء ص1ا ١0‏ . 

(4) أحظن: المرجع نفسه: صن19؟ . 

(4) سبق الحديث عن مكافحة التهرب من ؛ داء الزركاة والاجراءات اللازمة 


لفو اشهعة' اخطلن كفن" اللحنيت! عن الؤكاة .عن 


(1) ونعني بها: العشورء والخراجء والجزية . 














جعل من حق الامام الزيادة عن العشر دو النقصان منه, حسبما يودي اليد 
امعياده» كما تمكقه ام ندوعها نسي اقحاية الدها ب 3 

؟ - فاعدكة الثبات : 

فالتغييرات المتعاقبة في نظام الضرائكب يتولد عنها الافضطراب في البنشيان 
الاقتصادي(١؟١),‏ لظك نحجد الماوردي قد أكد هذه القاعدة في آكثر من موضع؛ فقيما 
يتعلق بالجزية يرى أن الامام 'اذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معهمء صارت لازمة 
لجميههم, ولأعقابهم قرنا بعد قرن.ء ولا يجوز لوال بعده أن يغير إلى نقصان منه 
أو زيادة"(1). ش 

وبالنسبة للخراج فإنه بعد تحديده وفق شروط معتبرة فيهء يصير "مؤيدا لا 
يجوز أن يزاد فيه, ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها 
ومصالحها '' (2) . 

ولا تناقض بين قاعدة المرونة وقاعدة الشبات؛ لآن قاعدة الثبات هي الأصل, 
ولا يلجا إلى تغيير مقدار الغريبة - خاصة ما كإن منها قد تم الاتفاق عليه 
محيسؤهن عشه: الطلد هن لقروق واطحة:: لمانا كان لمنها سوا" زفق المكعلية + 


كالعقور في بعض الحالات - قيمكن للامسام أن يجتهد رأيه فيه وفق اعتبارات 





.)١91//59( اتظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: د. فوؤاد ابراهيم علي: الموارد الماليةء ص٠١٠؟‏ 1 

(؟) الأحكام السلطانيةء. ص88١غ.‏ ويرى بعض الاقتماديين كن قاعدة الثنبات تدخل 
ضمن قاعدة اليقين,؛ ولكن اقول سكيس قد ايكون الند سس يتقدلت عن سن 
الدمج بينهماء كما أن آدم سميث لم يكل بالتوده كقاعدة, وإنما ذكرما 
باستايل بعده بمدة طويلة. ' ا 

(8؟) المرجع نفسه, ص١59١‏ . وقد سبق الحسيث عن تغيير مقدار الخراج في حالات 


معيئة , انظن: ص 5196421١‏ مقن الرسالة , 











ا 


معينة سيق دكرها(!). 
ومما ينيقي ذكره أن الاقتصاد الوضعي لم يقتصر على القواعد التي ذكرها 
آدم سميثء ولكنه اضاف اليها قواعد آخرى على يد بعض الكتاب والمصلحين, ومن 


هذه القواعد قاعدتي: المرونة والثبات(؟). 


)١(‏ انظر الحديت عن تقدير العشور وضوايطه ص9؟؟5,. ومما يجد ذكره أن أبا بوسق 
قد تكلم عن بعض هذ القواعدء متل: قاعدة العدالة. الخراجء صكم؛ 
وقاعدة الاقتصاد, ص11١,‏ وقاعدة المرونةء ص185ء1845, وتحاشيا للاطالة لم 
نورد قوله, ومع ذلك فإن له السبق الزمنيء وللماوردي القمول والاحاطة . 

8 الشحظتي و لمسنكه شنا فتل” لفق كي التتفياذتيات السالحة العاسة حراية اشن 
الاقتصاداد العام (دار الجيل للطباعة, القاهرة) طلاء 1915م, ص39١-0!5:‏ 


وانظر: د. فؤاد إبراهيم علي: الموارد المالية في الاسلامء ص١٠72,9*؟‏ . 














الميمث الثاني : النققات العاصة 

تمهيد : 

في هذا المبحث نتعرف على آراء الماوردي في الانفاق العام. من حيث قوإعده 
وأساسياته؛ وئنواعهة ومجالاته, ومصارف الايرادات العامة, وذلك في المطالب 
التالية : 

المطلب الأول : قواعد عامة في الانفاق العام : 

ففي حديثشة عن الانفاق العام نجد الماوردي قد تطرق لما يمكن تسميته 
بالقواعد الآساسية للإنقاق العامء من ذلك : 

: سلامة الانفاق العام‎ - ١ 

اذا كانتت سلامة تحصصيل الاير ادات العامة تمثل ركبيزة أساسية في النظام 
المالي الاسلامي» فإن الماوردي يرى أن سلامة الاتفاق العام تمثل ركيزة أساسية 
أهم؛ لذلك يقول: "إذا كان العامل جائرا في الصدقة, عادلا في قسمتهاء جاز 
كتمهاء وأجزا دفعها اليه, وإن كان عادلا في أخذهاء جاكرا في قسمتبهاء وجب 
ككتمائها منهء ولم يجنز دفعها إلية؛ فان أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق 
الله تعالى في أموالهم, ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من اهل 
السهمان"(١).‏ 

فهو يرى أن الجور في الانقاق أشد منه في تحصيل الإايراداتء لذلك يجب كتم 
المدقات عن العامل الجاكر في قسمتهاء حيث لا يجزىء دفعها اليه.ء بينما يجزىء 
دقعها الى العامل الجاكر في تحصيلها العادل في قسمتها. 

؟ - التوسط في الانفاق العام : 

ولأاهمية هذا الأآمر جعله الماوردي ثامن الأآمور العامة التي تلزم ولي الأمر؛ 
فقال: "والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال. من غير سرف ولا 


تفتيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تآخير .)١("..‏ 





. ١00:105ص الأحكام السلطانية,‎ )١( 
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كما أنه جعل من الشروط المعتبرة فيمسن يتولىس الانفاق العام شرط "الاقتصاد 
فيه؛ حتى لا يفضي إلى سرف ولا تقصير"(١).‏ 

وحتى تتحقق العدالة والتوسط في الانقاق العام. فإنه يجب تقديره وفق 
الحاجات الحقيقية, وهو ما عبر عنه الماوردي بقوله: "ويضيط خرجها بالحاجة 
والافطرار"(؟)»: ولا يكتفى بذلك, بل لا يد من مراعاة القدرة المالية, ومدى توفر 
الايرادات, لدذلك حنجده - في موضع آخر - يرى أن تقدير الانفاق العام يكون "من 


وتوفر إيراد كاف للوفاء بها. 

3 اتويت الافسنان .: 

ويعني ذلك ترتيب أوجه الانفاق العام حسب أهميتهاء فيقدم الآهم على المهم, 
عندما تكون الايرادات العامة غير كافية لتغطية جميع أوجه الانفاق .. ويرى 
المأوردي أن الحقوق: على بيت المال نوعان: 

أحدهما: مستدهق على وجه. البدل(5): كارزاق الجيوش, وأثمان الكراع 
والسلاح, وهذا يعود دينا على بيت المال يجب الوفاء به. 

والثاني: مستحق على وجه المصلحة والإرفاق(0): واستحقاقه معتبر بالوجود 
دون العدم؛ لذلك "لو اجتمع على بيت المال حقانء. ضاق عنهماء واتسع لإحدهما 


صرف فيما يصير منهما دينا فيه"(7), فهو يرى تقديم الآهم - وهو ما يعتبر حقا 





. ١١8ص قوانين الوزراةء‎ )١( 

(؟) المرجع تقسه.ء ص1 ١١‏ . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص8١‏ . 
(5) أي: معاوضة, ومقابل عمل كالرواتب . 
(0) عطاء بدون مقابل. فهو كالهبات والصلات. 


(1) الأاحكام السلطانيةء ص؟!؟ . 
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مسسكة الالتوس لان دكي الفلا حون التي دوفو ان ا المصلحة 
والارفاق - عندما لا تكون الايرادات كافية لتغطية الكل. 

ه - تخصيص الايرادات العامة : 

ويقصد بتخصيص الايرادات شيكان : 

الآول: ربط ايراد ما بأوجه إنفاق معينة. 

الفنافن:.عظينة 'الأسفاف:: مهتي فاق الاير ل اده عل :نين اليم ها فن 
الاقلييم تفسه . 

وقيما يلي نلقي الضوء على هذين المعنيين: 

ثولا: ربط الايراد بالإنفاق: 

قد حكون أوجه إنفاق إيراد ما منصصصا عليهاء ليس للاكمة الاجتهاد فيهاء 
وهذا هو التخصسيصء. ويشمل جلتبا من الايرادات في الاقتصاد الاسلامي؛ فمصارف 
الزكلة منصوص عليهاء لا يستطيع أط أن يتجاوزهاء كما أنه "لا يجون أن يصرف ‏ 
الفيء في أهل الصدقات, ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء. ويصرق كل واحد من 
المالين في أهله 00 0 َ ظ 


"ما إذ!ا كان إنفاق إيراد ما خاضعا لاجتهاد الآكقمة لتضفقيق المصلحة العامة, 


فإن التخصيص هنا ينتفيء, وبلمكان ولي الأمر أن يغير في مجالات الانفاق لتحقيق 


لأوجه إنفاق معينة . 

وسنعرض - فيما بعد - تفصيلا لأوجه إنفاق الايرادت العام ة(؟), وسنجد أن 
الايرادات العامة منها ما هو مضص لأوجه إنفاق معينة, ومنها ما هو خاضع 
للاجتهاد في مصرقه, ولو ثأمعنا النظر في أوجه الانفاق التي خصمت لها إيرادات 


معيبحكة لومساها كعفل. ام عجالات الاحفاق: كما ثنها تشمل أهم الفكلت المحتاجة 





0 الماوردي : الأحكام الملستلطائية , ص؟1 ١‏ . 


(؟) سيتضم لنا ذلك عند الحديث عن مصارف الايرادات المختلقة . 
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في المجتمع تقريبا!(١)ء‏ فحتى لا تحدث انحرافات في قرارات السلطات الماليةء ثو 
تفريط في حقوق المحتاجين من أبِناء المجتميعء, نص الشرع المطهر على حقهم في 
الايرادات ليبذل لهم دون سواهم قلا يظلموا . 

ومن ضاحية آخرى فإن عدم تخصيص يصضض الايرادات يعطي ولي الأمر صلاحية في 
الستخدامح هذه الايرادات لتحقيق المصالح العامة - بحسب اجتهاده - بعد مشاورة 
أهل الحل والعقد . 

وفي الاقتصاد الوضعي كان الفكر التقليدي يرى ضرورة عدم تخصيص إيرادات 
معينة لمواجهة نفقات معينة, وإنما يتم ,دراج الايرادات والنفقات كلها دون 
عمل مقاصة بينهماء بما يمك الأجهزة المختصة من توجيه الايرادات لأوجه الإنفاق 
المناسبة(1), أما الفكر الحديث فيرى الآخد بالتخصيص الجزقي لبسعض الايرادات 
إلى أوجه انفاق معينةء, حتى يمكن القيام بها بكفاءة(؟), فقاعدة عدم التخصيص 
قد تحول - إلى حد ما - دون تحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد المختلفة, كما 
أن التظص منها (قاعدة عدم التخصيص) في البلاد المتقدمة ريما ساأهم في رقع 
كفاءة استخدام المال العام, كذا يرى البعض اتباع ميداة التخفميص علئ 


المستوى العام من آحِل هذا الهدف(2). 





. انظر: صلامة‎ )١( 

(؟) اتظر: د. عبدالكريم صادق يركات: دراسة في الاقتصاد المالي (مؤسسة شباب 
الجاصيعة السك و1535 211 6م51 ركم تتحسه: مرج الي عد وريه 
بتفكسوان: المواضمة العلبة فن الفكن الانلؤسيء ششر قفن سطة الدراسات 
التتجارية الاسلامية, القاهرة, جامعة الأزهر. كلية التجارة, العدد ,١‏ 
5لم. صءلا . 

(9) اشنظر: المراجع تفسهاء واشنظر: د. جمال سعيد, د. مشيس أسعد عبدالملك: 
اقتصاديات المالية العامةء (دار النهضة العربية) ط 1915م ص57,10 . 

(58) هو (لوفان يرجر) إنظر: د. يوسف إبراهيم يوسف, النفقات العامة في الاسلام ؛ 
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وهكذا يعترف الاقتصاد الوضعي بصلاحية ما عرفه الاقتصاد الاسلامي منذ مكات 
السشينء, وتبقى أمام الاقتصاد الوضعي مشكلة التخصيص,ء كيف تكونء ولمن تكون؟ 
وإذا كان هناك من يرى أن التخصيص لا يكون الا بموجب قوانين وقرارات السلطات 
العليا لضمان عدم التسلاعب بالاير لدات العام ة(١)ء‏ فإن تخصيص الايسرادات في 
الاقتصاد الاسلامي لم يترك لملك مقربء ولا لنبي مرسلء, وإنما تولى الله تعالى 
تخسيهها في كتابه الكري و(؟), ونقول: إنه مهما اتفق الاقتصاد الوضعي مع 
الاقتصاد الاسلامي في شيء من المساكل الاقتصادية, فإن الاقتصاد الاسلامي يبقى 
متميزا بأسسه العقدية والتشريعية والأخلاقية وبقية خمائمه التي تجعل الآخذ 
بقاعدة التخصسيص متناسبة مع الاقتصاد الاسلامي: وهو ما يفتقهده الاقتصاد 
الوض عي (؟) . 

ثانيا : مطية الانفاق : 

وهي تخصيص مكاني للإنفاق, حيث يوجه الايراد العام - المتحصل في إقليم 
معين - للإنفاق العام في الاقليم نفسه, وما فاض عن حاجة هذا الاقليم فإنه 
ينقلء, إما لإقرب الأقاليم إليه - كما 8 الزكاة 5 أو إلى ولي الآمر؛ ليضعه في 
بيت المال العام المعد للمصالح العامة,. يقول الماوردي: "وتفرق زكاة كل 
ناحية في أهلهاء ولا يجوز أن تنقل زكلة بلد إلى غيره بألا عند عدم وجود آهل 
السهمان فية", وقال: "ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد 


اليسهمد"(4). وقال أيضا: "واذ! فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله 





095 متهتو قفنت انجتزاشية مضع الجواوكنة القلفة اللدوقة (الوييفة العصرحية 
العامة للكتاب, مصر) طلاء 9117م صلالا,(؟ . 

66 كدو ان لسطيمز لي سمونييرد ,اتام سين كام الل سمياان ادر يوق قن مه 
الآأموال بملك مقربء ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسة": وقال: رواه أبو 
داود في سننه. وقد ذكره الماوردي في الأحكام السطانية. ص00١‏ . 


(؟) انظر: الفقصل التمهيدي: خصاخص الاقتصاد الإاسلامي ص 50,5 . 
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,الى الخليفة ليضهعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة, وإذا فضل من 
مال السدقات فاضل عن أهل عملة لم يلزمه حملة إلى الخليفة, وصرفه في أقسرب 
آهل الصحقات من عمله"'(١).‏ 

إن اختصاص كل إقليم ببايراداته حتى تتحقق فيه الكفاية, له عدة مزاياء 
منها: تحتحقيق التوازن الانمائي على مستوى الأقاليم المتعددة, ومنها: ضمأن يسر 
الجبايةء وعدم محاولة التهرب منهاء؛ لآن الممولين يعلمون أن ما يجبى من أموال 
سيوجه أولا الى مصالحهم أنفسهمء, ومن ذلك - أيضا - سهولة الاجراءات, والبعد عن 
الرجوع في كل جزتئية إلى السلطة المركزية(؟), كما أن ذلك بيؤدي إلى تقليل 
نفقات الجباية والصرف والمشقة في ذلك؛ لآن نقله إلى الحكومة المركزية لتتولى 
صرفه من جديد يكلف نفقات تكبر منها في حالة صرفه حيث تم تحصيلةء. ويمكن تصور 
حلك المؤونة والمشقة - بشكل وافضم - عنتكما كائت وسائل النقل والمواصلات هي 
الابل والخيل والحمير ونحوهاء مع تباعد الآقاليم وبعدها عن مركزها. 

ومن جهة أخرى فان المأوردي - كما سيق - يرى أن من أهداف الزكاة تحقيق 

التواصل والتقارب بين طبقات المجتمع الواحد(؟), ومطية الانفاق تساعد على 
تحقيق هذه المقاصد داخل المجتمع ... كما أن نقل الفائض عن كفاية مجتمع ما 
ألى أقرب مجتمع فيه أهل الحاجة يحقق المححبة والتواصل والتقارب على مستوى 
المجتمع المسلم كله . 

ومما ينبفي فهمه أن ملية الإانفاق لا تشمل جميع الابرادات في الاقتصاد 
الاسلاميء بل هناك جزء مسن الايرادات يوجه لتحقيق التوازن والمصالح العامة 
الآخرى على مستوى الأاقاليم كافة(5), وإذا كان الاقتهاد الاسلامي قد قرر مطية 


لنفاق يعض الايرادات مند مثات السنين:. فإن الاقتصاد الوضعي قد اعترف - آخيرا 





. الأحكام السلطانيةء ص؟5‎ )١( 
. 51125 (؟) انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص؟1‎ 
. (؟) أنظر الحديث عن الزكاة في المبحث السابق ص90؟‎ 


(5) ستوضح كلك في المبحث الرابع من هذا الفصل . 
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- مذلك, ففرق بين النفقات القومية والمطية, فالأولن تشمل نفقات المرافق 
التي تتولاها الحكومة المركزية, وثما المطلية فتشمل المرافق التي تقوم بها 
الهيكات الملحي ة(١),‏ ونجد من الدول السيثة - مثشل انجطترا - قد جعلت 
للضراكب المطية أهمية كبيرة من جهة تحصيلها وإنفاقها في مكانها(؟) . 

0 - الانفاق في المصالح العامة : 

يرى الماوردي وجوب إنفاق المال العام في المصالح العامة التي يعم 
نفههاء ولا يجوز الإانفاق منه لتحقيق مططلحة خاصة, لذا يقول: 'لوإذا اراد الامام 
أن يصل قوما لتعود صلإتهم بمصالح المسلمين؛ كالرسل والمؤلفة جار أن يصلهم من 
مال القفيء"(؟), وقال: "قئماإذا كانت صلة الامام لا تعود بمصلحة على 


المسلمين, وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة كانت صلاتهم من ماله"(4). 


44 علي كد عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العامةء ص١!١‏ . 

(؟) لنظر؛ د. إبراهيم فوؤاد علي: الموارد المالية في الاسلام. ص١؟,‏ ود. محمد 
عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الاسلامي, ص١7‏ . 

وام اكعفان الفلط اح 1 

(8) المرجع نفسه.ء ص158١,‏ وقد ذكر الماوردي قصة أعرابي جاء إلى عمر رضي الله 
مكهة' بؤساله العيظاة شغرا“ففظاة» عقر فتمنيئضة اقتال لةه أقنا والله ل للك 
غيرهء وعلق الماوردي على ذلك بقوله: "فجعل ما وصل بة من مالة لا من مال 
التفانيين :قن مه" حك يتخفو عل عدر فكرينة: متنن؟ النملك" العامة وشكل 
هذا" الاعزايني ملكنون سن أهل! المنفندن. عيين أن عمو برشن الله قع ت الله عله 
كديا :« اإممنا امل ممصوط الذق امستجيولة شينة ونا" ون السك صروقة كن 


جيرانها ولم يكن منهم". 
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المطلب الكقائني : أنواع الانفاق العام ومجالاتد : 

اولا : 5نواع إلانفاق العام : 

من حديث الماوردي عن الانفاق العام يمكن التعرف على عدة أنواع للإنفاق 
العامء من ذلك: 

1 - الإنفاق الجاري والإنفاق الطارىء: 

فالاتفاق الجاري: "ما كان راتيا عن رسوم مستقرة؛ كارزاق الجيِسوش 
والحواشي ..."(1). 

ظ وأما الإانفاق الطارىء فهو إنفاق عارض؛, ومثاله الملات وحوادث النفقات(؟). 

ب - الانفاق الإقليمي والإتفاق على مستوى الدولة كلهاء وقد سبق بيان 
دلك(١).‏ 

هده أهم أقسام الإنفاق العام التي ذكرها الماورديء وقد عرف الاقتصاد 
المعامر تقسيمات دقيقة ومفطة للنفقات العامة, وإن كانت لا تخرج - في الغالب 
- عن الاطار العام الذي ذكرة الماوردي(5). 

ثانيا : عجالات الانفاق العام : 

من خلال تتبع آراء الماوردي في الانفاق العلم يمكن بيان أهم مجالات الإنفاق 
المعاح فيما يلي : 

: الدعوة والجهاد‎ - ١ 


إ١١!ص قوانين الوزارةء‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسهء صم١١‏ 

9؟) انظر: ص1 ١ا5.‏ 

(5) انظر في التقسيمات الحديتة للنفقات العلمة: د. رفعت المحجوب : المالية 
العامة ص:9-١٠١,‏ واتنظر: د. عادل تحمد حشيش: صول الفن المالية 
لمالية الاقتصاد العام (مؤسسة الشقاقة الجامعية, الاسكندرية) بدون تاريخ 


ص15-10 . 





أجمع عليه سلف الآمةء. فان نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة. وبين 
له الصوابء. وأخده يما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من ظظلل, 
والآمة ممنوعة من زلل"(١).‏ 

وللدعوة والجهاد وسيلة الامام للقيام بذلك, وتجد الدعوة والجهاد مسرتبطين 
برباط وثيق؛ فالجهاد وسيلة لازالة العواكئق التي تعوق انتشار الدعوةء. وتحكيم 
شرع الله في الأرض. 

الي 1ه 

من الأهداف الأساسية التي يسفى الاسلام إلى تحقيقها دعوة البشرية جمعاء إلى 
عيتاقة اللة وحتكف والامشفاية لينية الذي يعة ية. :رسولة؟ للك 'كناحت. الذعوة- إلى 
الله هدفا أساسيا من أهداف الانفاق العام في الاسلام(؟) . 

ونتجد الماوردي قد جعل الإنقاق على المحتسب - المكلف بالدعوة إلى اللدء 
والآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من بيت المال(؟), كما أن أرزاق الفقهاء 
والآكمة والمؤذنين من مال الفي: المخصص للمصالح العامة(4). 

كما يمكن الإنفاق على الدغوة من شهم السؤلقة قَلوبهِمْء غمن كان مسلما ضعيف 
الايمانء فان الماوردي يرى جواز اعطاتئه من سهم المؤلفة قلوبهم لتقوية 
إنقلنة ل كما يشل النهضة كرهييا القوس وشقاكرة في الاسلجررة) . 

وإذا كسان الماوردي قد حصر سهم "في سبيل اللة" في المجاهدين(1 ): فيان 


بعش الفقهاء يرى أن من أوجه الانفاق في سبيل الله - في زمانتا هذا - إعداد 





715" الأحكام اللظاضية» ون 

(؟) أنظر: د. يوسف إبراهيم يوسف: النفقات العامة في الاسلامء ص١9؟12١؟‏ . 

(9؟) انظر: الأحكام السلطانية. ص0١1‏ . 

(5) انظر: المرجع نفسه. صا ؟؟ . 

(4) انظر: المرجع حفسه, ص0١,‏ وانظر: تقسير الماوردي "النكت والعيون" 


ام 5" 


(1) انظر: الأحكام السلطانيةء صل!0ا . 
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الدعاة ,الى الاسلام(١)ء‏ وهناك من يرى أن ذلك - أيضا - يشمل جميع القرب(75). 

ب - الجهاد : 

بعد تبليغ الدعوة وإظهار الحجة للكفارء جام إن امتنعوا منها 
وقاتلوا عليها(؟). 

ولاهمية الجهاد في سبيل الله فقد خمس اكشر من مورد للإنفاق مته على 
الجهاد والمجاهديننء فسهم من الزكاة ينفق قي سبيل الله., "وهم الغزاةء يدقع 
أليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم ..."(5),ء كما أن أربعة أخماس الفنائم 
تقسم على المجاهدين(0), وكذلك يخصص سهم من خمسي الفنيمة والفيء للمصالح 
العامة, ومتنها الجهاد ومستلزماته, كما أن أريعة أخماس الفيء - الآخرى - 
تسهم بدرجة كبيرة - إن لم تكن كلها - في نفقات الجهاد والمعدات الحربية2! ): 
وعندما تعهز هذه الموارد عن تحقيق الكقاية للجهاد والمحامدين فإنه يصرف من 
بيت المال العام ما يفي بذلك(!). 

؟ - الإنفاق الاستثماري : 

من أهم مجالات الإانفاق الاستثماري التي تحدث عنها الماوردي مجال الزراعة 


ومجال التجارة, وكدلك مجال البناء والتشييد(4). 





(1) من هؤلاء: محمد رشيد رضاء ود. يوسف القرضاويء, وهما معامران. انظر: د. 
محمد عبدالقادر ثبو فارس: انفاق الزكاة في الممالح ؛لعامةء (دار 
الفرقان, عمان) طفا ١٠5١اهء‏ ص١1!.35‏ . 

(9) انظر: الكاساني: بداكع الصناقع (50/1). 

(؟) أنظر: الأحكام السلطلنية, :09:0 . 

حوفت تش ا > 

(0) انظر: المرجع نفسهء 1189913715 . 

ولسااكظوة ليق منقبة ا 

(4) لم يتحدث الماوردي عن الاستثمار في الصمناعة, ولعل السبب يكمن في أنها 
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وفيما يلي نبدة عن هذه المجالات : 

: المجال الزراعي‎ - ١ 

ححدث الماوردي عن الإانفاق في مجال الزراعة مبينا أهميتها - كما سبق - 
فقال: "قاما المزارع فهي آصول المواد التي يقوم بها رذ الملف وكشتحكظم يها 
آحوال الرعاياء فصلاحها خصب وثراءء وقسادها جدب وخلاء"(١).‏ 

ويتمشل الانفاق في هذا المجال في "للقيام بمصالح المياه التي هو (الملك) 
عليها تقدرء ولها آقهرء حتى تدر فلا تنقطع., وتعم فلا تمتنع"(؟): وكذا الانفاق 
لحماية المزارعين, وكف الأذى عنهم, وتحقيق الأمن لهم( ؟١).‏ 

وعليه فان أعباء الاستثمارات الزراعية لا يتحملها المزارع وحده. بل يجب 
كن تتحمل الدولة جزء! منهاء وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات الزراعية التي لا 
يستطيع القيام بها غير الدولة,. وتتكيدا لهذا الواجب وضرورة قيام الدولة به 
يقرر الماوردي أنه اذا تعطل نهر أو انشق شقء وثمكن عمله: قانه يجب "على 
الامام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالج؛ والخراج ساقط عنهم 
(الموواكس انين لمعمل را 

ب - المجال التجارى : 

ويكون الانفاق في هذا المجال على انشاء الطرق التجارية وإصلاحها وحمايتها 
من قطاع الطرق واللصوص, يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بأمن 
السيل والمسالك, وتهنيب الطرق والمفاوزء لينتشر الناس في مسالكهم آامنين, 
ويكونوا على تنفسهم وتموالهم مطمثكنين. ولا يقتصر على حمالية ما يستمدة من 





. ١01ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 
(9.؟) انظر: الصرجع نفسه. ص70١9, وقد سيق تفصيل ذلك في المبحث الآول من‎ 


الفصل الأول من الباب الثاني ص50؟. 


(6) الأحكام السلطائية, 191 . 
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مجلوب الميهاء. ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهم, وتخصب بلادهم بما 
ليس عندهم, . .'(1). 

,أن الحكومة التي تعجز عن إصلاح الطرق وحمايتها حكومة ضعيفة, لا يستقيم 
لها أمرء سلنغتسع عن عجزها هذا عرقلة التجارة وبقية القطاعات الانتاجية 
الزراعية والسناعية. وبالتالي شدرة السلع والخدمات وارتفاع الأسعار ارتفاعا 
ضارا بالاقتصاد , 

ج - مجالات عمارة البلدان وإنشاء الأمصار : 

والمقصود بهذا المجال يناء المدن والقرىء وفق خطط تحقق جميع المصالح 
اللازمة لذلك, وقد عبر عنها الماوردي ب"عمارة الأمصار", وقال: "وثما الأمصار 
فهي الآوطان الجامعة"١(؟),‏ 

وقد سبق تفصيل ما يلزم ولي الآمر تجاه عمارة هذه الأمصار(؟) . 

؟ - الأآأجهور والعطاءات : 

جعل الماوردي من وظائق ولي الآأمر "تقدير العطايا وما يستحق في بيت 
المال, ‏ من غير سرف ولا تقتير. ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير'"(4) .: 

وتختلف العطاءات عن الأجور في أن الآجرة تكون مقلبل أعمال معينة يؤديها 
الأفرادء وهي همسا يطلق عليه الماوردي: "جاري العامل على عمله"(0), أما 
ببسي ا ةببد ل 
)١(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص08؟ . 

وقد سبق الحديث مقصلا في المبكث الأول من الفصل الأول من الباب الأول 

ص30 . 
العوم مده 1 
(9؟) انظر: ص50؟ . 
(؟) الأحكام السلطانية2 ص؟؟ , 


الثاني من هذا الباب صل(الالا . 
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العطاءات فتسرت بط بالقتال والقدرة عليه في الغالب(١),‏ والفيء هو المورد 
الأساسي للعطاءات. يقؤول الماوردي: "لايجونز أن يدخظل في أهل القيء إلا من 
استسكمل شرط الجهادء وصار من أثهلهء فصينئف يثيت نفسه في ديوإن الفيء, 
مر له سين العظاة قدن كتفايحهء والقروط المعخبرة فعة: أن ينكوة كنواء 
بالغاء عاقلا, حراء مسلما. قادر! على القحال"(17) , 

ويؤكد ذلك - أيضا - أنه لا يفرض عطاء لمن لا يقاتل مع المسلمين كالأعراب, 


يقول الماوردي: "فاما الأعراب فالمراد يهم من لم يثتبت في ديوان الجيش, ولا 





التسزم ملازمة الجهاد؛ ولكن يغزو إذا تراد ويقعد إذا شاء ... فيعطي هؤلاء إذا 
غزوا من الصدقات من سهم "سبيل الله" ما يعيتهم على غزوهمء ولا يعطون من مال 
الفيء شيكاء فإن دخلوا في أهل الفيء, وآكبتوا أنفسهم في الديوان والترّموا 
اتجماد سجعتهم اذا اسمافدوا ساروا فى غداة. الهس ون حجزة السسناخيلة: فيفر 
لوم كن غنطناة. افدل" الشبىةء ومتكتوجون مدن هدلت ومن عات 5 كنا فورض خطاء 
اللو لوخسعن نينو اقحنز ا#فتو" هيت 8 معجه ات نهت تن الخلاء [تتشاعلة مقرل 
الماوردي: "ويتبفي <والي الجيش أن يستعرض أهل العطاء في وقت: كل عطاء. فمن 
ولد له مسنهم زاده لأجل ولده. ومن مات له ولد نقصه قسط ولده ... فإذا بلغ 
الولد خرج من جملة الذريةء وصار من المقاتلة, فتثشبته في الديوان», وفرض له 


في العطاء"(5). 





)١(‏ يعطى العطاء لغير المقاتلة نظرا لاعتبارات معينة, كالعطاء لأزواج النبي 
صلى الله عليه وسلمء أو لكبار الصجابة الذين كانوا بمثابة مستشارين 
للخليفة, كما يعطى كضمان اجتماعي من الدولة للمحتاجين من رعاياها . 

(؟) الحاوي : كتاب الفيء (١١572؟؟‏ 5) (مخطوط)., وانظر: الأحكام السلطانية, 
ص1 5151 . 


(؟) أنظر: الحاوي (١١/١؟؟)»‏ وانظر: الآأحكام السلطانية,ء صط؟ . 


(5) الحاوي (959/لم؟؟ .)١‏ 
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ومما يؤكد أن العطاء مختص بالجيش أن المأوردي بعد أن تكلم عن العطاء 
وتنظيماته قال: "فهذاحكم ديوان الجيش في لبتداء وضعه على الدعوة العربيية 
والترتيب الشرعي"(١):‏ وقال: "وتما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنني 
(الجندي) بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية الف 1 

ومما سبق يتضح لنا آن العطاء يفرض للمقاتلة فقطء, سواء كاتوا يقاتلون 
فعلاء أو كاتوا على استعداد للقتال متى طلب منهمء وسيب الاستطراد في الاستدلال 
على ذلك ما قد يرد على فرض العطاء من اعتراضات بأنه بيترتب علبية اهمال 
النشاط الاقتصادي, وشيوع البطالة. كما آنه ربما يستغرق أموالا كبيرة قد تكؤن 
هناك حاجة مهمة إليها(؟), وهذه الاعتراضات مبنية على اعتبار أن العطاء يفرض 
لكل مسلم من رعليا الدولة المسلمةء. وإثبات أن العطاء يكون للمقاتلة فقط 
يرد به على هذه الاعتراضات بخاصة وأن التاريخ يحدثنا أن الشطر الأكبر من قوة 
العمل كان قوة عسكرية مجندة للجهاد قي سبيل الله ونشر الاسلام, اللهم إلا 
النادر القليل الذي يتولى أعمالا ذات طبيعة مهمة في الدولة.ء معثل كبار 
الصحابة الذين كانوا يعينون الظيفة على تسيير أمور الدولة(2). ظ 

وإذا كان هذا هو هبيكل العمالة العام في الدولة. فإن تقرير دخول سنوية 
للافراد لن يوّثر تتثيرا يِذكر على حجم العمالة, ولن يؤدي إلى البطالة, 


والتاريخ يثبت دلك(0) . 


. الأحكام السلطانية: صن34؟‎ )١( 

95) الفزكع لكسدا دطية ا بن 

(؟) انظر: د. شوقي احمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية, ص70!؟ . 

(8) احعظر: المرجع حفسه. ص١!؟,‏ وانظر: د. سليمان محمد الطماوي: عمر بسن 
الخنطناب :و نشول الشنيح انفد والذاوة احفر عبة, وراشة ميقا رشة قان الفكمق 
العربيء. القاهرة) طذ؟, 1اا5امء ص؟لا؟. 5١!‏ . 


(0) انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابق.ء ص١ا؟؟!؟‏ . 
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وعندما لا يكون هناك قتالء فإن ذلك لا يعني ترك العمل. بل 5-0 
لنفسه ولمن يعول, ومن جهة ثانية فإن هذه العطاءات مساهمة من الدولة في 
حوفير مقدار الكفلية للأفراد, ووضعهم في موضع يمكتهم من الإنطلاق بفقعالية 
لممارسة المنشاط الاقتصادي(١).‏ 

وثما القول بأن فرض العطاءات يستغرق أموالا كبيرة قد تكون هناك حاجة 
ملسهمة اليها,. فيمكن الرد عليه من خلال بيان أن الموارد المالية للدولة 
الإسلامية - آنذاك - كانت كبيرة جدا اشر الفتوح الاسلامية: وما ترتب عليها من 
مغائنم كثيرة, فكانت الإأموال ترد بيت المال باستمرارء فلا يكاد يكلو من مال: 
وبالمقابل كانت مجالات الإشقاق محدودة ؛ وكان هم الدولة الآكبر هو نشر الدعوة 
الاسلامية, وإرساء دعائم دولة الاسلام في الأآرض؛ لذلك توجهت الطاقات البشرية 
وللمالية لتحقيق هذا الهدف, ومن ناحية أخرى فإن توجيه المال العام لمجالات 
الانفاق على سب أهميتهاء فعندما تكون هناك حاجة مهمة للمال فائه يوجه 
اليسهاء والماوردي يرى ضرورة الاحعتفاظ يمال في بيت المال لوجوه الشنوائب 
وي الأمورر؟). ظ 

5 - المرافق العامة : 

مثل بناء القناطرء وكري الأآنهار(؟), وشق الطرق وتهذديبها(2). وكدلك 


اللبلد اذا حتعطل شربة:ء أو أستهدم سوره. أو كان م م السبيل من ذوي 


. انظر: المرجع نقسه. ص5!؟‎ )١( 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص9!١‏ . 

(؟) كرى النسهر: حفرهء والقناطر: الجسورء انظر: القاموس المصبيطء ص015: 
ومختار الصحاحء مادة (كرى)ء (قنطر) . 

(5) لنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص508. وانظر: الأحكام الملطائتية: 


.: 18111 











5 


الحاجات, فكفوا عن معونتهمء فإن كان في بيت المال مال ... أمر باصلاح شريهم 
وبناء سورهم ويمهعونة بني السبيل في الاجتيان بهم؛ لآنها حقوق تلزم بيت المال 
دونهم, وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم :)١("...‏ ويمكن مريان ذلك على 
كل المرافق العامة . 

0 - الانفاق الاجتماعي : 

أولا: المقصود بالاتفاق الاجتماعي : 

والانفاق - هنا - تحويليء يوجه لأغراض التوازن الاجتماعي, حيث تتحمل 
الدولة مسئولية تحفيق وكفالة مستوى المعيشة اللائق بكل مواطن(؟). 

وقد عبر الماوردي عن هذا المستوى المسعيشي ب"الكفلية", ويقصد الماوردي 
بحهد الكفلية 'ما يخرج به (القرد) من اسم الفقر والمسكنة إلى أحنس مراحتب 
الغنى(5). ويشمل ذلك المطعم. والمليس, والمسكن, والمركبء والزوجةء 
والخادم ( 5 ) . 

ميختلف حد الكفلية باختلاق الأشخاص والأحوال.» يقول الماوردي: "يدفع إلى 
كل واحد منهما (الفقير واللمسكين) إذا نتسعت الركاة ما يخرج به من اسم الفقر 
وللمسكنة الى أدنى مراتب الغنىء وذلك معتبير يحسب حالهم, فمتشهم مسن يصير 


. ؟؟١ص الأحكام السلطاتية.‎ )١( 

(6) اشظرء كا شوفي. هيا : الاعلام والتهكمية الاقتفادية» صن8"؟ وانظن لة: ساسلة 
أعلام الاقتصاد الاسلامي: ص'7ا؟, وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: الاسلام 
والتتمحاة التمطنتا قن زان كمف لفق و الشتكيقة ' الريناق اك 21 اه 
ص1١‏ . 


89 الأحكاء: الملطافية و عن 


(5) انظر: أدب الدنيا والدينء ص؟١؟‏ . 

















فلا يجوز أن يزاد 52 ومنهم من لا يستغني إلا بماكة دينار(١)ء‏ فيجوز أن يدفع 
اليه أكثر منده ..."'(؟). 

وقال - أيضا - عن عطاء الجند: "وثما تقدير العطاء فمعتير بالكفاية حتى 
يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حملية البيضة, والكفاية معتبرة من 
ثلاكة أوجه : 

القدس)؟ "عمه مق تعولة م الشزارئ والسساليك: 

الثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل: والظهر. 

الثالث: الموضع الذي يطه في الغلاء والرخص. 

فيقدر كفايته في نفققته وكسوته لعلمه كلهء قيكون هذا المقدار في عطاكه , 
ثم تعرض حاله في كل عامء فاذا زادت رواتبه الماسة زيد,ٍ وإن نقصت نقص"(؟). 

ثانيا : مسكولية الدولة عن الانفاق الاجتماعي: 

الحولة مسكولة عن جميع أقفراد المجتمع., لذلك يجب عليها الانفاق على 
فقراكها ومعوزيها - العاجزين عن تحصيل كفليتهم - بما فيه الكفاية(2), ولقد 
أكد الماوردي هذه المسئولية في ثكثر من موضع, وجعل ولي الأمر بالنسبة. لرعيتة 
البمشرلة ولي اليتيم المتدوب لكقالته والقيم بمصالحه"(0). وأوجب عليه لرعيته 
أن "'يتههد حال الققير منهم بالبر والصدقة, ويراعى خلة الكريم بالرفد والصلة 


..."(1)ء وبين لولي الأآمر أن "كل فقير في الاسلام وغارم وابن سبيل وأسير وغاز 





)١(‏ حييث قد يكون ذا عائلة كبيرةء ولا دخل له ولا يقوى على الكسب. 
(؟) الأحكام السلطانية, ص0١‏ . 

(؟) المرجع نقسه.ء صأا؟ . 

53" خط سعد عقيف "الطائلة الميساقية تفن الالو ٠‏ ص1 .: 

(0) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص'ا١١‏ . 


(1) المرجع نفسهء ص؟؟؟ . 











قي سبيلل اللة ومسكين, خصماؤه عند من لا يظلم متقال ذرة, وما هو بظلام 
للعبيد"'(١).‏ 

وإذا وجب الانفاق لفرد على فرد فإن مسقولية الدولة - والحالة هذه - تكون 
في اجبارر الإفراد القادرين على أداء الحقوق الواجبة عليهم لأقاربهمء وبهذا 
الخصوص يرى الماوردي أن للمحتسب أن يأخذ ياداء نفقات الآقارب التي يفرضها 
الحاكمء وله أن يامر بكفالة من تحب كفالته من الصغار؟). 

وأخيراء فان مسكولية الدولة تشمل جميع الرعايا مسلمهم وذميهمء 
فالساررنق يبرق جواة الوقكف “عن فكسراء اليسهوه والستمارى» ولا يبصع على 
المرتدين"(؟): كما أجاز التصدق على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي(2). 

ثالثا : عجال الانفاق الاجتماعي : 

يشمل الانفاق الاجتماعي جميع المحتاجين من رعايا الدولة المسلمةء أما إذا 
كان الفرد غنياء ثو قويا يستطيع تحقيق كفليته بجهده وعمله؛ فانه يتحمل 
مستئولية الانفاق على نفسه, وكذا مسكولية الانفاق على من تجب عليه تفقته من 
تقاريه حسب طاقته وغناه.ء يقول لمان عن ذلك امن يكون ذا جلد يكتسب 
بصناعته قدر كفايته, فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهما"(0)ء وهذ! يحول 
دون الاعتماد على الانفاق الاجتماعي مع ترك العمل, وبالتالي انتشار البطالة 





. خصيحة الملوك, صاة؟‎ )١( 

00 55 الأحكام السلطانية.ء ص؟؟؟ . ' 

(؟) الاقناع في الفقه الشافعيء ص9١١!‏ . 

(5) لتنظر: الحاويء دان الركاة .)١704/5(‏ كما أجاز إعطاء أهل الذخمة من 
الفنيمة بحسب عناتهم بشرط آلا يصل عطاء أحدهم سهم راجل ولا فارس من 


المسلمين. أنظر: الأحكام السلطانية صخة!١‏ . 


05“ التمعم تقس قو 30 











- ولع - 


ختل: توا عام عوا مق العيل» كول ابس كدج كلفكة لد كان الإضفاى ساعن 

وقيما يلي بيان بعض فكات المجتمع التي يتشملها الانفاق الاجتماعي: وذلك 
طر دس اتفال 11 لشفو 

؟ - الققراء والمساكيين: 

يقول الماوردي: "الفقير هو الذي لا شيء له, والمسكين هو الذي له ما لا 
يكفيه, فكان الفقير أسوذ حالا"(؟). 

ب - الرقيق : 

حيث يصرق من الزكاة للمكاتبين قدر ما يعتقون به, وقال مالك: يصرف في 


شراء العبيد يعتقون(؟). 


)١‏ صشف متهم استدانوا في مصمالح تنفسهم, فيدفع إليهم مع الفقر دون 
5211111 ظ 

؟) صنف مثيم استدلنوا في ممالح المسلمين, فيدفع إليهم مع الققر والغنى 
قدر عحيونهم من غير فضل(5):. وفي هذا دلالة على حرص الاسلام على الإملاح بين 
النلس والسعي في تحقيق مصالحهم, حيث يضمن الاسلام تكاليف من سعى في ذلك. 

د - المجاهدون : 


وهم الغزاة,. حيث يدفع اليهم من سهمهم قدر حلجتهم في جهادهم(0). ويشمل 





199 وظلك: عمتندنت) 05 الفرد عن توفير مستلزمات العمل المناسب دون الحاجة 
لغيرة . 

(؟) المرجع نقسهء ص01١‏ . 

(؟) انظر: المرجع نقسه,ء ص0!1١,‏ وانظر: المدونة الكبرى .)1017١(‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية, ص0١‏ . 
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على د 


ذلك الانفاق على أسر المجاهدين وذرياتهم في حالة استشهادهم(١)‏ . 

ه- أبناء السبيل: 

وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهمء يدقع إليهم من سهمهم - إذا لم 
يكن سفر معصية - قدر كفليتهم قي سفرهم, سواء من كان منهم مبتدة بالسفر أو 
مجتازا (؟). 

د - الأإطفال : 

يقول الماوردي: "كان عمر - رضي الله عنهة - يفرض من بيت المال للمسلمينء 

حتى المولود يفرض له ماتة درهمء فإذا ترعرع بلغ به ماثتي درهمء فإذا بلغ 
زادهء وكان لا يفرض لمولود شيكا حتى يفطهم(؟), إلى أن سمع إمرأة ذات ليلة 
وهي تكرة ولدها على القطام وهو يبكيء فسائهاء فقالت: ان عمر لا يفرض 
للمولود حتسى يفطمء فأنا أكرهه على القطام,. حتى يفرض له. قفقال: يا ويل عمر, 
0 احتقب من وزر وهو لا يعلم, كم 52-0 فنادى: ألا تعجلوا أولادكم 
بالفظام فقإنا نفرض لكل مولود في الاسلام ..."(5): وفي هذه السياسة التي 
أتبهعها عمر - رضي الله عنه - تشجيع على التناسل والتكائرء وهو ما يدعو إليه 
الاسلام لتكثير سواد أمة الإسلام وزيادة أقرادهاء وقد تكفل الله يرزق كل نفقس: 
زوها عن خاب في الأرض الا على الله رزقها) (0). 

رَ - الآيتام : 


والمقمود ذوو الحاجة منهم, حيث يصرف عليهم من بيت المال حتى يبلغوا (! ). 





(1) انظر: المرجع نفسهء ص7101519 . 

(؟) انظر: المرجع نقسهء ص01١‏ . 

(؟) لعل السبيب في كلك تن المولود قبل أن يفطم لا يحتاج لغير لبن الأم, 
وبالتالي تتحقق كفايته من لبن الأح. 

(5) المرجع نقسهء ص؟!ا ١‏ , 

(0) سورة هودء آية (1). 








- إلمء - 


ح - اللقشاء : 

واللقيط: هو الطقل المنبوذ بقارعة الطريق2(١).‏ 

وحفظ اللقيط والقيام عليه 1 كفاية, إذا قام ذو ثمانة عليه سقط 
الفرض عن الباقين.ء وإذا وجد معه مال أشفق فلكم سس وإن لم يوجد معه مال 
ولم يتبرع أحد بالنفقة عليه أنفق عليه من بيت المال(75). 

ط - طلبة العلم : 

جعل الماوردي من مسكوليات ولي الآمر "أن يراعي العلم وأهلهء ويصرف إليهم 
حنا من عناليته, ويعتمد كمهل الكفاية منهم بالتقريب والميانة, وثمل الخلة 
متهم بالبر والمعونة ؛ ليكون العلم به أنشرء والتوفر عليه أكثر .)١("...‏ 





كان قاهرا على التكسبء وتعشر الجمع بين طلب العلم والتكسبء لكن لو تفرم 
للعبادة فإنه لا يعطى من الزكاة(8). 
إن السبب في جواز دفم الركاةة للمتفرغ لطلب العلم دون المتفرغ للعبادة 
هو ذن الأول تفعه متعد إلى غمبره,. يينها الأخير نتفعد قاصر على نفسة(0)» وإذ؛ 
كان الفقهاء يقصدون بالعلم - هنا - العلم الشرعي فإن ما تحتاج إليه الآأمة من 
العلوم وللتي جعد من فروض الكفلية يعتبر التفرم لهامستوجبا للانفاق على 
المتفرغين ماداموا اهرون كل العينة نوين تسد وإطلب العلعه وق تبات 
سلمية أعطاها الاسلام العلم وأهلهء وأمة هذا حينها يجب أن تكون في الصدارة؛ 
سباقة في: ركب الحضارة والتقدم . 
ل تت م 
١9؟)‏ انظر: الماوردي : الإقناع في الفقه الشافعيء ص١١‏ . 
9؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص8م!؟ . 
(5) اشظر: المراجع العاف نت سوط انيجو كعات للقتماع 10141717 
وحاشية ابن عابدين (؟5/١12).‏ 


(0) انظر: كشاف القناع (41/5؟). 
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رآابعا وي الانقفاق الاجتماعي 4 

تقوم الدولة بمستئوليتها عن الانفاق الاجتماعي,. معتمدة على كثير من 
الايراداتء والتني متها إيرادات الزاميةء كالزركاة والجزية والعشور وغيرهاء 
ومنها إيرادات اختيارية كالصدقات التطوعية والأوقاف(١).‏ 

وتسهم هذه الايرادات في الانفاق الاجتماعي بدرجات متفاوتة, وتعد الزكاة من 
أهم الايرادات التي تسهم في الانفاق الاجتماعيء. ولقد بين للماوردي ذلك عندهما 
دكر يان الزكاة قد فرضت "مواساة للفقراءء ومعونة لذوي الحاجات"(؟)ء وأشار 
الى أن الزكاة قد تحقق الكفاية لمستهقيها وبالتالي يخرجون بما أخذوه من أهل 
المدقات. وقد تكون قاصرة عن كقليتهم, فلا يخرجون من ثهلهاء ويحالون يباقي 
كفايتهم على غيرها(؟). 

ميخصص خمس ألفيء وخمس الغتيمة - كما سياتي - لمصالح المسلمين.ء 
ولليتامى: والمساكين: وأبناء السبيل(2). 

وتخيراء فإن ولي الأمرقد يحمي لصالح الققراء والمساكين وسائر 
المحتاجين, كما 55 يقطع المحتاجيسن - القادرين على العمل 5 مواتاء 


ويعطون الاعانات لاحيائها(0) . 


م 0 

)١9‏ سبق تفصيل الحديث عن دور الأفراد في الانفاق الاجتماعي في الفصل الثاني من 
الباب الأآول. وانظر: الاقناع في الفقه الشاقعيء ص9١١‏ . 

(؟) تدب الدنيا والدينء ص18 . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص01١08١‏ . 

(5) سياتي تفصيل ذلك في ص281:580 . 


00 سبق بيان ذلك مفصلا في القصل الآول من هذا البابء ص١١5.‏ 
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المطلب الثالث : مصارف الايرادات العامة : ظ 

كان الحديث عن مجلات الانفاق العام عبارة عن تجميع اوجه الانفاق ذات 
الطبيعة الواحدة تحت عنوان واحد(9), بغض النظر عن الايرادات التي تسهم 
فيها, وهنا تندرس أوجة الانفاق التابعة لإيراد مسعين, حتى ولو كانت هذه الأوجه 
ذات طبيعة مختلفة , 

ويمما ينبفي ذكره أن الماوردي في كتايه الأحكام السلطائنية - شاهشه شان 
كثشير من للفقهاء - لم يدرس مصارق الايرادات العامة (الإنفاق العام) منقصلة 
عن دراسة الإيرادات, ولعل ذلك يرجع إلى ظاهرة تخصيص الايرادات العامة؛ حيث 
يرتبط بعض الإيرادلت باأوجه إنفاق معينة. ومن تاحية آخرى لم تكن هناك حاجة 
تستدعي دراسة منفطة للنفقات عن الايرادات, ونظرا لتطور النظام المالي فقد 
لهرت الحاجة لدراسة منتفطلة للايرادات عن النفقات, وهو ما اتبيع في هذه 
الدراسة (؟) . 

وفيما يلي موجن لهذه المصارف: 

دولا : مصارف الزكاة : 

يقول الماوردي:. "وكضا قسم المدقات في مستحقيها فهي لمن ذكر الله تعالى 
في كتابه العزيز بقوله: (إِمّما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين علبها 
والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله واين السبيل فريضة من 
اللدء والله عليسم حكيم)(؟): .... فواجب أن تقسم صدقات الستواقن. وأعفان الؤوغ 
والشمارء وزكاة الآموال والمعادن, وخمس الركاز؛ لأن جميعها زكاة على شمانية 
نهد االأمكات. الالتسافنية أذاتوهواء .وله جاده الاشكل ميك منضهة و اقواضتعلن 





)١(‏ مثلا: الانفاق الاستثماريء, الضمان الاجتماعي, المرافق العامة ... الخ. 
(؟) واتبع الماوردي سلوب الفصل بين الايرادات والنفقات في كتابه الحاوي. 


(؟) سورة التوبةق, آية .)1١(‏ 
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بالتسوية .)١("‏ 
وقد فصل الماوردي هذه الأصناف الثمائية كما يلي(؟): 
١‏ - الفقسراء. والفقير: هو الذي لا شيء لهء صحيح كان أو زمسنء يدقع اليد 
من سهمه مأ يخرج به من اسم الفقر الى أدنى مراتب الغتى. 
لا - المساكين: والمسكين: هو الذي له ما لا يكفيد, فكان الفقير أسوة حالاء 
ويدقع أليه ما يخرجه من اسم المسكنة الى أدنى مراتب الغنى. 
؟ - العلملون عليها: وهم سماد جبليتها متفرقتها من: أمينء ومباشر, 
ومتبوع, وتابع, فيدفع الميهم من الزكاة قدر أجور أمثالهم. 
5ك ١‏ المظفة كلوديهه وه أرعة اأصكاف: 
الأول ؛: صنف يتالفهم لمعونة المسلمين. 
القاش »مف يكالفهم للكف عن النلتون: 
الثالث: هنف يتالفهم لرغبتهم في الاملام . 
الرابع: صنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الاسلام. . 
قسة كنان نسو وك الاتناك الاريك سطلينا عاذ قن معطن تامهم الكؤلفة مين 
الزكاة. ومن كان متهم مشركا عدل يِه عن مال الزكاة الى سهم المصالح من القيء 
والغمائم . 


8ت الوككنالت 4 ووتر انك اكيسون شمظة الوم عن عوسي عشها كدو اما يعكون 


| - الغارمون: وهم صنفان: 


يقضون به ديونهم , 


(؟) اتنظر: المسرجع تنتفسه, ص00١-01١2‏ والاقناع في الفقه الشاقعي,ء ص١/١١!:‏ 


.)١4 
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وصشف استدانوا في المصالح العامة للمسلمين, فيدفع اليهم مع الفقر 
والغنى قدر ديونهم , 

#اعحوحي سوال االلداه روت :الهزائ ميت المتهر عن موه تس لعفن والققتر 
ما يستقلون يه في جهادهم(١).‏ 

م - ابن للسبيل: وهو المسافر الذي لا يجد نفقة سفره. وسواء سافر من بلده 
أو غير بلده, فيدفع أليه من سهمه قدر نفقته . 

ثلنيا : مصارف الغناقم : 

يقول الماوردي: "وقد كسان رسول الله - صلى الله علية وسلم - يقسمها 
(الغنيمة) على رأيه ... يضهها حيث يشاء, ... ولم يخمسها إلى أن أنزل الله 
فطل :د فيقة سين ح فونه كتلج :زو اطسو | لقشها! كسس شو رمتو قوة فا للد عسه 
وللرسول ولذي القسربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)١؟).‏ فتولى الله 
سبحانه (قسمة) المفنائم, كما تولى قسمة الصدقات”(؟). 

وعليه تخمس الغنائم, ويقسم الخمس بين آهل الخمس على خمسة أسهم(؟) : 

الآول: سهم رسول الله صلى الله 5 وسلمء ويصرف لد ان 5-6 امون 
[الفد امح !كبتار واف اللتفيس ةن ندا الكت زع وسور وس اموق و الكشاط, 
وأرزاق للقضاة والأكمة. وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح(0). 

الثخاني: سهم ذوي المقربيء وهم يبنو هاشم وبيتو المطلب, يدقع إلى صغيرهم 
وكديرهمء وغنيهم وفقيرهم. 

الكالت: اليخان من شوق الحاجات, 


0 كما سبق ص١!5,‏ فان هناك خلافا حول المراد ب" سبيل الله '"'. 
(؟) سورة الأنفال, آبية .)5١(‏ 
(؟) الأحكام السلطائية, صا لا١ء‏ لالا١ا‏ . 


(0:2) انظر: الأحصكيام السلطائنية,ء ص5؟15١,8!؟,‏ والاقناع في الفقه الشافعي, 


ص77 . 

















ا 


' مساكين الفيء يتميزون عن مساكين الصدقات لاختلاف 00 

الخامس: سهم بشي السييلء وهم المسافرون من أهل الفيء لا يجدون ما 

وبعد اخراج الضمس يعطى من لا سهم له من الحافرينء كالعييد والتساء 
والمبيان والزمنىء ولا يبلغ بعطاكهم سهم فارس ولا راجل, واهل الذمة يعطون من 
الغنيمة بحسب عناكهم, ولا يبلغ بعطاء أحدهم سهم فارس ولا راجل(١).‏ 

شم تقسم الفنيمة - بعد اخراج الخمس والرضن(؟) منها - بين من شهد 
الوفقعة من تهل الجهاد. وهم الرجال الأحرار المسلمونء ووجب أن يقفضل الفارس 
على الراجل لفضل عناكه.ء والتراري من النساء والمبيان غنيمة تقمم على 
الغانمين. وكدلك الأآرضون والعقار(؟). 

كالثا : مصارف أالفيء : 

ويشمل الخراج والجزية, ومال الصلح, وعشور التجارةء وكل مال أخذ من 
المشركين يغير اف خيل ولا ركاب(5). 

ويرى الماوردي أنه يوؤْخذ من القيء سن سه على خمسة ؛ لقوله 5 
رما أآفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 


وللمساكين وابن السبيل)(0): ويقسم الخمس هنا كتقسيم خمس الغناكم. 


. ١الا/ص‎ .١!مص أتظر: المراجع نفسهاء‎ )١( 

(؟) الرضخ : هو العطاء: لآهل الذمة والعبيد والنساء والزمنى كما سيقء. وانظر: 
المعجم الموسيط (١/7:١0؟).‏ 

9 التيظوه الاسسوناع ني سحيو العلسني: روزا اولطظرة انكلم الدللااسية 
ص9/١.‏ وقد سبق تفصيل القول في قسمة الأآرضين وترجيح عدم قسمتهاء انظر: 
ص55 . 

(5) انظر: المرجع نفسهء ص5/١.‏ وانظر: الحاوي (١١/07١5؟-!١؟), .)15!/١9(‏ 


(0) سورة الحشرء آية .)1١(‏ 














- لالمة - 


وما أربعة أخماس الفيء فيورد الماوردي فيها قولين(١):‏ 

أحدهما : آنها للجيش خامةء لا يشاركهم فبيها غيرهمء ليكون معدا لأرزاقهم. 

المجاهحية. كلها مروفة فى الشفالة الى كه أززاق اشن وما كن 
للمسلمين عنه.ء وهو ما ذهب اليه الماوردي(؟): ويرى الماوردي أنه "اذا اراد 
الإمام أن يصل قوما لتعود صلاتهم بمصالح المسلمين؛ كالرسل. والمؤلفة 
(قلوبهم) + جان أنيملهم من مال الفنء15) . 

ونا مهو الشجارة عقون قكها البو ويف "ركتل هيا الامج المسسلسون هن 
العشى كشي يله سيان المتفنةة وسجملل هاا يؤفة هين افل الثنة ميته وامل الحرب 
سيل الكراج: ..: مقس نفيسا ايقس الخراج: :وليتن جو كبالضقة, قد بعكم الله فين 
المككتة” تنيت" اتبتضها املبج 10450 ونه مشي علق افكيبانة أل نا يموع من المسطد .مز 
العشر هو زكاة؛ لأآن نسبته (ربع العشر) وهي نسبة زكاة عروض التجارة(0)» ويرى 
الماوردي أن ما يؤخذ من أهل الذمة وأهل الحرب من العشر يعد فيكا يصرق في 
آهل الفيء(1), وئمسا عشر تجارة المسلم فيرى الماوردي أنه "لا يكون أخذه من 
اتح وا ولحيقنا عضو يفني ان وطن اذى مويو انق ابس امهس لله الغرف ‏ 
ويكون ما أداه اليهم تسعة أعشار شمند, وما أداد إلى الامام عشر الثمن أو عشر 
الأصل"(), فلم يعتبره الماوردي زكاة, وعليه فما لم يؤخذ بنية الزكاة فانه 


. ١ ١١ص انظر: الاحكلم السلطانية,‎ )١( 

(؟) افظر: الاقناع في الفقه الشافعي. ص9١‏ . 
(؟) الأحكام السلطانية, ص؟١‏ . 

43 القزات: قوة 1 :.. 

(0) انظر: أبو عبيد: الأموال,» ص١58غ١28‏ . 
(1) اشظر: الحلوي (99//ا19 1). 


.)١198/7١9( المرجع نفسه‎ )1١ 























وثما أرض السواد(١)‏ غيرى الماوردي أن "الماخود من خراجه! مصروف في 
المصالح, ولا يكون فيكا مخموسا؛ لآنه قد خمس, ولا يكون مقصورا على الجيش؛ 
لأنه وقف على عامة المسلمين.ء فصار مصرفه في عموم مصائتحهم التي متها أرزاق 
الحجيش وتحصين الثغور.ء وبناء الجولمع والقناطرء. وكراء الأنهارء. وأرزاق من 
تعم بهم للمصلحة من القضاة والفقهاء والقراء والأكمة والمؤذنين. . "(9). 

رابعا : مصارف القروض والتوظيفات : 

ما القروض فتتم لحاجة ماسة, وتصرف فيهاء يقول الماوردي: "يجوز لولي 
الآأمر اذا خاق الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون 
الارتفاق"(؟), وثما التوظيف فيتمشل في قيام ذوي للمكنة (الأغنياء) باصلاح ما 
يضر الاسلام وللمسلمين تعطيلة. بمعنى أن التوظيف يكون من أجل ضرورة يعجز بيت 
المال طن لقان مها 00 

عاننا #خعنا وف عدار ارم 

من تلك الموارد الأموال التي لا يعلم لها مستهق. ومنها تركة من لا وارث 
ينم اكيفحاك االونسب :ارده تشْشيوفة اتن المت مالل (لعافية 2 ود هرت قن 
للممالح العامة للمسلمين بدون تحديد(0)., وبالنسية للاوقاف - أيضا - فإنه 


)١(‏ أرض السواد هي أرض العراق التي فتحخحها المسلمون في عهد عمر - رضي الله 
عنه - ولم يقسمها بل أقرها في أيدي أهلها بخراج يؤدى عن رقابها كل عامء 
ويسري هذا الحكم على ما يملتلها. انظر: الآحكام السلطانية.ء صا ١١‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية ص1؟؟ . 

و6 الموجع مففة + اف15] يتصرف . 

(5) انظر: المرجع نفسهء ص؟؟؟ . 


)20 انظر : المرجع نقسة , ص١٠أ5ذؤءعم‏ ا أ وانظر : الاقناع, صس 115 5 














- 285 - 


. )١(ىراصنلاو‎ 

وبعد عرض آراء الماوردي في مصارف الايرادات العامة. نستظص الآتي: 

١‏ - وجدنا تن جزء!ا من هذه الإايرادات قد خصص لأوجه إنفاق مهمة, ومنها 
جميع المحتاجين في المجتمعء وحتى يضمن وصول ما لهذه الأآوجه من الايرادات 
العامة, حدد الشرع الحنيف الآنصبة الخاصة بهاء وبيخامة أن المحتاجين - غالبا 
- من فثات المجتمع التي هي من الضعف يدرجة تعجز معها عن المطالبة بحقها في 
الايرادات العامة لو لم يخصص لهم جزء لا يجوز التفريط فيه. 

؟ - كما أن هناك جزءا من هذه الايرادات يخضع في صرفه لاجتهادات ولي الأمر 
لتحقيق المصالح العامة للمسلمين, ومن ذلك سهم النبي - على الله علية وسلم - 
من خمسسي الفناكم والفيء. كما رجهم الماوردي أن تكون اربعة أخماس الفيء - 
الأخرى - صمصروقة في المصالح العامة(؟)ء وهذه المصالح العلمة ليس عليها من 
القيود إلا أنها مصلحة شرعية تخدم المسلمين جميعا. 

؟ - جعل المساوردي لسهم الغارمين - وهو من مصارف الزكاة - صورا منها: 
"'رجل ادان (لستدان) 5 7 مسجد أو 568 آوابناء حسضن,. أو قنطرة, أو فك 
أسرى, أو ما جرى مجرى ذلك من الممائح العامة ... قهذ! يجوز أن يعطى مع 
الفقر والغنى بالعقارء, ولا يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض..."(؟): فهنا يعطى 
المسلم من الزكاة اذا غرم مالا في مصلحة علمة للمسلمين حتى ولو كان غنياء 
إذا كان غناه بما يملكه من عقارات أو عمارات أو أي أصول ثابتةء مادام لا 
تتوفر لديه سيولة نقدية, وهذا يشجع على القيام بالمصالح العامة للمسلمين, 


ما دام الفرد يشعر باأته سيعان من مال الركاة عندما تعجر السيولة النقدية 





. ١١95ص انظر: الاقناع في الفقه الشاقعيء‎ )١( 
(؟) أنظر: المرجع نفسه, ص5!!‎ 


(؟) الحاوي,. قسمة الصدقات (81/991؟ ب) (مخطوط)., والناض: يقصد به: الدراهم 


والدشاتير (السيولة). انظر : القاموس المحيط, مادة (نض), 


























عا قت 


الدسيه عن الوقاء يما قام بِهء ولن يجد نفسه مضطرا لبيع عقاره أو عمارته أو 
أصوله الانتاجية . 

5 - عندصا قرر الماوردي التسوية بين الآصناف الثمائية عند قسمة الزكاة, 
فانه يقرر - أيضا - أن هذه القسمة ليست نهائية؛ لآنه لو فضل مال عن كفاية 
صنف, وهناك آصناف غير مكتفية فإنه يرد ما فضل عن المكتفين على من عجر من 
المقمرين حتى يكتفى الفريقان(١).‏ 

0 - يرى الماوردي أن الآرض مسن الغناكم التي تقسم, وقد سيقت الاشارة إلى 
ترجيح خلاف ذلك(5؟)؛ لآن الأرض تصول انتاجية تمثل موردا داثما وثليتا لبيت مال 
المسلمين يصرف في مصالح المسلميين, وهو من حق الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل, 
وليس من حق المقاتلين فقط يتوارثكه الأبناء عن الآباء, ويكحرم منه يقية 
المسلمين. 

1 - وأخيرا فإن القسروض وما يوظف على الأغنتياء في تموالهم لا يكون إلا 
لحاجة حقيقية, وضرورة قاكمة يوجه ويصرف فيهاء ولا يصح أن يستقرض أو يوظف 


. ١04ص انظر: الأحكام السلطانيةء‎ )١( 
ذهب الجمهور - من الحنفية والمالكية والحضنابلة - الى عدم اشتراط‎ 
التسوية بين الأصناف الشمانية في قسمة الزكاة وإن كانوا يستحيون صرفها‎ 
في جميع الأصناف إن كمكن. انظر: الكاسلني: يداخع المناكع (51!/5): وابن‎ 
عبدالبر: كتاب الكافي في فقة أهل المديتّة المالكي (١/!؟1؟), وابن قدامة‎ 

المقحسي: القرح الكبير (؟/١؟!).‏ 
ومذهب الجمهور أولى؛ لآن صنفا قد يكون محتاجا أكثر من غيره. وقد تكون 

الزكاة غير كافية لجميع الأصناف . 


(؟) انظر ص 5595 من الرسالة . 




















المبحث الثالسث : الموازنة العامة 

تمهيدك : 

في هذا المبحث تتعرق على آراء الماوودي في موضوع الموازتة العامة 
للدولة.ء ومن المعلوم أن دراسة هذا الموضوع قد خطورت بصرور الزمن حتى شملت 
جواتب متعددة للموازنئة, وفيما يلي دراسة للجواتب التي كان للماوردي فيها 
رأيء وذلك في ثلاثة مطالب : 

المطلب الآول : عفهوم الموازنة العامة : 

تطلق الماوردي على الموازنة العامة للدولة مصطلح "تقدير الأموال"(١):‏ 
وذكر أن "تقديرها 5 من وجهين: أحدهما: تقدير دظها (الايرادات) . 

والثاني: تقدير خرجها (النفقات) ...."(5؟). 

وقال: "ثم لا يخلو حال الدخل اذا قوبل بالخرج من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفضل الدخل عن الخرج ... 

الثاني: أن يقصر الدخل عن الخرج ... 

الثالت: أن يتكافا الدخل والخرج ..."(5؟). 

ومما سبق نستظص التعريف الآتي للموانزنة العلمة (تقدير الآموال) بأتها: 
ااتتقدير الدظل (الإيرادات) والخرج (النفقات) والمقابلة بينهما للتعرف على 
ننيجة تلك المقابلة من زيادة آحد الطرفين على الآخر أو تساويهما'"', 

ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي : 

5ت .كنوه قرفا مسة لك الحهرفف: ويكعرفقف كشنات العالنة:" العامة غون أن 
لملماوردي قد استخدم لفظ "التقدير" بدلا عن "الموازنة", ونتجد أن المعنى واحدء 


. ١8ص تسهيل النظر وتعجيل الظقر.ء‎ )5١١( 


(5) المرجع نفسة.ء ص9!١ا‏ . 


(8) إنظر: القاموس المحيط؛, مادة (قدر), 
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ووزاها"(91), وقال الأصبهاني: "التقدير تيبيين كمية الشيء. والوزن معرفة قدر 
الشيء"(5). 

وعليه فالموازشة والتقدير(؟) بمعنى واحد؛ هو قياس الشيء بالشيء, لذلك 
تعرق الموازنة بالتقدير,. فيقال: “"الموازنة العامة: تقدير مقصل ومعتمد 
لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة مقبلة من الزمن"(5). 

؟ - اذا كان الفكر الاقتصادي يعتبر "عملية تقدير النفقات والايرادات لب 
المسوازتة., وللمرحتكز الآساسي فيها"(0)ء فإن الماوردي قد فصل هذه العمليةء 
توضح ذلك فيما يلي: 

15- تقدير الايرادات : 

بين الماوردي أن تقدير الايرادات يرتكز على قاعدتين(1 ) : 

الأولى: شرع ورد النص فيه يتقدير الايرادات, فلا يجوز أن يخالف. 

الشانية: الاجتهاد فيما لا نص فيه. فإذا اجتهد ولي الآأمر في وضع وتقدير 
الايراد غلا يسوغ أن ينقض. 


. مضار الصحاحء مادة (وزن)‎ )١( 

(؟) المفردات, 009:25١05‏ . 

(10) بوواة سكين وكا" التكاتج رودي لقا يله : 

(5) قطب إبراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة, ص8 وانظر: د. عبدالحميد 
محسفة الققافي؟»التكضافيات: الساتيدة العامة :والجطام القطحي ردان السامبعات 
المعو الامشسدريةة اد ا 

30 > محقم كه شدكة لتم عدن الحزاركة العاف للحولة : موقن 1 شط زر 
عبدالله. القفيخ عضود الظاهر: مقدمة في اقكضانيات: المالية العامة؛ 
ص[ 5١‏ . 


(1) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر,ء ص8١‏ . 
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فلا زيادة ولا نقصانء وقد يكون متروكا لاجتهاد ولي الأمر وولاته, وهنا يشترط 
نسو شولك عنمن هن الاتسزادات ان ينوي اسيخهذ تفي الكل الفريفة لز )اه كنا 
حتشترط فيه شروط آخرى مثل العدل والأمائة والكفاية والخبرة والرفق, وغيرها 
مما يضمن سلامة التقرير(؟). 

ب - تقدير النفقات : 

ذكر الماوردي أن تقمير النفقات يكون 55 : 

"الحدهما: بالحاجة فيما كانت أسبابه لازمة أو مباحة , 

والثاني: بالمكنة حتى لا يعجز منها دظلء ولا يتكلف معها عسف"(؟). 


في هذه الكلمات القلائل عبر الماوردي عما استقر عليه الفكر الاقتصادي 


فالفكر الاقتصادي التقليدي رأى أولوية تقدير النفقات العلمة, وضرورة ضغطها 


إلى أدنى حد ممككن, حتى يمكن تغطية النفقات العادية بالإايرادات العادية, وهذا 
يتفق مع نظرة التقليديين للدولة كدولة حارسة فقط(2), "ومع ازدياد النفقات 
العلمة يها لتطور دور الدولة وشاع وغاقياء لم يعد من المنطقي تقدير 
النفقالات قبل الايسرادات» وإنما يجب تقديرها في حدود تلك الايرادات. . . ؛ لآن 


الايرادات محدودة بالامكانات الاقتصادية والادارية للدولة, وهذا دفع كثيرا من 


. 595.0 وانظر: ص‎ .١ الأحكام السلطائيةء ص10‎ )١( 

(؟) انظر: قوانين الوزارة, ص91111١ء‏ وقد فصلت هذه الشروط في المبحكث الآول 
من هذا الفصل ص0٠5‏ . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص8١‏ . 

(4) انظر: د. عبدالحميد القاضي: ميادىء المالية العامة, ص5؟1؟, وانظر: د. 
وقحفتة التمتعحضنفء الحالينة الغافتة م11 وحقهه ببالدولة العاوسة تاك الحولة 
التنسي يقتصر دورها على الدفاع وإقامة العدل, والقيام بيعض الأعمال 


العامة اللازمة للجماعة . 
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الدول إلى الخروج على قساهدة أولوية النفقات العامة, والاتجاه إلى تحديد هذه 
النفقات في حدود الامكانات القومية, كما تاكد في فرنسا سنة 1505ام» وإن جرى 
العتبل علق الشظن ال الأسووية نهاء ومسقريس الولو أساسا للاهداف الكن عسوت 
اللدولة 72 وهذا ما قرره الماوردي فيما سبق من كلامه, حييث بين أن 
تقدير النفقات العامة يكون وفق أمرين: 

الآول : وجود حاجة للاتفاق.: وهذ الحاجة قد تكون لازمة (آي: ضرورية 
وواجبة), وقد تكون مباحة, أي: مأذون فيها شرعاء وإن كانت غير واجبة. وهداأ 
الآمر يمكن التعبير عنه "بالآهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها". 

الأمر الثاني: لالمكنة, ويقصد بها الامكانات القوميةء وعلى راأسها نوفر 
الإيرادات (الدظع الكافية لمتغطية: الاشفاق العام. وقد عبر الاقتصاديون عن ذلك 


'"بالإمكانات الاقتصادية والإدارية لكل دولة"(؟). 


(١؟)‏ د. عبدالحميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة, ص9؟.؟1؟ . 
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المطلب الثانس : ظهور الموازنة العامة : 

كانت الموازنة معروفة عمليا منذ عرف الانسان الدولة؛ حيث كانت هناك 
صواردء كما كاتت هناك نفقات(١),‏ ولقهد ذهب يعض الكتاب إلى القول بان 
الع اكضمة "التعتكيحة! للفرلة د ستصصض) وا التي عقي ماك فى اوتنا وسهافة فن 
انطترا عام ؟١86امء‏ وفرنسا عام ١15ؤام,‏ بعد مرورها بتطورات متلاحقة (؟). 

فيه شرن متكداب المعالتة” العلية الشفاة المعواركنة الملحة وقطورها سن 
النلحية التاريخيةء فإنهم ينظرون إلى ثلاثة جوانب(؟): 

الآول: النظر للموازنة كاداة من أدوات التخطيط المالي لتقدير الإيرادات 
والنققات العامة . ظ 

الثلني: ضرورة اعتماد التقديرات من السلطات التشريعية . 

الثالث: من حيث الشكل؛ كقاكمة بتقدير الايرادات والنفقات العامة . 

وفيما يلي تطيل لهنذه الجوائنب, حتى يتبين لنا مدى سبق القكر الاسلامي - 
عن لسان الماوردى وعدره كفن مفوقة المرائحة” الكلبة فكلا ومصمونا: 

2 ]ذا سقترحه إلى الجواوتحة كصااة سن 'قدواة المطيط الات فاكها 
تندرج تحت إطار النظرة المستقيلة للأآمورء وهي بهذا المعنى تجد في الاسلام 
سندها الشرعي استنادا إلى الأصول العامة التي يقول بها الاسلام في تدير الأمور 


قبل الاقدام عليها(:) . 


)١(‏ لنظر: د. شوقي عبه الساهي: مراقبة الموازنة العلمة للدولة في ضوء 
الاسلامء (مكتية النهضة المصريةء القاهرة) ط 945ام, ص١٠‏ . ظ 

(؟) انظر: د. أحمد حافظ الجعويني: اقتصاديات المللية العلمة ,. ص55؟.0١؟:‏ 
وقد وافقه ونقل عنه: د. شوقي الساهي, المرجع السابق, ص؟١.؟١‏ . 

(؟) انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة..ء ص115.؟1 . 

(5) انظر: المرجع السابقء ص37, ومن ذلك تخطيطة - صلى الله علية وسلم - في 























ولقسد جعل الماوردي من وظائف ولي الآمر "جباية الفيء والمدقات على ما أورجيه 
اشرو سيا وامقسية لسن ادو تفي رواسا ري لمت انما ء وا لم ان 
بيت المال من غيير سرف ولا تقتيرء. ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تآخير"(1). 

وعلى مستوى الميزانيات الفرعية فقد جعل من وظائف عامل الفيء "تقدير 
تمسؤال: القن" وكسة هيسن وشفها قي الفهات المسكلكفة سكيها كوفع القراج 
والجزية )١("‏ , 

ولا يكتفي الماوردي بجعل عملية تقدير الايرادات والنققات من وظائف ولي 
الآموء بل يشعل غملية الحقدكير هذ من القواعه الأآماسية لسياسة الذولة9؟)2: وهق 
ببقك سين الفسية الموارقة العامة للدولة, خلك الأهعية: القن اكدها الفكير 
الاقتصادي المعاصر. فاعتبر المموازنة "من تثهم وثائق الدولة. وأنها مرتبطة 
بجميع سياساتها"(5). 

13-5 اقتمظونمةا للتسواوشمة كس ع كاد من السلطة التشريعية للايرادات . 
والتسفقتات: وهذا ها يزكة غلية كنخلب الضالية العامة عسمميا يتحتعرضون لمناة 
الموازنة وتطورها من الناحية التاريخية, ويعتبزون بداية ذلك في انجلتراء 
يقول أعصد الكتاب: "من الناحية التاريخية لم تصل الدول إلى إعداد الموازنة 
العامة ممرة واحدة2» فبيدئت بانطترا بتقرير حق ممثلي الشعب بالاذن للملك في 
جباية الفضراكب من الشقعبء, وقد تقرر ذلك نهاكيا في عهد شارل الأولء عاخ 


(9) الأحكام السلطانية, ص'ا؟ا . 

(؟) المرجع نفسه,ء ص0١‏ . 

(؟) أنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء. ص؟0١. ١78.١08‏ . 
(5) قطب ابراهيم محمد: الموازنة العامة للدولةء ص١0‏ . 


(0) قطب ابراهيم: النظم المالية في الاسلام, (الهيكة المصرية العامة للكتاب) 


طكمكامء ص0 ١!‏ واأسشظر: د3. مصحخحصودث محمث يور: أأسس ومباديء المالية - 
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نظرهم(١).‏ ولقد كانت مالية الدولة غير منفصلة عن مالية الملك أو الأمير في 
القتسووق الوسظن: '#وزيناء يلل كنافت خوافة الحلك هن قن شكس الوقنت حزافة: ‏ القولة : 
ولمى تكن هناك تفرقة بين مالية الحاكم والمالية العامة (؟): سين قح حافت 
المحاولة هناك تتمثل في نزع حق التصرف في المال العام من الملك وإعطاكة 
للبرلمان(2؟). 

وقفي الفكر الاسلامي تجد الفصل التام بين مال الحاكم الخاصء والمال 
الغناةن اكسهينا أو تسوشة قن بومنالة يمعملف هن تجمرفة في الال العام يفول 
الماوردي: "وإذا تراد الإامام أن يصل قوما لتعود ملاتهم بمصالح المسلميينء 
كالرسل والمؤلفة جاز أن يصلهم من مال الفيء"(5). وقال: "قأما إذا كانت صلة 
الامام لا تعود بمصلحة على المسلمين, وكان المقصود بها نفع المعطى خامة كانت 
صلاتهم من ماله"(0), وقال أيضا: "ولا يجوز للامام أن يعطي إناث أولاده من مال 
الفيء؛ لأنهم من جملة ذريته الداظين في عطاكه ..."(3). 

ومن جهة آخرى فاإن الماوردي يؤكد "أن من تأموال السلطنة شرعية قد قدر 
القون : معدي وى مجح جونز و كرا وجي لكي عاضا انوا تورف رسي 


الله فيها ممتتشلا..."(1), وعليه فإن السلطة التشريعية في الاسلام ليست الشعب, 


- العامة (مكتبة التجارة والتعاون) ط؟!9امء ص55١-؟؟1,‏ وقد نقل ذلك: د, 
محمد عبدالطيم عمر: الموازنّة_الغامة في القكر الاسلاميء. ص15. وانظر: د. 
أحمد حافظ الجعويني: اقتصاديات المالية العلمةء ص5١؟,.0١؟,.‏ وقد ايد ذلك 
د. شوقي عبده الساهي في كتابه : مراقبة الموازنة العامة ص؟(ء؟١‏ . 

. انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة .., ص؟1‎ )١( 

(؟) انظر: د. شوقي الساهي, المرجع السابقء ص١١‏ . 

(9؟) ١!‏ نظر: د. محمد عبدالطيم عمر: المرجع السابق؛ ص10 . 


(5غ140) الأحكلم للسلطاتيةء ص؟970:1715:151 . 


(19) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص5012500 . 
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ولا مجالسه النيابية, ولكنها الشريعة الاسلامية بمصادرها المعروقة. 

ومما سبق فإن تقدير الإيرادات والنفقات العامة قد يكون منصوصا عليد, لا 
يجوز لولي الأمر أن يتيجاوزه. ويشمل ذظك جانيبا كبيرا! من الايرادات والتفقات, 
وآأما غير المنصوص عليه فهو متروك لاجتهاد ولي الأمر بعد مشاورة أهل الحل 
والعقد. يقول الماوردي: "مصرف الضدقات منصوص علية, ليس للآكمة اجتهاد فية, 
وفي تموال ألفيء والغنيمة ما يقف مصرفه. على اجتهاد الأكمة"(1). 

وعليه فان تقنديس الايرادات والتفقات العامة في الاسلام معتمد من السلطة 
للتشريعية؛ لآنه قد يكون منصوصا عليه, وقد يترك لاجتهاد ولي الأمرء واجتهاده 
شرعي؛ لآنه يشترط فيه - كما يقول الماوردي - "العلم المؤّدي إلى الاجتهاد في 
النوازل والأحكام"(؟), كما اشترط في عامل الخراج الذي يتولى وضعه "أن يكون 
فقي هامن أهل الاجتهاد"(7), كما تجد أن الققهاء قد تناولوا الشفقات 
والايرادات العامة غير المنصوص عليها بالبحتث, وبينوا احكامها مفصلة . 

ولملسيراء اتستتنا اذا ختظرت) إن المسواوفة من حينث الفكل' كسشباكيه 
بتقديرات الاير 95 والنفقات العلمة, فلنه 0 الاستدلال على وجودها فى 
الدولة الاسلامية قبل أن تعرفها انطتر! وغيرها بوقت طويل(2)ء وذلك من خلال 
الشواهد التي دكرها الماوردي وغيره من أعلام المسلمين, نذكر منها ما يلي: 

1 - للم يكن حديث الماوردي عن الموازنة العلمة حديتا نظريا فقط, بل كان 


كاي ها هف فو سمشتكلن جكناينة كن لك ولوك عمرة تنكول #فتال: لن. يعض 


5 لعفن النالااضية» بنووااة' احفر .مويل الفط وعفسل الظقرو في 11 ٠.‏ 

4 لتب جع مده عزن نوك كم انارو عرلا لبن هر ولق الأفسق اقول الال 
والعقد فيما يتعلق بالايرادات وللنفقات العلمة. انظر: الآحكام السلطانية, 
ص61 51١‏ . 

1 السيمم تقس ه111١‏ 


(5) اتظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الاسلامي, ص11 . 
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الملوك: ... اني قدرت خرجي بدظيء. وجعلت لكل خرج دخلا كافياء واستنيت فيه 
أمناء كفاة, وأدنت لمن قصر دظه عن خرجه أن يقترض من غيره ما يقضييه عند 
وفور دظه"(١).‏ ظ 


ب - ذكر النويري تفصيلات دحقيقة فيما يتعلق بالايرادات والنفقات العامة, 


في كل سمة تقدير الارتقاع(؟), وهو الارتقاع بعيته إلا أنه لا يضيف فيه حاصلا ولا 





باقياء ولا يفصل فيه الجوالي(”0 بالإأسماء, بل يعقد الجملة في صورة على ما. 
يستحق بتلك المعلملة(5)] من جهات الأصول والمضافء. ويخمم بالمرتب عليها عن سنة 
كاملة, ويسوقه الى خالص أو فاكض؛ ليظهر بدلك ميزان .تلك الجهة "(0) . 

5 - ويذكر للمقريزري أن الناصر لملدين أبو الحسين - وزير مصر في خلافة 
المسشسشون شناللة بدلسر قبن الطاهر "أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما عليها من 


. ١الالص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 





95) جراد بالارتفاع الايرادات, كما يفهم 0 سحصوحع كلام النويري وبقسره كلام 











المقريزي في الفقرة التي تلىي هذه الفقرة . 





و امتسو اليه تحال لتب قدا كته قم كونالجة و وهو القع ناوا قاحس 





الأبياري (دار اللكتلب العربيء بِيروت) طىى 5:5إاهء ص 0م 1م . 


(ع) ذكر المحقق أن المراد بالمعامئة هنا: الجهة. 
لثما ىة ممعم مروم اسك (5/ ندع أ ٠‏ 


(5) منهاية الآرب في فنون الآدب 3 رحثر درك 








دودخ سس 


المجلسء وهو زمام الدواوينء فنظم علية عملا جلمعاء وأتاه به فوجد ارتفاع 
الدولة ألفي الف ديخار"(9) , 

ومتن مق القؤاهة "د وشيدرهااات ومع لخن أن الفكين الأشلاح غرف" السوارفة شك 
ومضمونا قبل أن يعرفها الفكر الوضعي يمتات اللسنين(؟). بل نجد الخواررمي 
يشرح طريقة لتقدير الايرادات العلمة, ويسميها العبرةء ويقول: "وعبرة ساثر 
الأركشاعاة: هو أن محتسي نه مسقل د إرسفاء الستتة الشلن هن" اافكل رحهاه والسفة القن 
هي أكشر ريعاء, ويجمعان ويؤْخذ نصقهماء قتلك العبرة.ء بعد أن تعتبر الإآسعار 


وساكر العروض"'(5). 





.)١الم8االال/١١ الخطط المقريزية‎ )١( 
جوانب مهمة ومفصلة بالنسبة لعصره.‎ 


59 مفاتيح العلوم, صا لمء لالم ١‏ 
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المخلب الثالث : قواعد الموازنة : 

حتوجد عدة مبادىء أو قفواعد تلزم مراعاتها عند إعدادت الموازنة العامة. 
وقد كان الفكر التقليدي يرى ضرورة الالتزام بهذه القواعد, وأنه. يترتب على 
الخروج عليها إضرار بمصالح المجتمع., وقد رثى الفكر الحديث جواز الخروج على 
هذه القواعد.,ء والاستتثناء عليها لتحقيق المصلحة العامة(١),‏ وهدا ما أقره 
القككية الاسلامي صمنذ مكات النينء ويمكن بيان ذلك من خلال استعراض آراء 
الماوردي حول أهم هذه القواعدء وهي: 

- قاعدة السنوية : 

وتعني اعداد الموازتة عن سنة مالية واحدةء ولا تمتد لأكثر من سنة 
لاعتبارات كثيرة(1), ولقد كان الفكر المالي التقليدي يرى عدم جواز الخروج 
عن هذه القاعدة,. أما الفكر المالي الحديث فقد رأى جواز الخروج على هذه 
القاعدة في بعض الآحيان لممواجهة بعض الظروف(؟), وهنه القاعدة من المبادىء 
الراسخة التي ظلت مأخوذ! بها حتى الآن(5). 

وتسا في- الفكر الإملامي فيما أن ينس الشرع على الفترة الزمنية للموازنة 
- كما هو الحال في كثير من الإيرادات - وإما أن يترك تحديدها لاجتهاد ولي 


ا 





)١(‏ انظر: د. عبدالحميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة ص ألا؟, وانظر: 
د. يوسف إبراهيم يوسف: التنفقات العلمة في الإسلام. ص١‏ 5؟, د. محمد 
عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الإسلامي, ص17 . 

(؟) اتنظر: د. قطب إبراهيم محمد: الموازسة العامة للدولة. ص؟!, ود. محمد 
عبدالطيم عمر: المرجع السابقء ص1١‏ . 

(؟) انظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات. المالية 


العامة ص١١5»,‏ و د. محمد عبدالطيم عمر: المرجع السابق, ص . 
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اؤ*خ هه 


قما كان متصوصا عليه فقد يكون سنويا؛ كزكاة النقود وعروض التجارة, 
والماشيةء وقد تكون الفترة الزمنية موسمية؛ كركاة الزروع والثمار. 

وتما ما كان غير منصوص على فترته الزمنية فيرى الماوردي أن يكون 
تحصديد القترة الزمنية متناسيا مع دورة الايرادات والنفقات العامة؛ فيقول عن 
وقت للعطاء: "وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال, فإن كانت 
تستوفى في وقت واحد من السنة, جعل العطاء رئس كل سنة, وإن كانت تستوفي في 
وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين. .)١("..‏ 

وفي الأحوال العادية يفضل الماوردي الآخذ بمبدة السنويةء ويظهر ذلك في 
الجزية والخراج.» حيث يرى الماوردي أن تكون جبايتهز سنوية؛ لأآنهما اليسجبان 
يطول الحول, ولا يستحقان قبله"(؟), كما ذكر الماوردي أن عمر - رضي الله عنه 
تالبك لدان االسني ةسون قن كدويان: العوصوامه قال لود علي ملأتي طالنه زوفن الله 
عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المالء ولا تمسك منه شيكا"(؟). 

ومسما يجدر شكره أن الماوردي يرى أن تبدة؟ سنة الموازنة العامة للدولة 
المسلمة في المحرم؛ لأنه أول الشحة العزبية(6). 

وش 'الطانض سي خضي نان وو نةات كا ريم يوه النوة : المعالفية” الكافة ينها ولت 
لظروفها السياسية والإدارية والمالية, ولذا حجد أن هناك اختلافات في بدايات 


السنة المالية لكل دولة(0). 


35 فكاع التسينة و 

5 الموجع مس :ه111 

(؟) المرجع نقسه, ص١51؟‏ . 

(5) انظر: الحاوي (١١/59؟5؟)‏ (صخطوط)., والأمر نفسه يراه النويري في تنهاية الأرب 
ل ”80 ؟). 

0 اتننظو» دن عبيدالقة” القيخ مشفوةه الظاهر» مقوفة فن 'اتتماميات العالية 


العامة. ص١٠5‏ . 














؟ - قاعيدة وحهدة الموازئنة : 

وتقفي هذه القاعدة بوجوب إدراج جمييع ,ايرادات السلطات العامة ومصروفاتها 
بصورة مبسطة في مثشيقة واحدة. وبعبارة أخرى فإن هذه القاعدة تقضي بعدم تعدد 
الموازنات(١).‏ 

ولقد أدت التطورات التي لحقت حور الدولة المعامرة في المجتمع إلى تجاوزن 
قاعدة الوحدة, حيث تصبحت لا تلاكم الإاتجاه الحديث لوظيفة الدولة(؟) . 

وبللتعرف على رأي الماوردي في دلك نجد أنه يرى عكس هذه القاعدة. ويقول 
بتعدد الموازنات, واستقلال كل موازنة عن الأآخرى فيقول: "ولا يجوز أن يصرف 
الفيء في أهل الصدقات؛ ولا تصرف الصدقات في اهل القفيء؛ ويصرق كل واحد من 
المالين في آمله"(؟). 

وييقول عن موازنة الأقاليم: "وإذ! فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه 
(أي: تصعمير الإقليم) حمله إلى الظيفة لليضعه في بيت المال العام المعد 
للمسصالح العامة, وإذ! فضل من مال الصدقات قاضل عن أهل عمله لم يلزمة حمله 
إلى الظيفة, وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عملة"(5). 0 

ومما سبق فإن الماوردي يفرق بين الموازنات الآتية : 


1 - المواوزئة العلمة الأساسية: ويسميها الماوردي : "بيت المال العام 


)١9‏ اتظز: محمد شاكر عصفور: اصول الموازثة الغامسة (مكتكبة الصفحات الذهبية: 
الرياض) طاء ل8م١5١هء,‏ ص0. ود. علي لطفي: اقتصماديات المالية العامة: 
(مكتبة عبين شمسء القاهرة) ط1941م, ص!؟؟ . 

19 انظر؛ ”قطة اتؤامي :نضة : المواؤخة العامة :هية؟ : 

5 التكاءة النتطاكية 15 ولتطوه' الصفهات 5141 

(5) المرجع نفسه. ص58؟55. ونجد أن لكل مواننة بيت مال يقوم بتتقيدها 


ومراقبتها . 
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المعد للمصالح العامة"(١).‏ 

ب - الموازنة الاقليمية: حيث تكون لكل إقليم موازتة خامة بدء وداخل 
الاقليم توجد موازنة للفيء وموازنة للصدقات . 

؟ - قاعدة عدم التفميص : 

سبق القول بأن النظام الملمالي الإسلامي ياخد بخلاف هذه القاعدة؛ حيث يتم 
فيه ربط بعض الإيرادات بأوجه إنفاق معينة, وقد كان الفكر المالي التقليدي 
يرى ضرورة الآخد يهذه القاعدة, حتى جاء الفكر المالي الحديث, واعترف باهمية 
تخسيص بعض الإيرادات لأوجه إنفاق معينة(5). 

ومفيما يتعلق بالمواننة العلمة للدولة فاإنها لا تخضع لقاعدة عدم التخميص 
في القكر المالي الإسلاميء وهو ما اعترف باهميته الفكر المالي الحديث بعد ذلك 
بفترة زمنية طويلة . 

ملقد أورد مؤيدو قاعدة عهم التخصيص مبررات للاخذ بهنذه القاعدة. من ذلك 
قولهم: "إن تخميص ايراد معين لمرفق معين سيؤدي إلى الارتباك الصماليء فاذا 
زاد الايراد المخصص عن حاجة هذا المرفق للآموال, فإما أن يحاول هذا المرفق 
الاحتفاظ بها وبظك يحول دون استخدامها في نفقات مرافق آخرى تحتاج الى 
الأموال, واما أن ذلك قد يدفعه إلى الإسراف في استخدامها'(؟)  ٠‏ 

ويمكن الرد على ذلك بما قاله الماوردي عن الفافض, حيث يقول: "وإذا فضل 
من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشهء حمله إلى الظليفة؛ ليضعه في بيت المال 


العام المسعد للمصالح العامة, واذا فضل مبن مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم 


(؟) سبق تفصيل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل, ص55 . 
؟) د. عبدالكريم صادق بيركات, د. عوف محمد الكفراوي: الاقتصاد المالي 


الأسلامي6 نض 115 .. 
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بلزمه حمله إلى الخليفة , وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله"(١),.‏ 
وعليه فإنه لن يحتفظ بالقاكض عن الحاجة, كما أنه لن يكون هناك إسراف؛ 
لأآن الإنفاق - كما يرى الماوردي - على قدر الكفاية من غير زيادة ولا نقصان(؟). 
ومن جهة ثانية فإن الايراد المخصص لأوحه إنفاق معينسة إذا لم يق بهاء فإن 
الوفاء بها حق على بيت المال. يقول الماوردي: "ونا نقص مال الخراج عن 
أرزاق جيشه طالب الظيفة بتمامه من بيت المال"9؟) , 
© - قاأعدة التوازن : 
يقصد بتوازن الموازنة: أن تتساوى النفقات العامة مع الايرادات العامة, 
بحيث لا يوجد عجز ولا فاكض(5). 
وله كناتنت هنكة القامية من أهم قواعد الموازنة في القكر المالي 
التقليدي., الذي يرى أن يكون دور الدولة في الحياة الاقتصادية في أضيق 
الحدود(0), ولقد ظلت هذه قساف ذات أهمية كبيرة في الفكر الاقتصادي الوضعي 
حتى عام 958م؛ حيث أنت التطورات والأفكار الاقتصادية الحديشة إلى تضاؤل 
أهمية هده القاعدة., وإمكان. التفمية 5 لتحقيق حوازن أكبر شو التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام(1) . 
آذآ ل ل ل 
)١(‏ الأحكام السلطانية, ص؟: , 
(؟) احظر: الحاوي (99١//!؟؟‏ ب) (مخطوط), وانظر: تسهيل النظر وتعجيل الظقر, 
صملا١ا‏ . 
(؟) الأحكام السلطانية, ص؟؟ ‏ 
(5) اشنظرء د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العلمة, صلالم؟, وانظر: د. 
محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في القكر الإسلامي, ص١‏ . 
0 امف قطب ابراهيم محصد: الموازنة العامة للدولة. ص6؛, د. عبدالحميد 
القاضي: المرجع السابقء ص]لم؟. 
0 سحام د. عبدالله القيخح محهمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 


العامةء صلأ, ود. أحمد حافظ الجعويني: اقتصاديات المالية العامة,. ص؟١١؟١؟.‏ 





قاعدة التواوزن عند الماوردىي : 

يقول الماوردي: "شملا يخلو حال الدخل (الايرادات) إذا قوبل بالخرج 
(النققات) من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يفضل الدخل عن الخرج : 

قهو الملك السليم., والتقهدير افق للمستقيم؛ ليكون معدا لوجوة المسواكب, 
ومستحدتات العوارض, فيامن الرعية عواقب حاجته. ويثق الجند بظهور مكنته, 
ويكون الملك قادرا على دقع ما طرأ من خطب أو حدث من خرق, فإن للملك فنونا أي 
ترتقب, وللزمان حوادث لا تحتسب. 

والحال الثانية : أن يقصر الدخل عن الخرج : 

فهو الفلك السغحل. والتدسير المتحخل: إن الملطان - يفغل القكزة: >« توصل 
إلى كفايته كيف قدرء. فتاول ما وجبء ويطالب بما لا يجبء: وتدعو الحاجة إلى 
للعدول عن لوازم الشرع وقواهئين السياسة الى حرف (وجه) يصل يه الى حاجتة؛: 
ويسظفر بارادتة 0 فإن اأستدرك أمره بالتقنع, وساعده أجناده على الاقتصضادء 
القن عد يول لس ا ل يا 

واللعال: الحتالق ل يسكيافة الحمل والقوع حش فول ولا مففل ولا سقس 
فيكون الملك في زمان السسلم مستقلاء وقي زمان الفتوق والحوادث مختلاء فيكون ٠‏ 
لكل واحد من الزمائنين حكمهة:. فإن ساعده القضاء يدوام السلم. كان على دعتة(١)‏ 
واستقامته , وإن تحركت به النواكب كدد الاجتهاد, وثلمهة الأعوان ..."(5؟), 


وبِناء على ما سبق, فإن الماوردي يعرض ثلاث حالات للموازنة, هي: 





)١(‏ الدعة: السكون. انظر : مختار الصحاحء مادة (ودع). 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر. صن5لإ9, ١8١‏ . 
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: حال الفائض‎ - ١ 

وهي زيادة الدخل (الإايرادات) على الخرج (النفقات)., وهذه الحالة يراها 
الماوردي تفضل الحالات وآأصسنهاء وهنا يكون الفاكض احتياطيا للنفقات العارضة 
والطاركة , 

وأما التصرف في الفائكض فإن الماوردي يرى الآتي: 

أ - بالنسية للفاكض في الموازنات الإقليمية, فلنه يرحل الى الموازنة 
العامة الأساسية. ليكون معدا للمصالح العامة .)١(‏ 

ب - وأما فاكض الموازنة العامة, فيقول عند: "وإذ! فلت حقوق بيت المال 
عن حمصرقهاء فقد اختلف الفقهاء في فاضله, فذهب أيو حنيفة الى أنه يدخر في 
بيت المالء. لما ينوب المسلمين من حادث, وذهب الشافعي إلى آنه يقيض على 
أموال من يعم به صلاح المسلمين(؟)., ولا يدخر؛ لآن النوائكب تعين فرضها عليهم 
اذا حدثتت"9؟), والماوردي - كما سلف قبل قليل - يفضل تكوين احتياطي من 
القاكض لمواجهة التواكب والحوادث. ظ 

هذاء. ونجد أن الفكر الوضعي قد توصل - أخيرا - إلى ما ذكره الماوردي 
شان 5 في الفائفض, حيث يرى هذا الفكر ئنه يمكن التصرف في الفائض 
باحدى طريقتين: ظ 

لما بللتوسع في الإنفاق العام, أو بترهيل الفائض في صورة احتياطي 


للاصال أو السنوات القادمة (5). 


. وثما فاكض الصدقات فينقل لأقرب الأقاليم المحتاجة‎ )١( 

(؟) ثي: يفرق على من يعم به صلاح المسلمين.. انظر: الأحكام السلطانية للفراء: 
ص؟50 . 

(؟) الأحكام السلطانية, ص9!؟ . 


(5) انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الاسلامي, ص؟ 7 . 











انار نراقة "سس .د 

و الحالة بعتبرها الماوردي(!) أسوة حالات الموازنة العامة؛ لما يترتب 
عليها من فسلدء يتمثل في الإجحلق بالرعية, ومطاللية الدولة بالأآموال من غير 
وجه حقء, وتسلط الأجناد على الرعية فتهلك. 

ويرى الماوردي إمكانية تمويل العجز من خلال الآتي: 

؟ - في حالة حدوث عجز في موازنة إقليميةء فإن العجر يمول من الموازنة 
العامة» كما أن الموازنة ذات الفاكض تنقله للموازنة ذات العجز(؟). 

ب - الاقتراض : 

يمكن الاقتراض عند الضرورة والخوق من حدوث فسادء كما يمكن للموازئة 
الاقليمية الاقتراض من آخرى(١).‏ 

ح - في حالة حدوث عجزء يرى الماوردي مواجهته بالإاقتماد في الإنقاق(2)ء 
ويسمى خلك في الفكر الاقتصادي ب"ضغط الإنقاق العام"(0). 

ه احا اورف الماوردي جوازن تعجيل الزكلة سنة كاملة عنهكما تكون هناك حاجة, 
كو لتحقيق مصلحة عامة(| ). 

؟ - حالة التوازن : 

وحالة التوازن لا غبار عليها في حالة الاستقرار والسلم, ولكنها غير 
ايا ااا سمشم 
قله الدمشقي, حيث أثثار الى حالات الموازنة باختمارء انظر: الاشارة الى 

محاسن التجارةء ص10 . 
تكروب افك الللسافةار دف اة : 
(؟) اتظر: المرجع نفسهء ص7!9. ولتظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص١١‏ . 

(5) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص9١‏ . 
(0) قطب محمد ابراهيم: الموازتة العامة للدولةء صرط؟ . 


0010 النظر: كتاب الزكاة من الهاوي (؟17:49/8/75١1١1!7).‏ 











محمودة في حالة الحروب والحوادث. 

والخلامصة أن الماوردي يفضل وجود قاكض كاحتياطي المستقيلء ويرفض وجود 
عجزنء كما تكلم عن التوازن بحذر خوفا من حدوث تشواكبء, وبالنظر إلى إجازة 
للماوردي للاقتراض» موتعجيل الزكاةء يل والتوظيف عند الفرورة نهد أن كل ذلك 


عام . 
588 | فإن اله اوردي اق حت ثه عن حالات الموازئة لم يتعرض للأثار 
الاقتصاسية والاجتماعية إلا بقدر يسير يتناسب مع عصره وبيقته, والحديث عن آثار 








5ق اك 


المبحث الرابيع : التنظيمات المالية 

تمفشات آراء الماوردي في التحتظيمات المالية في حديكه عن الدواوين 
المختلفة وتنظيماتهاء, يما في ذلك ديوان بيت المالء وستفرس ذلك في ثلاثة 
مطأالب* 

المطلب_الآول : نشاة الديوان في الإسلام : 

عرف الماوردي الدحيوان هفققال: "والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق 
السلطنة من الأعمال والأموال, ومن يقوم بها من الجيوش والعمال"'(١).‏ 

وقد ذكر الماوردي إن "كول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه"(؟), وقد اختلف في سبب وضع عمر للديوان(؟): ققيل: إن أبا هريرة - 





مال كثير؛ فإن شكتم كلنا لكم كيلكاء وإن شكقتم عددنا لكم عدا؟ فقام لليه رجل 
فكتال: نيا ميسن المؤمنين, قد رئيت الأعاجم يدونون ديوانا لهمء فدون أنت لنا 
اك 

وقيل بأن الهرمزان قد أشار على عمر أن يعمل كدان لإشبات العطاء ر) 

وقيل غير ذلك. 

ومما سبق يتبين لنا الآتي: 

3 د أن :أول مسن تع الوا في الإسلام هو الملييفة الراقد. عمنر رضي الله 
عنه, وكان الهدق من وضعه - في البداية - ترتيب الأعطيات من بيت المال, ولقد 
تلن نميو اللمعواة قيما بعدء وأسبدت ختكم عن ظلله القكون المالية والإدارية 
للدولة. وظهرت دواوين جديدة - 5 اتساع رقعة الدولة الاسلامية وكثرة الأموال - 
ومن نك حيوان الحيشء وسوان البريكدء وديوان المظالم, وديوان الخاتم: 
وديوان ضرب النقود وغيرها(م): وتظهر دواوين جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك 
الماك 


و99 ؟) الاحكام للسلطاتيةء صن1*505؟ . 
(4) البرمزان أحد كيار القادة في أهل فارسعقاتل إلسلميت فاتهزم يوم القادسية»ثم وقلع 


في الأسر وجى* به إلى الدينة تألم في عيد ععر رقي الله عند .. أنظر ان كم 
لم لض 

اتكامل ف الشار بج ( ؟/ 256 

َ ررحي الت عه : اكراججح وصئاعة"٠‏ 9 نامك © م . 
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حيث تتنوع الحواوين تبعا لتنوع الأعمال والأموال. 

؟آ - كاتنت الدواوين معروفة عند الأعاجم غير المسلمينء, وقد تقل ذلك عنهم 
التسملمي يفكي كلك لمكاشية الاقتباس من الغير ما يحقق المصلحة, ما لم يكن 
فيه مطظور شرعي. ولقد ظلت الدواوين بوضهها الأعجمي حتى زمن عبدالملك بن 


مروان» حيث نقلت - في زمنه - إلى العربية(١).‏ 


اام 


(9) انظر: الأحكام السلطانية, ص55؟10؟ . 
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المطلب الثاني : اقسام الدواوين : 

يقول الماوردي: "والدي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم آربعة أقسام : 

أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء (ديوان الجيش) . 

للثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق(١)‏ (ديوان البلدان) . 

الثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل (ديوان العمال) . 

الرابع : ما يختص ببيت المال من دخل وخرج .."(؟) (ديوان بيت المال) . 

وفيما يلي تعريف موجن لكل قسم من الأقسام الأربعة. 
القسم الأول : ديوان الجيش : 

وقد تحدث عنه الماوردي من ثلاشة جوائنب: الاثبات, والترتيبء. وتقدير 
العطاء . 

أولا : الإثبات : 

يرى الماوردي أنه يثبت في ديوان الجيش من توفرت فيه خمسة أوصاف هي(1): 

١‏ - البلوخ . ؟ - الحرية . ؟ - الاسلام 

- السلامة من الآفات المائعة من القتال . ظ 

0 - أن يكون فيه اقدام على الحروب ومعرفة القتال. 

ولقد جعل المساوردي الانخراط في الجيش مسالة اختيارية, موقوفة على 
الطلب, بشرط التفرغ لهذا العمل(5). 

ثانيا : الترتيب : 

يرى الماوردي أن الترتيب في ديوان الجيش يتم وفق معيارين: عام وخاص: 

فتكما العام فهو ترتيب القباكل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة عن غيرهاء 
وكل يي ل 0 ولا يفرق بين المتفقين؛ لتكون 
01 
)١(‏ يعني الموارد المالية في كل اقليم. 
المرمة حقمنة س1 
(؟) انظر: المرجع نفسه, ص71.711؟ . 


(2) انظر: المرجع نفسهء ص11؟ء وهنا يكون للمتفرغ عطاء مقابل تفرغه للجهاد. 








علو 


دعوة الديوان على تسق واحد معروف بالنسبء. يزول به التنازع والتجاذب ...(20. 

وئتما المعير الخاص فهو ترتيب الواكد بعد الواحد بالسابقة في الإسلام, 
قإن تكافاوا في السابقة ترتيوا بالدين, ثم السن فالشجاعة, فان تساووا ترك 
الآمر لولي الآمر ليختار حسب احتهاده أو بالقرعة(؟). 

ثالثا : تقدير العطاء : 

وهو معتير بالكفاية التي يستفنى بها تحب لا ا ا عن 
حماية البيضة(؟), والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه (2) : 

الأول : عدد من يعوله من الذراري والمماليك,. 

الخاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 

الثالت: الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص. 

ونجد أنه قد روعي في تقدير العطاء عولمل اقتصادية ونفسية وإدارية؛ حيث 
ينظر لنوع المعيشة وطبيعة الأعمال التي يقوم بها الآفراد. وغلاء المعيشة أو 
عدمه بصبب الزمان والمكانء: وهذه اعتبارات اقتصادية, ومن الاعتبارات النفسية 
استمرار العطاء لتجندي في حالة مرضه ولورتتهة بعد موتة.ء ومن الاعتبارات 
الادارية تقديم العطاء في وقته المحدد بدون تآاخيرء وقد سبق بيان ذلك كله (0). 

ومما سبق يمكن القول بأن ديوان الجيش مختص بالجهاد والمجاهدين؛ حيث 
55-5 فيه ترتيب تمور الجيش. وضيط مقادير رواتبهم وتأعطياتهم, ورعاية مندهم 
وأمقاتهم.ء وتمييرهم بالأآسماء والكنىء واختيارهم وانتقاؤهم وفق معليير 





. انظر: المرجع تقسه.ء ص!1؟‎ )١( 

(9؟.2) انظر: المرجع نفسه, صن9539١!؟‏ . 

00١‏ انظر: الفصل الثاني من هذا البابء صالا؟, وانظر: د. فؤاد أبراهيم علي: 
الموارد المالية في الإسلامء ص086؟ . 


(1) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء. ص/لم . 








- 095 - 


القسم الثاني : ديوان البلدان . 

ويهتم ببيان وحصر الموارد المالية في كل إقليمء ويشمل ستة فصول(١):‏ 

١‏ - تحديد العمل (البِلك) يما يتميز مه عن غيرةء وتفصيل نواحيه التي 
تختلق تحكامها؛ فيجعل لكل بلد حدا لا يشاركه فيه غيرةء كما يفصل الفياع في 
كل ناحية إن اختلفت أحكامها . 

؟ - يذكر حال البلد؛ هل فتح عنوة أو صلحاء وما استقر عليه حكم أرضه من 
عشر أو خراجء فإن كانت عشرية فلا حاجة لتثبيت المساحة؛ لآن العشر يحتسب على 
الخارج من الأآرض حون المساحة. ويلزم تسمية أربابه عند دفعه إلى الديوان؛ لأآن 
وجوب العشر فيه معتبر باربابه دون رقاب الأرضينء وإن كانت الأرض خراجية فلا 
بد من تكشبيت المساحة؛ لآن الخراج مقدار معلوم من المال عن مساحة معينة, 
يختلف مقداره باختلاف نوع الآرض والزرع» وتلزم تسمية تربابه إن كان في حكم 
الجزية, ولا تلزم عندما يكون في حكم الآجرة(؟). 

؟ - أحكام الخراج وما استقر على مسائحه, هل هو مقاسمة على زرعه أو هو 
000 0 /! ْ 00 

فإن كان مقاسمة لزم إدا أخرجت مساكح الأرضين في ديوان الخراج أن يذكر 
معها مبلغ المقاسمة من ربع كو ثلث ثو نصفء ويرفع إلى الديوان مقادير الكيول 

وان كان الخضراج ورقا وكان متساويا مع اختلاف الزرع أخرجت المسائح من 
ديوان الخراج ليستوقى خراجهاء وإن كان مختلفا باختلاف الزرع لزم إخراج 
المساكئح من ديوان الخراجء ورفع تجناس الزروع ليستوفى خراج المساحة على ما 


يوجبه حكم الزرع. 





. انظر: الأحكام السلطانية, ص0!؟-#الا؟‎ )١( 
(؟) لآن الجزية تجب على الرؤوسء وتسقط بالاسلام, ثما الخراج فهو على رقاب‎ 


الأرضين. 
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و د تخبيت أهل الذمة, وما استقر عليهم في عقد الجزية, فإن كانت مخطفة 
باليسار والإعسار سموا في الديوان مع ذكر عددهم ليختبر حال يسارهم,» وإن لم 
تختلف باليسار والإعسار جار الاقتصار على ذكر عددهمء ووجب مراعاتهم في كل عام 
ليثبت من بلغء ويسقط من مات أو أسلم, لينحصر بذلك مأ يستحق من جزيتهم. 

0 - إدا كان في البلد شثروة معسنية, يذكر في اليا أجناس المعادن 
وعدد كل جنس منهاء ليستوفى حق المعدن فيهاء وهذا مما لا ينصبط بمساحة ولا 
ينحصر بتقدير لاختلافه. ولتما يتضبط بحسب الماخودة منهء ويعتي الماوردي بذلك 
كن المعادن حتائشر بطرق الاكتشاف والتنقيب, ومقادير الإنتاج, لذا يتم تقدير 
المستحق على المعادن بالنظر الى الكمية المستخرجة منهار١).‏ 

7 - إن كان البلد شغرا يتاخم دار الحرب, ودظت أموال للمحاربين إلى دار 
الاسلام معشورة عن صلح استقر معهم2, يكبت في الديوان عقد صلحهمء. وقدر الماخود 
منفهم من عشر أو خمسء وزيادة عليه أو نقصان منةمء فان كان يختلف باختلاف 
الإمتعة والإموال فصلت فيهء وكان د موضوعا لإخراج رسومه ولاستيفاء ما 
يرفع من مقاسر الأمتعة السحمولة إليه ... ميعني للفاوردي بذ٠ئك‏ تصيد 
الموائنىء والمناصطق الحدودية, ومعرفة الضرائب الجمركية (العشور) المقروضة, 
وتقدير حصيلتها . 

ومما سبق من الحديث عن ديوان الأعمال وما يختص بها من رسوم وحقوق, نجد 
تن الماوردي يوضح ضرورة بيانان الموارد المالية في كل إقليم من أقاليم 
الدكولةء ووضع السجلات لحصر كافقفة الأيسرادات في الحولة.» موبيان مقاديرها 
وتشواعها والإحكام الخاصة بتحصيلهاء ولقد كان لذلك اكير الآثر في رقابة تحصيل 





)01 ليه سرق المساوردي شبقأا في المعادن المستكرجة ما عذا الذهب والفضة, وقد 


سبق ذلك عند الحديث عن الزكاة, ص95؟ , 
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ولقد وضح الماوردي كن ذلك يتطلب تقسيما إداريا للبلدان ومعرفة أحوال كل بلد 
وحدوده وموارده, وذلك بوضوح وتفصيل حدقي ق(١).‏ 

القسم الثالث : هيوان العمال : 

وهو ما يختص بالعمال من تقليد وعزل, وهو عبارة عن سجل كامل شامل لشكون 
العلملين بالدولة,» يمكن بواسطته مراجعة ما أخذثوه وجبوه من مبالغء ومراقبة 
ها يقومون به من أعمالء. وما يترتب على ذلك من مسكوليات تقتضي طبيعة وظائفهم 
القيام بها(؟) . 

ولقد بين الماوردي أن هذا السجل ينبغي أن يتضمن القواعد التالية(؟): 

إ - ذكر من يصمح منه تقليد العمال؛ أي: الجهة ذات النظر والاختصاص في 
جعيين العمال. وهو معتير بنفوذ الآمر وجواز للنظرء فكل من جاز نظره في عمل 
نفدت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه, وهذا يكون من آحد ثلائة : 

لما من السلطان المستولي على كل الأمورء ولما من وزير تفويض, وإما من 
عامل عام الولاية, فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل الا بعد المطالعة 
والاستكمار(2). ظ [ ظ 

؟ - يشترط في عامل الديوان للكفلية والأماتئة, كما يشترط فيه الحرية 
والإسلام والاجتهاد إن كان مقوضاء وإن كان منفذ! فلا يشترط فيه ظلك. 

؟ - ذكر العمل الذي تقلده, ويكون ذلك من ثلائة أوجه : 

ا ا 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية, ص١!7؟»‏ وانظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقاية 

المالية في الإسلامء صلا 5١‏ . 
(؟) انظر: د. عوف محمود الكقراوي: المرجع السابق, ص١١‏ . 

(19) أنظر: الأحكام السلطانية, صن؟17؟-9197؟ . 
(5) وزير التفويض, يفوض اليه الامام تدبير الأمور برآيه وامضاءها على 

اجتهاده, ثما وزير التنفيذ فتصرفه موقوف على راي الامام وتدبيره. انظر: 


الأحكام السلطانية,ء ص١؟:6؟‏ . 








- لاأخ - 
5 - تحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها. 
0311000 الذي يختص بنظره من حباية أو خراج أو عشر. 
ج - العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينفي عنه الجهالة. 

عه - زمان النظر (أي: مدة التعيين), ويكون من ثلائة أوجه : 

5 - إما أن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنينء فيكون تقديرها بهده 
المدة مجورا للنظر فيهاء ومانعا من النظر بعد انقضاكها. 

ب - وإما أن يقدر المدة بللعملء. فيقول المولي: قد قلدتك خراج ناحية كذأ 
في هذه السنة, أوقلدتك صدقات يلد كذا! في هذا العام, فتكون مدة النظر مقدرة 
بفراغده من عمله . 

ج - وقد يكون التقليد مطلقاء فلا يقدر بمدة ولا عمل. بل يقول المولي: قد 
قلدتك خراج الكوفة, أو أعشار البصرة, أو جباية بغداد . 

0 - جاري العلمل على عمله (مرتبه ) : 

ولا يظو من ثئلاثة أحوال: 

١‏ - أن يكون مرتبة معلوما ... وهنا يستحق العامل ا وقى العمالة 
حقهاء فإن قصر فيها روعي تقصيره وحوسب عليه بالانتقاص من مرتبه . 

ب - أن يسمى له مرتب بمجهول ... وهنا يستحق أجر المثل عن عمله. 

ج - أن لا يسمى له مرتب بمجهول ولا بمعلومء وهنا اختلف الفقهاء - كما ذكر 
التساوردي < .يفتك هنة مرق وله لت اللشكل اذا ففن ال العسل في الاجداء أذ 
كان مشهور!ا باخد الجاري على عمله, وهنتاك من يرى أن عمله تطوع حتى يسمى له 
راتب. 

1 - كيفية التقليد والمحاسبة : 

يرى للماوردي أن التقليد قد يكون بالنطق توبالكتابة,ء وإذا قلد على 
العامل مشرفاء كان العلامل مباشرا لملعمل, وكان المشرف مستوقيا له؛ لميمنع من 
زيادة عليه أو حقمان منه أو تفرد يه ..ء وإذا طوكب العامل برقع الاب قيما 


الخراج إلى بيت المالء والعشر مصروف في هل الصذخقأات في مكأن مباية !! قة, . 














- 0١م‎ - 


القسم الرليع : هيوان بيت المال : 

وهو من أهسم الحواوين:ء وقد تحدث عنه للماوردي فيما يختص بليرادات 
ونفقات بيت المال(١).‏ وقد عرف إيرادات بيت المال باتها: "كل مال استجفك 
المسلمون ولم يتعين مالكه متهمء قهو من حقوق بيت المالء فإذا قبض صار 
بالقيض مغافا إلى حقوق بيت المال, سواء ادخل إلى حرزه أو لم يدخل؛ لآن بيت 
المال عبارة عن الجهة لا عن المكان"(؟). 

وثما نفقات بيت المال فهي: "كل حق وجب صرفه في مصالم المسلمين ... فإذا 
صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال, سواء خرج من حرزه أو لم 
يخرج؛ لآن ما ضار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار 
عليه في دخله إليه وخرجةه"(5). 

ولقد فصل الماوردي القول عن إيرادات بيت المال ونفقاته كما يلي : 

أت الإيرادات : 

يقول الماوردي: "الأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام: فيء: 
وغنيمة, وصدقة , 

فقئما الفيء فعسم مفعوة بيت المال؛ لأن مصرقه موقوف على رثي الإمام 
واجتهاده , 

وآما الغخشيمة فلبست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغائمين الدين 


تمعيئكوا بحضور الواقعة, ولا يبختلف مصرقها برئي الأمام, ولا اجتهاد له في منعهم 





(9) الحديثتث عن بيت المال له جوائنب متعددة كالصديث عن طبيعته وأقسامه 
ووظافقه, ولم يتحدث الماوردي إلا عن إيرادات بيت المال ونفقاتة, وقد سبق 
الحديث مفصلا عن الإيرادات 5-0 وتذكر هنا ما يستحقه بيت المال من 
الإايرادات, وما لا يستحقه., والإيرادات التي يكون بيت المال لها حافظاء 


بالاضاقة الى معرفة الحقوق على بيت المال. 


و4 “اقرع انفشة مع ا 
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منها ما لم تصر من حقوق بيت المال. 

وكنا حمس اتش و الغفدية شتكس كايتة قباد 

قسم منه يكون من حقوق بيت المالء وهو سهم التنبي صلى الله عليه وسلم, 
المصروف في المصالح العامة لوقوف مصرفه على راي الإمام واجتهاده . 

وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المالء وهو سهم ذوي القربى؛ لأنه مستحق 
لجساعتهم فتعين ماللكوه, وخرج عن حقوق بيت ألمال لخروجه عن اجتهاد الإمام 
ورأيةه . 

وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على جهاتةء وهو سهم اليتامى 
وللمسلكين وابن السبيل, إن وجدوا دفع إليهم, وإن فقدوا آحرز لهم. 

وأما الصدقة فضربان: 

صدقة مال ياطن, فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز أن يتفرد ثريابيه 
باخراج زكاته في أهلها, 

والصجرب القاكي:«عنتقة مال ظامر» كساعهان الوزوع .والفمان رمات المنواشي., 
ويرى أبو حنيفة أنه من حقوق بيت المال ... ويرى الشافعي أنه لا يكون من حقوق 
بيت المال؛ لآنه معين الجهات عنده لا يجوز صرقه على غير جهاته .)١("...‏ 

ب - النفقفقات + 

يقول الماوردي: "وأما المستحق على بيت المال فضربان: 

كصهما: ما كان بيت المال فيه حررزاء فاستحهقاقه معتبر بالوجودء فأن كان 
المال عوكرة؟ "ند كان فوهك عواكة مستعفاة 'وعكنة مسقط ‏ لشك كاف . 

والغرب الثاني: أن يكون بيت لممال له مستحقا فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل؛ كارزاق الند وأثمان 
الكراع والسلاح, فاستحقاقه غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع 


الوحود وللعدم,. فإن كان موجودا عجل شفعه كالديون مع اليسار, وإن حعاأن مهقدوما 


453 القرعم كفيية: حر ةا 








وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار . 

والستساضبين :ا كين مصرفه حمستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون اليدل, 
فاست دق اقه معتير بالوجود دون العدم, قإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمين, وإن كان معدوما سقط وجويه عن بيت المال. وكان إن عم 
ضرره من فروض الكفلية على كافة المسلمسين حتى يقوم به متهم من فيه كفاية 
كالجهاد .)١("...‏ 

ومما سبق من حديث الماوردي عن بيت المال يمكن استنتاج الآتي: 

١‏ - وصف الماوردي بيت المال يأنشه: "عيارة عن الجهة لا عن المكان"59؟),: 
وهو بدلك يتحدت عما يعرف في القانون "بالشخسية المعنوية", ققد جعل لبيت 
المال شضضية اعتبارية مستقلة, تكون له بموحِبها ذمة مالية خاصة, يكتسب 
الحقوق ويلتزم بالواجبات(؟): والماوردي وإن لم يتحدث عن الشخصية المعنوية 
باسمها إلا نه تحدث عن أحكامها وما يترتب عليهاء ويظهر ذلك في آنه اعتير 
بيت المال جهة تمثل مصالح المسلمينء لها حقوق, وعليها واجيات, كما تجاز 
لوقع نسي 1 سحي بن يت حال بن اباع ةر وردو فون بجوت 


المدين(5 ). 





19 المربجع اتفسو ع ون" 

5 الموج طشني نم ا . 

(9؟) انظر في الشخسية المعنوية: د. سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري 
السعودي (شركة مكتيات عكاظ للنشرء جدة) طق ١#‏ 5١اهء,‏ صلل؟١,‏ وانظر: د. 
علي حسن يونس: الشركات للتجارية (دار الفكر العربييء, القاهرة) بدون 
تاريخء ص85-45, وانظر: د. صالح بن زابن المرزوقي: شركة المساهمة في 
النظام السعودي, دراسة مقارنة بالفقة الإسلامي (نشره مركن البِحث العلمي 


بجامعة أم القرى, مكة المكرمةق) ط 5١5اهء‏ ص0١5؟-لم١؟‏ . 


(5) الأحكام السلطانية, من9!؟ . 
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وعليه فإن بيست المال ليس مجرد 55 أو مكان يحفظ فيه المال العام, 
ولكنهد مؤسسة لها شخصية اعتبارية معنوية مستقلة, يتعلق بها كل مال استحقه 
المسلمون, وتسمى حقوق ببت المالء, ونجد أن الماوردي قد قصر حقوق بيت المال 
على الأموال المصروفة في المصالح العامة, وتعرف الآن بموارد الدولة,. كما 
وتشظلق: ينها" كن بسن رح عرق لللاملمت تن متسيس قوق ] تعلن يتيك المال-وهئ ما 
يعرف الأن بالاستخدلمات: وقد كان لبيت المال فروع في مختلف الأقاليم الإسلامية, 
لكل منها مسكولية خاصة وذمة خاصة(١).‏ 

١‏ - لبيت المال طبيعة خاصة - تنبع من الطبيعة الخاصة لإأيرادات ونفقات 
الدولة المسلمة - تجعل من الصعب أن نقول: إن بيت المال يمثل وزارة المالية 
أو يمشل المصرف المركزي بمفيومهرمافي الاقتصاد الوضعي(؟)؛ لأن هذه المؤسسات 
وإن كانت تتفق مع بيت المال في بعض الوظائف إلا أنها مؤسسات أنشكت في ظل 
اقتصاديات وضعية لتقوم بالوظائف المالية المتعلقة بتلك الاقتصاديات, بيتما 
أنشىء بيت المال ليقوم بوظائف مالية تتفق وطبيعة المللية الإسلامية . 

وما وليونة حي اسم سج ا نيه الملا تون اندرا عسي لمان المساسية 
والاقتصلدية والاجتماعية, فعلى سبيل المثال فان بيت المال في البداية كان 
للاشراف على ما يرد إليه من الأموال العلمة, وما يخرج منها في أوجه النفقات 
ا وعندما تطورت النظم الإدارية والمالية في العصور العباسية 


المتاخرة تمصبح لبيت المال جهاز داري متكامل يشرف عليه ويدير شكونه. ويسجل 


010 جرع امه ا وانظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقابة المالية في 
الاسلام,» صس0١؟,‏ وانظر: د. صالح بن زابن المرزوقي: المرجع السابق,ء ص!١؟.‏ 

(؟) همن قال بذلك: د. عوف محمود الكفراوي في كتاية: الرقلية المالية في 
الإسلام, ص0١؟,‏ وخولة شاكر الدجيلي: بيت المالء (نشر جامعة بغداد, 


العراق) ط 9953١ه,‏ ص105,99 . 
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الأموال الواردة إليه والخارجة منه قي أوجه النفقات المختلقة(١).‏ كما نشا 


من الآموالء وما يخرج من دلك في وجوه النفقات والإطلاقات”(5) . 


)١(‏ انظر: غشولة شاكر المدجيلي: بيت المالء ص15, واشظر: الشويري: نهاية الآرب 
57-1 . 

5 ا 595 من خندوه الماع مسفاعة لاس امورو ل تال واشكلوه تفيحف الك 
احستو حمصين" لزع اشوا و ار تحت الجا في النولة الك اشية الي 
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المطلب الثالث : كاتب الديوان :)١(‏ 

اله بيان كيفية قيلمد بعمله., والتنظيمات المالية التي يلتزم بهاء 
حفاظا على الآأموال العلمة. ومنعا لآي اتنحراف, وقد بين الماوردي ذلك في حديثه 
عن شروط كاتب للديوان: والأعمال المناطة بهء وذلك فيما يلي: 

أولا : شروط كاتب _الديوان : 

وهي شرطان(؟): 

الأول : العدالة؛ لآنه مؤتمن على حقلي بيت المال والرعية, فلقتضى أن يكون 
في العدالمة والإأمانة على صفلت المؤتمنين. 

الخاني: للكفلية؛ لآنه مباشر لعمل يقتفضي أن يكون في القيام به مستقلا 
بكفاية المباشريين. 

ثانيا : اختصاصات كاتب_المديوان(؟) : 

ذكر الماوردي لكاتب الديوان ست وظائف, ندكرها - بإيجاز - فيما يلي: 

١‏ - حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية؛ 
ثم نقسان يتلم به سق بيت المالء, فإن قررت في أيلمه لبلاد استؤنف 'فتحهاء أو 
لموات لبتدىء في إحيائته أتبتها في ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع 
على الحكم المستقر فيهاء. وإن تقدمته القواتين المقررة فبها رجع فيها إلى ما 
آأنبته ثمناء الكتاب إذ! وثق يخطوطهمء وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهمء وكانت ‏ 
اليوط امنا سدح على هذه الشروط عقنعة في جواز الأخذ بهاء واللعمل عليها في 


9 المحفسسوة عاشي الشنواوات ي] 2 -المقرة علن النيواتة: والعر أقين لوهذ 
وخرجة . 
(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص١م؟‏ . 


(9) المرجع حقسهء ص١58؟-85؟‏ . 
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5 - استيفاء الحمقوق : 

وهو ضريان : 

5 - استيفاؤها ممن وجبت عليه ود سكي ويكون ذلك باقرار العامل 
بقيشخها أو معرفة خطه, ومعرفة الخط ع بالقبض عند كتاب الدواوييين, شواة 
اعترف بأنه خطه أو تشنكره, أما الفقهاء فليصت معرفة خطه بحجة في القبض إذا 
أنكرهة . 

ب - استيفاؤها من العمال القابضين لها.ء وهو ضربان: 

الأول : أن تكون خراجا إلى بيت المالء وفنا يكون اعتراف صاحب بيت المال 
بقبضها حجة في براءة العمال منهاء ولا يحتاج الأمر إلى توقيع ولي الأمر. 

الثالني: أن تكون خراجا مسن حقوق بيت المالء. وهنا لا يد من توقيع ولي ظ 
الأمر؛ لأنه إذ! عرفت صحة توقيعه كان حجة مقنعة في جوان الدفع, 

إقياتك الرفهوة:: 

ويعني: إثبات المعاملات المقدمة, وهي ثلاثة أقسام: 

1- رفوع المساحة والعمل: فإن كانت تصولها مقدرة في الديوان اعتبر صصح 
الرفع بمقابلة الإصل, وثثكبت في للديوان أن وافقهاء وإن لم يكن في الديوان 
أصول, عمل في اثشباتها على قول رافعها. 

ب - رفوع القبض والاستيفاء : ويعمل في لثباتها على ميرد قول رافعها؛ 
لآنه يقر به على نفسه لا لها. 

ج - رفوع الخفراج والنفقة: فرافعها مدع ولا تقبل دعواه إلا بالحجج 
النائقة 

4ت فاحاسة: العمدالن: .: 


ميختلف حكمها باختلاف ما تقلدوة» ودكك كما يلي: 


محاسبتهم على صحة ما رقعوه. 
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ب - وإن كانوا من عمال العشر لم يلزمهم رفع الحساب على مذهب الشافعي. . ؛ 
لأنه يجوز لأهل العشر التقرد بصرفهاء ويلزمهم رفع الحساب على مذهب أيِي حنيفة؛ 
لآن مصرف الخراج والعشر وأحد عندةه . 

0 - إخراج الآموال : 

ويعني استشهاد صاحب الديوان على ما شبت فيه من قوائنين وحقوقء وعليه ألا 
يخرج من الأموال إلا ما علم صحتهء, ولك بتوقيع من نفذت توق يعالته , .. 

1 - تصفح المظالم : 

وهذا يختلف باختلاف المتظلم : 

5 - فإن كان المتظلم من الرعيةء. كان كاتب الديوان حاكما بيتة وبين 
العامل, حتى ينهي الظلم والحيف أيا كان. 

ب - وإن كان المستظلم عاملا من عمال الديوان جوزق في حسابه أو غولط في 
معاملة: صار صاحب الديوان فيها خصماء وكان المتصضفح لها ولي الآمر, وهو ركيس 
كاتب الديوان. 

وخط] سيق سكين شرل ونان متاح المناوروان: انظ اموا الندواويين: كنا بيت 
صع دورها الكبير في تكوين وتنفيذ السياسة المالية للدولة الإسلامية في عصره, 
كما أن هده التفصميلات الدقيقة تستوعب كاقة المستجدات والمتغيرات التي شهدتها 
الدحولة العباسية متمثلة في تطورات القحصلدية وسياسية واجتماعية فرضت ضرورة 
للتغتطوير الإداري وللمالي للدولة لاستيعاب تلك المتغيرات سواء على مستوى 
الأقاليمء أو على مستوى مركز الظلدفة .)١(‏ 
ومن جهة ثانية فقد عرفت المالية الإسلامية ديوانا لكل وظيفة مالية, ونجد أن 
لكل ديوان احكامه وقواعده التي تحكم العمل فيه .. 


وفيما يتعلق باختصاصات كاتب الديوان. تهد أآنها تتظافر لتطفقيق العدالة 
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في تحصيل شرف تداك العامة ولقد يين الماوردي ما يتطلبه ذلك من دقة 
المراقبةء, وتنظيم لمستندات الجياية والصرف, والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء 
التصرف أو الغش والخيانة, ولكاتب للديوان أن يقوم بالفصل في المظالم التي 
قد تحصل من عمال الديوان على الرعية, كما أن لعمال الديوان أن يرقعوا شكوى 
إلى ولي الآأمر عندما يقع عليهم ظلم من كاتب الدحيوان, وفي ذلك ضمان لعدم 


استغلال كاتب الديوان نفوذه في ظلم موظقيه أو الإساءة إليهم. 


خلتسمسة القسصسل ٠‏ 

في متنا لاسا فنا آزا' الشاورذى القن لفة متشي ان القولة يوق فحنا 
المالية,. من حيش الإيرادات والنفقات العامة, والموازتة العامة, وكذلك 
للتنظيمات الماليةء ويمكن بيان أهم نتاكج الدراسة فيما يلي: 

١‏ - فصل الماوردي الحديث عن الإيرادلت العامة للدولة, حيث كان يناقش 
صمدى 20 الإايرادء وسلطة الدولة في تحصيله, والضوابيط. التي يجب الالتزام 
بها في تقديره إن كان تقديره يفخضع لاجتهاد ولي الأمر. ويمكن بيان ذلك 
بالأمئلة التالية : 

اند قينا يتكشى ببالكاة “دو المساوروي فدات جتهريه الركاة» «الاضوال 
لاعسلل يفنة" نوما ن: «وسناظنة: الدوللة تي لت عسينانةا يأبو الؤوافل «للتتسويحة السكا فد (العدهرت 
من ثذاء الركاة , 

ب - بالنسبة للخراج. فقد تحدث للماوردي عن وعاء الخراجء ويين الإآسس 
التي تجب مراعاتها عند تقدير الخراج. ويرى الماوردي أن الآمصل هو الآخذ بيتظام 
الا سس تن تينظ الطراع بوت كص اكنه تشاع للسقتاسفية 151 عنمت الإطلحة: ال 


دلكء وقد ظهر لنا ما يترتب على الأخذ بنظام الوظيفة من فوائد. 
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ج - تنشاول الماوردي افسحة عن العشور من جوانتب مهمة, مبينا الخاضعين 
لهاء وأن تحديدها يخضع لاجتهاد ولي الآأمر يما يحقق المصلحة, وحتى لو كانت 
المصلحة في إسقاطها جاز ذلك, وفي هذا من المرونة ما يجعل العشور مناسبة لكل 
الشروف والأحوال, وفي ضوء ذلك تستطيع الدولة المسلمة أن تعقد الإاتفاقيات 
التجارية مع الدول الآخرى يما تراه يحقق المصلحة. فمثلا قد ينص الاتفاق على 
إلغاء الحواجز الجمركية وتبادل السلع والخدمات بحرية تامة. 

وما التجارة داخل البلاد الاسلامية فقد بين الماوردي أنه لا يجوز فرض 
العشور عليهاء مما يترتب عليه تشجيع التجارة بين البلدان الإسلامية . 

د - لم يكن راي الماوردي صريحا بالنسبة لفرض الضراكب, ولكنه يرى أنه 
إذا نزلت بالمسلمين حاجة عامة؛. وكائت مما يعم ضررة, فته يجب سدها من بيت 
اممالء فإن لم يوجد فيه مالء وجب سدها على ذوي المكنة من المسلمين. 

ه- وآخيرا فإن الماوردي يرى أن لولي الآأمر أن يقترض على بيت المال عند 
وجود حاجة حقيقية يشي حدوث فساد ان لم يقترض لسدهاء ولا يوجد في بيت المال 
ما يفي بهاء وقد أكد الماوردي هزورة الاهتمام بعسداد القرض متنى اتسع بيت 
المال لذلك, 

> كوس السساوودس صقي بنجواهم سور يدن كتكي ةن لمكا مغرف "ادالقر ان 
الغريبية" الني تنسب لآدم سميث,. وقد تبين لنا أن الماوردي يتميز على سميث 
يفيه الحكن : وتسولينة الندقنفوة. ليق الشوافة تخو عن ديد اس كر مستا 
قواعد أخرى من كلام الماوردي ولم يذكرها آدم سمبيث. 

؟ - وفيما يتطلق بالإنفاق العام فقد تعرض له الماوردي من جواتب تهمها 
ما يلي: 

15 - ميان القواعد العلمة, التي يؤدي الآخذ يها إلى سلامة الإنفاق العام, 
وفي هذا الصحد بين الماوردي ؛ولويات الانفاق» والإيرادات المخممة لأوجه إنفاق 


معينة, وضرورة أن يكون الإنقاق في المصالح العامة . 
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72252 نهم مجالات الإنفاق العام, مشل الدعوة والجهاد, والإنفاق على 
الاسجبتكمارء ودفع الأجور والمرتبات, والإنفاق على المرافق العامة, والإنفاق 
الاجتماعي . 

5+ يستضك الساوردى هو السو الس ازملنة للفولة يي كن متورمين] 1 سيت 
وفحه طظتهموق لتكها من خلال شواهد كثيرة أن القكر الإسلامي - على لسان المأوردي 
وغيره من علماء المسلمين - قد عرف الموازنتة شكلا ومضمونا قبل أن يعرقها 
الفكر الوضعي ممكات السنين. 

ومن جهة خانية فقد تعرفنا على قواعد الموازشة من خلال آراء الماوردي, 
حييه أناعجنا كدان كه ماما جوفل' نجه اكفاك الرسد نكة لين الس نا 
تكلم للماوردي عن العجز والفائض والتوازن وعلق على كل حالة مبينا ما يمكن 
أن يترتب عليها من آثار. 

6 - وآخيرا فقد عرض الماوردي بعض التنظيمات المالية من خلال حديث عن 
الدواويسن وتنظيماتها وحساباتهاء. والعمال القاكمين عليهاء. ونجهد أن اهتمام 


المالية للدولة المسلمة في ذلك العصر. 
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فقد وصلت إلى نهاية هد البحت عن "! الآراء الاقتصادية عند الامسام الماوردىي بي 
8 0 


وقد درستة في قصل تصهيدي ويابين وخاتمه” ٠‏ 


للخصاخص العامة للاقتصاد الاسلامي .2 وقد توصلت في هذا الفصل الى نتائج أهمها 
مايلي : 


ذأ- شهد عصر الماوردي اضطراب الحياة السياسية . وأما عن الحياة 
الاقتصادية فقد لحقت أضرار بالرراعة ولكورينة لإهمال نظم الري ». ووجود 
الاقطاع العسكري . كما تارحهت التجارة بين حالات من الركود 
والاتتعاش, وأما السمناعة فقد ظهرت صناعات جديدة 2 وتطورت بعض 
القفاعات الموجودة 2 7 500 . 


وفي ذلك العصر ازدهرت الحياة العلمية بيدرجة كبيرة ٠‏ 


6 لم يكن الماوردي مشعزلا عن مجريات الأمور في عصره . بل كان له دور 
محل يتمكال في وناطقم بيت الأقراف الحاكية التمشادهة ,كنا عام لد 
دور فكري يتمثل في مؤلفاته التي تعالج الوضع المنحرف ء. وتبين سبيل 
الإصلاح ٠‏ 


الات يتميز الاقتصاد الإملامسي - على غيره من الاقتصاديات الوضعية - بخصاكص 


عامة . وقواعد تابتة' صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 
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- وخصص الفصل الأول من الياب الآول : لدراسة الآراء الاقتصادية للماوردي في 


وفيما يلي أهم نتاكج الدراسة : 


1 - استخدم المأوردي لفظ " الكسب دا ثيه صن "' النشاط الافتصادي " أذ 
الأخير ممطلح حديث ., وقد تبين لنا تميز مصطلم "الكسب"' عن غيرة من 


المصطلحات الحديثة التي وضعت لهذا المعنى ٠‏ 


تلك المشروعية في الاقتصاد الوضعي لاجتهادات البشر ٠‏ 
ومن جهة ثانية فإن الاسلام قد وضع من الضمانات ما يودي إلى الالتزام 


بمزاولة النشاط المشروع . واجتناب التشاط غير المشروع ٠‏ 


الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي . وأهم تلك النتاكي مايلي ٠‏ 
0( يعود الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي على المسلم بخيري 


الدنيا والآخرة ٠‏ 


فلا ينتج - ولا يستورد - الا ما جاز إستهلاكه شرعا ٠‏ 


(المشروعية) . وعليه يمكن القول بأن الرشد الاقتصادي في 
الاسلام يعني "الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على 


أكبرقدر ممكن من خيري الدنيا والآخرة , ضمن الإطار الشرعي ٠"‏ 


5 إيان: تقيم أمور الدين والدنيا بدون النشاط الاقتصادي ء» لذا قائنة 
بالاخلاص يكون عيادة يتاب المسلم على مزاولته ٠‏ 
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وضرورية ومتكاملة , لايستغني بعضها عن بعض ٠‏ 

ومن جهة ثانية ققد قسم الماوردي المنائع إلى شريفة ودنيكة , أو 
مستردلة وغير مستردلة ,. وقد تبين لتا أن الصنعة أو الحرفة تكسون 
دنيتكة وغير شريفة إذا كان الشرع قد حرمها ونهى عن مزاأولتها . أما 
المنساعات المسباحة شرعا - وإن اختلفت درجاتها وأهميتها - فانها 


لاتقدح في عدالة مزاولها . لآن معيار العدالة والمفاضلة هو التقوى ٠‏ 


2 فاضل الماوردي بين مجلات النشاط الاقتصادي ,. ومال إلى تفضيل التجارة 
على مجالات النشاط الاقتصادي الآخرى ٠‏ 


وقد ظهر لنا أن الأفغضلية تختلف باختلاف الإهوال . وأنها تكون وفق 


معيارين : 
الآول ‏ : معنا المعروفية ؟ز اتطية + 


ومن جهة تائنية قإن المفاضلة - هتنا - لاتعني استنيِعاد شيء من مجالات 
النشاط الاقتمصادي - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - 
ولكنها تعني البحث عن أي هذه المجالات آكثر تثوابا ونفعا مع التاكيد 


على أنها كلها ضرورية ومطلوبة ٠‏ 


لآ ب غاية النشاط الاقتصادي في الاسلام جزء من الغاية الكبيرى للمسلم , وشهي 


عبادة الله تعالى واعمار الأرض ٠‏ 


السلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإتقاقه , وقد كانت آهم نتاقي هذا الفصل 


مايلي : 
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تحدث الماوردي عن عنصري المشكلة الاقتصادية " الحاجات والموارد" 
فبين أن الموارد التي سخرها الله تعالى للإنسان كافية لسد حاجات 
الإنسان المقيقية ء وهي الحاجات التي تتوقف عليها حياة الإنسان 
وكداؤه لوظاكئقه في الحياة . وهذه الحاجات فصودة ومنضيطة ٠‏ ( 

كما الشهوات فقد بين الماوردي أنه لبس لها د متتاه , ولايكفيها 
شيء ٠‏ 

وقد أشار الماوردي إلى آمر مهم ء وهو أثر السلوك الانساني في 
المشكلة الاقتصادية . وبمعنتى كدق أثشر السلوك الإنساني في الموارد ٠‏ 
فبين أن شكر الله تعالى وطاعته سبب لزيادة الموارد . وأن الكفران 
والسعفيدة سبب لمدق البركة , وهذا يعني أن المشكلة الاقتصادية مشكلة 
سلوكية رترتبط يسلوك الإنسان تجاه دينه , وتجاه ما سخر الله له من 


بررهضة ليرة 
موارد 20٠‏ فق 


فيما يتعلق بمقدار الكهب وحدودة ع فقد أأكسن الماوردي صنعا عنذدما 
نظر إلى دوافع وأسباب طلب الكقاية أو الزيادة عليه أو النقصان منهء 


< الزهد لاينافي الكسب والغنى , بل زهد الغنى أكمل من زهد الفقير ٠‏ لآن 


السب بدعوىئى التوكل فقد اعتيرة الماوردي عجرأ 3 وعدرأ قبيها 3 أن 


التوكل لا ينافي الكسب بل يتطلبه ويستلزمه ٠‏ 


إلى ذات الفقر أو ذات الغنى ٠‏ وإنما يرجع إلى آثارهما في الناس ' 


وأن الغنى أفضل من الفقر لمن ادى حقوق الله تعالى قي المال ٠‏ 








63 


(00 


01 





ا 


بين الماوردي ضوابط الإنفاق التي يؤدي الالتزام بها إلى وضع الثمال في 
مكاته الصحيح »: وأهم هذه الضوابط الضابط الشرعي ٠‏ والضابط الأخلاقي ٠»‏ 
والضابط الاقتصادي ٠٠‏ 

وتحدث الماوردي عن الإنفاق على النفس " الاستهلاك " وعن مجالات الإنفاق 
على الغير بشقيه الواجهب والتطوع . والإنفاق على الغير يعتبر نوعا من 
أنواع الضمان الاجتماعي وقد يكون واجبا عتدما يكون الإنفاق على الغير 
واجبا , وقد يكون اختياريا عندما يكون الإنفاق على الغير تطوعا ٠‏ 

ومن جهة ثانية فإن الماوردي يرى أن إنفاق الوالد على أولاده يتوقف 
عند البلوغ » وقد ظهر لنا - خلاف ما ذهب اليه الماوردي - وأنه يجب 
علن القالة أن مححتقيق على ثولاده إلى ما بهد البلوغ إذا كان الأولاد 


يشتغلون بطلب العلم , ولايمكنهم التوفيق بين طلب العلم وطلب الكسب ٠‏ 


تبين لنا - بعد المناققة - أن ماذهب إليه الماوردي من القول بأن 
الكنمشنر هو : كل مال وجبت فيه الزكاة , ولم تود زكاته هو القول 


المال * 


ع لكين الفتفدل: الأول من الباب الكاتىي : تمت دراسة آراء الماوردي في الوظائف 
وفي الفصل الأول من الباب العاحصي د : 








- 055 - 


التنمية الاقتصادية في الاسلام تتشمل الجوائنب الروحية والمادية .» وهي 
جزء من التنمية الانسانية الشاملة الحي جاء بها الإسلام ٠‏ 

وقد ذكر الماوردي أسس ومقومات التئنمية :ء وهي مقومات زوحية ومادية» 
وترتبط هذه المقومات وتتائر ببعتقها البعض , وبدون توقر هذه 
المقومات تتعتر التنمية ٠‏ 

ومن جهة ثانية فإن الدولة تتحمل مسقولية المساهمة في تحقيق التنمية 
الاقتمادية إلى جائنب الأفراد , وهده المسكولية واجية لاتستطيع الدولة 


التخلي عنها ٠‏ 


مسن خلال دراسة آراء الماوردي في استخراج المياة والمعادن تئبين أن 


تنظيم الإسلام لإستخراج المياأهة واستغلالها يتتاسب مسع أمميتها في 


لضا وق وشيسة غلب المياه في داكرة المباحات العامة , ولكل قرد 
أن يستفيد منها بحسب جهده وعلى قدر كفايتة ؛ 

ومن جهة ثخائنبة فقد أعطىي القرد حق الأولوية في الإستفادة من مياه ما 

استتبطةه من العيون والآبار , ولذلك أشر كبير على استخراج المياه 

والاستفادة وفيا فق الور اعة 50 ا نفدل عه 

المستتبط يجب بذله للآخرين ٠‏ 

وأما استخراج المعادن ققد فرق الماوردي بين المعادن الظاهرة 

والمعادن الباطنة , فرئى عدم جوان إقطاع المعادن الظاهرة » بينما 

كجاز لولي الأمر أن يقطع المعادن الباطنة إن رئى فيه مصلحة , وقد 

تبين من خلال المتاقشة - أن المصلحة في عدم إقطاع المعادن بشقيه'ء 
ن الأصلح أن حتتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أتماط الإنتاج 


المشروعة , ثم توزيع عواكدها وقق المعايير الاسلامية ٠‏ 
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5250 الماوردي عن الاة طاع وأقسامه والأحكام المتعلقة بكل قسم 3 وق 


اتضح بعد عرض تلك الآراء أن " اقطاع السلطان مخسص يما حجان قيبية 


نصرفه 0 ونفدت فيه أوامرة 6 ولايصح فيماً تعين فيه مالكه » وثمين 
مستدقله "'" والإقطاع بهده بهدذة الصورة إجراء نموي وأسلوب من أساليب 


الاسشتكمار ,. ولايحتوي مفهومه الشرعي على أي معنى مستقبح ٠‏ ولايلتقي مع 
الإقطاع الذي عرفته أوربا ولايشابهه في شي* ' 

واخنا: الحيحن ع كس سوماق ان الود م ديد ولواطة وجعالد . 
وهو ة بيد ولي الأمر تلتحقيق المصالح العامة للمسلمين وفق 
المعابيير الشرعية » كما أن الحمى مسيلة تسهم يها الدولة في تحقيق 


ويستحبه ٠‏ وقد وضع من الحوافز ما يدقع الأفراد إلى إحياء الموات ٠‏ 

ويعتبر إحياء الموات احميوكها فريد! في اصلاح الآرض الميتة . وتوسيع 
الرقعة الزراعية , وتخفيف:رقعة التمحر . وحل الكثير من المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية , ولو وضعت وظيفة الإحياء - وقق الأحكام 
الشرعية- موضع التتطبيق لكان ذلك من المحاور المهمة التي تدور عليها 


التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي ٠‏ 


هدم اشتراط إذن ولي الأمر في إحياء الموات ٠‏ 
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- وفى القفضل التائنى معن الباب الثغانى  :‏ السفستكة دواسة آواء المساوردي في دور 
الدولة في مراقبة الحياة الاقتصادية » وكانت أهم نتاكج هذا الفصل مايلي :- 


١ ١‏ تقوم الدولة بمراقبة الحياة الاقتصادية من خلال أجهزة معينة اهمها 
جهاز الصسبة . كما يسهم جهاز القضاء وديوان المظالم في مراقية 
الحياة الاقتصادية ٠‏ ش 
ومن أهم الوظاكف التي تقوم بها أجهزة الرقابة : مراقبة المرافق 
العسامة . وتحصيل الإيرادات العامة , والإتفاق العام » ومكافحة 


0( بين الماوردي ضرورة مراقبة النقود . ومعاقبة المتلاعبين بها , ويجب 

أن يكون إصدار النقود في الاقتصاد الإسلامي من اعمال الدولة دون 
ويخ ونية«“كخائية كشة كهرق البارردي لوظاعف التقوه المتهروفة .فج عله 
الاقتصاد المعاصر ., وبين أهمية النقود وثثرها على الحياة الاقتصادية, 
وقد كان الاقتصاد الكلاسيكي ينظر إلى النقود على أنها مجرد آداة 


لتوفير الوقت والعمل , وليس لها أي أثر على الاقتصاد* 


4 تحدث الماوردي عن السوق فبين أهميتها في الاقتصاد الإسلامي ٠‏ وضرورة 
مراقبة التعامل فيها ليكون وفق أحكام الشريعة . ومراقبة المكاييل 
والموازين , وحواتسينة المناكئع المختلفة من حيث الجودة والرداعة , 
ومن حيث الوفور والتقصير , والأمَانة والخيانة ٠‏ 
وحتى لايتضرر العامة فإنه يجب مقاومة الاحتكارءومن الإجراءات الوقاكية 
والعلاجيسة للتمحفان:الشهن عن كلقني الركنينان وبنيع خافر لباه + والمحافظة 


على المنافسة المتكاققة والعادلة ٠‏ 
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في كل ما يضر العامة حبسه ٠‏ 


جوازه بحال . بينما ظهر لنا جواز التسعير وفق ضوابط معينة ٠‏ 





0( يتسع مفهوم العمل في الاقتصاد الإسلامي ليشمل جميع الأعمال النافعة 
0 
والآهمية ٠‏ 


العامل بعمله , والعدل والإتصاق ٠‏ 


03 للمتابعة والتقويم أهمية كبيرة في أداء العامل لعمله , ومواجهة 
البطالة « ومنع الظلم والقساد ٠‏ 
ويجب وضع الرجل المناسب في المكان المسناسب . وترقية العامل على 


أمنأنن كفاعته الح كتوركن: عتيها ويادة الانكات والعمل + 





- وقي الفصل الثالتُ من الباب _ الثاني : كان الحديث عن آراء الماوردي في 
الوشغضيقة المالية للدولة المسسلمة من حيث الايرادات والنفقات العامة , 
والموازنة العامة . تم التنظيمات المالية ,. وقد كانت أهم نتاكج الفصل 


مايلي : 


١ذ-‏ كان للماوردي آراء قيمة في تحصيل الابرادات العامة , وبيان مدى سلطة ‏ 
الايراد أن كان تقديره يخضع لاجتهاد ولي الأمر ٠‏ 

















5000 


كثيرة - سبق بيانها - ولانجد مثلها في نظام المقاسمة ٠‏ 


ينضع تحديد مقدار العشور لاجتهاد ولي الآمر يما يحقق المصلحة العامة 
ولو كانت تلك المصلحة في إسقاطها جاز ذلك , وهذا يجعل د تقدير العشور 
مرنا بحيث تكون مناسبة لكل الظروف والأحوال والآزمان ٠‏ 

ومن جهة “كائنية فإنه لايجوز فرض العشور على التجارة داخل البلاد 


٠ المسلمين‎ 


أجاز الماوردي لولي الأآمسر أن يقترض على بيت المال عند وجود حاجة 
حقيقية . ولابوجد في بيت المال مال يكفي لسدها 2 وبخفي دوت قاد إن 
لم يقترض دنا » ويجب أن يهتم. ولاة الأمسر سداد القرض متى اش 
55 المال لذلك ٠‏ 


تعرض الماوردي - في مواضع متفرقة من كتبه - لما يعرف في علم 

الاتحماف: ٠"‏ بالسواعة الفزيعييية © الحني خض الأدم سميكة ب واذا كان ف 
قد امتاز على الصاوردي بذكر هذه القواعد مجتمعة , فإن الماوردي قد 
تميز بسبقه الزمني من جهة . ويشمولية المقصود بهذه القواعد من جهة 
قاضسية ا اكسئة :فين سشوي ب ل تك اع لقع مبرون ا قلل نوردي لها اده 
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وضع الماوردذي مايمكن تسميته بقواعد عأمة في الانفاق العام . يترتب 
على الآخذ بها سلامة الإنفاق العام . ولقد تحدث الماوردي عن أولويات 
الإنفاق العام . وضرورة أن يكون الإنفاق العام في المصالح العامة ٠‏ 

كمسا تمحدث الماوردي عن مجالات الإنفاق العام مشل الدعوة والجهاد . 
والانفاق الاستثكماري , ودفع الأجور والمرتبات . والإنفاق على المرافق 


العامة . والانفاق الاجتماعي ٠‏ 


للماوردي آراء صسهمة قي يسان عمفهوم الموازنة العامة للدولة 
وأهميتهاء وقد ظهر من خلال شواهد كعثيرة أن الاقتصاد الإسلامي - على 
لسان الماوردي وغيره من العلماء المسلمين - قد عرق الموازنة العامة 
شكلا ومضمونا قبل أن يعرفها الاقتصاد الوضعي بمكات السنين ٠‏ 


السب 


لاتخرج عما استقر عليه الاقتصاد الوضعي منذ أمد قصير ٠‏ 
مايمكن أن يكر نب عليها سن آثازر 5 وان كان ماذكره بهد! الشان غير دي 


عن الدواوين وتنظيماتها وحساباتها والعاملين فيها ٠‏ 


تكوين وتنفيد السياسة المالية للدولة المسلمة في عصره ٠‏ 
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قد يلتقي الاقتصاد الإسلامي - في الظاهر - مع الاقتماد الوضعي في بعض 
المساكل الاقتصادية ء. ولكن لايعني ذلك أن الموقق تجاه تلك المساكل 
واحد لايختلف في الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي , لآن الاقتصاد 
الاسلامي يبقى دائما متميرا بتصائصه وقواعده العقدية والتشريعية 


والتعبدية والأاخلاقية والتي لايوجد لها مثيل في الاقتماد الوضعي البتة*٠‏ 


سبق الاقتصاد الإسلامي - على لسان الماوردي وغيره من أعلام الاقتصاد 
الإسلامي - الاقتصاد الوضعي في كثير من القضايا الاقتصادية التي ثبتت 
صلاحيتها واستقر الاقتصاد الوضعي عليها , وللاسف فإن الفضل في التوصل 
إلى تلك القضاييا يتنسب لرواد الاقتصاد الوضعي ,. والسبب في ذلك أن 
أغلب الدارسين في الاقتصاد منن المسلمين لم يعرفوا شيكا عن تاريخ 
الفكر الاقتصادي في الإسلام . وإنما اقتصرت معرفتهم على تاريخ الفكر 


إن العطاء الاقتصادي الذي خلفه علماء الآمة المسلمة جديِر بالاهتمام » 


أساسا ومنهجا للحياة الاقتصادية للمسلمين قي العصر الحاضر ٠‏ 


- وقي الأخير _ : فإني أقدم إلى ذوي الاهمتمام بالاقتصضاد الإسلامي المقترحات 


التالية :- 


أ - 


من الآسس التي تقوم عليها دراسة الاقتصاد الإسلامي . وقد كانت آراء 
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9 تجميع الآراء الاقتصادية لاأعلام الاقتصاد الاسلامي في المساكل الاقتصادية 
المختلقة م وببان الاتجان العام في الاقتصاد الاسلامي تحو تلك المساكل, 
تم بحجعل من ذلك مادة لتاريخ القكر الاقتصادي في الإسلام تدكرس لطلاب 


الاقتصاد في العالم الإسلامي ٠‏ 


- لاينيفي التكلف في استخراج الطول الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد 
الإسلامي لمشكلات اقتصادية ناتجة عن تطبيق أنظمة اقتصادية غير إسلامية, 
لآنه لو طبق الاقتصاد الإسلامي لما وجدت هذه المشكلات أصلاءمع العلم بأن 
تطبيق الآقتصاد الإسلامي لايؤتي شماره كاملة إلا بتطبيق المنهج الإسلامي 


٠ الشامل‎ 





ومن جهة ثتانئنية فإنه ينبغقي التشبت من صحة الآدلة , وعدم الاعتماد على 
بها أضلا ٠‏ 


وبعد : 
فهذا ما استطعت التوصل إليه من دراسة الآراء الاقتصادية للامام الماوردي . فما 
كان يوتف سن صواب فهو حوقييق من الله تعالى . وعم كان فئة من خط" » فاسال 
الله تعالى أن يغفره لي إنه غفور رحيم , كما أساله سبحائة أن يجعل عملي هذا 
خالصا لوجهه الكريم ء. وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها . وخير أيامنا يوم 


لفاكة: + -وضلن" الله “وهل عن "سينا “كد وعلى آله ومحية ١‏ الجمعين :+ 


" سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين ,. والحمد لله رب 


٠ )١( " العالمين‎ 


)١م5‎  !م١( سورة الصافاتام الآأيات‎ )١( 
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فهرس_الأحاديث وآثار_الصحابة 


بداية_الحديث سئدة 
أبد؟ بنقسك لعو 
اتجروا في أموال اليتامى ضعيف 
اكقؤا" اللة'فيما ملكت اسماحكه مرحنن 
اتقوا النار ولو بشق تمرة صحييح 
الاحسان أن تعيد الله صحيح 
أذا اشتريت بيعا فلا تبعه صحيح 
اذا رئيت الله تعالى يعطي صحييم 
أشهد أن السلق المضمون (ابن عباس) صحياح 
اللتمها اكلا الرسل ةج ويه مقي 
اعقلها وتوكل وده 
| أقطع النبي صلى الله عليه وسلم 
بلالا سن الخارت فعيق 
التمسوا الرزق في خبايا الآرض اقيق 
ان أحساب اهل الدنيا 8 
إن الله تعالن لم يرض في قسمة الأموال 
ان الله لم يظق وعاء مليء شرا من بطن أصحيح 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي صحييح 
إن الله هو المسعر صحيح 
إن الله يحب المؤمن المحترق ضعيف 
أن الله يحب أن يرى أثر نعمته حسن 
افك المكلوة زقول: مزع 
أن شكتما أعطيتكما 55 
كنفق بلال حسن 
إن في المال حقا سوى الزكاة ضعيف 








69ت له 








بدأية الحديت ش سنئده الصفحة 
إنك إن تذر وركتك أغنياء ديه ,1 
إن كنت لابد ساكلا 145 
انما الأعمال بالنيات ظ صحييح 11 
إنما بعثت لإتمم مكارم الآخلاق 3 30 

إن المسافر وماله لعلى قلت ضعيق 1 

إن من الذتوب مالا يكفره صوم ولاصلاة موشوء الل 
يما رجل لايؤدي زكاة ماله صكين 1 
بايعنا رسول الله 100 
تسعة أعشار الرزق في التجارة ضعيف 9 
الجالب مرزوق ضعيف 5101 
حمى أبوبكر الريذة' . وحمى عمر الشرف صحبيح من 
كك با كنيك: وولداك ا 11 ؟ 
يان 'السانى عدي كنا يم 6 
خير الصدقة عن ظهر غس صحيح 51 
خير المال مهرة مآمورة ضعيف 1 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم صحييح 0 
ذكر(رسول الله) رجلا من بني إسراكيل سال صحبرح 60١‏ 
ذهب أهل الدثور بالآاجور صحيح 174 
فلومن الاركن: لله وله فين 1 
عذبت امرأة في هرة صحييح 5 
5200000 فك ا 
فمن كان يكفيه علف ناقته 1017 
قد أخذته بأربعة دنانير صحييح 941 
قضى (رسول الله) في شرب النخل عطيج 3 
كاد الحسد أن يغلب القدر ضغيف 101 


الكاد علس عيالهة لم أجده 83 











بجت 8522| 


بداية الحديت ستنذه الصفحة 





كان أبوبكر اتجر قريش حتى دخل الإمارة 





(عاكشقه) صحييح ١4‏ 
كل مال بلغ الزكاة حمق سن 
كل مال لم تؤد زكاته ضعيف مرو 
لاتقولوا هذا فازه ان كان خرج يسعى صحيح 1 
لاتلقوا الركبان صحيح 0 
لاحسد إلا في اثنتين كي فق 
لاحكرة في سوقنا (عمر) 1 
لاحمى الا لله ولرسوله ظ صحيح 5 
لاياكل طعامكم إلا مؤمن حسن 1 
دم كاهو ينا 55 01 
لايجتمع دينان في جزيرة العرب صحيح 114 
لاججال كنال امو سنك 57 801 
لعن الله الخمر صحييس 01 
لق كه قم كقيلة عو 1010 
لن تبرح قدما عبد صحيح 0 
لو كان لابن اهم واديان 5586 ١0‏ 
لو مت على رأيك لرجمت قبرك (عمر) 11 
ليس في المال حق سوى الزكاة ضعيف 201 
ليس المؤمن الذي يشيع وجاره محييح 8 
ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا (ابن عمر) صحيح لذن 
ما أبقيت لأملك د 7 
ما أكل أحد طعاما قط صحيح 1 
ما عدل وال اتجر ضعيق ده 


ما من حال يأتيني عليها الموت (عمر) هن 


صحيح 
مامن يوم طلعت فيه شمسه صميح ل 











ا 508 








اسم الحديتث سنده المفحة 
م[ تسق امال تامسن مال ان كر كد ف 
المسلمون شركاء في ثلاث صحيح 1 
المسلمون على شروطهم صحيج 10 
من اححكر طعاما 55 501١‏ 
من كفنا اوها “هواعا صحيح ؟؟ 
من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم(عمر) دين 
دق هنا أرق ونيد فلة "فيه اف 8 
من ألم فليسلم في كيل معلوم سحي ل 
مثل المؤمنين في توادهم صحيح 5 
من سال وله أوقيه” 140 
من سال وهو غني ١0‏ 
من طلب الدتيا حلالا مكائرا ضعيف ١,‏ 
من كتزها فلم يؤّد زكاتها (ابِن عمر) صحيح 1 
من لم يبال من حيث كسب. المال صحييح 0 
من متع فضل الماء م 1 
منى مناخ من سيق صحيح نذين 
كعد طلج انك مقي 1 
نعم المال الصالح صحييح 1/1 
كين حجن امال قوعي 19 
والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق صحيح 1 
هدايا العمال غلول صحييح 201 
هذا حماي طعيدة م 
يأتي آحدكم بما يملك صحييح 11 











د 52 اسم 


- أحمد_ بن _حنيل : 
الإمام اليد نحي تمي القيباني الوائلي . إمام المذهب الحضنبلي ء وأحد الآكمة 
الأريعة . ولد سنة 15١ه‏ وتوفي سنة ١55ه‏ . الذهبي (11/11١-08؟)‏ والزركلي 


٠ متم‎ 


- الأذرعي : 


المحتاج » كلاهما تمرح للمنهاج 6 الزركلي (؟ذ1571١)‏ ِ 





3 القس ةن : 


٠ )1151-00( 


- ابن تيميهة" : 


الاسلام وغيرها كثير ء, الزركلي ٠)122/١‏ 


- الثوري_: 


واغطلهم كالهدية وله نظ" لقعت وكو في كه 7 لهت ٠‏ الخست: اترة 123 + 


- ابن جزى _ : 


سكوف سنة' لتقي كلكينة: السواكية القفقيهينة :ورين الوفول الن. عله 


الأمول ٠٠‏ الرزكلي (590/70؟) ٠‏ 


كلمة (ابن) و (آبو) و(آل التعريف) عند الترتيب ٠‏ وعندما أقول الذهبي 
فالمقصود سير أعلام الشبلاء ء والمقصود بالزركلي الأعلام. 











ءا 60 


- الجويني : 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف , تبوالمعالي الملقب بإمام الحرمين , من أصحاب 
الشافعي . صاحب التصانيف , ولد ستة 515ه وتوفي سنة !8ه من كتبه غياث 
الأمم في التياث الظلم » وكتاب نهاية المطلب في المذهب وغيرها - الذهيي 
(1/ةغ-1ا2) والزركلي (050/5) ٠‏ 


- الحبيشي الوصابى : 


٠ )197/5( الزركلي‎ ٠ مهمة‎ 


- ابن - د ا 1 : 


وولد بالقاهرة سنة لاا ه وتوفي بها سنة 805ه له الكثبير من الكتب منها فتح 


الباري في شرح صحيح البخاري ٠‏ الزركلي ٠ )١987/١(‏ 


- أبوحنيفة : 


٠ )71/4( والزركلي‎ )2١5-590/5( الذهبي‎ ٠ ه١‎ 


- ابن خلدون : 

عبدالرهمن بن محمد ين محمد الحقرمي , القيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي , 
ولد بتوئس سنة ؟"الاه ء. وتوقفي بالقاهرة سنة لم١8ه‏ , له كتب متها العبر 
واحسوان السححتكيهةة والعييمر فى قا رينم افر والعهن والمعرييو ‏ أزلة المتستيية 
المعروفة بمقدمة ابن خلدون ٠‏ الزركلي (؟5/١؟؟) ٠‏ 


- الخواررزمى : 


























ل 6ه 


- الرارزي : 

فر الدين محمد بن عمر بن الحسين , العلامة الكبير , الآصولي المفسر . ولد 
سنة 055هم وتوفي سنة 1١1ه‏ ء. في مؤلفاته يعض الشطحات ٠‏ الذهيي 
٠)0:5-0٠0/995(‏ 


- أين رجحب : 

عبدالرحمن أحمد الحنيلي . حافظ للحديثت »ء ولد في يغداد سنة "لاه ,2 وتوفي في 
دسصمشق سنة 850أه , من كتيه شرح جامع للترمذي , وجامع العلوم والحكم , 
والاستخراج في احكام الخراج وهو كتاب مهم في التظام المالي الإسلامي ٠‏ الزركلي 


٠ (؟/590)‎ 


- الزبيرى : 

محمد بن محمود , شاعر يماني . من أهل صنعاء , كان داعية للإصلاح ومقاومة 
الظلى.والكماك > فشن شيكلة نقية كان .عن كتضينة الفدمة ال#سري قن السيالفة 
العربية ٠‏ الزركلي (53171) ٠‏ 


. - سعييث يبان المع ب عيب ين حؤن !غء لمخزوعي القرشي عالم أهل ٍ 5 لمذينفئة ع وأحد فقهاكها 
(551-772) . الؤركلي (5/؟١٠) ٠‏ 


- الشاطيي : 
امحكوافيم يد محرسن: التعوشناظن. )"قولس حلف ا عند قب الك لعي و تي 


- الشافعمىس : 


محمد بن إدريس الهاشمي القرشي , أحد الآكمة الآربعة عند أهل السنة , وإليه 


*. 1 1-1( ع والزركلي‎ )98-0/6١١ 




















حت اهمد 


- الشوكائنىي : 

محمد يبن علي بن محمد فقيه مجتهد , من كبار علماء اليمن ولد سنة ؟1١اهم‏ 
وتوفي سنة ٠50؟١ه‏ من أشهر كتبه نيل الأوطار وفتح القدير وغيرها ٠‏ الزركلي 
٠ )5584/5(‏ 


الشو ات 


موضوعات اقتصادية مهمة - الذهبي (1-175/9؟1) والزركلي ((40/1) 


- الطيكشورى 2 


القرآن وكتاب التاريخ وغيرها ٠‏ الذهبي (5١/845-571؟)٠‏ 


- أبوعبيد 8 
القساشم ين سلام الهروي الأزدق الشزاعي: ؛ عبن كيار اللماء بالهفيثت والإتب 
والفقه , ولد سنة 07١ه‏ وتوفي سنة 55؟ه من كتيه كتاب الأموال تناول فيه 


ٍ العز بن _عبدالسلاح : 

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء 
فقيه شافعي بلغ درجة الاجتهاد ولد في دمشق سنة /الا0ه . وتوفي في القاهرة سنة 
اه . من كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأآنام , وقواعد الشريعة وغير ذلك ٠‏ 


- عياض : 


٠ )5١م-؟١؟/؟١( الذهبي‎ ٠ 5ه‎ 




















668 لد 


- العينس : 
محمود بن أحمد بن موسى الحنفي . موؤرخ علامة , من كبار المحدئين . ولد سنة 
17م في حلب , وتوفي بالقاهرة سنية 400ه ٠‏ من كتيه عمدة القاري في شرح 


٠ )١1571( البخاري - الزركلي‎ 


للق الو ل 
الحوشافوة سكلف بدو عي ندم تشب نس اقسسة الللونت القافي. ‏ عاضت: الكسافسيف 
والذكاء المفرط . من كتبه إحياء علوم الدين وغيره . ولد سنة ٠١50ه‏ وتوفي 
سنة 0٠0ه ٠‏ الذهبي )١551-555/١5(‏ , الزركلي (17/؟؟)٠‏ 


- قدامهة" ين حغفر بن زياد البغدادي . كاتب من البلفغفاء المتقدمين في علم 
المتطق والفلسقة أ من كتييه : الخراج وصناعة الكقتابية تناول فيه موضوع الخراج 


- ألة افى 5 
أحمسد بن إدريس ين عبدالرحمن . من علماء المالكية ,. مصري المولد والمنشاة 
والوفاة , له مؤلفات جليلة في الفقه والأصول منها الذخيْرة وأسوار البروق في 


أنواء الفروق , توفي سئة 145ه ٠‏ الزركلي ٠ )50/١(‏ 


35 القرطبي . 


- ابن القيم : 
سنة ١0'اها‏ . تتلمد لشيخ الإسلام ابن تيمية , من كتبه راد المعاد وإعلام 


الموقعين وعدة الصابرين ومدارج السالكين وغيرها - الزركلي (07/73) ٠‏ 


بها سنة 15١ه‏ ودقن بالبقيع ٠‏ الذهبي )١١0-548/8(‏ والزركلي (9/0/70؟) ٠‏ 














25ت هه 


- ابن مقفلح : 
محمد بن مفلح بن محمد , ولد سنة 9#٠اه‏ . وكان أعلم أهل عصره بمذهب الإمام 
أحمد . توفي سنة 15اه ء, وله عدة مؤلفات منها الآداب الشرعية وكتاب الفروع , 


٠ )٠١17717( الزركلي‎ 


- المقريزي : 


- ابن تجيم : 
همل مصسسن مؤلفاته البحر الراكق في شرح كعتنز الدحقائق 0 والأشساه والنظاكر 5 


- النووى : 

ا ع يحي بسن شرف النووي الشافعي . علامة الفقه والحديث , ولد سنة ١]ه‏ 
ونون محة 11 الى لسن مسي ون احدكع سل اميرك المذهب وغبير ذلك ٠‏ 
الزركلي )١55/4(‏ 


- النويرى_: 


"لاه ء من أهم كتبه : نهاية الآرب في فنون الآدب - الزركلي ٠ )١70/١(‏ 


٠. ا‎ 


0 


ابو يوسف : 


وتوفي سنة 485١ه‏ , من كتبه : الخراج تناول فيه موضوع الخراج وغيره من 











- 6ن - 


3 جعرا ف وده سمشسحسة: لسساعيل: معفم التفاظ واقكه السر تين يدان المقيز 
العربي, القاهرة) . 

5 - الألوسي. بو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي: روح المعاني في 
تفنين القران العظيم 'والشيع المغلتئ (إكازة الطباعة المشرية' مضر) ظطي. 

الجشاين: السو بج عت سنت عجن ل الراك تعطه الكتران ودار اعسات 
العربي, بيروت) . ٍ 

25 االدايج قاامتي» 'المسيو ينين حعنبد: سامون القسركنء أ إلا الوجوة والسطافر 
في القرآن الكريم, (دار العلم للملايين,. بيروت) طذء 1940م . 

0 - الرازي, محمد بن عمر ين السين: التفسير الكبير (دار الفكر.ء بيروت) 
ط١١ة١ه.,‏ 

7 الراعتبة الاماق يان ري انحن النابيه السمو تسل تمش ة هف قروا الفاط لش ان 
الكريم (دار الفكرء بيروت) . 

17 اليو التتكوة ستتهيسه اميق تيد بالنتي اذى د انكس أي السكزة: المسسينة إرقاد 
الفمتقسل: السقيحية إن معوايسا القحران الكسدريه زذان: العواء القراة. العرسس: 
بيروت) . | 

- الشوكانيء الامام محمد بين علي: فتج القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء (دار الفكرء بيروت) ط؟٠5ةأه.,‏ 

19 - المسلبونيء الشيخ محمد علي: روائع البيان في تقسير آيات الأحكامء (دار 
المقلم, دمشق) طؤا. ١١5١اه.‏ 

٠‏ - الصلبونيء. الشيخ محمد علي: صفوة التفاسير (دار القرآن الكريمء بيروت) 
طء ؟١5(ه.‏ 

١‏ - الصيري, أبو جعفر محمد بن جرير: جتمع البيان في تفسير القرآن (دار 
الفكرء بيروت) ط 4١5أه.‏ 

5 "لمجو الفيوونين الحو بكي سسفنة. يدن عبتو للق تعبا القير ان دان الصيل», 


بيروت) ططل ١‏ 5إاه., 


غالبا), مع عدم اعتبار كلمتي: (ابن)ء, و(أبو) في الترتيب. 











١ 


1 


١ 


14 


15 
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را 


١ 


15 





مهد 


- القرطبيء أبِو عبدالله محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن (دار الفكر, 
بيروت) . 

- قطبء, سيدء في ظلال القرآن, (دار الشروقء. بيروت) طة8, ١٠5١ه.‏ 

- ابن كثيريء آأبِو الفداء لسماعيل بن عمر الحممشقي: حقسير امقران العظيمء 
(دار المعرفة, بيروت) طق لا٠*65إاه,‏ 

- الماوردي. علي بن محمد ين حبيب: تفسير الماوردي, المسمى "الشكت 
والعيون" تحقيق: خغر محمد خضرء (نشر وزارة الأوقاف والشكون الاسلاميةء 
الكويت), ط3ى 'ا٠5اه.‏ 





دالبسن الآخقوسن؛ منجيه: الدين أبنو السغادات الخززئ: جامغم الأفول في اأحاديت 
الرسول, (دار الفكر) طذا . 

- لبن الأشغيرء مجد الدين أبو السعادات الجزري: النهلية في غريب الحديث 
والآثرء (نشر أنصار السنة المحمدية. لاهور , باكستان). 

- الألبانيء. محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تحريج أحاديث مثار السبيلء 
زالمكقيه الأملافنن 6 امدروظ] اطالا 1 اهس 

- الألبانيء محمد ناصر الدين: تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الاسلام, (المكتب الاسلامي, بيروت) طاء 1500١ه.‏ 

- الألبانيء منحمذ تاصر الذين: سلسلة الأحاديث الصميحة, (للمكتب الاسلامي, 
بيروت) . 

- الألبائني؛, محمد ناصر الدين: ملسلة الأحاديث الضعيقة (نشر لجنة احياء 
السنةء أسيوط) ط99؟١ه.‏ 


طلأ. 5031زه. 

- الألبانيء. محمد نصر الدين: ضعيف الجلمع الصغير (المكتب الاسلامي, بيروت) 
ال 0 

- للبخاريء محمد بن إسماعيل: الجتلمع الصحيمء (المطبعة السلفية, القاهرة) 
طز ؟05١5اه.‏ 


- للترمذي:, أبو عيسسى محمد بن عيسى: سنن الترمذي (دار الكتب العلمية, 
بيروت) طلء ١8‏ 5ةاأه. 

- أبن حجرء أحمد بين علي بن حجر العسقلاني: فتح الباريء شرح صحيمح البخاري 
ؤدان الويان للخرات» القاهرة) ١‏ 1ه 
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لت البق كاوكه سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبِي داودء (ذار الحديث: 
بيروت) ط؟15ام. 

8 - الشوكاشيء الامام محمد بن علي : ثيل الأوطار (دار الجيلء بيروت) ط115أم. 

و#اند لي لكي مده من اتناعيل: ستل الملاع فرح :بلوع الجرامء تحقيق: فؤاد 
أحمد زمزليء. وإبراهيم محمد الجمل (دار الكتاب العربيء. بيروت) طغ 
ات ظ 

5 - العطونيء. اسماعيل بن محمد : كشف الخفاء ومزيل الالياس عما اشتهر من 
الحديث على السنة الناسء, (إحياء التراث العربيء بيروت), ط؟ . 

؟ - العيشي» بدر الدين أيِو محمدء, محمد محمود بن أحمد: عمدة القاري شرح 
صحيم البخاريء (دار الفكرء بيروت). 

؟* - ابن ماجهء أبِو عبداللة محمد بن يزيد القزويتي: سنن ابن ماجهء (دار 
إحياء الكتب العربية) . 

- مالك بن أنس: الموطاء (دار الحديثء القاهرة) . 

0 - مسلممء ثبو الحسين مسلم بن الحجاج للقشيري النمسابوريء صحيح مسلمء 
تبويب وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي (دار إحياء التراث العربيء بيروت) 
طللء 1919م. 

ا - المتاويء, عبدالرعوف :. فيض القدير شرح الجلمع الصغيرء (دار المعرفة, 

ال ات ظ 

9؟ - المشتري, عبدالعظيم بن عبدالقوي: الترغيب والترهيبء (دار الريان 
للحراث, القاهرة) ط 7١5١ه.‏ ظ 

د التسسهمافي ابسو ةلس تحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال 
الدحين السيوطيء, وحاشية الامام النديء, (مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب) 
طلا 555إهت. 

8 - النوويء. أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي: شرح صحيح مسلمء (دار القلم, 
بنورت) طاء 5اأهف. 

- الهيثشميء نور الدين علي بن أبي يكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء (دار 
القن التعلفية ‏ ندزوة) 531 زهت 

ثانلكثا : الفققته وقآصوله : 

35 - أآصول الفقه : 


(دار عمارء الأردن) 8ه 
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55 - التركيء د. عبدالله بن عبدالمحسن: أصول مذهب الامام أحمد. (مؤسسة 
الرسالةء بيروت) ط؟, ١٠5أه,‏ 

61 - الجبوريء د. حسين خلف الجيوري: عوارض الأهلية عند الأآموليين (من 
مكتقو واف امعية البنوت يجليهة الم فرق اط 11د 





بيروت) ط١٠53ء,‏ لم٠١‏ 5ةاضا, 
6 القلظيى»: فو إسكاق نراقم حت شوسن» الامقلهام »لدان الققسوة وكشي 
الرياض الحديكة, الزياض) . 
1 - العز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام في مصالح الإنام, تحقيق: طه عبدالرعوف 
سقو بوذا الشتل" تمؤوظ لاع 1 معن 
!5 - الغزالي, الامام تيو حامد محمد بن محمد: شفاء الغليل, تحقيق: د. حمد 
الكبيسيء (مطبعة الارشاد, بغداد) ط١اء‏ 19119م. 
4 - الغزالي: الامام لبو حامه مصسمهد ين مصد: المستعفى من علم الأصول, 
والتطبعة الأعيونة بولق مق ا ا 
8 - ابن قدامة؛, موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر ' 
: وجنة المناظر في أصول الفقهء (دار الكتاب العربي. بيروت) ط١اء.‏ ١١5١اه.‏ 
ب - الفقه الحنفي : 4 ل" 1 0 
0١‏ - السرخسي, شمس الدين أبيو بكر محمد بن آبي سهل: المبسوط, (دار المعرقة 
للطباعة والنشرء بيروت) ط5؟ . ٠‏ ظ 
1“ انج عتانشية: سشية النية ره الفعتطار عن اندر المتتساو فرت مور 
الأبصارء المعروف بي"حاقشية ابن عليدكين", (مطبعة البابي الحلبي واأولاده, 
معو 12م ات ظ 
05 - الكاسانيء الإمام علاء الدين بن أبِي بكر بن مسعود: بدائقع المناكع في 
ركيت انكر لقو كان لعفب السادية 1 ميرو و لا 17 ا 
كناب الننيم عفاعيان امزمان اليس لحيو اللضين كم عاسو تحن ينقت مدعنا قن : 
الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الاسلامية). 
55ت انعد اسان ولد القسن::- الشعدن الرراقة تغرى كتفي النكاكق والخناف امه 
ايم - سعيد كميني. باكستان. كراتشي). 


بيروت) ط5 . 

















01 


01 


04 


03 


3 


1١ 


1 


1 


11 


-1 همه - 


ج - الفقه المالكي : 

- ابن جزي, محمد ين ألحمد بن جزي الأندلسي المالكني: القوانين الفقهية 
(عالم الفكرء القاهرة) ط١ا,‏ 1٠5إؤه.,‏ | 

- الحطاب, آيِو عبداللة محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغريي: 
مواقت الخلدل اقرح معتور عدي «ومكجية القها دن كار ابلنز "انام : 

اطدل»نق :فاق المالكي 1 تمن كليل :قات الشكو» نتروف] 1 اي 

السو عد كيت كزلة ف عتتفينة لوس يط العروع ليحرو كان لفق 
بيروت) , 

- أبن رشدء آبِو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الاندلسي: بدلية المجتهد وشهلية المقتمد (دار الكتب الإسلامية, القاهرة), 
طؤءؤاه., 

- لبن عبدالبيرء أبو عمر يِوسق بن عبدالله بن محمد: كتاب الكافي في فقه 
أهل المدينّة المالكيء. تحقيق: د. محمد محمد أحيد الموريتاني (مكتبة 
الرياض الحديثة, الرياض) ط١اء‏ 1918م. 
- الامام مالك: المدونة الكبرى (دار الفكرء القاهمرة). 

د - الفقه الشاقعي : 

- الشافعي, محمد بن أدريس: كتاب الأمح. (دان الفكر,ء بيروت). 
- الشربينيء محمد الخطيب: مغني المحتاج, (دار الفكر, مصر). 

- الماوردي» علي بن محمد بسن حبيب: الأحكام السلطائنية, تحقيق ذ. أحمد 
فجارلة الإكذادى بونكسنة اين ففينةء القويط 1 605 هد 

- الماوردي, علي بن محمد يبن حبيب: الأحكام الملطانية, (دار الكتب 
العلمية, بيروت). 
- الماورديء علي بن محمد بن حبيب: الإقضاع في الفقه الشافعي, تحقيق: خضر 
هد حفن إمكمية دان العروية للنهن والتوويع الكويث) ظاء 1401 
- الماورديء علي بن محمد بن حبيب: الحاوي, كتاب الهجر. وكتاب المساقاة 
والمزرارعة, وكتاب قسم الصدقات (مخطوط, دار الكتب المصرية. فقه شافعي 
كل ؟ل). 


- المزنيء. أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى: مضصر المزني, مطبوع على هامش 
كتاب الآم للقافحي, (دان الفكر, بيروت) . 


الارشاد, جدة ). 
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- النوويء. أيِو زكريا يحيى بن شرف: المجموع شرح المهذب (مكتبة الارشادء 
جدة ) . 

ه- الفقه الحشيلي : 

- البهوتي, متصور بن يونس: الروض المربعء, (مكتتبة الطالب الجامعي, مكة 
المكرمة ) . 

- البهوتي؛. منصور ين يونس: شرح منتهى الإرادات, المسمى دقاكق اولي النهى 
لشرح المنتهى (مطبعة أنصار السنة المحمديةء القاهرة) ط1ا115م. 

- البهوتي» منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الاقناع (دار الفكر, 
بيروت) ط؟١‏ 5إه., 

- ابن تيمية, اتحمد بن عبدالطيم: الفتاوى الكبرىء تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا, ومصطفى عبدالقادر عطاء (دار الريان للتراث, القاهرة) طذء 8١2١اه.‏ 

- الخرقي: مختصر الخرقيء ومهعه: حاشية مختصر الخرقيء لمحمد بن عبدالرحمن 
انين يق ال ادامل (مكضة التفارق الرناق) خاي ل اهب 

- العاصميء عبدالرحمن بن محمد ين قاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع عون ذكر الناشر) طذا, 0٠١15أه.‏ 

- الفراء, القاضي أبو يعلى: الأحكام السلطانيةء تحقيق: محمد حامد فقي 
(دار الفكر.ء بيروت) طق 595اه. 

الوق قن ةا قن منهضسة فحوقق الفيين عب ةالله عنن كتدافية ' التتشسي: المفتي: 
(مكتبة الرياض الحديثة,. الرياض), ط؟١٠5١ه,‏ 

- المرداوي, علاء الدين أبِو الحسن على ين سليمان: الاتصاق في معرقة الراجح 
من الخلاف على مدهب الامام أحمدء تحقيق: محمد حامد فقيء (دار إحياء 
اأخرانة: اللدرمى دروت )أ اف ش 

- ابن قذدلمة للمقندسي: شمس الدين أيو الفرج عبدالرحمن ين أبي عمر محمد 
ابن أحمد: الشرح الكبير (نشر جلمعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, 
الرياض) . 

و - الفقه الظامري : 

- اين حزم,ء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري: المحلى, (إدار الكتب 
اللعلنية ».محروة 1ه [ 

نّ - الفقه العام : 


- آشم, لسلسحينىئى سن آشم : الخراج, صحجحة وشرحه : أحمد محمد شاكر (دار المعرفة 


للطباعة والنشرء بيروت) ط1!5ام. 
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- بشيرء د. محمد عثمان: أحكام الخراج في الفقهة الإاسلامسي (دار الأرقم. 
الكويت) طذ. 5*1اه. 

- الجزيريء عبدالرحمن: الفقه على المذاهب الآربعةء. (دار الريانء. القاهرة) 
طى لم١‏ 6١ه.‏ 

عاق ممحافة : تسترين الكام قن ندر كفل الادلاو. كقيق او قؤاك: عبد المحم 
تمتدء. لإتدرة بيكافة كام القوهية: ذؤلة فط اطلام 2017 اند 

- الجوينيء. أبِو المعالي عبدالملك بن عبدالله: الغياثيء تحقيق: عبدالعظيم 
التينور: الح اهف مر ا 8ط 

د ابحو وس للدم يفنيو القرع ناشين تبن العونده اللسكعمراج اعقباء 
الخراج.» تعليق للسيد عبدالله المسيقء «(دار المعرفة للطباعة والنشر. 
بيروت) ط1919م. 

- الزحيليء, د. وهبة: الفقه الاسلامي وأدلته (دار الفكرء دمشق)ء ط5أّ. 05١5١1ه‏ 

- سابق, سيد: فقه السنة, (دار القبلة» حدة ). 

- الطيييقيء د. عبدالله بن إبراهيم: الاستعلنة بغير المسلمين في الفقه 
الاسلاميء (بدون ذكر الناشر) ظزاء 1505ه. 

- القرضاوي: 5. يوسف: ققه الزكاةء (مؤسمسة الرسالة, بيروت) طلاء ١١5(ه.‏ 

“ان القنيي قجس الكديق ابسو سسونة الات سيكس بحن الحو كوي فلمل ال 


تحقيق د, صبحي الصالح, (مطبعة جلمعة دمشق) ط١اء‏ ١191م.‏ 


- ابن القيم, محمد ين لبي يبكر: راد المعاد, (هصؤسسة الرسالة : بيروت): 


ا 0 
ف مسقل سهد يكن فلك نحشن :| كدان العرسيية ف لمقيفنية ابن كس 
القاهرة 1 
- ابن المنذرء, ثبو بكر محمد بن لبراهيم: الاجماع, (دار الكتب العلمية, 
بيروت) طلةء 0١5إه.,‏ 

رايعا : اللفة والمصطلحات : 
- الياسء. انطون الياس, وادوارد 5. الياس: قاموس الياس العصريء (دار 
الفل: يروت )2114 .. 
- آبو جيب.ء, سعدي: القلموس الفقهي لغة وامطلاحا, (دار الفكرء دعمشق) طاء 
12 ده 
- الخوارزميء محمد بن آأحمد بن يوسف: مفاتيح العلوم. تحقيق: إبراهيم 


الأبياري. (دار الكتاب العربيء بيروت) طلاء 5١5١ه.‏ 














ساك هنج به 


8 - الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر: مختار الصمهاح (دار الفكرء 
بيروت) ط ١٠١5إه.,‏ 

٠‏ - عطية اللهء أحمد: القاموس الاسلامسي. (مكتبة النهفة المصرية, القاهرة), 
ط(لء 199م. 

9 - الفيروزآبادي, مجد الديسن محمد بن يعقوب: القلموس المحيطء (مؤسسة 
الرشالة- موروت 1 11 هد 


الفقبهاء,. تحقيق: د. أحمد الكبسيسي» (داور الوقاء للنشر والتوزيع, جدة ) 
طدء 1١5(ه.‏ 


٠٠5‏ - مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط (دار الفكرء بيروت). 

5 -البن متكورء أيو الففل جمال الدين ممه بن مكرم ين محظور الفريقي 
المصري: لسان العرب. (دار صادرء بيروت) ط ١1148ام.‏ 
خلمسا : الاقتسمصاد الاسلامى : 
0 - أباظةء د. لبراهيم: الاقتصاد الاسلامي (منشورات يوسق خياطء لبنان) بدون 
تاريخ . ٠‏ 
1 - الابراهيمء, د. محمد عقلة الابراهيم: التطبيقات التاريخية والمعامرة 
لفريضة الزكاة, (دار الضياء, الآردن) طداء. +١5١ه.‏ 

١‏ - أحمدء تصبد مجنوب: .السياسة النقدينة في الاقتصاد الإسلاميء, «إدار القواء, 
الرياض) ط١ا.‏ 5٠١5اه.‏ | 

٠4‏ - بخيت, علي خضر: التمويل الداخلي للتنمية الاقتمادية في الاسلام. (الدار 
السعودية للنشر. جدة) ط 0:١5١ه. ٠‏ 

د ور لتاقي وي معدي لقدريد و وان حون عرق موف انون وق اشوا اسان 
الاسلامي, دراسة مقارنة,ء (مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) ط11485ام.. 

٠‏ - بسيونيء د. سعيد أبِو الفتوح محمد: الحرية الاقتصادية قي الإسلام وأئرها 
في التنمية (دار الوفاء, المنصورة) طاء 8١5١اه.‏ 

د لأسف دسم سن شه ليطي للمون فين« كان الجركة كن كفل "الس 
والحركة, (المكتبة التجارية, مصر). 

5 - الحسبء د. فاضل عباس: في الفكر الاقتصادي الإسلاميء (عالم المعرفة, 
بيروت) طلاء الكام. - 

5 - حسن, أحمد مهحيي الدين أحمد: عمل شركات الاستثمرر الاسلامية في السوق 
العالمية, (الدار السعودية للنشر والتوزيع: جدة) ط(لء 9591(ه. 
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- الحصري, د. تحمد: السياسة الاقشصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي, 
(دار الكتاب العربي, بيروت) طلء 81١اه,‏ 

- حمودء د. سلمي حسن: حطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية 
(مطبعة الشرق ومكتباتهاء عمانء الأردن) ط؟, ؟١5١ه.‏ ظ 
- خضرء د. عبدالعليم عبدالرلجمن: تسس المفاهيم الاقتصادية في الاسلام, 
(اصدار رابطة العالم الاسلامي, مكة المكارمة) العدد )5١(‏ 500١ه.‏ 

- الخلال:. فينو بكر أحمد ين محمد: الحث على التجارة والمناعة والعمل, 
تحقيق محموى بن مكمد االهدادع. (دار الفاصمةء. الرياض) طلا 5*17اهه. 

- الدجيلي. خولة شاكر: بيت المال (نشر جامعة بغداد, العراق) ط91؟١اه.‏ 

- الدريويش, أحمد ين يوسف بن أحمد: أحكام السوق في الاسلام وثثرها في 
الاقتصاد الإسلامي (دار عالم الكتب للنشر والتوزيع, الرياض) طذاء 35١5١ذه.‏ 

- الدمشقيء ابو الفضل جعفر: الاشارة إلى محاسن التجارةء تحقيق: البشري 
الشوريجي, (مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة). طلا 91؟١ه.‏ 

- دنشياء د. شوقي أحمد : الاسلام والتنمية الاقتمادية, (دار الفكر العربي: 
القاهرة), ط؟, 1919م . 

- دنياء د. شوقي أحمد : الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالجء (اصدار رابطة 
العالم الاسلامي), السنة التاسعة, العدد (1١٠١)ء‏ سنة ١(5أه.‏ 

دكشينا؛ د شوقي كص ؛ حسويكل التشمية في الاقتخهاه الام الإموسشة 
الرسالةء بيروت) طذء 1585م . 

ف تاماه 3 حوشي لضف حرس فج الشظرينة الااتشماديية من منتتطون لاضن 
(مكتبة ' الخريجيء: الرياض) طاء 5١5١اه.‏ 

- دنشياء د. شوقي تحمد : سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي: الكتاب الأول (مكتبة 
اللفرنهى» الرياض) ظاه اهم 

- الدوريء عبدالمرين: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابيع الهجري, 
(دار المشرق. بيروت) ط؟. 1915م. 

- الريس, د. محمد ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية, 
(دار الأآنصارء القاهرة) طء, 19171م. 

- الزهرانيء د. ضيف الله بن يحيى: موارد بيت أالمال في الدوئة العباسية, 
(المكتبة الفيصلية,: مكة المكرمة) ط١ا,‏ 0١5اهب.‏ 

- الساهي د. شوقي عبده: المال وطرق استثماره في الإسلام, (المكتبة 


القيصلية, مكة المكرمة) ط؟ا,ء 5١5١اه.‏ 
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- الساهيء د. شوقي عبنه: مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الاسلام. 
(مكتبة النهضة المصرية, القاهرة) ط19415م. 

- الشرباصيء د. أحمد: للمعجم الاقتصادي الإسلاميء (دار الجيل. بيروت) 
طؤ١:ةإه.‏ 

ارت حياس محمد بن الحسن: الكسبء. تحقيق: د. سهيل رزكارء (ثشقار 
عبدالهادي حرصوني, دمشق) ٠٠5أه.‏ 

- صالح, د. سعاد إبراهيم: مبادىء النظام الاقتصادي الاسلامي (مكتبة 


المصباح, جدة) ط؟, 48١5١(ه.‏ 


- الصدرء محهد بأقسر : اقتصادنا (دان التعارف للمطبوعات, بيروت) طقؤء 
ا 
- صقرء د. محمد تألحمد: الاقتصاد الاسلامي مفاهيم ومرتكزات (دار النهضة 


اللغرمطة كرو لام 1 امد 

- الطيارء د. عبدالله بن محمد: الزكاة (من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
تكو الاسلقمية م الرياض طلا 1ه 

- لالعباديء, د. عبدالسلام داود: الملكية في الشريعة الاسلامية,. (مكتبة 
الآقصى, عمانء, الآردن) ط(اء 995١ه.‏ 


- عيشةء ذ, للسسى : الإاقتمصاد الاسلامي مدخل ومتهاج, (دار الاعتصام, . القاهرة ) . 


- عبده, د.. عيسىء, وأاحمد أسماعيل يحيى: العمل في الاسلام. (دار المعارف: 


القاهرة ) . 

- عبدالرسول: د. علي: المبادىء الاقتصادية في الاسلام, (دار الفكر العربي» 
القاهرة) ط؟, ١948م‏ . ٠‏ 

ود شبةر :لقانم ده مضه مان سور عمقي هيك كلما هر انه 
(مكتبة الكليات الأزمرية ودار الفكرء القامرة) ط١١:اه.‏ 

العتسالة 4 لعفي ون تجن عم ةالكدريعه التظام الاكمعلدق ا الاعلام: 
(مكتبة وهمبةء القامرة) ط؟, ١٠1١اه.,‏ 


- عقرء د. محمد عبدالمنعم : الاقتصاد الاسلاميء (دار البيان العربي, جدة): 


طىء 0٠١5١ه.‏ 
- عفن ذ. محمد عبدالمسههم ٠الاقتصاد‏ التحليلي الاسلامي: التصرفات الفردية 


(دار حافظ للنشرء. جدة). ط 5:5١أه.‏ 


الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية, القاهرة) طلا [!١5أه.‏ 
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- عفرء د. محمد عبدالمنعم : مشكلة التظف وإطار التنمية والتكامل, (من 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, القاهرة) طاء [40١ه.‏ 

- عليء. د. إبراهيم قؤاد: الموارد المالية في الإاسلام, (دار الاتحاد العربي 
للطباعة, القاهرة) ط؟, ؟131م. 

- العوضيء د. رفعت: الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصرء نظرية التوزيع: 
(دار الطناعة الحسعة القاهرة) . 

- العوضيء د. رفعت: في الاقتصا الاسلامسي2. المرتكرات - التوزيع - 
الاستثمارء (اصدار ركاسة المحاكم الشرعيةء قطر). سلسلة كتاب الآمة, العدد 
(15). [ ظ 

- العوضيء د. رفعت: من التراث الاقتصادي للمسلمين, (اصدار رابطة العالم 
الاسلامي, مكة المكرمة)ء, العدد (١5)ء‏ 0١5١ه.‏ 

- عوض, د. أحمد صفي الدين: آصول علم الاقتصاد الاسلاميء (مكنتبة الرشدء 
الرياض) . 

- ثبو فارسء, د. محمد عبدالقادر: إنفاق الزكاة في المصالح العامةء (دار 
الفرقان, عمان) طلا 5017١ه.‏ 

- القفنجريء, د. محمد شوقي: الاسلام والفمان الاجتماعيء (دار تقيف للنشر 
والتاليف, الرياض) طلاء 1509ه. 

- الفنجري, -د. محمد شوقيي: الإسلام والمشكلة الاقتصادية, (مكتبة الانجلو ‏ 
المصرية, القاهرة ) . 

- الفنجري, د. محمد شوقي: ذلتية الاقتصاد الإسلاميء (دار ثقيفء, الرياض)ء 
طلا 2ه ٠‏ 

- الفنجري, د. محمد شوقي: المذهب الاقتصادي في الإسلام,ء (شركة مكتبات 
عكاظ, جدة) ط١‏ , (50١اه.‏ 

- الفنجري؛: د. محمد شوقي: مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلاميء (من مطبوعات 
رابطة العالم الاسلامي. مكة المكرمة) العدد (!؟), سنة 5١5١ه.‏ 

- الفنجري, د. محمد شوقي: نحو اقتصاد اسلامي (عكاظ للنشرء جدة) طاء 
5 ؤه. 

- الفتجريء د. محمد شوقي: الوجيز في الاقتصاد الاسلامي (دار ثقيف للتشر) . 

- فضهميء شعبان: ركس المال في المذهب الاقتمادي للاسلام. (مسن منشورات 


الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية) . 
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- القاضي, د. عبدالميد محمد: اقتصاديات المالية العامة والنظام الاسلامي 
(دار الجامعات المصرية, الاسكندرية) ط٠٠65١اه.‏ 

- قحفء د. مندر: الاقتصاد الاسلاميء دراسة تطيلية (دار القلمء الكويت) 
طؤ ١5ؤه.,‏ 

- القرضاوي. د. يوسف: مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام.» (مكتيبة وهبة, 
القاهرة) ط؟ا, 1910م. 

- الكفراويء. د. عوق هحمود: الرقابة المالية في الإسلام,» (مؤسسة شباب 
الجامعة, الاسكندرية) ط 945ام. 

- الكفراويء, د. عوق محمود: سياسة الإنقاق العام في الاسلامء دراسة مقارنة 
(مؤسسة شباب الجامعة. الاسكندرية) . 

- المبارك, محمد: نظام الاسلام: الاقتصاد (دار الفكر, بيروت) ط؟ . 

- متولي:, د. أبو بككدرء ود. شوقي أسماعيل شحاته : إقتصاديات النقود في 


راطار الفكر الاسلامي (مكتبة وهبدء القاهرة) ط؟١15أه.‏ 

- محمد,ء قَطب إبراهيم: النظم المالية في الاسلام, (الهيكة المصرية العامة 
للكتاب) ط1945ام. 

- المراغيء. ابو الوقفاء: من قضليا العمل والمال في الاسلام (المكتبة 
العصرية. بيروت) ط١35((ام.‏ 

- المرزوقيء د. صالح بن زابن: شركة المساهمة في النظام السعودي, دراسة 
مقارنة بالفقه الاسلامي (نشر مركز البكث العلمي بجامعة أم القرى, مكة 
المكرمة ) طا"٠6١ه.‏ 

- مصسرطانء, د. سعيد: مدخظل للفكر الاقتصادي قي الاسلام (مؤسسة الرسالة, 
بيروت) ط١اء,‏ 501إه. 

- مزيان. د. عبدالمجيد: النظريات الاقتصادية عند ابن ظدون وأسسها من 
الفكر الاسلامي (الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزاقر) ط (1581م. 

- المصريء د. رفيق: أصول الاقتصاد الاسلاميء (دار القلمء, بيروت) طاء 
5ه ظ 

- متانء, م. 5. عنان: الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق, ترجمة: د. 
منصور إابراهيم التركي. (المكتب المصري الحديثء, الاسكندرية ) . 

- الننبهان, د. محمد قاروق: تبحاث في الاقتصاد الإسلامي (مؤسسة الرسالة, 


كروت ) ط رةه 


- دبي ؟ مائك بن نبي : المسلم في عالم الاقتصاد , (دار الفكر , بيروت), 
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الفجازة: جن كيه المشفل إلى الكنظزينة الامسعافية ال" التتتوع الأملامسوة 
وذاق الفكو اممووة ام 5ه 

د امارج كن عبد لواف انلام “واافضل رمام الشغرفة» الكديتة كام 

- التعمة, إبراهيم: العمل والعمال في الفكر الاسلامي, (الدار السعودية 
للنشر والتوزيعء جدة) طذء 5*0أه. 

- أبو يحييىء, د. محمد حسين: اقتصدنا في ضوء القرآن والسنة (دار عمارء 
الأردن) طكؤء 8م8١٠5١أهم.‏ 

- يسريء. د. عبدالرحمن: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام,» (مؤسسة 
شباب الجامعة:. الاسكندرية ) , 

- كبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم: الخراجء تحقيق د. محمد إبراهيم البناء 
ودار الإصلاحء مصر) , 

- يوسفء د. إبراهيم: النفقات العلمة في الاسلام, دراسة مقارنةء (دار 
الكتاب الجامعي: القاهرة) ط٠194م.‏ 

سأدسا : الاقتصاد والقانون : 


. الاسكندرية) ط 1944م. ١‏ 
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ميضوفق: ذ:. اميه فلكل.؛ الحفون والتسوكم. ومعتفية كيقة الفرق العاعرف) 
ط940ام. ا 
د يسركاتء د. صادق: هراطة في الإقخماهد الماليء (مؤسية شباب الجامعة: 
الاسكندرية) ط 19415م. 

- بكريء د. كامل: التنمية الاقتصادية, (مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) 
1945م . 

- بيترسونء والاس: الدخل والعمالة والنمو الاقتصادي, ترحمة: برهان دجاني 
(المكتبة العصرية2 بيروت) ط19314م. 

د المع ويجتتون نر اسح مسافظ :اكد هانييات. المتاتينة : العاضة (ذان' الفيل 
للطباعة, القاهرة) طلاء 1915م. 

ع رمف ور اعضدرى ماقيو لحني والفياد (متاييفة نيفة الكالشيق 
والترجمة والنشرء القاهرة) ط955اح. 

- الحبيب. د. فليرء ود. السيد دحية: الدغل القومي والتجارة الخارجية, 


(المكضب الفرى. الحديت:: الفاهرة) . 
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- حقشيش, د. عادل آحمد: أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العامء (مؤسمسة 
التقافة الجامعيةء الاسكندرية) . 

- الخولي». د. عثمايان أحمد., د. محمد شريف: الزراعة العريبية؛ء (دار 
المطبوعات الجديدة, الاسكندرية ) ط 1910م, 

- الدوري. عبدالعزين: مقدمة قي التاريخ الاقتصادي العربيء (دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت) طاء 15115م. 

- رجبء د. عزمي: الاقتصاد السياسيء, (دار العلم للملايينء. بيروت) طاء 
1م. 

- رولء أريك: تاريخ الفكر الاقتصادي, ترجمة : راشد البراوي (دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة) 191714م. 

متقؤاة أ مضدوة اوصفاة القفية :قضية ار زكهانة ب«نفقة )اه 1ه 

- السماك, د. محمد أزهر: الموارد الاقتصادية (من مطبوعات جامعة الموصل 
بالعراق) ظ1919م. 

- السيدء د. عاطف: دراسات في التنمية الاقتصلدية (دار المجمع العلميء: 
جدة ) 554ؤأه. 

- شافعيء د. محمد زكي: مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية, (دار 
النهضة العربية2. بيروت؛ . . 

- شافعيء وم ستحهيلة كنت مسهفية كن الكسوه والبشوك: (دار المهعة العربية 
القاهرة) ط1945م. 

- شقيرء د. لبيب: تاريخ الفكر الاقتصاديء. (دار نهضة مصر للطباعة, 
القاهرة ) , 

- الطاهر, د. عبدالله الشيخ مححمود: مقدمة في اقتصاديات المالية العامة 
(نشر جامعة الملك سعود, الرياض),. طلم٠5أه.‏ 

- عباد, د. علي عباس: النظم الغريبية المقارنة (مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندرية ) ط 193195م. 

- عجمية, د. محمد عبدالعزيزن: الاقتصاد الدولي, (دار الجامعات الممرية, 
الاسكندرية) ط 1914م. 

- عجيمة, د. محمد عبدالعزيز: التطور الاقتصادي في أوربا والوطن العربي, 
(دار النهضة العربية. بييروت) ط ١٠158م.‏ 


ِ عجمبيبة, ذ. محمد عبدالعزيز و آخرون: الموارد الاقتصادية (دار الجأمعات 


المصريةء الاسكندرية ) . 
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4 - عجمية, د محمد 5500 وآخرون: مقدمة في التنمية والتخطيط. (دار 
النهضة العربيةء بيروت) ط ؟15/8م. 

8 - عبدالكاظم, د. عبدالكريم كامل: النظم الاقتصادية المقارنة (نشر جامعة 
الموصل. العراق) طم6م15م. 


٠‏ - عب داللة, د. هحمد حامث: النظم الاقتصالدية المعاصرة., (عمادة شكون 


المكتبات), جامعة الملك سعودء الرياض, طلء 1١5١ه.‏ 

59 - عبدالملك, د. منيس أسعد, ود. علي لطفي: التنمية والتخطيط الاقتصادي 
(مطبعة مخيمر) . 

59 - عبدالولي, د. السيد: اصول الاقتصاد, (دار الفكر العربيء القاهرة) 
ط1511ام. 

9 - عصفورء محمد شاكر: آصول الموازفة العامة (مكتبة المفحات الذهبية: 
الرياض). طلزء. لم١5إ(ه.‏ 

8 - عمرء د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (دار الشروق. جدة) طاء 
8 ه. 

0 - القاضيء د. عبدالحميد محمد: مبادىء المالية العامة. (دار الجامعات 


يا 


العتييةال س5 مم ا و و او 30 ا 


- - ره 
ليسم اد 


5 الغا كح ةب ليت ب جه كل اللممكيفيةة ولتي ل 
(دار الجامعات المصرية, الاسكندرية) ط 11179ام. 

1ت قريمة؛ ذا امس اكتلارس: :وو تتم سكيه العقاد: مكمة هئ علم الاقتصاد» 
كان الخيقة الفزسية و نصرو 1لا 

4 - كوكرين. ويلاد: مشكلة الغذاء العالمية ومشكلات التنمية, ترجمة وتقدييم: 
محمود الشحات, (مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة) ط 1918م. 

8 - لطفيء, د. علي: التنمية الاقتصادية, (مكتبة عين شمسء القاهرة) ط9ا19م. 

3 - لمطفي, د. علي: اقتصلديات المالية العامة. (مكتبة عين شمسء القامرة) 
1945م 

5 - لطفيء د. علي: التطور الاقتصادي, دراسة تطيلية لتاريخ أوربا ومصر 
الاقتصادي, (مطيعة مخيمرء مصر),. 

؟؟ - ليسترشاروء روبرت هيلبرون: الاقتصاد العمبسطء. ترجمة: صفوت عبدالليم 
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- مسجصوعة من الاقتصاديين: الموسوعة الاقتصادية, ,اعداد وتعريب: عادل 
عبدالمهديء وحسن الهموندي (دان ابن خلدونء بيروت) طذء *3548ام. 

- المحجوب, د. رفعت: المالية المعامة (مكتبة النهضة, القاهرة) ط940م. 

- محمدء قطب إبراهيم: الموازنة العامة للدولة. (الهيكة المصرية العامة 
للكتاب. مصر) ط؟,ء 19117م. 

- منصورء د. علي حافظ: اقتصلديات التجارة الدولية.ء (مطابع الدجوي, 
القاهرة ) ط 1983م. | 

- الناصرء د. بكري جميل: التنمية الاقتصلسية, (منشورات جامعة حلب, 
سوريا) ط 9981م. 

- مامق, د. صلاح الدين: قادة الفكر الاقتصاديء (دار المعارف, القاهرة). 

- نلمق, د. صلاح الدين: النظم الاقتصادية المعامرة وتطبيقاتهاء دراسة 
مقارنة, (دار المعارف, القاهرة) ط *198م. 

- التجار, د. سعيد: تاريخ الفكر الاقتصادي (دار الشهضة العلمية,. بيروت) 
ط1911م. 

- النسحجفيء, حسن النجفي: النظام النقدي الدولي وأزمة الدولة الناميةء 
(جامعة الموصل, العراق) ط 488ؤام . 

- شورء ذ. محمود محمد: أسس وميادىء المالية العامةء (مكتبة التجارة 
والتغاون) ط قاع ْ 00 ٠‏ 

- هاجن, د. افيريت: اقتصاديات التنمية. ترجمة: جورج خوري:. (نشر مركز 
الكتب الآردني) ط584ام. 

- هاشمء د. إسماعيل محمد: مذكرات في التطور الاقتصادي (دار الجامعات 
المصريةء. الاسكندرية) ط 1910م. 

- هيكلء د. عبدالعزيز فهمي: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإاحصائية, 
ردار النهضة العربية.ء بيروت) ط١58ام.‏ [ 

- يحيىء د. سعيد: الوجيز في النظام التجاري السعودي, (شركة مكتبات 
عكاظ, جدة) طق 7١5اه.‏ 

- يسري, د. عبدالرحمن: الاقتصد الدولي, (دار الجلمعات المصرية, 


الاسكتدرية ) . 


- يسريء د. عبدالرحمن: تطور الفكر الاقتمادي (دار الجامعات المصرية, 
الاسكندرية) ط ١‏ . 


- يوئسء, د. علي حسن: الشركات التجارية. (دار الفكر العربيء القاهرة ) . 











لم1 تن مه 


سابعا : السير والتراء 

الاشدانت كه نيوكت قهري مودق ) احنتال الفلجؤة ‏ النهوة: الزاقرة» وان العتكي 
المصرية ) طإ0؟١١ه.‏ 

5 ب ابسين الأقنيوء هكد الددن أشنو السفاداك المزوف» الكسلفل »ف الصاريتم: :داز 
الكتاب العربي, بيروت) طةء 801؟1اه. 

55 - البغدادي, الخطيب: تاريخ بغدادء (طبع بمصر) سنة 55؟(ه. 

8 - البلادري, آبو العباس أحمد بن يحيى بين جابر: فتوح البيلدان,» تحقيق : 
عبدالله نيس الطباعء, وعمر ثنيس الطباع, (مؤسسة المعارف. بيروت) 
طلا ١ه.‏ 

8.-. الكهححوشني: الشافي: اندو علن دسو سيق عل ' القرث نية الفوة :سيق : 
عبود الشالجيء (دار صادرء بيروت) ط 1114م. 

1 - حسن, إابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي, (مطبعة السنة المحمدية, 


القاهرة ) . 
القاهرة ). 


د الشدو حسافوكه عم التطياءي تزدان القكرم متروت ]1 امس 
ليا ك2 الحموي, ياقوت: معجم الأدباءء (طليعة دار المامونء, شر ذ. أحمد فريسث ا 


رفاعي,. مصر). 

8 - الحمويء ياقوت: معجم البلدان, (دار إحياء التراث العربي. بيروت) 
ط99؟1ه. ظ 

6 - أبن خلدونء عبدالرحمن بن محمد: المقدمة, (دار القلم, بيروت)ء طلُء 
5م. 


0١‏ - ابن خلكانء, آبِو العباس شمس الدين أحمد بين محمد بن أبِبسي بكر: وفيات 
الأعيان وآنباء أيناء الزمان2» تحقيق الدكتور/ احسان عباس, (دار صادرء 
بيروت) ط ٠١]ا15ام.,‏ 

05 - دأودء د. فوؤإك عبدالمنتعم أحمد, ود. محمد سليمان داود: الامام أبو 
الحسن الماوردي, (مؤسسة شباب الجلمعة, الاسكندرية) ط 8!ا19م. 

05 - الذهبي, آبو عبدالله محمد ين أحمد: سير أعلام النبلاء, (مؤسسة الرسالة: 


بيروت) طلا , ١٠5إأها.‏ 


: (دار المعرفة , بيروت) . 

















595 هم 


0 - الزبيديء, محمد حسين: العراق في العصر البويهيء. (دار النهضة العربية). 
19م . 

5 الوزكل» عي الديوة العم ودان العلع تلاسو عيزوت )اا 6ك : 

907 2 السجكيع كام اتسين عي الومات جنن كل ولخ هات الفلقهعيحة و ومطيفة الطس”: 
مصر) طذا . 

- السمعاتيء أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي: الآتساب,. 
تقديم وتعليق: عبدالله عمر البارودي. (دار الجنانء بيروت): طاء 5*8 (أه. 

8- 2ت الوط جلال: الذين< كاريت: الظفاء»: لإذان :الفكرع. يروت 

2 اجنين » العتسينتاة اللششعنبنل. فرعف الملقت ضيه الف خدرات السب قن اديتان مسن 
ذهب, (مكتبة القدس, مصر) ط ٠50ذه.‏ 

اال "فيد 65 فزي متحنده كناريس العواق فى الفهون العكاسيية المتتككرةبزيشة 
الارشادن بقداد) ط 1917م. 

داتعت #تشقيووى “التق القداء اننا عيدل ددن شنو اللججداننة والشيانية اليه 
العيكاةة :حضو 1 

715 - إبن مسكويهة.ء آأبِو علي أحمد ين محمد: تجارب الأمم (مطبعة شركة التمذن 
القنخاعية ,«شصن] ال 19979 هب 

8 - المقربرزي,. أحمد بن على ين عبدالقادر بن محمد: الخطط المقريزية, 
(منشورات مكتبة ودار إحياء العلومن لبنان) . 

ابو تقام السيرة الاخنوية: زدار الرياة للخراقم 'القافرة) لام 1ك 

5 الا تاك :عنيةاللة تين أشعةة انبولة العدكان وعس “اشام ان تعزن اهنا 
يعتبر من حوادث الزمان,. (مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء, بيروت9 ط؟, ١59آاه.‏ 

ثلمنا : مراجع عامة : 

51 - برلء فرانكلين: الجوع تقصر طريق الى يوم القيامة, ترجمة: حسني عاقور, 
ردار القلمء بيروت). 

4 - البيحانيء عمد ين سالم القتوحات الربائيةء (داز القكر» بيروت). 

68 - ابن تيمية: تقي الدين آاحمد بن تيمية: الحسبة في الاسلامء (دار الفكر, 


بيروت) , 

0د حففاء كتوامة ننه معقوج الغرا ومكانة الكتستاية ع كوه وسطامق؟ اد اميه 
حسين الزبيدي (دار الرشيد للنشرء العراق) (1918م. 

0١‏ - ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبدالرحمن: تلبيس إبليس, (دار الكتب 
العلمية» بيروت) ط؟. !١5إه.‏ 

















ماده “ام سس 


5 المعسي:. فساشل عباتن الساوردي في تحظرية الأدارة: الأسلنينة العامة رمن 
منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية, عمان, الأردن) ط 1982م. 

؟اما - ابن حشيلء, الامام آأحمد: الزهد. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول, (دار 
العكات الفؤينة سيروت )82 هاس 

اقتنا لمكت ون" د قعبا ميل ووا لسك لجيه فى متيال الله إمتعسة علوم العدران: 
بيروت, ودار القبلة للثقافة الاسلامية , جدة) طآ, 9٠١5١اه.‏ 

00 - ابن أيِي الحنياء أبِو يكر عبدالله ين محمد ين عبيد: التوكل على الله, 
تحقيق : مجدي السيد إبراهيم, (مكتبة القرآنء القاهرة ) . 

الال لشي كار استفيمة دوق اشر اهنتم اللكفوافم] /الاسكسافينة ‏ لمتكضة الأضظد 
المصريةء. القاهرة9 طنُء. 1941م. 

الأكانه السيعسوو ‏ الخ تنه ف فميرة الافسان ليتف التدرية العانة لمعاف ) 
ط1111ام. 

0 - الرازيء محمد فخر الدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, تحقيق: . 
محمد النعشضم: باكله التعذافق: «وذان الككات الشريئء تدروف ا أت 

64 - الرضيء, الشريف: نهج البلاغة (دار الكتاب اللباني, بيروت) طاء 111!7م. 

< زإاده. خان: منهاج اليقفينء 55 أدب الحنيا والدينء. (دار الكعتب 
العلمية. بيروت) طء؟ةإه. 


ل 


اكية الاسلام (مطابع الدار القومية للطباعة 


06 


ادافين ار ا 
والنشر) ط١؟‏ . 

85 - السماك, د. محمد اأزهر وآخرون: جغرافية الموارد المعدنية, (ورزارة 
التعليم العالي والبحث العلميء, العراق) ط١اء‏ 0١5١ه.‏ 

؟8 - السمرقندي, نصر بن محمد: تنبيه الغافلين, تحقيق: عبدالعزيز محمد 
الوقيل وذان الهؤوق: حنق ان ل ١:‏ كاه 

1 - طبلية, د. القطب محمد القطب: نظام الادارة في الاسلام : دراسة مقارنة, 
(دار الفكر العربي. القاهرة) ط١اء‏ 94؟١ه.‏ 

0 - الطماوي, د. سليمان محمد: عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة 
الحديثة, دراسة مقارنة. (دار الفكر العربي, القاهرة) ط؟, 1911ام. 

1 - عبدالحميد., د. محمد: الاسلام والتتنمية الاجتماعيةء. (دار المنارةء جدة), 
ططؤأ , 0458١5١ه.‏ 

/ام؟ - العقاد.ء. انور عبدالغنيء ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (دار المريخ. الرياض). 














لان ب 


4 - عودة, د. عبدالقادر: الاسلام وثوضاعنا الاقتصادية السياسية,. (مؤسسة 
الرسالة, بيروت) طلا 1١5أه.‏ 

8 - عيسويء, د. عبدالرحمن محمد: دراسات في السلوك الانسانيء (منشاة 
المعارف, الاسكندرية ). 

- الغزاليء تكبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدينء (دار الريان 
للتراتء القاهرة) طؤء. ل!ا١٠5إأه.‏ 

5 - القرالي: الامام يو حامد محمد بن محمد: الأربعين في أصول الدينء 
(المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة). 

5 - الغمريء د. ابراهيهم: السلوك الانسانيء (دار الجلمعات المصرية, 
الاسكندرية) ط 99ا19م. 

5 - القرضاوي, د. يوسف: فتاوى معاصرةء (دار القلم, الكويت) طءّء 5١5١ه.‏ 

65 - قطب, سيد: العدالة الاجتماعية في الاسلامء (دار الشروقء جدة) طا,. ؟٠5١ه‏ 

0 - قطبء محمد: شبهات حول الاسلام, (دار الشروق: بيروت) ط!١,‏ ؟:5اه. 

1 - القلقشتندي: أحمد ين علي بن أحمد بن عبدالله الشهاب الفزاري: مآشر 
الانافة في معالم الخافة, تحقيق: عبدالستار احمد فراج, (عالم الكتبء, 
بيروت) , 

د - ابن القيم: عدة السايرين وذخيرة السالكين, (دار ابن كثيرء بيروت, 
ومكتبة التراث, اللتححفة المتورة) ط؟, إ٠5إه.‏ 0 

4 - ابن القيم: مدارج السالكين,ء (دار الكتاب العرييء بيروت)؛. تحقيق: محمد 
حامد الفقي, ط9ؤء ؟99١ه.‏ 

8 - الماوردي: أهب الدنيا والدينء تحقيق: معطفى السقاء (دار الفكرء 

بيروت) , 
٠‏ - الماوردي: أعلام النبوة. (مكتبة الكليلت الآزهرية, القاهرة) طام١ذاه.‏ 
9 - الماوردي: الآأمثال والحكم, تحقيق: د. قوؤاد عبدالمتهعم أحمدء (مؤسسة 


شباب الجامعة,. الاسكندرية) . 


- الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر. تحقيق: محبي هلال سرحانء (دار 
النهضة العربية, بيروت) طؤ. ؤ١5١اه.‏ 
4 - الماوردي: قو إن سين الوزارة, ذتحة 1 تلحقيقق : ث, فؤاد عبيدا المتعم أحمث, وك . مححمذث 


55 - المساوردي: نصيحة الملوك, تحقيق الشيخ: خضر مث خضن , (مكتبة القفلاح: 


الكووة) اي 1547هت: 














س الالام - 


0 - المودودي, آبو الأعلى: نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون 
والدستور (الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدة) 0١5أهف.‏ 

1 - نخبة من الأسلتدة الاقتصلديين العرب. معجم العلوم الاجتماعيةء (الهيكة 
المصرية للكتاب) طةء 1910م ظ 

لاا - النشوانيء د. صلاح النشواني: التطورات التكنولوجية والإدارة المناعية 
(مكسسة شباب الجامعة, الاسكندرية ) ط 13581م. 

4 - النويريء شهاب الدين آحمد بن عبدالوهاب: نهلية الآرب في فنون الأدب, 
(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية, نشر وزارة الثتقافة والارشاد 
القومي) . 

تاسعا : الرساكل والبحوث والمقالات : 

65 - أحمدء خورشيد: التنمية الاقتصالدية في اطار أسلامي. ترجمة: د. رفيق 
المصريء بحث في كتاب قراءات في الاقتصاد الاسلامي. (يصدره مركن الاقتصاد 
الإسلامي, جدة) طاء 517١اه.‏ 

٠‏ - الإافقاني. محمد ظاهر تسد الله: تحقيق كتاب الشهادات من الحاوي للامام 
الماوردي:. (رسالة حكتوراهء مقدمة لجامعة ثم القرى) 8١5١ه.‏ 

0١‏ - البارء د. عبدالله علي: ملكية الموارد الطبيعية في الإاسلام وآثرها على 
النشاط الاقتصادي (رسالة حكتوراة)ء جامعة آم القرىء ط 5٠١5١(ه.‏ 

5 بنك دبي الاسلامي: مجلة الاقتصاد الاسلامي, (المجلد الرابع» والسايع) . 

5 - جامعة الدول العربية (الإدارة العامة للشكون الاقتصادية): الاقتصاد 
الإسلامي والتكامل التنموي في الوطن العربيء أبحاث ندوة عقدت في تونس 
سنة 1980م. < 

65 - حواسء د. عبدالوهاب: تحقيق كتاب للمضارية من الحاوي للماوردي»؛ (دار 
الوفاء, المتصورة) ط١إ.‏ 95٠١5١ه.‏ 

- الخطنسء د ملسن تسن فافز تتقيق شتاب الزكاة عسن. الحاوق. للماوردي: 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة آم القرى, مكة المكرمة, ؟!50١-5١5١ه.‏ 

1 - الرحصيليء د. محمد: أحياء الأرض الموات (مركز النشر العلمي, جامعة 
الملك عبدالعزينء جدة) ١٠5١ه.‏ 

1؟ - الزيباري. علمر بن سعيد: تحقيق كتاب النفقات من الحاوي للماوردي: 
(رسالة دكتوراهء جامعة أم القرى) 505١ه.‏ ظ 


الارشادء بغداد) ط ١111م.‏ 











لا لات - 


8 - الصميط, يدر محمد: منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون. (رسالة 
ماجستيرء جامعة أم القرى). 1٠5١-5*17إه.‏ 

٠‏ - ضميرية, عثمان جمعة: مدى تدظ الدولة في فرض الضراكب وتوظيف الأموال, 
(بحث في هجلة البيان» تصدر عن المنتدى الاسلامي, لندن), العدد ؟١,‏ 8٠5أه‏ 

أ - عبدالحميد: مستعين علي: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي , رسالة 
ماجستيرء جامعة أم القرى, 97٠5:5-15إه.‏ 

19 - عجوة, د. عاطف عبدالفتاح: المقكر الإسلامي ابن دون ونشاة علم الاقتصاد 
السياسي, (مطابع جامعة الملك سعود, الرياض) ط ١١5أه.‏ 

5 - عمرء د. محمد عبدالطيم: الموازنة العامة في الفكر الاسلامي. (مطلة 
الدراسات التجارية الإسلامية, القاهرة. جامعة الأزهر. كلية التجارة): 
العدد :)١(‏ 1945م. 

- فلمبان, د. حسين محمد: المال كسيه وإنفاقه في ضوء الكتاب والسنةء 
(رسالة دكتوراه. مقدمة لجامعة أم القرى) 5*5-15*9إه. 

0 - قحقء, د منكذر: موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر 
الاملامية زيمت على اؤلة' الكافية) :15افت. ٠‏ 

1 - قلعجي. د. محمد رواس: الاحتراف وآثاره في الفقه الاسلامي, (من منشورات 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي, جدة) 6:05(ه. 

!لا - كوركولوء حسن علي: تحقيق كتاب العارية والغصب والشفعة من الحاوي 
للماوردي,ء (رسالة دكتوراهء جامعة ثم القرى) 5*5إه. 

4 - لاشين, د. محمود المرسي: دراسة تطيلية للنظام المحاسبي في الدواوين 
في عصر الخلافة العباسيةء, (بحث منشور في مجلة جلمعة أم القرى للبحوث 
العلمية): العدد الثاني سنة 409١ه.‏ 


589 - المصري, --_ رفيق: الاسلام والنقود, د كدق الششر العلمي», جدة ) طذكا ع 


لظه. 
5 - المصري, د. رفيق: ربا القروض وآدلة تحريمه (مركز النشر العلمي, جدة) 
هه 


جلمعة أم القرى) 8٠5١أه.‏ 


الصادرة بالامارات العربية المتحدة, دبي) العدد ,)١11(‏ سنة ١59١اه.‏ 














الفصل التمهيدي : 














هد 


1 : لمرحث الأول 8 الماوردي: خصوه وحيباته 


المطلب الأول : 


كوللا : 


ل ##ات د 


الإمام الماوردي و الاقتصادالاسلامي 


الحياة: التناشة 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الحياة الاجتماعية 
الحياة الاقتصادية 
نمو المدن وظهور الحرف فيها 
الزراعة والإقطاع 


الت لتجارة 


النقود والميرقف.ة 


المناعة 


الهحاة: العلوية 
اسمه ولقبه 


آرت 


مجمل حياته 


منزلته العملية 
شيوخ الماوردي 


تلاميد الماوردي 


أ 


20-١ 


لجسا لجسندا...- حمسا لست لزي 0 ل ا اك لجسا المح 


« م 6 








اذ هملات ا ا 


. مؤلفاته ومنهجه في التاليف 


- الماوردي والأاعتورال 


المبحث الثاني: 


خصاكص الاقتصاد الاسلامي 


أولا ٠:‏ الاقتصاد الإسلامي إلهي المصدر 

ثانيا: الحرية الاقتصادية المقيدة 

كالثاء الملكية المزدوجه” 

رابعا: التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 
خامسا ٠:‏ نظرة خاصة للمشكلة الاقتصادية 

خائمة الفصل 


الباب الآول : النشاط الاقتصادي الفردي 


تمهيث 


الفصل الأول .: مفهوم النشاط الاقتصادي 


المطلب الأول : 


المطتلب الثالث: 


المبحث الثاشي 


المطلب الأول : 


المطلب الثاني 


مفهوم النشاط الاقتصادي 
مشروعية النشاط الاقتصادي 


أهمية النشاط الاقتصادي 


: مجالات النشاط الاقتصادي 


حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي 


: مجالات التشاط الاقتصادي 
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 هازلا‎ 3 


الموضوع 


القرع الأول : النشاط الزراعي 
الفرع الثاني : النشاط التجاري 
الفرع الثالث : النشاط الصناعي 


المطلب الثالث : المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 
المطلب الرابع : غاية النشاط الاقتصادي 
خاتمة الفصل 


القصل' الثاني : السلوك الاقتسادي 

تمهيد 

المبحث الأول : الكسب 

المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية 
الوا 
الحاحات 

المطلب التاني :. حدود الكسب . 
قدر الكفاية 
دون قدر الكفاية 
أسباب القصور عن قدر الكفاية ٠‏ 
أعلى من قدر الكفاية 
المفاضلة بين الفقر والغني 
الخلاصسة 

المطلب الثالث : الكسب والمسالة 
حكم المسالة 
الغنى عن المسالة 


الخلامة 
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الموضشغوع 


المطلب الأول : 


ا ال 


الإنفاق 


ضوابط الانفاق 


المطلب الثاني : مجالات الانفاق 


الفرع الأول : 


تحليل الماوردي 


الفرع الثاني 
القسم الأول : 
: 


0 
3 


القسم الثاني : 


المطلب الثالث ٠‏ 


الانفاق على النفس 
للانفاق على النفس (الاستهلاك) . 


: الاخفاق غلى. الغير 

الإنفاق الواجب 
ارجات 
على الإقارب 
الوالد على أولاده 
الولد على والدة 


وععوء” 3 ب الأقارب 


2 نفقات 
5 النققة 


0 
---١ 


إنفاق 
ب - انفاق 
ع 
5 التفقة غلن النناليك:: 
8 الانقاق على الدواب 
الإنفاق التطوعي 
فضله والحث علية 

لتطوعي 
ضوابط الانفاق التطوعي 


الاكتنان 


قدر الانفاق 


المناقشة والترجييم 
الطلب على النقود في الاقتصادي الاسلامي 


خاتمة الفصل 











ل لات عه 


الموقوع_ 


الباب الثاني : دور الدولة في الاقشهساك: الإسلامى 
الفصل الأول : 2 الوظائف لإقتصادية للدولة 
تمهيد 
الميحث الأول : التنمية للقتصادية 
المطلب الأول : مفهوم التنمية 
المطلب الثاني : التنمية عند الماوردي 
35 مقهوم التنمية عند الماوردي 
5 منتكولفة القولة عن الححشة 
3 أأسس التنمية (إقتصادية عنك الماوردي 


عاكة الئعة 


المبحث المثاني : استخراج المياه والمعادن 
المطلب الاول : اندض الج الساة 
الفرع الأول : تنظيم استخراج المياه 
الفرع الشثاني: الآثار للقتمادية للآراء السامقة 
المطلب الثاني : استخراج المعادن 
الفرع الأول : استخراج المعادن 
الفرع الثاني : الآثار ااقتصادية لآراء الماوردي 
حول استخراج المعادن 
آَهُم نتاكج المبحث 


في الإقطاع 
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ب 5لإه - 


الموفسوع 


المطلت الكَاشن الحم 


في الحمسى 


العيفث الرائع: 5 كنظيغ: إخيلاة: الموات 

08 
المطلب الاولى : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 
المطلب الثاني : الآثار اقتصادية لآراء الماوردي في 


احياء الموات 


عاكية الففل 


الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية للدولة 
العيضة الأيق 2 كفيزة الرهاية< 
المطلب الأؤل  :‏ جهاز الحسبة 


المطلب الثاني : الرقابة اقتصادية 


المبحث الثاني: الرقابة على السوق 
2 مراقبة مشروعية التعامل في السوق 
- مراقبة المكاييل والموازين 
: مراقبة أهل الصناكع 
- ممع لاحتكار 
00 التسعير 
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المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل ا 
المطلب الأول : تنْظيْم -علاقات العمل 
ش آولا : مفهوم العمل 
ثانيا: الوظاكف أو الاعمال العامة 
كالكا ٠‏ التحيين وَنهعني العتل 
المطلب الكاني: حقوق العمال 
آولا  :‏ حق العمل 
ثأنيا: ‏ الأجور والرواتب 
ثالثا: الضمان الاجتماعي 
رابعا: تهيكة المناخ والظروف الملاكمة 
امنا “المنة والرفق والواجة 
سادسا: العدل والإتصاف 


المطلب الثالث: المتابعة والتقويم ' 


١‏ - | أآهيمة المتابقة والتقويم 
5١‏ - أهداف المتابعة والتقويم 
0 وساكل المتابعة والتقويم 


الفصل الخثالت : الوظيفة المالية للدولة 
المبحث الأول : الايرادات العامة 


المطلب الثاني: مصادر الابرادات العامة 


وان 
دان 
108 


1 
15 
15 
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الموفوع 
أولا : الزكاة 
5 
5 - 
8 
5 
كاش :“اهراج 
١‏ - 
5 
؟ - 
5 - 
0 - 
8 
- 
شالثا : الجزية 
-١‏ 
؟ - 
2 
5 - 
0 - 


ل اأههه - 


تعريف الزكاة 

حكمة تشريع الزكاة 

وعاء: الزكاة 

تحصيل الزكاة 
1 - سلطة الدولة في تحصيل الزكاة 
ب - العاملون على الركاة 
ج - مكافحة التهرب من الزكاة 


تعريف الخراج 

وعاء الخراج 

مقداو التدرات 

أنواع الخراج 

جباية الخراج 

اجتماع الخراج والركاة 
مسقطات الخراج 


عم 
الخاضعون للجزية 
الإعفاء من الجزية 
مقدار الجزية 


هدف الجزية 











ل مت ده 


ظ الموشغوع المفمة 

رابعا : العشور 3 

١‏ - الخاضعون للعشور ا 0 للق 

؟ - مدا رالعشور و3 

؟ - المعاهدات التجارية 27 

- الإعفاء من العشور 23 

0 - العشور داخل البلاد الإسلامية 611 

" - الآثار الاقتصادية للعشور ْ 23 

خامسا ١‏ الفيء والغنيمة :2 

أولا : مال الفيء 5١‏ 

ساكس + فر الخ اكب 33 

5 رئي الإمام الماوردي 5:1 
١‏ - الحاجة إلى القروض 1 

؟ - أحكام القروض 3 

و ار -. 3 

تامنا 0 موارد ألخرى 50 

المطلت: الخالث: ‏ فزاع عامة 50 

505 قاعدة العدالة‎ - ١ 

* - قاعدة اليقين 6000 


# ع هده لمعيه ا 501 











لألمهت مه 





الموقتخصنوء اقشع اه 
ع - قاعدة الاقتصاد 50 
قنواعد آخرى ٠‏ | 201 
5 فكاعدة المروحد ظ 601 
؟ - قاعدة الثيات 205 
المبحث الثاني : النفقات العامة 21 
تمهيد 2١‏ ظ 
المطلب الآول : قواعد عامة في الانفاق العام 63١‏ ظ 
١‏ - سلامة الإنقاق العام 60 ْ 
؟ - التوسط في الإنفاق العام 3 
؟ - أولويات الإنفاق العام 6 
5 - تخصيص الإيرادات العامة 1 
4 - الإنفاق في المصالح العامة 63 
المطلب الثاني : أنواع الإنقاق العام ومجالاته 4 
أولا ٠‏ أنواع الإنفاق العام | 3 
اثانيا: مجالات الإنفاق العام 7 2 
21 الدسة افيا 634 
؟ - الإنفاق الاستثماري ملاع 
- الأجور والعطاءات 62 
5 - المرافق العامة 3 
6 - الإنفاق الاجتماعي 34 
المطلب الثالث : مصارف الإيرادات العامة 3 
ثولا : مصارف الركاة اع 
ثانيا: مصارف الغناكم 3 
ثالثا: مصارف الفيء 2 
رابعا: مصارف القروض والتوظيفات 64 


خامسأ » مصارف موارد أخرى 000 








ل #8لمت ‏ 


الموضقغوع 


المبحث الثالتث : الموازسّة العامة 

تمهيد 
المطلب الآول : مقهوم الموازنة العامة 
المطلب الثاني: ظهور الموازنة العامة 
المطلب الثالث: قواعد الموازنة 

أ - فاعدة السنوية 

؟ - قفاعدة وحدة الموازنة 

؟ - قاعدة عدم التخصيص 

ه - فاعدة التوازن 

قاعدة التوازن عند الماوردي 
المبحث الرابع : التنظيمات المالية 
المطلب الأول : نشأة الديوان في الإسلام 


المطلب الثاني : أقسام الدواوين 


- ذيوان الجيش 
- ديوان البلدان 
- ديوان العمال 


- ديوان بيت المال 


النطلت"الثالت "#7" كاحب. نيوان 
خاتمة الفصل 
الخاتمة 


ترجمة الأعلام 
المراجع 
فهرس الموضوعات 
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